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۱ھ ۱۹۹۰ م 


المسهمون في إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 


( كتاب الطلاق ) : 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق . وي المغرب مصدر بمضى التطليق كالسلام 
بمعنى التسلم > والكلام بمعنى التكلم » وهو مصدر طلقت زوجته بالفتح والضم . وقال 
الأخفش لا يقال بالضم » وامرأة طالق » وجاء طالقة » والطئق وجع الولادة “منطلقت 
بضم الطاء في مطاوقة » إذا أخذها الطلق والوجم . طلق اللسان وطليقة > والطليق 
الأسير إذا أطلق . وطلق امرأته تطليقا وطلقت هي طلاقاً . ورجل طلاق وطلقة » أي 
كثير الطلاق للنساء . 

والطلاق لغة رفع القيد » وشرعا رفم قيد النكاح من أهله في مله . وقيل ال لاق 
عبارة عن حك شرعي يرفم القبد النكاح بألفاظ مخصوصة »> وسببه الحاجة الحوجة إليه . 
وشرطه كون المطلق عاقلا بالغ » والمرأة في النكاح أو في العدة التي يحصل .هيا علا 
للطلاق » وحكمه زوال الملك عن الحل » وأقسامه ما ذكر في الكتاب . 

وإيقاع الطلاق مباح وإن كان متبغضا في الأصل عند عامة العلماء . ومنهم من يقول لا 
يباح إيقاعه للضرورة > وذلك إما كبر السن أو الربيبة » لقوله مرعتهة لعن الله كل ذواق 
مطلاق › وقال رسود أعا امرأة اختلمت من زوجها من غير نشوز فعلمها لعنة الملائكة 
والناس أجمعين . وروی الترمذي من حديث نوبان أن رسول الله عم قال أعا امرأة 
سألت زوجہا من غير يأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقال حديث حسن »> وروى أيضاً 
عن ثوبان عن الني فم قال الختلمات هن المنافقات . 

المناسبة بين كتاب النكاح و كتاب الطلاق ظاهرة » لان التكاح قيد شرعي “والطلاق 
رفعه » والمناسبة الخاصة بننه وبين الرضاع ان كلا مثها حرم . 


۳ 


باب طلاق السنة 
قال الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي » فالأحسن أن 
يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طبر لم يجامعها فيه » ويتركها 
حت تنقضي عدتبا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن 
لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة » وان هذا 
أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طبر واحدة » 


( باب طلاق السنة ) 

' أي هذا باب في بيان طلاق السنة » وفي المبسوط الطلاق نوعان سني وبدعي » والسني 
نوعان » سني من حمث العدد » وسني من حيث الوقت . والبدعي نوعان يعود إلى العدد 2 
وبدعى بعنى يعود إلى الوقت »> والسني من حيث العدد نوعان حسن وأحسن » أما 
المصنف ذكر كله مفرقا على ما تقف عليه . 

( الطلاى على ثلاثة أوجه »> حسن وأحسن وبدعي » فالأحسن أنيطاق الرجلامرأته 
تطيلقة واحدة في طبر ل يجامعها فيه » ويتركها حتى تنقضي عدتها » لأن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا بزيدوا في الطلاق على واحدة حق تنقضي العدة ) 
أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا و كيمم عن سفيان عن مغيرة عن إبراهم 
النخمي »> قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم بتر کہا حت تحيض ثلاث حيض . 

( وات هذا ) أي الاقتصار على تطليقة واحدة ( أفضل عندم ) أي عند الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ( من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة ) أي طلقة 
. واحدة ( ولآنه ) أي ولآن إيقاع الواحدة ( أبعد من الندامة ) حبث أيقى لنفسه ممكنة 


٤ 


وأقل ضرراً بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة. والحسنهو طلاق 

السنة » وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطبار . وقال 

مالك « رح » انه بدعة ولا يباح إلا واحدة» لأن الأصل في 

الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاصءوقد اندفعت بالواحدة . 

ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان السئة 
أن يستقبل الطبر استقبالاً فتطلق بالكل قرء تطليقة » 


التدارك > بأن براجعبا في المدة » وبعدها بتجديد التككاح من غير تزوج آخر وإبقاء 
ممكنة التدارك مندوب إلى الله تعالى فإ فلمل الله يحدث بعد ذلك أمراً ‏ ١الطلاق(وأقل‏ 
ضرراً بالمرأة ) حبث ل تبطل محليتها نظراً إلبه » لأن اتساع الحلية نعمة في حقهن » فلا 
يتكامل ضرر الإيحاش . 

( ولا خلاف لأحد في الكراهة ) أي لا خلاف في عدم الكراهة » يمني لم يقل أحد 
بكراهة إيقاع الواحد » يخلاف الحسن » فإن فيه خلاف فيكون هذا حسن . قلتهكذا 
فسر الشراح كلهم هذا اللفظ » وظاهره يقتضي خلافه على مالا يخفى على المتأمل . 

( والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار . وقال 
مالك انه بدعة ) أى ان الطلاق المفرق على ثلاثة أطبار في المدخول بها بدعة »وفيالمغرب 
البدعة اسم من ابتداع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه » ثم غلب على ما هو زيادة في الدين 
ونقصان منه . وقيل البدعة إحداث أمر لم يكن من عبد رسول الله عله ( ولا يباح إلا 
واحدة ) أى طلقة واحدة ( لأن الأصل في الطلاق هو الحظر ) أى المنع > لقولهعليهالسلام 
تزوجوا ولا تطلقوارواه أبو داود ( والإباحة ) أي إباحة الطلاق ( لحاجة ) الناس إلى 
( الخلاص وقد اندفعت ) أى الحاجة ( بالواحدة ) أى بالطلقة الواحدة فلا 


يباح غيرها . 
( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول النبي َر ( وقي حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن من السنة أن تستقمل الطبر استقبالاً فتطلقبا لكل قرء طلقة ) هذا الحديث رواه 


ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الاقدام على الطلاق 

في زمان تحدد الرغبة » وهو الطبرء فالحاجة كالمتكررة 

نظراً إلى دليلبا » ثم قيل الأولى أن يؤخر الايقاع إلى آخر الطبر 
احترازاً عن تطويل العدة 


الدارقطني في سننه من حديث يعلى بن منصور » حدثنا شعيب بن زريق عنعطاء ا خر اساني 
حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلتی امرأته تطليقه وهي حائض » ثم 
أراد أن يتبعها طلقتين آخرين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله مم فقال يا ابن جمر ما 
هكذا أمرك الله » قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطبر وتطلق لكل قرء » 
فأمرني فراجعتها » فقال إذا طبرت فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت يا رس ول الله 
أرأيت لو طلقتها ثلاثن] » أكان يحل لي أن أراجعها فقال لا »كانت تسين منك » 
وكانت معصية . 

وذكره عبد الى فيأحكامه وأعله بعطاء الخراسانيوقالانه أتىفيهذا الحديثبزيادات 
م يتابع عليها وهو ضعبف في الحديث لا يقبل ما تفرد به . ورواه الطبراني في معجمه . 
وقال صاحب التنقيح عطاء الخراساني » قال ابن حبان كان صالحاً غير انه كان سيء الحفظ 
كثير الوم » فبطل الإحتجاج وأحسن من هذا ما رواه النسائي بإسناده عن عبد الله “قال 
طلاق السنة أن يطلقها تطليقة » وهي طاهرة من غير جاع » فإذا حاضت وطبرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك يحيضة » فأخبر انه طلاق السنة » وهي سنة رسول الل مكنع . 

( ولان ' لحك يدار على دليل الحاجة ) لا على حقيقة الحاجة » لأن تبابن الاخلاق 
وتنافر الطباع أمر باطن لا يكن الوقوف عليها » فأقم السب الظاهر > وهو الامساك 
بالمعمروف مقام دلبل الحاجة ( وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهمو 
الطبر ) الخالي عن الماع > لآنه زمان رغبة فيها طبعا وشرعا » فلا يختار فراقها إلالحاجة 
( فالحاجة كالمتكرر نظراً إلى دلملها ) أى دلمل الحاجة » فأصل الممنى كلما تكرر جغل 
كأن الحاجة إلى الطلاق تككررت » فأبيح تكرار الطلاق بالتفريق على الإطبار . 

( ثم قبل ان الأولى أن يؤخسر الإيقاع إلى آخمر الطر » احترازاً عن تطويل العدة ) 


١ 


والأظبر أن يطلقبا كما طبرت » لأنه لو أخر را يجامعا » ومن 

قصله التطلق فيبتلى بالابقاع عقيب الوقاع » وطلاق البدعة أن 

يطلقبا ثلاث بكامة واحدة أو ثلاثاً في طبر واحدء فإذا فعل ذلك 
وقع الطلاق وكان عاصياً .' 


أشار بهذا إلى اختلاف المشايخ في الطلاق السني » فقال بعضهم الأولى أن يخر الإيةاع 
إلى آخر الطبر » لآنه إذا ل بؤخر تتضرر اارأة يكون عدجا ثلاثة أطبار وثلائة حيض 
كوامل » فتطول عدتها لا محالة » وهو في الخلاصة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

( والأظهر أن يطلقها كا طهرت ؛ لأنه لو أخرها ربا يجامعها ) لأن الطبر زمانتجدد 
الرغبه ( ومن قصده التطليق قيبتلى بالإيقاع ) أي إيقاع الطلاق ( عقيب الوقاع ) أى 
الجاع » فيكون الطلاق بدعيا > وإغا قال المصنف والأظبر لأن مدا قال في الأصل » 
فاذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها واحدة إذا طبرت من الحمض . 

( وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا ) أى أو يطلقهائلاثتطلمقات 
( في طهر واحد » فاذا فعل ذلك ) أى الطلاق والتطليق بثلاث تطليقات بكلمةواحدة» 
أى في طبر واحد ( وقع الطلاق ) وبانت منه وحرمت حرمة مغلظة ( وكان عاصا ) 
لأنه ارتكب حراما . وقالت الظاهرية والشيعة لا يقع الطلاق في حالة الحيض »والثلاث 
. بكلمة واحدة . وعند الإمامية لا يقع شيء أصلا » وبه قال المريسي »> وعند الزيدية منهم 
يقم واحدة » ويزعمون انه قول علي رضي الله تعالى عنه . ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الطلاق على عبد رسول اله ثم واحداً » 
وكذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » وثلاثا من مدة عمر رضي الله 
تعالى عنه » رواه البخارى ومسل . وفي المغني و كان عطاءو طاو وسو سعيدين جبير و رو 
أبندينار وأبو الشعثاء يقولون من طلق البكر ثلاثا فبي واحدة » وقال القاضى أبو يوسف ٠‏ 
كان الحجاج بن أرطأة يقول طلاق الثلاث ليس بشىء قال مد بن اسحاق واحسدة. 


٠ . كقول الشيعة‎ ٠ ٠ 


وقال الشافعي « ر ح » كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حق 
يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر , بخلاف الطلاق في 
حالة الحيض » لأن الحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق 


( وقال الشافمى كل الطلاق مباح ) وبه قال أبو ثور وداود الظاهرى وابن حبيب من 
المالكية وأحمد فى رواية عند ارسال الثلاث مباح ( لآنه ) أى لأن الطلاق ( تصرف 
مشروع حتى يستفاد منه الحكم ) يضم الدال لانه حال > اى مستة د 
بالطلاق الحكم » وهو قوله ( والمشروعية لا تجامع الحظور ) وكل ماهو مشروع لا 
يكون محظورا ( بخلاف الطلاق فى حالة الحيض ) همذا جواب عا يقال كيف يصح 
العموم والطلاق فى حال الحيض حرام» فأجاب بقوله - بخلاف الطلاق فىحالة الحيض . 

( لآن الحرم ) بكسر الراء المشددة » أى الحرم للطلاق ويجوز فتحها بأن يقال ان 
الحظور ( تطويل العدة عليها لا الطلاق )أي لا نف سسالطلاق وتطويل العدة » كما 
إذا طلقها فى حالة الحيض » لأن الحيض الذى وقع فيه الطلاق ليس بمحسوب فى العدة 
بالاجماع أو يلتبس أمر العدة عليها کا إذا طلقہا فى طبر جامعها فيه » لأا لا ندرى انها 
حامل فتعتد بالأقراء » أو حامل فتعتد بوضم المل » والحاصل فى هذه المسألة ان عند 
بعتبر فى طلاق السنة التفريق والوقت . 

وعند مالك بعتبر الواحدة والوقت . وعند الشافعى يعتمر الوقت »2 ولا يلتفت إلى 
العدد » والشافعى يستدل أيضا بقوله تعالى © ولا جناح علبکم إن طلقتم النساء #4 بم 
البقرة » وهذا لآنه مطلق » فيتناول المع والتفريق بما روي عن عوير العجلاني انه لما 
لاعن امرأته قال كذيت عليها با رسول الله یړ ان امسكتها فبى طالق ثلاثا فلم ینکر 
عليه رسول الل عَم إيقاع الثلاث جملة » وهذا الحديث متفق علبه » ويما ورد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه انه طلق امرأته تماضر فى مرض الوت > وربا 
روي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنما ان امرأة قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني 
وبت وقت طلاق » ول ينكر » متفق عليه . وبما روي من حديث فاطمة بنت قبس ان 
زوجہا أرسل إليها بثلاث تطليقات . ش 


ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي 

تعلقت به المصالح الدينية والدنياوية والإباحة للحاجة إل الخلاص 

ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث وهي في المفرق. على الأطبار ثابتة 
نظرأ إلى دليلها » والحاجة في نفسما باقبة 


والجواب عن الآية قد خص عنما الطلاق حالة الحىض والطلاق في طهر جامعها فيه 
فيخص المتنازع > وهو الجمع . والجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه وما شابه انه مول على خلاف السنة » بأن قال أنت طالق للسنة » لآنه أليق محاهم 
أن يعلموا على وفاق الكتاب والسنة » ولان تقلمد الصحابي لبس بحجة عنده »فكي فيحتج 
بفعل الصحابي علينا . والجواب عن حديث رفاعة انه لىس فيه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة» 
ونحوز أن يكون مفرقا على الأطبار . والجواب عن حديث فاطمة بنت قبس ان زوجها 
أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قبس بتطلىقة كانت بقيت من طلاقما رواه مسل . 

( ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لا فيه من قطم النكاح الذي تعلقت به المصالح 
الدينية ) من تحصين الفرج عن الزة الحرم في جميع الأديان ( والدنياوية ) من السكن 
والإزدواج واكتساب الولد » وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يرز وقوعه في الشرع 
( والإبإحة للحاجة إلى الخلاص ) يعني إباحة الطلاق إنما كانت للحاجة إلى الخلاصعزعبدة 
المرأة ( ولا حاجة إلى المع بين الثلاث ) لحصول الخلاص با دونه . 

( وهي في المتفرق على الاطبار ثابتة ) هذا جواب عا يقال > فكا لا حاجة إلى المع 
بين الثلاث » فكذا لا حاجة إلى المتفرق على الأطبار . فأجاب بقوله - وهي - أي 
الحاجة إلى المع بين الثلاث » إذ لا حاجة إلى الطلاق المتفرق ثابتة ( نظراً إلى دليلها) وهو 
الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة » وهو الطهر والح يدار علىد ليل الحاجة لكونها 
أمراً باطنا کا تقدم . 

( والحاجة في نفسها باقبة ) هذا جواب عما يقال دليل الحاجة إِما يقام مقام الحاجة 


۹٩ 


فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته من حيث انه إزالة 

الرق لا تناني الحظر لمعنى في غيره » وهو ما ذكرناه » وكذا إيقاع 

الثنتين في الطبر الواحد بدعة لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة 

البائئة قال في الأصل انه أخط أ السنة » لأنه لا حاجة إلى اثبات صفة 

زائدة في الخلاص وهي البينونة وفي رواية الزيادات انه لاايكره 
للحاجة إلى الخلاص ناجرَاً 


فها يتصور وجودها » وها هنا لا يتصور » لآن الحاجة إلى الخلاص عن عبدة الطلاق في 
الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأولى . فأجاب بقوله - والحاجة في نفسها - 
أي في ذاتها باقبة ( فأمكن تصوير الدليل عليها ) لأن الإنسان قد يحتاج إلى جبة باب 
النكاح لبنائه فيها » أو لحاجة أخرى . ( والمشررعية في ذاته ) مذا جواب عن قوله 
- والمشروعءة لا مجامع الحظر ‏ فأجاب بقوله والمشروعية في ذاته ( من حيث انه إزالة 
الرق ) أي إزالة قيد النكاح ( لا تنافي الحظر لمعنى في غيره ) تقريره أن يقال يجوز ان 
يكون الطلاق باعتبار قطع النكاح المسنون محظوراً في جامع المشروعرة » كالصلاة في 
الأرض المغصوبة » والبيع في وقت النداء » فإنهها مشروعان بذاتها حظوران لقيرهما » 
ولا منافاة لاختلاف الجبة » فلم يازم من إثبات المشروعمة انتفاء الحظر ( وهو ما ذكرناه) 
من فرت المصالح الدينية والدنياوية . 

( وكذا إيقاع الثنتين في الطبر الواحد بدعة لما قلنا ) انه لا حاجة إلى المع بين‌الثلاث 
( واختلفت الرواية ) عن أصحابنا فيا إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه 
طلقة واحدة بائئنة . 

( قال في الأصل ( أي الممسوط في ی ا انه أخطأ السنة ) فيكره ( لأنه ْ 
لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي ) أي الصفة الزائدة ( البينونة ) لأف 
الحاجة إلى الطلاق للحاجة » ولا حاحة إلى صفة زائدة .. 

. (وفي الزیادات انه لايكره للحاجة إلى الخلاص:اجزاً) ا ازي ينغي أن 


١ 


والسنة في الطلاق من وجبين سنة في الوقت » وسنة في الع ددء 

فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ؛ وقد 

ذ كرناها » والسنة في الوقت يثيت في المدخول بها خاصة » وهو أرنف 

يطلقها في طبر لم يجامعبا فيه » لأن الداعي دليل الحاجة» وهو 

الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطبر الخالي عن 

الجماع , أا زمان الحىض فزمان النفرة وبا لجماع مرة في 
الطبر تفتر الرغبة » 


بقول وفي زبادات الزيادات » لأنجمدارحمه الل 5 المسألة فبا لا في الزادات » 
فحتمل انه وقع سهواً من الكاتب » أو محتمل انه إغا قال كذلك » لأن زيادة الزيادات 
من قنمة الزيادات > كأا مسألة الزيادات . 

(والسنة في الطلاىمن وجپين سنة قي العدد يستوي فيها المدخول بهاوغير المدخول بها 
وقد ذ كراها ) يعني في اول الباب يعني أن السنة في الطلاق من حمث العدد أن يطلقبا 
واحدة » ويقرك حتى تنقضي عدتها » وإغا سمي الواحد عدداً تحوزاً » لأن أصل العدد 
ليس هو بعدد حقيقة »لن العدد ما يوازي نصف حاشبتة عن بعد سواء » ولس الواحد 
إلا حاشة واحلة . . ae.‏ 

( والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ) قال الشافميومالكوحمدوالخاوة 
كالدخول عند في حكم العدد ومراعاة وقت السنة في الطلاتى لأجل العدد مقامالخاوة 
فيه أيضاً مقام الدخول » كذا في المبسوط ( وهو أن يطلقها في طبر لم يجامعها فيه » 
لآن الداعي دلبل الحاجة » وهو الاقدام عى الطلاق في زمان تجدد الرغيه » وهو الطهر 
الخالي عن الماع » اما زمان الحبض فزمان النفرة > ويالجاع مرة في الطبر تفتر الرغبة ) 
فلم يكن فيها دليل الحاجة » لقيامه مقامه » وقال الكاكي قوله ‏ في طبر واحد ل 
يجامعها قبه - وم يسبق طلاق في حيض ذلك الطبر لم يكن الطلاى في ذلك الطهر 


١١ 


وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطبر والحيض» خلافاً ازفر 
« رح» وهو يقيسها على المدخول بها . ولنا أنالرغبة في غير المدخول 
بها صادقة لا تقبل با حيض مالم يحصل مقصوده منبا » وفي المدخول 
بها يتجدد بالطبر . قال وإذا كانت المرأة لاتحيض من صغر أو 
كير فأراد أن يطلقبا ثلا السنة طلقها واحدة » فإذا متضى شر طلقها 
أخر ى »لأ نالشبر في حقبما قائم مقام الحيضء قالالله تعالى ط( واللائي 
يسن من الحيض 4 إلى أن قال « واللائي لم يحضن 4 ٤‏ الطلاق » 


سنيا »> وإن لم يجامعها فيه وكذا لو وطئها حالة الحيض لم يكن الطلاق فيه سني] في 
الذخيرة والزيادات . 

( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطبر والحيض »2 خلافا لزفر ) فإنهيكرهطلاقها 
في الحيض ( وهو ) أي زفر ( يقيسها ) أي يقس غير المدخول بها ( على المدخول بها . 
ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة ) لآن الرغبة فيما لا تعتبر بحيضها ورغبته بعد 
الحبض »> كا كانت قبله » لأن مقصوده لم يحصل منما » فكان اقدامه على الطلاق لحاجة 
إلبه لا لنفرته عنه ورغبته ( لا تقبل بالحيض ما م يحصل مقصوده منها ) . 

( وفي المدخول بها يتجدد ) أي الرغبة ( بالطبر وإذا كانت المرأة لا تحىض من 
من صغر أو كبر » فأراد أن طلقا ثلاثا للسنة طلقها واحدة » فإذا مضى شرا طلقا 
أخرى » لأن الشبر في حقهها ) أي في حتى الصغيرة والكبيرة التي لا حبض ( قائم مقام 
الحيض ) وكذا إذا كانت لا تحيض بالحل عندة لأن ا امل لا تحيض 2 وعند الشافعي 
وإ كانت الحامل تحيض فطلاقه في حالة الحيض ليس ببدعة »2 وقال ابن من 
أصحابه بدعة ولا يتأتى هذا خلاف الشافمى > لان إيقاع الثلاث بكلمة واحد غير بدعة 
عنده »ولكنالأولى التفربى على الاشبر »و فى الأشهر ‏ وفى البسيط ليس فى طلاق الصغيرة 
والآدسة سنة ولا بدعة » وبه قال أحمد > وكذا الحامل عندهم ٠‏ 

( قال الله عز وجل ل واللائى بشسن من الميض من نسائكم ‏ إلى ان قال طواللائى 
لم يحضن ‏ ؛ الطلاق ) أورد هذه الاية الكرية دلبلا على ان الاشبر ققوم مقامالحيضفى 


بالشبر وهو بالحيض لا بالطبر »ثم إن كان الطلاق في أول الششبر 
يعتبر الشبور بالأهلة > ون كان 


حى هاتين الطائفتين » قوله تعالى ‏ واللائى لم بحضن ‏ اى الصغائر اللاقي م يبلغن » او 
اللاتي بلغت بغير حيض كذلك يعتدون بثلاثة أشبر » كذا فى التبسير » وعن العلامة 
حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى إنما قال لم يحضن > وما قال لا يحضن لآنه لو قال لا 
يحضن یکن أن لا تری الحمض فى هذا الزمان » ويمكن انها قد كانت رأت قبل هذا 
الزمان فقال لميحضن › يعنى لا برین اصلا ٤‏ وقوله تعالى ل واللائى لم يحضن #؛الطلاق 
مبتدأ » وخبره محذوف > أى واللائى م يحضن فمدتبهن ثلاثة أشهر . 

( والإقامة فى حى الحيض خاصة ) أى إقامةالشهرمقام الحيض خاصة »واحترز بهعن 
قول بعض مشايخنا » حيث قالوا.الشهر فى التي لا تحيض يقوممقام الحيض والطهر جميعا » 
والبه ذهب صاحب البنابيع وغيره » وقال ثمس الأمة ظن بعض أصحابنا ان الشهر فى 
حى التي لا تحيض بمنزلة الحيض > والطهر فى حتى التي تحيض » وليس كذلك » بل الشهر 
فى حقها بمنزلة الميض فى حق التي تحيض ( حتى يقدر الاستبراء فى حقها بالشهر ) أى 
فى حق الآمة التي لا تحيض من صغر او كبر . 

( وهو ) ای الاستيراء ( بالحيض لا بالطبر ) وقال الكاكي وغيره اختلاف أصحاينا 
يظبر فى حت الزام الحجة على البعض بإجماعبم » لان الاستبراء يكتفى بالحيض » على 
ان الشهر يقوم مقام الحيض » إذ التبع خلف الأصل محال لا بذاته » فإن قبل لما قام الشهر 
مقام الحيض ينبغي أن يكون الطلاق الثاني في الشهر الثاني في حالة الحيض . قلنا قد 
ذكرة ان الخلف يتبع الأصل بحاله لا بذاته » وذات الشهر طبر » والشهر أقم مقامالحخيض 
في حم خاص ؛ وهو انقضاء العدة لا في جيم الأحكام » ألا ترى أن الطلاق بعد الجاع في 
ذوات الاقراء حرام » والآيسة والصغيرة لا حرم »> و كذا الطلاق الثاني . 

( ثم إن كان الطلاق في أول الشبر ) يعني إن كان إيقاع الطلاق في أول الشهر ( يعتير 
الشهور باهة) أي يمتبرالشهورالقائة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة ( وإن كان) 


۱۴۳ 


في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أني 

حنيفة « رح »» وعددهما يكمل الأول بالأخخير والمتوسطان 

بالأهلة » وهي مسألة الاجارات . قال ويجوز أن يطلقبا ولا يفصل 

بين وطتها وطلاقها بزمان . وقال زفر ٠‏ رح» يفصل بينهما بشېر 
لقيامه مقام الحيض . ولأن با لجماع تفتر الرغية » . 


أي الاإيقاع ( في وسطه ) أي في وسط الشهر ( فبالأيام ) أي فيعتبر بالأيام ( قي حق 
التفريق ) أى في تفريق الطلاق على الأشهر بالاجماع » فبحتسب كل شهر ثلاثون يرما في 
حت إيقاع الطلاق . 

( وقي حت المدة كذلك عند أبي حنسفة ) لا يحكم بانقضاء العدة إلا بتام تسعينيوماً 
من وقت الطلاق ( وعندها يكمل الشهر الأول بالاخير ) أى يكمل الشهر الأول بالشهر 
الاخير بالاءام ( والمتوسطان بالاهة ) ای ويكمل المتوسطان وهما ما بين الاول والاخير 
بالاهلة » لان الاصل في الاشهبر الاهة ( وهي مسألة الاجارات ) أى المسألة المذكورةمثئل 
مسألة الاجارات على الخلاف المذكور إذا استأجر داراً شهوراً معلومة او سنة فى خلال 
الشهر » فعند ابى حنبفة تكون السنة ثلائمائة وستين وما » وعندهها يكمل الأول بالاخير 
وما بينها معتبر بالاهلية > وعلى هذا الاجل قي البسع . 

( وتحوز أن يطلقها ) أى ويجوز أن يطلق الآيسة او الصغيرة ( ولا يفصل بينوطئها 
وبين طلاقها بزمان ) يعنى لا يشترط الفصل بشهر بين وطئها وطلاقها > وبه قال الشافعى 
ومالك وأحمد وأبو ثور وأبى عبيد » وهو قول الحسن وابن سيرين وطاووس وحماد بن 
سلبان وربيعة . وقال ثعس الائمة كان شخنا يقول هكذا إذا كانت الآيسة لا برجى منها 
الحيض والحبل > وأما إذا كان تصغيرةلابرجىمنها الحبضوالخيل فالافضل الفصل بين جماعبا 
وطلاقها بشهر » ولا منافاة ببنه وبين قول المصنف › لان الافضلبة لا تنافى الجواز . 

( وقال زفر يفصل يمنها بشهر لقيامه مقام الحمض ) فيمن تحيض »> وفيها يفصل بين 
طلاقبا ووطهيا يحيضة » فكذا هنا يشهر ( ولان بال جماع تفقر الرغبة ) فكانت مازلة 
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وإنما تتجدد بزمان وهو الشبر . ولنا انه لا بتوهم الحبل فبا » 

والكراهة في ذوات الحيض باعتباره » لأن عند ذلك يشتبه وجه 

العدة » والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من 

وجه آخر » لأنه يرغب في وطىء غير معلق فراراً عن مؤن الواد » 
فكان الزمان زهان رغبة»ء فصار كزمانالحبل 


ذات الاقراء إذا جومعت فى الطهر ( وإنا تتحده ) أى الرغبة ( بزمان ) فلا بد منه » 
وهو الشهر. _ 

( ولنا انه ) أى ان الشأن ( لا يتوهم الحبل فيا ) اى فى التي نحن فيها من الايسة 
والصغيرة ( والكراهة ) اى كراهية الطلاق بعد الماع ( فى ذوات الحيض باعتباره ) 
أي باعتبار الحبل ( ولان عند ذلك ) أي عند توهم الحبل ( يشتبه وجه العدة ) أي وجه 
عدتها » فلا يدرى انها حامل فتعتد بالاقراء » او حامل فتعتد بوضع امل . 

( والرغبة وإن كانت تقل من الوجه الذى ذكر ) هذا جواب عن قول زفر > وإنما 
تتحدد الرغبة وإن كانت تفتر من وجه . فأجاب بقوله - والرغبة وإن كانت تقل - من 
القلة من الوجه الذى ذكره زفر > ويحوز أن يكون على صيغة الجبول أي من الوجه الذي 
ذكره الان ( ولكن تكثر من وجه آخر ) أي ولكن الرغبة من وجه آخسر لا يقال إذا 
تعارض دليل كثرة الرغبة مع دليل فتور الرغبة © يتساقطان لأ نقول لا يلزم من زوال 
الرغبة زوال أصل الرغبة فيكون الإقدام على الطلاق في زمان الرغبة . 

. والذي يظهر لي أن المصنف أجاب عنه بقوله ( لآنه برغب في وطیء غير مملق ) انه 
ارجح جبة الرغبة بكون الوطىء غير هق > بضم اليم وسكون المين المبملة وكسي 
اللام » وبالقاف من أعلق المرأة إذا أحبلبا: اوثلاثنة علق » بقال علقته المرأةإذاحبلت عاوقا 
( فراراً ) أي لأجل الفرار ( عن مؤن الولد ) بضم الم وفتح الممزة جمع مؤنة ( فكان 
الزمان زمان رغمة » فصار كزمان الحبل ) وقي الذخيرة قمل إذا كانت صغيرة برجى 
منها الحيض والحبل » فالأفضل أن يفصل بينها بشهر . 
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وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع > لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 

العدة » وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطيء لكونه غير معلق » 

أو فيها لكان ولده منبا » فلا تقل الرغبة با جماع ويطلقها للسنة ثلاما 

يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح»» 

وقال تمد « رح » لا يطلقها للسنة إلا واحدة » لأن الأصسل في 

الطلاق الحظر » وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة والشهر 
- في حق الحامل ليس من فصوا » فصار كالممتد طبرها . 


( وطلاق الحامل يحوز عقيب اماع » لأنه لايؤدي إلى اشتباه وجهالمدة » وزمارن 
الحبل زمان الرغبة في الوطىء لكونه ) أي لكون الوطىء ( غير معلق ) أي غير عبل 
( أو فيها ) عطف على قوله - في الوطىء - والضمير يرجع إلى الحامل يعني ان زمارن 
الحبل زمن الرغبة في الوطىء > لأنه في حالة الحبل غير معلق > وهو زمان الرغبة في 
الحامل ( لمكان ولده منها ) أي لجل حصول ولده من الحامل ( فلا تقل الرغبة 
الجاع ) لأن الولد داع إلى رغمة الرجل فيأمه »و لما كانز ما نالرغبةلايقع طلاقباءقيب الجاع 

( ويطلقها ) أي الحامل ( للسنة ثلانا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال عمد وزفر لا يطلقها للسنة إلا واحدة » لأن الأصل في الطلاق الحظر» 
وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة ) لقوله تعالى ‏ فطلقوهن لعدتهن 4 ١‏ الطلاق 
وقال ابن عباس أي الأطهار عدتهن » ففي ذوات الأقراء ترقب على الأقراء » وفي حقى 
الايسة والصغيرة على الأشهر » لأن كل شر فصل من فصول العدة في حقبن » كالقرء في 
ذوات الاقراء ( والشهر في حت الحامل ليس من فصولا ) أي من فصول المدة » لأن مدة 
الجل » وإن طسالت في طهر وحيض واحد حقيقة وحكما » ألا ترى ان انقضاء العدة 
ھا 

( فصار كالممتد طہرها ) فلا يكون علا لتفريق الثلاث»لأن شہورها وإن امتدتفبو 
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وما ان الإباحة لعلة الحاجة والشبر دليلباء كما في حق الآيسة ٠‏ 

والصغيرة » وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة ,- 

فصلح عاءاً دليلاً » بخلاف الممتدة طبرها ‏ لأن العل في حقبا إا هو 

الطبر » وهو مرجو فيها في كل زمان » ولا يرجى مع اليل » 
وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق » 


فصل » ولا تفرق التطلبقات فيه . وقال مد يلغنا عن ان مسعود وجاير بن عبد الله 
والحسن البصري أن الحامل لا تطلق أكثر من واحدة للسنة . وقول الصحابي إذا كان 
فقيها يقدم على القياس » هكذا في المبسوط ويقول مد قال الشاقمي ومالك وأحمد . 

( ولما ) أي ولأبي حشيفة وأيي برسف ( أن الإإحة ) أي إاحة الطلاق 
( لعلة الحاجة ) أي باعتبار الحاجة ( والشهر دليلها ) أي دليل الحاجة قي حع الحامل 
( کا في حى الايسةو الصغيرة) أي 3 اتهادليل الحاجة في حقهما»لأنمدة الحلمدة كامةك و هذا 
يازمها الحد وأحكام العدة » فكانت كالشبور في حقيما (وهذا ) أي كون الشبر دلبلا فى 
حى الايسة والصغيرة ( لأنه ) أى لأن الشهر ( زمان تحدد الرغبة على ما عليه الجبلة 
السليمة ) إنما قال هذا لأن الشخص ربا لا برغب فى المرأة فى أكثر من شهرين أو ثلاث 
بآفة عارضة فى ذاته . أما الشخص السلم عن الافة فلا بد أن يحدد الرغبة فى المرأة فى 
شهر فصلح للشهر دلبلا على الحاجة . 

( وصلح ) أي الشهر ( أن يكون عاما ودليلا على وجود الحاجة ) وال حك يدار على 
دليلها » فإذا وجد وجه على ما أببح لأجله الطلاق » قنكون تكاحا مباحا ( يخلاف الممتد 
طبرها ) هذا جواب عن قياس قول عمد » يانه هو قوله ( لأن العم قى حقها ) أى لآن 
العم على الحاجة فى -حقبا هو الطبر بعد الحيض » يعنى تحدد طهر يعقبه الحيض ( وهو ) 
أى تحدد الطبر ( مرجو فا فى كل زمان ) لآنه يمكن أن تحمض فتطبر » لاجا لست 
بائسة ولا صغيرة ( ولا برجى ) أى تحدد الطبر ( مع الجل ) لأن الحامل لا تحيض » فإذا 
رأت دما لا يّبر حمضها . 

( وإذا طلق الرجل امرأته فى حالة الحيض وقع الطلاق ) وام بإجماع الفقهاء»وعتد 
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0 لأن النبي عنه لمعنى في غيره » وهو ما ذكرنا فلا تنعدم هشر وعمته » 
٠‏ ويستحب له أن يراجعبا لقوله عليه السلام لعمر مر ابنك فليراجعبا »> 
وقد طلقا في حالة الحيض ء هذا يفيد الوقوع 


الشيعة وابن علبة وهشام بن الحم والظاهرية لا يقع ( لأن النبى عنه ) أى عن الطلاق فى 
حالة الحض ( لمعنى فى غيره > وهو ما ذكرت ) وهو تطويل العدة والإشتباه أمر المدة 
أوصله بالتدارك ( فلا تنعدم مشروعبته ) لآن النهى لمعنى فى غيره لا يعدم المشروعية 
كا عرف فى الأصول . قمل المراد بالنبى ها هنا المستفاد من ضد الأمر المذكور من قوله 
تعالى ا فطلقوهن لمدتهن  ١‏ الطلاق › أى لإظهار عدتهن . وقيل المراد بالنبى قوله 
تعالى © ولا تمسوهن ضراراً لتعتدوا ) ۲۳١‏ البقرة . 

( ؤيستحب ) أى لارجل الذى طلتى امرأته فى حالة الحيض ( ان براجعها ) هذا 
لفظ القدورى رحمه الله تعالى > وقال عمد فى الاصل » وينبغى له أن يراجعها ( لقوله 
عليه السلام ) أى لقول الني مدع ( لعمر رضى الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها ) هذا 
الحديث أخرجه الآقة الستة عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها انه طلق امرأتهوهى 
حائض > فسأل عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله مم » فقال عليه السلام مرهفلير اجعها 
ثم عسکہا حت تطبر ثم تحيض فتطهر A‏ ليها لطاب رامن قبل أرن 
يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى . 5 
۰ وني لفظ البخارى ومسل انه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض . قوله 

- مره - أي مر من أمر يأمر أ مرا » بهمزتين » فحذفت الممزة التي هي فاء الفعل 
للاستثقال » واستغنى عن همزة الوضل فحذفت: أيضاً > فصنار - مر - على وزن عل 
والكاف فيقوله اينك ب خطابا لممر بن الخطاب رضي :الله تعالى عنه وابنه عبد الله . 

( وقد طلقها ) الواو للحال › أى والحال ان أبن عمر قد كان طلق امرأته ( في حالة 
الميض ) وكان طلقا واحدة كا في الذي ذكرته ( وهذا ) إشارة إلى قوله عستا 
- فليراجعها - ( يفيد الوقوع ) أي وقوع الطلاق إذ لا يتصور الرجعة بدون الوقسوع 


148 


والحث على الرجعة ثم الاستحباب » وقول بعض الشايخ والأصح. 


انه واجب علا بحقيقة الأمر رفع لللعصية بالقدر المىك برفسع- 2 . 


أثره وهي العدة » ودفعاً لضرر تطويل العدة , قال فإذا طبرت 
وحاضت ثم طبرت فإن شاء طلقبا » و إن شاء أمسكها » قال «رض» 
وهكذا ذكر في الاصل » 


( والحث ) أي ويفيد الحث ( على المراجعة ) أي على أن براجعها . 

( ثم الإستحباب ) أي استحباب الرجعة ( قول بعض المشايخ ) وبه قال الشافعي 
وأحمد ( والآصح انه ) أي أن المراجعة أو الرجعة ذكر الضمير على تأويل الرجوع 
( واجب عملا يحقيقة الأمر ) لآن مطلق الأمر للوجوب حقيقة . قالالاترازيقالصاحب 
الحداية والأصح انه واجب » ولأن فيه نظر مدا لم يذ كر في الأصل لفظ الوجوب » بل 
قال ينبغى له أن يراجعها » قال في الأصل وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد 
أخطأ السنة > والطلاق واقع عليها » فينيغي أن براجعها » ومس الأئمة نقل في المبسوط 
لفظ عمد كذلك » وم يذ كر الوجوب . ثم قال الاترازي نعم يحتمل أن تكون الرجعة 
واجبة » لأن الأمر بالمراجعة مطلقة » ومطلى الآمر يدل على الوجوب اتتهى » قلت أراد 
الاترازى بقوله التصرف فقط » إذ لا حاجة للتنظير فمه ولا للاعتذار بعد ذلك . 2 
٠‏ ( ورفعا للمعصية ) أى ولأجل رفع المعصية لأن إيقاع الطلاق في الحيض معصية 
والسبيل في رفع المعاصي برفعها ( بالقدر منکن ) أى بقدر ما أمكن كالبيع الفاسد » 
والذكاح الفاسد ( برفع أثره ) أى برفم أثر المعصية » وذكر الضمير على تأويل العصيان 
والمعصية الطلاق في حالة الحيض ( وهو ) أي أثره هو ( العدة ) أي أثر الطلاق الذي هو 
سبيه هو العدة ( ودفعا لضرر تطويل العدة ) أي ولأجل رفع الضرر بطول العدة عليبا 
برفعبا بالمراجعة . 

( قال ) أي القدوري رجه اشتمالى فإذا طبر تأييعد المراجعة (وحاضت ثمطهرت» 
فإن شاء طلقها » وإن شاء أمسكبها قال ) أي المصنف رحمه الله (هكذا ذكر في الأصل ) 
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وذكر الطحاوي «ر ح» أنه يطلقها في الطبر الذي بلي الحيضة الأولى . 
قال أبو الحسن الكرخي ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة » وما ذكر 
في الأصل قولما . ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين 
كل طلاقين بحيضة؛ والفاصل ها هنا بعض الحيضة» فتكمل بالثانية 
ولا تتجزأ » فتتكامل » وإذا تكاملت الحمضة الثانية فالطبر الذي بينه 
زمان السنة» فأمكن تطليقها على وجه السنة. وجه القول الآخر ان 
أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة » فصار كأنه لم يطلقها في الحيض » 
فيسن تطليقها في الطبر الذي يليه . 


أي هكذا ذكر مد في الممسوط > لأنه قال فيه فإذا طبرت من حيضة أخرى 
طلقا واحدة قبل الماع . وهذا بدل على أن الطبر الذي يقم في الطلاق هو الطبر الذي 
بعد حيضة أخرى > لا الطبر بعد حيضة أوقع فما الطلاق . قال المصنف ( وذكر 
الطحاوي انه يطلقها في الطبر الذي يلي الحيضة . قال أبو الحسن الكرخي ما ذكره 
الطنحاوي قول أبي حشيفة > وما ذكره في الأصل قوما ) أي قول أبي يوسف ومد . وي 
الكافيهو ظاهر الروايةع نبي حنيفة > وبه قال الشافعي.في المشبور عنه ومالك وأحجمد» 
وما ذكره الطحاوي برواية عن أبي حنيفة . وبه قال الشافعي في وجه . 

( ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين يحيضة » والفاصل ها 
هنا بعض الحيضة فتكمل بالثانبة ولا تتجزأ ) أي الحبضة الثانية ( فتكامل وجه القول 
الآخر ) أراد به ما ذكره الطحاوي ( أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة » فصار كأنه لم 
يطلقها في الحيض » فيسن تطليقها في الطبر الذي يليه ) أي يلي الحيض . 

واعم ان المصنف بين وجه القولين المذكورين بالمماني الفقهيه » ولم يرجع إلى الحديث 
المروي في الباب » لان كل واحدة من الروايتين مروية في الحديث ٠‏ فروى البخاري 
بإسناده إلى نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها أن رسول الله َم قال لعمر 


0 


ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق 

ثلاث للسنة ولا نية له فبي طالق عند كل طبر تطليقة لأن اللام فيه 

للوقت ووقت السنةطهر لاجماع فيه وان نوي أن تقع الثلاث الساعة 

أو عند رأس کل شبر واحدة فهو على ما نوی ؛ سواء كانت في 

حالة الحيض أو في حالة الطبر . وقال زفر لا تصح نية الجمسع لأنه 
بدعة وهي ضد السنة . 


رضي الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها ... الحديث » وقد ذكرناه عن قريب > وه ذا 
يدل على رواية الأصل . وروی الترمذى في جامعه بإسناده إلى سام عن ابن عمر انه علمه 
السلام قال مره فليراجعها ... الحديث » وقد ذكرتاه أيضاً » وهذا يدل على رواية 
الطحاوي فلاجل التعارض بينهما لم يذ كرها المصنف واكتفى با ذكره في الكتاب . 

( ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاث للسنة ولا 
نية له فهي طالق عند كل طبر تطليقة ) هذا إذا لم يجامعها طاهر » ولو جامعها فيه لا 
يقع حى تحيض وتطبر إذا لم ينو شيا أو نوى عند كل طهر تطليقة وعند الشافعيورواية 
عن أحمد يقع الثلاث في الحال إذا لم يجامعها وهي طاهرة . ولو جامعها في ذلك الطبر لا 
تطلق الثلاث حتى تحيض وتطبر » لآن عنده لا سنة ولا بدعة في العدد حق و 
تفريق الثلاث على الأطبار لا يقبل قوله في المشبور عنه . وعن بعض أصحابه يقبل وقال 
مالك لا أعرف المباح من الطلاق إلا واحدة » فيكون الثلاث مدعيا عنده وقبد به وقد 
دخل بها لن غير المدخول بها تطلق ثلاتا في الحال بالإجماع . 

( لأن اللام فيه ) أي في قوله للسنة ( للوقت ) بأن يستعار الوقت فكأنه قال ووقت 
السنة ( ووقت السنة ) في الطلاق ( طبر لاجماع فيه ) أى طبر خال عن الماع . 

( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شمر واحدة فبو على ما نوى سواء 
كانت ) أي تلك الساعة ( في حالة الحيض أو في حالة الطبر . وقال زفر لا تصح نبة 
الججع لأنه ) أي لأن المع بين الثلاث ( بدعة وهي ) أى البدعة ( ضد السنة ) والشيء لا 
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لا إيقاعا فل يتناوله مطلق كلامه ويننظمه عند نيته . وإن كانت آيسة 
أو من ذوات الأشبر وقعت الساعة واحدة وبعد شبر أخرى » 


لأن الشبر فيحقها دليل الحاجة كالطبر في حق ذوات الأقراءعلمابيناء 
ا N‏ 


يحتمل ضده » فقد نوی ما لا يحتمل لفظه فبلغو . 

( ولنا أنه ) أي ان المع ( يحتمل لفظه ) وهو السنة من حيث الوقوع ( لآنه مني 
وقوعا ) أي من حيث الوقوع ( من حيث ان وقوعه ) أي وقوع الثلاثججلةعرف (بالسنة) 
وهو قوله علمه السلام من طلق امرأته الفا بإنت منه بثلاث » والباقي رد عليه ( لا إيقاعا) 
لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه ( فلم يتناوله مطلق كلامه ) لآن المطلق ينصر ف إإىالكامل 
وذا في السني وقوعا وإيقاعا ٠‏ 

- فإن قبل الوقوع يدون الإيقاع حال لأنه انفعال فإذا صح الوقوع صح الإيقاع » فكان 
سنا وقوعا وإيقاعا » وليس كذلك . أجيب بأن الوقوع لا يوصف بالحرمة » لانه ليس 
| فمل مكلف » ولانهحك شرعي وهو لا يوصف بالبدعة » والإيقاع يوصف بها لكوته فعل 
' المكلف » فكان أشبه بالسنة المرضمة » فكذلك قال سني وقوعا . 0 

أ( ويتتظمه ) أي ينتظم الجع ( عند نبته ) لانه سني من وجه > ف كان محتمل لفظ 
السنة » وفبه تشديد على نفسه على ذلك » فصح نيته کا لو قال كل ماوك لي حر لا يتنارل 
المكاتب لقصور الملك يداً . ولو نواه يصح ويعتق “و کذا اوحلف لايأ كل لا لا يتناول حم 
السمك لقضوره في اللحمبة » ولو نواه صح ويحنث بأكله. (وإن كانت آيسة أو من ذوات 
الاثهر ) بعنى صغبرة مدخولا بها فقال أنتطالق ثلاثاًالسنة (وقعت الساعة) بالنصب على 
أنها ظرف(واحدة) أى طلقة واحدة ( وبعد شبر أخرى ) أى يقع بعد شبرطلقة أخرى 
( وبعد شهر طلقة أخرى » لأن الشبر في حقها دليل الحاجة ) كا تقدم وأن الشبر في 
حقها قائم مقام الحيض ( كالطبر في حق ذوات الاقراء لى ما بينا) إشارة إلىماذ كر في 
التعلمل قريبا من ورقة بقوله - لان الشبر في حقبا قائم مقام الحيض . 


يفا 


وتان يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا لما قلنا بخلاف 

ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لاقصح ٠‏ 

نة ة الجمع فيه لأن نبة الثلاث إا صحت فيه من حمث أن ل 

للوقت » فيفيد تعمي الوقت ومن ضرورته تعمي الواقع » فإذا وى 
الجمع بطل تعمي الوقت فلا قصح نية الثلاث . 


( وان نوى أن تقع الثلاث الساعة وقعت عندة ) خلافا لزفر ( لما ببنا ) إشارة إلى 
قوله لانه سني وقوعا ( يخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة » ولم ينص على الثلاث » 
حيث لا تصح نية المع فيه ) قيل هكذا ذكر فخر الإملام والصدر الشهبد وصاحب 
الختلفات وعلاء الآأئمة السمرقندى ( لان نمة الثلاث نما صحت فيه من حيث أن اللام فيه 


للوقت فيفيد تعمم الوقت ؛ ومن ضرورته تعمم ا ) أى ومن 0 تعمم الوقت 
الذي هو ظرف الوقوع تعميم الواقع فيه » أي يلزم من ضرورة تمميم الوقت يعمم 
الواقع فيه أي في الوقت » لانه جمل الوقت ظرفاً للواقع » وقبد تكرر الظرف ٤‏ 
ابرقم رفن ل راف » لان بطلان المقتضى 
يرجب بطلاق المقتضى ( فلا يصح فيه الثلاث ) مخلاف ما إذا ذكر ثلاثا » لان الثلاث 
مذ كور صريحا » فتصح نبته . وقال الاترازى بعد قوله - ومن ضرورة تعمم الواقع فيه 
واف زه ۷ اوت یکی ت و فيا الاارى اد لاسرا 
أنت طالق كل يوم ولم تكن له نية لا تقع إلا طلقة واحدة عندة » خلافا لزفر » لان 
'الوقت عام کا ترى من لفظ العموم » ولم يازم منه عموم الواقع انتهى . ودقع نظره بأن 
المراد من قعمم الوقت تعمم وقت السنه لا مطلق الوقت ؛ فيازم من تعميمه تعمم الواقم . 
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فصل 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغاً » ولا بقع طلاق الصبي 
والجتوت والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز إلا طلاق 


( قصل ) 

أي هذا فصل . ا ذ كر طلاق السنة لانه الأصل > وذ كر ما بقابله من طلاق البدعة » 
شرع في يمان من بقع طلاقه ومن لا يقع . 

( ودقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا ) وهذا بالإجماع ( ولا يقع طلاق الصي ) 
وي المغنى الحنابة إذا عقل الصي‌الطلاق فطلى لزمه “وهو أكثر الرواياتعنأحمد»واختاره 
أبو بكر والحرق وان حامد » وزعموا أن ذلك مروي عن سعيد بنالمسببٍوعطاءو الحسن 
والشعبي وإسحاق وروى أبو الحارث عنه إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين المشر إلى 
ثنتي عشرة . وقي الجامع إذا كان الصي جبوباً وفرق بينم بالجب » يكون طلاقا على 
المذهب » وإن لم بقع طلاق الصبي ومنهم من جمله فخا . 

( والمجنون ) من جن الرجل واجنه الله فهو مجنون ‏ ولا تقل جين » وقبل الفاصل 
بين المجنون والممتوه والعاقل وان العاقل من يستقم كلامه واقماله > والجنون ضد.» 
والمعتوه من مكون ذلك منه على السواء . وقمل الجنوت من يفعل ما يفعله الجانين أحماناً 
عن قصد »> والعاقل ما يفعل ال جانين أحيانا لا عن قصد » على ظن الصلاح . والمعتوه يفعل 
ما يفعله ا م#اتين عن قصد مع ظبور الفساد . وتي الصحاح الممتوه الناقص العقل . وقي 
الذخيرة من كان قلمل القبم > ختلط الكلام > فاسد التدبير » إلا أنه لا يضرب ولا يشم 
كا قعل المحنون . ۰ 

( والنائم ) وقي النخيرة وطلاق النائم غير واقع ولا موقوف وإن أحاز بعدما 
انتبه ولو قال النائم أوقعت ما تلفظت به تي النوم لا يقع . وقي الحبط إن أجازه بعد بان 
قال أجزت الطلاق يقع ( لقوله متتهد ) أي لقول ؛نني ق ( كل طلاق جائز الا طلاق 
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الصبي والجنون » ولأن الأهلية بالعقل المميد وها عدم العقل › 

والنائم عديم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلافاً للشافعي« رح» 

هو يقول ان الاكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف 
الشرعي ٠‏ بخلاف الحازل » لأنه مختار في التكل بالطلاق . 


الصي والمجنون ) هذا حديث غريب » وذكر المصنف يا في الحجة لكن بلفظ المعتوء 
عوض المجنون . واخرج الترمذي عن عطامءين محجلان عن عكرمة بن خالد الحزومي عن 
ابي‌هربرةرضي اطّتعالىعنه قال قال رسول الله لتر كل طلاقجائز الا طلان‌المعتوه المغااب 
علىعقل » وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً من حديث عطاء »وهو ضصف داهب الحديث 
وروی ابن ألي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن عطاء عن أبي عباس 
قال لا جوز طلاق الصبى في شرح الطحاوي > ولو أن الصي والمجنون طلق امرأته م بقع 
طلاقه » وكذا المغمى عليه والمرم والمدهوش والنائم والمعتوه » والذي يشرب الدواء مثل 
البنج ونحوه فتغير عقله إذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم بقع طلاقه ( ولآن الأهلة 
بالعقل والتميز وها ) أي الصبي والمجنون ( عدم العقل والنائم عدم الإختمار ) وشرط 
التصرف الشرعي إنا هو بالإختبار ( وطلاق المكره واقع ) وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنم وبه قال الشعبي 
وابن جبير والنخمي والزهري وسعيد بن المسيب وشريح القاضي وأبو قلابة عبد الله بن 
زيد الحرمي التابمي الكبير > وقتادة والثوري ( خلافا للشافمي ) فإنه يقول لابقع طلاق 
المكره » ويه قال مالك وأحمد » ويروى عن ابن عباس . وابن عمر وابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم ومن التابعين الحسن وعطاء والضحاك . 


( هو ) أي الشافمي ( يقول ان الاكراء لا يجامع الإختيار ويه ) أي وبالإختيار 
( يعتبر التصرف الشرعي ) ولا اعتبار في التصرف إلا إختيار ( بخلاف الحازل»فإنهختار 
في التكل بالطلاق ) واستدل الشافعي أيضا بقوله عليه السلام رفع عن أمت الخطأوالنسيان 
وما استكرهوا عليه . ظ 
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ولنا أنه قصد إيقاع الطلاقفي منتكوحته فيحال أهليته فلا يعرى عن 

قضيته دفعاً لحاجته اعتباراً بالطائع ؛وهذا لأنه عرف الشرين واختار 

أهونهما ومذا آية القصد وا لاختبار إلا انه غير راض يحكمه 
وذلك غير خل به كالمازل . وطلاق السكران واقع . 


(ولنا انه )أي انالمكره(قصد إيقاعالطلاقفيمنكوحته في حال أهليته ) أي فيحالعقله 
وتبیزه وكونه مخاطبا ) ولا کراه لايخرجعنذلك( فلا يعرى عن قضيته ) أي عن 
حكمه » لثلا يازم تخلف الحم عزعلته (دفعا لحاجته ) أي لحاجة المكره وحاجته أرن 
يتخلص عا توعد به من القتل والجرح ونحو ذلك ( اعتباراً بالطائم ) وني وقوع طلاقه 
دفعا لحاجته ( وهذا ) إشارة إلى قوله والطلاق ( لأنه عرف الشرين واختار أهونبها ) أي 
أهون الشرين وهو الطلاق (آية القصد)أي علامة القصد (والإختبار) وهذا جوابعنقوله 
الاكراه لا يجامع الاختيار ( إلا انه ) أى غير ان المكره( غير راض بحكمه ) الضمير 
برجع إلى إيقاع الطلاق وحكمه وقوع الطلاق وهذا جواب عمايقالاو كانالمكرممختاراًلما 
كان له اختيار فسخ العقد الذى باشره مككره من البيع والشراء والإجارة وغيرها ولمس 
كذلك . وتقريره أنه غير راض بحكمه ( وذلك ) أى عدم الرضى بمح الطلاق ( غير 
مخل ) أى بحکمه ( كاهازل ) فإنه يقع طلاقه مع عدم الرضى بوقوعه . 

وأصحابنا استدلوا أيضاً ا روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالواكل 
طلاق جائز الا طلاق المعتوه والصبي . وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضالذى 
رواه الترمذى وقد ذكرناه . والجواب عن الحديث الذى استدل به الشافعي أنه لا حجة 
له لأت النجاوز والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذنب فلم يدخل . 
تحت الحديث . 5-0 ١‏ : 

( وطلاق السكران واقع ) و كذايصح اعتاقه وخلعه وبه قال الشافمي في المنصوص 
والأصح وهو قول الثورى ومالك وأحمد في رواية وني المبسوط المنصوص للشافعي جديدا ٠‏ 
وقديا وقوع طلاق السكران » ونص في الظهار على قولين » فمنهم من نقل من الظبار قول 
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إلى الطلاى > ومعظم العاماء صاروا إلى وقوع طلاق السكران . وفي المغني وهو قولسعيد 
ابن المسب ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وابراهم النخعي والأوزاعي وميمون بنمهرات 
والحم وشريح وسليان بن يسار ومد بن سيرين وابن شبرمة وسلبان بن حرب وابن عر 
وعلى وأبن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم * وبه قال قتادة ويد وجابر بن زيدوابن 
أبي ليلى وعو بن عبد العزيز والحسن بن ميد . 


وقال ابن حزم أجاز مالك جيم تصرفاته الاربعة لقول أصحابنا وروى ابن وهب 
عنه أنه يحوز طلاقه دون نكاحه . وقال صاحب مطرف بن عبد الله لا يازامه شيء من 
تصرفاته الأربعة » الطلاق والعتق والقتل والقذف . وعن عتان رضي الله تعالى عنه انه 
لا بقع طلاقه » وبهقالطاووس والقاسم بن مد ويحبى بن سعيد الأنصارى “وربمعةوعبد 
اشن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور والمزفي وأبو سلبان وابن شريح وأبو طاهر 
الزیادی وأبو سبل الصعاوئ وابنه سهل من الشافعية وزفر بن هذيل وأبو جعفر الطحاوى 
وأبو الحسن الكرخي وقال عثان البتي لا يازمه منه عقد ولا بيع ولا نكاح ولا حدالا 
حد الخخر فقط . 

وقال الليث لا يازمه شيء بقوله » وأما ما عمل بيده من قتل أو سرقة أو زنى فإذه 
يقام عليه . وني الذخيرة طلاى السكران واقع إذا سكر من الجر والنبيذ ولو أكره على 
الشرب فان شرب للضرورة فذهب عقله بقع طلاقه . وفي جوامم الفقه م 
حنيفة يقع “ وبه أخذ شداد ولو ذهب عقله بدواء أو أكل البنج لا بقع » وذكر عبد 
العزيز الترمذى أنه قال ستل أبو حنيفة وسفيان الثورى عن رجل شرب البنج فارتفع إلى 
رأسه فطلق » قالا ان كان يعلمى سين شرب ما هو يقع والالا يقع . ولو شرب الجر 
ول يرافقه فصعد منه فزال عقله وقع طلاقه . ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب 
والعسل لا يقع طلاقه عندها » وعند مد يقع . وفي المنابسع لو سكر بالبنج والدراء لا 
يقع طلاقه بالإجماع كالنائم بخلاف ما لو شرب رأسه حق زال عقله فإنه لا ينفذ تصرتافه 
ولاحمل عقله باقما » وإن كان زواله بمعصمة لنذوره وهذا لا يشرع قنه حد . ذكره في 
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واختيار الكرخي والطحاوي « رح» انه لا يقع وهو أحد قولي 

الشافعي «درح» لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل » فصار 

كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية » فيعل 
باق حكماً زجراً له » 


الحيط بخلاف زواله بالخر ونحوه أى فاعتبر عقله بإقيا ‏ ووجب عليه الفرائض زجرا له.. 

( واختيار الكرخي والطحاوى انه ) أى طلاى السكران لا يقع وهو أحد قولي 
الشافعي لان صحة القصد بالعقل زائل فصار كزواله بالبنج والدواء » أى كزوال العقل 
باستعمال البنج وشرب الدواء » فإن فيم لا يقع الطلاق بالإتفاق » و كذا إذا أكل الافيون 
أو شرب لبن الرمكةفسكر به» والبنج تعريب .بنك - قال في المغرب وهو نبت له 
حب يسكر > وقيل يثبت ورقه وقشره وبزره ٠‏ وفي القانون هو سم يخلط العقل ويبطل 
الذكر ويحدث حنوة وخناقاً . 

( ولنا أنه زال يسبب هو معصية > فجعل ) أى عقله ( باقبا حكما زجراً له ) أى 
عقوبة عليه . قيل في كلامه تسامح » لأنه جعل العقل زائلا بالسكر ولمس كذلك عندة 
لأنه مخاطب ولا خطاب بلا عقل بل هو مغلوب . وأجيب بأن المغاوب كالممدوم “ فلذلك 
أطلق عليه الزوال . ويقال ولئن سامنا أنه زوال ولكنه حاصل بسبب هو معصية فلم 
يؤثر في إسقاط ما بني على التكليف › بل يممل باقبا زاجراً وتنكيلا . ألا ترى انه ألحق 
بالصاحي في حت وجوب القصاص وحد القذف حت لو قتل وقذف في هذه الحالة يحب 
القصاص وحد القذف » فلآن يلحتى بالصاحي فما لا يسقط بالشيبة أولى . واعترض بوجبين 
أن شرب المسكر كسفر المعصية فيا بال السفر صار سببا التخفيف دون شرب المسكر. 
والثاني. : انه لما جعل العقل باقيا في الطلاق حكما زجراً له كانت الردة والاقرار بالحدود 
أولى لأن الزجر والعقوبة هناك أتم . 

وأجيب عن الأول : بأن الشراب نفسه معصبة لمس فيه إن كان انفصال ولا جهة 
إباحة يصلح لإضافة التخفيف . وعن الثاني : بأن الر كن في الردة الاعتقاد » والسكران 
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حتى لو شرب فصدع وزال عتله بالصداع نقول أنه لابقع طلاقه 
وطلاق الأخرس واقع بالاشارة » لأا صارت معودة » فأقيمت 
مقأم العبارة دفعاً للحاجة » وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب 
إن شاء الله . وطلاق الأمة ثنتان » حراً كان زوجبا أو عبداً . 
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجبا أو عبداً . 


غير معتقد لا يقول فلا نحم بردته » لانعدام ركنها التخفيف عليه بعد تقرر السبب »> وأما 
الإقرار بالحدود فإن السكران لا بثبت على شيء عا أقر به » فمؤثر فيا يحتمل الرجوع . 

( حتى لو شرب فصدع وزال عق بالصداع » نقول أن لا يقع طلاقه ) لان حکمه 
يصير كدكم الاغاء . 

( وطلاتى الآخر س واقع بالإشارة ) إن كانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه 
وعتاقه وببعه وشرائه يقع استحسانا » سواء قدر على الكتابه أم لا . وبة قال الشافعي 
ومالك لانه يحتاج إلى ما يحتاج اليه الناطتى . ولو لم يجعل إشارته كعبارة الناطق لادى 
إلى الحرجوهومدفوع شرعاً. وقال شمس الائمة السرخسي في الممسوط وإن كان الاخرس لا 
يكتب وكانت له إشارة في الاشياء التي ذكرنها فهو جائز استحسانا . وفي القباس لا يقم 
شيء من ذلك بإشارته لا يستبين من إشارة الاخرس حروف منظومة » فبقي مجحرد قصد 
الإيقاع » وبهذا لا يقع . وإن لم يكن له إشارة معاومة تمرف ذلك منه أو يشك فمه فو 
باطل > لعدم الوقوف على مراده . وي اليناببع هذا اذا ولد أخرسا أو طرأ عليه ودام > 
وان يدم لم بقع طلاقه . وقال قتادة يطلق ولي الأخرس ومثله عن الحسن البصرى . 

( لانہا ) أى لان إشارة الاخرس ( صارت معبهودةفأقيمت مقام العبارة دفعاللحاجة) 
أى لاجل دقع حاجته ( وستأتيك وجوهه ) أى وجوه طلاتى الاخرس ( في خر 
الكتاب ) أى في آخر كتاب المداية لا في آخر كتاب الطلاق .. 

( وطلاق الامة ثنتان ) أنث الطلاق باعتبار التطليق ( حرا كان زوجها أو عبداً . 
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا) وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
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وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر يحال الرجال لقوله عليه السلام 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية 
مستدعم ةلا » ومعنى الآدمية في الحر أ كمل » 


مسعود رضي الله تعالى عنهها رواه ابن حزم في الحلى » فقال ولا ثبت ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه . 

( وقال الشافعي عدد الطلاتى معتبر محال الرجال ) والعدة إلنساء وبه قال مالك في 
الموطأ وعند أصحابنا عدة الطلاتى «عتبرة بالنساء وكذا العدة » وبه قال سفيان وأحمد 
وإسحاق . وثرة الخلاف تظهر في حرة تحت عبد > أو في أمة تحت حر » ولاخلاففي 
حرة تحت حرة أو أمة تحت عبد » وقال السروجى قال داود وهام وقتادة وبجامد 
والحسن البصرى وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السلباني ومسروق وماد بن أبى 
سلبان والحسن بن جنى والثورى والنخعي والشعبى يطلق العبد الحرة ثلاثا»وتعتد بثلاث 
حمض »> ويطلق الحر الامة ثتتين وتعتد يحمضتين . وعند الائمة الثلاث مالك والشافمى 
ا ا ES‏ 
حيض » حرر ذلك الرافمى وصاحب الانوار وابن حزم عنهم . 

( لقوله عليه السلام ) أى لقول النبى بر ( الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) هذا 
الحديث غريب مرفوعا » ورواه ابن أبي شبة في مصنفه موقوفا على ابن عباس “> ورواه 
الطبراني في معجمه موقوفاً على ابن مسعود » ورواه عبد الرزاق في مصنفهموقوفاً علىعثان 
وزيد بن ابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وجه الإستدلال به انه تد قابل 
الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منها تحنس على حدة 2 ثم اعتمار العدة بالنساء 
من حسٹث القدر » فينجب أن يكون اعتبار الطلاق «الرجال من حيث القدر > 
وتحقيقا للمقابلة . 

وأشار المصنف إلى تعلمله بقوله ( لأن صفة المالكبة ) أي كون الشخص مالكاً 
( كرامة»والآدميةمستدعيةلها) أي الكرامة بتكرم اشتعالى ل ولقد کرمنا بني آدم )۷۰ 
الاسراء ( ومعتى الآدمية في الحر أكمل ) فإن العبد يشتمل على جبة الآدمية والمالكية » 


١ 


فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه السلام طلاق الأمة 


ولهذا يباع في الاسواق كا تباع الدواب والثباب » وتجب القيمة في قتله » ا في المهيمة 
( فكانت مالكيته أبلغ وأكثر ) وقال الأكمل فإن قلت الدليل أخص من المدعى إذ 
المدعي أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبداً » والدليل يدل على أن الزوج إذا كان حسراً 
كان مالكا . قلت إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل. 

( ولنا قوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حمضتان ) وهذا الحديث روي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنما > أخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال أبو داود بعدأنأخرجه 
هذا الحديث مجهول . و قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
مظاهر بن ألم لا يعرف له في العم غير هذا الحديث . ونقل الذهي في ميزانه تضعيف 
مظاهر عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والبخاري . ونقل توثيقه 
عن ابن حبان . قلت التوثيق أقوى لأذ الأصل في الراوي العدالة . واخرج ابن ماجة هذا 
الحديث عن ابن عمر مرفوعا نمحوه سواء > ورواه البزاز في مسنده والطبراني في معجمه 
والدارقطني في سننه . وقال الدارقطني تفرد به عر بن مسيب وهو ضعبف لايحتجبروايته 
والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله واخرج الماع هذا من حديث ابنعباس» 
وقال الحديث صحبح ول يخرجاه . وقال ذلك بعد ان خرج حديث عائشة . وقالمظاهر 
ابن أسلإٍشيخ من البصرة و يذكره أحد من متقدمي مشايخنا . 

وجه الإستدلال بهذا أنه عليه السلام ذكر الأمة بلام التعريف ول يكن ثة معبود » 
. فكان للجنس » وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس اثتتين » فلو كان اعتبار الطلاق ‏ . 
بالرجال لكان بعض الإماء ثنتين » ول تبق اللام الجنس . 00 ١‏ 

فإن قبل جوز أن يكون المراد يها الأمة تحت العبد عملا بالحديثين . أجبب ‏ أنه: 
يقتضي أن تكون الماء في عدا عائدا لها » فیکون تخصرص] فابكونعديا حيضتين › إذ 
لا مرجع للضمير سواها » وليس كذلك » فإن عدة الأمة حمضتين سواء كان حرا أوعيدا 
بالاتفاق » وفيه نظر لجواز أن يكون من باب الإستخدام » ويكون المراد بالأمة أمةتحت 


نض 


ولأن حل الحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم » إلا أن 

العقدة لا تنجزأ فتكامل عقد تان. وتأويل ما روي أن الايقاع بالرجال. 

وإذا تروج العبد امرأة يإذن مولاه وطلقبا وقع طلاقه > ولا يقع 

طلاق مولاه على امرأته» لأن ملك التكاح حق العبد يُكوت 
- الإسقاط إليه دون المولى . 


عمد4والضمير عائد إلىمطلق الأمة. والجواب أنذلكخطابية لا يحرىفيمقام الإستدلال. 

( ولآن حل الحلبة ) أي حل أن تكون المرأة محلا للنكاح ( نعمة تي حقبا ) أي في 
حتى المرأة » لها تتوصل يذلك إلى دور النفقة والسكتى والازدواج وتحصين الفرج 
وغيرها ( ولارق أثر في تتصيف النعم ) فيكون الحر أزيد منه للعيد ولا يلك العبد من 
القزوج أكثر من اثنتين » فكذا في حت النساء » فإنه لا يقزوج مع الحره ولا بعد هذا» 
كأنه جواب عا يقال لما كان حل الحلية نعمة في حى الحرة وجب تنصيفه في حتى الآمة 
بتطليقة ونصف» فأجاب بقوله ( إلا أن المقدة ) أي التطليقة ( لا تتجزأ ) أي لا عکن 
تحزئتها ( فتكامل عقدتين ) أي تطليقتين . 

( وتأويل ما روى ) أي الشافعي ( أن الإيقاع بالرجال ) يعني قوله الطلاق بالرجال 
أي إيقاع الطلاق بالرجال » فإن قبل هذا معاوم فلا يحتاج إلى ذكره ٠‏ أجيب بل كان إلى 
ذكره حاجة لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت الببت » وكان ذلك طلاقا 
منها » قرفع ذلك بقوله عليه السلام الطلاق بالرجال . 

(وإذاتزوجالعيدامر أةبإذن مولام طلقباوقع طلاقه “ولايقع طلاق مولاه على امر أته »لأن 
ملك التكاح حت العبدفتكو نالإسقاط إلىهدون المولى) لأن ملك النكاح من خواص الآدمية 
والعبد فبقى فبيا على أصل الحرية » فكان يحب أن يلك التكاح بدون إذن مولاء » لكن 
لو قلنا به لتضرر المولى فتركناء . 


يفا 


باب إيقاع الطلاق 


الطلاق على ضربين صريح وكناية. فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة 

وطلقتك » فبذا يقع به الطلاق الرجعي , لأن هذه الالفاظ تستعمل 

في الطلاق ولا تستعمل في غيره » فكان صريحاً » وأنه يعقب الرجعة 

بالنص »ولا يفتقر إلى النية » لانه صريح فيه ء لغلبة الاستعال . 

( باب إيقاع الطلاق ) 

أي هذا باب في بيان إيقاع الطلاق . ولا ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع في بيارن 
تنوعه من حمث الإيقاع على ما حيء بمانه مفصلا إن شاء الله تعالى . 

( الطلاق ) أي التطليق ( على ضربين صريح ) أي أحدهما صريح وهو ما ظبر المراد 
به ظهوراً بنا » بحيث يسبق إلى فهم السامع مراده ( وكناية ).أي والثاني كناية وهي 
مالا يظبر المراد منه إلا بنبة . ثم الطلاق لا يقع بمجرد الغرم والنية عند أثمة العرب 
وأصحابهم وقال الزهري يقع بمجرد العزم والنية من التطليق . ظ 

( فالصريح قوله ) أي قول الرجل لامرأته ( أنت طالق ومطلقة وطلقتك » فهذا 
يقع به الطلاق الرجعي ) أي الطلاق الرجعي ( لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق لا 
تستعمل في غيره فكان صريحاً وأنه يعقب الرجعة بالنص ) وهو قوله تعالى © وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك » ۸۲۲ البقرة ماه بعلا فدل على أن الطلاق الرجعي لا 
يبطل الزوجية . 

فإن قلت لفظ الرد يدل على زوال ملكه . قلت أطلق إسم الرد بعد انعقاد سيب 
زوال الملك » فسكون رد السبب من إثبات زوال املك » ويكون فسخا للسبب “ويطلق 
الرد على الفسخ كا يقال رده بالعبب ٠‏ .انه فسخ . 

( ولا يفتقر إلى النبة لانه صريح فيه لغلبة الإستعبال ) أي على الطلاق ولا دلالة على 


يف 


وكذا إذا نوى الإبانة لانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة 
فيرد عليه » ولو نوی الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لا نه خلاف 
الظاهر » أو يدين فيا بينه وبين الله تعالى لانه يحتمله . ولو نوى به 
الطلاق عن العمل ل يدين في القضاء , ولا فيا بينه وبين الله تعالى » 
لان الطلاق لرفسع القيد وهو غير مقيد بالعمل . وعند أبي حنيفة 
«رح» أنه يدين فيا بينه وبين الله تعالى لانه يستعمل للتخليص . 


الببنونة » وهذا باجماع الفقهاء . وقال داود يفتقر الصريح إلى النبة لاحتال غير الطلاق . 
قلت هذا الإحوال مرجوح » فلا يعتبر نفي الاستعمال في الطلاق والنية في تعيين المبهم 
والإبهام فبها ( وكذا ) أي وكذا يككون معقبا للرجعة ( إذا نوى الإبانة ) بلفظ الصريح 
( لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه كالوارث إذا قتل مورثه يحرم 
الميراث » لأنه قصد تعجيل ما أخره الشرع . 

( ولو نوى الطلاق عن وثاق ) بفتح الواو و كسرها لفتان » والافصح الفتح > يعني لو 
نوى الطلاق عن قيد ( لم يدبن في القضاء ) يعنى م يصدق قضاء . وقي المغرب قوم يدين 
أي يصدق ( ولانه خلاف الظاهر ) أي لآن نية الطلاق عن وثاق خلاف الظاهرفلايصدق 
قضاء ( ويدين فيا ببنه وبين الله تعالى لأنه ) أي لان كلامه ( يحتمله ) والله مطلع على فيته 
( ولو نوى به ) بقوله طالق ( الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيا بينه وبين الله 
تعالى » لأن الطلاق لرفع القبد > وهو غير مقيد بالعمل ) بالتذكير . قال الا كمل وهو 
قد بتأويل الشخص أو الذات » ولبس بشيء > بل الضمير يعود إلى القيد الذى يرفعه 
الطلاق وهو النكاح . وقال الاترازى وهو غير مقيد بالعمل يالتكاح فلا يصح بنية الطلاق 
عن العمل أصلا > لأ قضاء ولا ديانة . والمنى أى الزوج غير مقيد المرأة بالعمل فلا تصح 
نمة الطلاق عن العمل أصلا . 

( وعن أبي حشسفة رحمه الله تعالى أنه يدين فيا ببنه وبين الله تعالى ) هذه رواية رواها 


الحسن عن أبي حنمفة ( لأنه ) أى لأن الطلاق ( يستعمل التخليص ) فكان معناه أنت 


PE: 


ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقاً إلا بالنية لاا 

غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا . قال ولا يقع به إلا واحدة 

وإن نوى أ كثر من ذلك وقال الشافعي يقسع ما نوى » لانه محتمل 
لفظه » فإن ذكر الطلاق ذكر لغة ٠‏ 


خلصه عن العمل > وهذا إذا لم يصرح يذ كره . أما إذا قال أنت طالق من عمل كذا 
موصولا صدق ديانه وقضاء رواية واحدة . 

( ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا بكون طلاقا إلا بالنمة > لانها غير مستعملة 
فيهعرفا“فلويكن صريحا ) إذا م يككن صريحاً كان كناية لعدم الواسطة > والكناية تحتاج 
إلى النبة . ولو قال بالطاء أى طالق لا بقع وإن نوى . ولو قال أنت طالق من هذا 
القبد لم قطاتى لأنه م برد به قبد النكاح . ولو قال أنت طالق ثلانا من هذا القند طلقت 
ثلاث ولا يصدى في القضاء في ترك الطلاق لأنه لا يتصور رفع هذا القبد ثلاث مرات » 
وانما يرتفع ثلاث مرات قيد النكاح . وفي الذخيرة لو قال أنت طالق من قمد اوغل أو 
عمل ذكر هذه المسألة في موضعين > فأجاب في أحدها أن لا يقع ني القضاء » وأجاب في 
الأخرى أنه يقع في القضاء . وروى الحسن عن أبي حنيفة انه لو قال أنت طالق من هذا 
القيد أو من هذا العمل لم تطلى > وإن قال ثلاثا تطلق ثلاثا كا تقدم . 

( قال ولا يقع به إلا واحدة ) هذا من كلام القدورى رحمه الله تمالى متصل بقوله 
- فبذا يقع به الطلاق الرجمي - أى لا تقع بكل وامد من الألفاط الثلاث المذ كورة 
إلا واحدة ( وان نوى اكثر من ذلك ) كلمة إن واصلة با قبله وهذا قول الحسن المصرى 
وجمرو بن دينار والاوزاعي والثورى وأبي سلمان وأبي ثور . 

( قال الشافعي يقع ما نوى ) من ثنتين أو ثلاث » وبه قال مالك واللبث وزفر وأحمد 
في رواية وهو مذهب الظاهرية > وهو قول أبي حنبفة الأول » وم يرتضمه ورجع عله » 
ذكره في المبسوط . وفي البدائع وهو غير ظاهر الرواية » لأنه محتمل لفظه فإن ذكر 
الطالى يعني لفظ الطالى ( ذكر للطلاق لغة ) لكون لفظ الطالق نعته وهو لا يتحقق 


o 


كذكر العالم ذكر للعلم » ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصياً 
على التمبيز . ولنا أنه نعث فرد حت قيل لامثنى طالقانء وللثلاث © . 
طوالق فلا يحتمل العدد » لأنه ضده وذكر الطالق ذكر للطلاق هو 
صفةلامرأة لاالطلاق والطلاق هو تطليق والعددالذي يقترن به نعت لصدر 
حذوف »معناه طلاقاً ثاثا كقول كأعطبته جز يلآءأي عطاء جزيلاً. 


بدون المشتق منه (كذ كر العام ذكر العم ) لان ذكر النعت يقتضي وصفا ثابتابالموصوف 
لغة > فإن ذكر العام ذكر لعل قام بالموصوف لا بالواصف . 

( ولهذا ) أى ولكونه محتمل لفظه ( يصح قران العدد به ) أى بقوله أنت طالق 
( ويكون ) أى العدد ( نصما على التسيز ) والتمبيز من حتملات اللفظ لما صح التمبيز . 

( ولنا انه ) أى قوله أنت طالق ( نعت فرد حتى قبل للثنى طالقان وللثلاث 
طوالق » فلا يحتمل العدد ) اى النعت الفرد لا يحتمل العدد ( لان الضد لا محتمل الضد » 
وذكر الطالق ) جواب عن قوله - فإن ذكر الطالتى ذكر للطلاق لغة.- وتقديره بأن 
ذكر الطلاق ( هو صفة لامرأة ) لانه نعت من الثلائي » وهو يدل على طلاق يكون صفة 
لمرأة ( لا للطلاق ) يعني لبس بصفة الطلاق ( هو تطليق ) يعني الطلاق الذى هو بمعنى , 
التطليق » كسلام بمعنى التسلم > وعحل النبة هو الثاني لانه فعل الرجل دون الاول لانه 
وصف ضرورى تتصف به المرأة ليس بفعل الزوج » لكنه يقتضي الثاني تصحبح؟ له > 
فكان ثابتا ضرورة صحة الكلام مقتضى »2 ولا عموم له . 

( والعدد الذى يقترن به ) جواب عن قوله ‏ ولهذا يصمم قران العدد به - تقريرهان 
العدد الذى يقرن » أى بقوله أذت طالق ( نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاث ) يعني 
انت طالق طلاقا ثلاث ؛ فلا يدل على وقوع الثلاث الا لمصدر الحذوف الموصوف 
بالئلاثة لا قوله أنت طالق » ثم مثل لوقوع المصدر الحذوف المنعوت يقوله ( كقوله ) 
أى كقول القائل (أعطيته جزيلا أى عطاء جزيلا ) فالذى دل على هذا » كثرة العطاء هو 
المصدر المحذوف المنعوت » لاقوله أعطيته لانه لا يدل إلا على مجرد الإعطاء فافهم . 


۳۹ 


ولو قال أنت الطلاق » أو أنت طلاق الطلاقء أو أنت طالق طلاقاً » 
فإ نل تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فبي واحدة رجعية› 
وإن نوى ثلاثاً فئلاث . ووقوع الطلاق باللفظةالثانية والثالثة ظاهرء 
لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق » فإذا ذكره وذكر المصدر 
معه وانه يزيده وكادة أولى واما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر 
يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل » فصار بمنزلة قوله 
أنت طالق » وعلى هذا لو قال أنت طلاق يقسع الطلاق به أيضأ , 


( ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا » فإن ل تكن له 
نأو نوى واحدة ) أى أو نوى بواحد من هذه الالفاظ الثلاث طلقة واحدة ( أو 
ثنتين ) أى او نوى طلقتين ( فبي ) اى الطلقة بهذه الالفاظ طلقة ( واحدة رجعية ) 
فوقع الطلاق ببذه الالفاظ ظاهراً لانها صريحة في الطلاق لغلبة الاستعمال فيه ( وإثف 
نوی ثلاثاً ) اى ثلاث طلقات طلقة ( فثلاث ووقوع الطلاق باللفظة الثانية ) وهو قوله 
أنت طالق الطلاق ( والثالثة ) أي وقوع الطلاق باللفظة الثالثة » وهو قوله أنت طالق 
طلاقاً ( ظاهر ) بالرفع خبر لقوله ووقوع الطلاق . 

( لآنه ) أي لأن الرجل ( لو ذكر النعت ) أي الصفة ( وحده يقع به الطلاق فإذا 
ذكره ) أي فإذا ذكر النعت ( وذكر المصدر معه ) اي مع النعت ( وانه ) اي والحال 
أن ذكر المصدر مع النعت ( بزيد وكاده ) اي يزيد المصدر وكادة » اي تأكيد؟ كقولك 
قمت قباماً » وقعدت قعوداً » وقوله ( أولى ) جواب إذا . 

( واما وقوعه باللفظة الأولى ) وهو قوله أنت الطلاق ( فلأن المصدر يذ كر وراد به 
الاسم » يقال رجل عدل » أي عادل ) للمبالغة ( فصار ) أي قوله انت الطلاق(منزلة 
قوله أنت طالق ) وعلى هذا لو قال انت طلاق » يقع الطلاق به ايضاً ) لأنه بمعنى طالق» 
والخلاف في قوله أنت الطلاق صريح أو كناية » فمندة ومالك والشافعي في قول صريح 
وقال الشافعي إنها كناية » وبه أخذ القفال . 


ب 


ولايحتاج فبه إلى النية» ويكون رجعياً لما بينا أنه صر يح الطلاق 

لغلبة الاستعمال فيه » وتصح نبة الثلاث » لأن المصدر يحتمل العموم 

والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر كسائر أمماء الأجناسء فيتناول 

الأدنى مع احتّال الكل ولا تصم نية الثنتين فيباءخلافاً لزفر «رح» . 

هو يقول أن الثنتين بعض الثلان فاما صحت ننة الثلاث» صحت 

بعضبا ضرورة » ونحن تقول نبة الثلاث إنما صحت لكوتها جنساً 
حتى لو كانت المرأة أمة تصم نية الثنتين باعتبار معنى 


فإن قلت أنت الطلاق لو كان بنزلة انت طالق لما صح فيه نبة الثلاث » كنا لا يصح في 
اقت طالى . قلت اجمب بأن نية الثلاث إنا لا يصح في طالق »2 لانه نعت فرد كا تقدم » 
واما الطلاق فيو مصدر في اص > وإن وصفت به يلمح فيه جانب المصدرية » وصحت 
فة الثلاث . وقال الطحاوي في مختصره فاو قال انت طالق ل يكن اكثر من واحدة وإن . 
فوى اكثر منها > وفرق بمنه وبين انت الطلاق للتعريف4ولمس ذلك عشبور بين اصحاينا. 

( ولا حتاج فيه إلى النبة > ويكون رجمبا لما ببنا » لأنه صريحالطلاق لغلبة الاستمال 
فبه وقصح نبة الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لانه اسم جنس ) يتناول القليل 
وانكثير ( فمعتبر كسائر اسماء الاجناس فمتناول الآدنى ) وهو الواحد ( معاحتالالكل 
ولا تصح نبة الثنتين قبها خلافا] ازفر ) فإنه يقول يصح نية الثنتين وبه قال 
الشاقمي ومالك ٠‏ 

( هو ) اي زفر ( يقول ان الثنتين بعض الثلاث » فاما صحت نية الثلاث ) بالإجماع 
( صحت فبة بعضها ضرورة ) لأن المصدر يحتمل الواحد والاثنين » ولحذا يصح ان 
يوصف به > فتصح النية » لافه يحتمل لفظه . ويقول زفر قال مالك والشافعي ( ونحن 
تقول ) يعني في جواب زفر ( نة الثلاث إنما صحت لكونه جنا ) اي لكون الثلاث 
جنا للطلاق من حيث العددية ز عتى لو كانت المرأة امة تصح نية الثنتين باعتبار معنى 


۴۸ 


الجدنسة » أما الثنتان في حق الحرة عدد » واللفظ لا يحتمل العدد , 
وهذا لأن معنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان ءوذلك إما بالفردية 
5 ا لجنسية » والمثنى بمعؤل منهها . ولو قال أنت طلالق الطلاق » 
وقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق, 
لأن كل واحد منبما صالح للإيقاع » فكأنه قال أنت ظالق 
وطالق فتقع رجعيتان 
الجنسبة في حقبا ) لان ذلك جنس طلاقبا ( اما الثنتين في حت الحرة عدد ) اى عدد 
محض لا واحد حقيقة » ولا واحد اعتماراً ( واللفظ ) اي لفظ الاثنين ( لا يحتمل العدد) 
لعدم صدق حد العدد عليه . 
( وهذا ) اي كون اللفظ لا يحتمل العدد ( لان معنى التوحد مراعى في ألفاظ 
الوحدان ) بضم الواو جمع واحد قال الجوهرى الواحد اصل العدد وامع وحدان مثل 
شاب وشبان » ومراعاة التوحد إما باعتبار الذات كزيد وإما باعتبار التوع كرجل ؛ 
وإما باعتبارالجنس كالحيوان » ولا تنوع في لفظ الطلاق . فلا بد من مراعاة التوحد فيه . 
( وذلك ) أي مراعاة التوحد يكون بأخذ الأمرين ( إما بالفردية ) بطريق الحقيقة 
او بطريق الإعتبار » وأشار إلبه بقوله( أو الجنسية ) وهو بطريق الاعتبار کا قلنا إف 
صحة النية في الثلاث بقوله أنت طالق باعتبار ان الثلاث جنس طلاقها وهو واحد اعثماراً 
عند تعدد الأجناس » فصحت النبة بالثلاث باعتبار أن الثلاث واحد لا باعتبار أنها عدد 
(والمثنىبممزل منها ) أي الإثنان بمعزل من الفردية والجنسية » لأنه لم يوجد فيه معنى 
التوحمد لا بحسب الذات ولا بحسب الجنسمة ؛ ومعئى يمعزل بعد عنه . وقال ابن دريد 


يقال انا عن هذا الأمر بممزل أي متنح . 

( ولو قال أنت طالق الطلاق » فقال أردت بقولي الى واحدة » وبقولي الطلاق 
أخرى ) أي طلقةاخرى (يصدق ل كل واحدمنها) أيمنقولهطا ل ومنقولهالطلاق (صالح 
للایقاع ) بإخمار انت (فكأنهقال أن تطالق وطالق فتقع رجعيتان ) ايطلقتانر جعيتان 


۳۹ 


إذا كانت مدخولا با » وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها » أو إلى 

ما يعبر به عن الخملة وقع الطلاق » لأنه أضيف إلى عله » وذلك مثل 

أن يقول أنت طالق»لأنالتاءضير المرأة أو يقول رقبتك طالق» أو 

عنقك طالق » أو رأسك طالق » أو روحك أو بدنك أو جسدك أو 

فرجك أو وجبك » لأنه يعبر بها عن جميع البدن . أما الجسد 

والبدن فظاهر وكذا غيرهما ءقال الله تعالى « فتحرير رقبة) ۹۲ 
النساء » وقال « فظلت أعناقهم 4 ؛ الشعراء » 


( إذا كانت مدخولاً بها ) وإن كانت غير مدخول بها ألغى الثاني » وهو قياس قول 
الشافمي . وقال الاترازي هكذا نقله في شرح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر » وذلك 
مروي عن ابي بوسف ومنعه فخر الإسلام البزدوي لان طالى نعت وطلاقاً مصدره › فلا 
يقع إلا واحدة » و كذا فى انت طالق الطلاق . 

( وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها ) اي إلى جل المرأة مثل قوله أنت طالق لأن التاء 
ضير المرأة ( او إلى ما يعبر به عن الجلة ) اي او اضاف الطلاقى إلى ما يعبر به عن الم 
مثل قوله رقبتك طالق ( وقع الطلاتى لأنه اضيف إلى عله ) اي لأن الطلاق اضيف إلى 
عله وهي المرأة ء لآن التاء خمير الحاطبة وهي عبارة عن المرأة ( وذلك ) إشارة إلى 
قوله لانه اضبف إلى محله ( مثل ان يقول انت طالتى لآن التاء خمير المرأة ) وهي عبارة 
عنها کا ذكر ( او يقول ) بالنصب عطفا على ق_وله ان يقول ( رقبتك طالق وعنقك 
وروحك أوبدنك أو فرجك أو جسدك أو وجمك لأنه يعبر بها ) اي بهذه الالفاظ ( عن 
جميع البدن اما الجسد والبدن فظاهر ) لأا عبارة عن جل المرأة ( وكذا غيرهه) ) اي 
غير الجسد والندن من الألفاظ المذكورة ظاهر . 

ثم شرع في بیان ذلك ويرضحه بقوله ( قال الله تعالى ف فتحرير رقبة © ٩۲‏ النساء ) 
اي تحرير ملوك ولم برد الرقبة بعينها ( وقال الله تعالى « فظلت اعناقهم لها خاضعين) ؛ 
الشعراء ) وأراد بالاعناق الذوات وهذا / بقل خاضعة ولو أريد بها حقيقة العثق لقبل 


54 


وقال عليه السلام لعن الله الفروج على السروج » ويقال فلان رأس 
القوم ووجه العرب » وهلك روحه بعنى نفسه . 


خاضعة ( وقال عليه السلام لعن الله الفروج على السروج ) واراد بالفروج النساء » وهذا 
الحديث غریب جداً . 

وقال مخرج الأحاديث ولهذا يعد شخنا علاء الدن حمث استشهد يحديث أخرجه 
ابن عدى في الكامل قال ابن عباس رضي الله عنها ان الني ر نبى عن ذوات الفروج 
ان بر كين السروج » فإنالمصنف استدل بالحديث المد كور على أن الفروج هي الأعضاء التي 
يعبر به عن جملة المرأة كالوجه والعنق » بحبث يقع الطلاق بإسناده إلبه . وحديث ابن 
عدي أجني عن ذلك » واخرج | بن عدي أيضاً عن علي بن علي المزني عن ابن جريج عن 
عطاء عن ان فاس قال نبى رسول الله علق ذوات الفروج أن بر كبن السروج » وضعفه 
يعلى بن أبي علي وقال انه مجېول . 

( ويقال فلان رأس القوم ) أي كبيرم ولمس المراد به العضو بل الشخص و كذا يقال 
فلان اعتق كذا وكذا رأسا » ويقال امري حسن ما دام رأسك سال » لكن » هذا فيا 
إذا تكل بإضافة الرأس » اما إذا قال رأسك طالق والرأس منك طالق ووضع يده على 
رأسها وقال هذا العضو منك طالق » فقال ثمس الانة السرخسي في شرح الكاني لا يقع 
بشيء ووجبه ان لا يراد به الذات ( ويا وجه العرب ) اي انت وجه » لان الاستعيال 
شائع بين العرب بقول بعضهم لبعض با وجه ويريدون به الذات وقال الله تعالى فو كلشيء 
هالك إلا وجہه ‏ اي ذاته ( وهلك روحه اي نفسه ) اراد به الذات . وفي البنابيع اي 
ان اضافة الى المضو لا يبقى الإنسان بفقده يقع وإن كان يبقى بفقده ولا يقع » ومثله 
في العتتى لا يبقى الإنسان بفقده وقيل برد عليه القلب. قال المرغبناني لا رواية في القلب. 

وفي المحبط وإن كان عضو لا يعبر به عن البدن لا يقع وإن نوى ولو قال بعضك طالق 
ذكر شمس الائمة السرخسي انها لا تطلق » وذكر شمس الائمة الحلواني انبا قطلق . وقي 
الزيادات لو قال وبرك طالق لاريقع » وني خزانة الاكمل لو قال إستك طالق يقع عندأبي 
يوسف كا لو قال فرجك. وني الروضةلوقالإستك طالق يقع ولم يحك خلافاً ولاقوللاحمد 


٤١ 


ومن هذا القبيل الدم في رواية شال دمه هدر ومنه النفس وهو 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره » فكذا 
يكون ملا للطلاق » إلا انه لا يتجزأ في حق الطلاق » فيثيت في 
الكل ضرورة » ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق» 
وقال زفر والشافعي « رح » يقع › 
ولو قال خرتك طالق أو بلغمك أو ظفرك او اصبعك او شمرك لا يقع ( ومن هذا القبيل 
' الدم)اي مما يعبر به عن جملة البدن الدم » بأن قال دمك طالق انه يقع في رواية هيرواية 
كتاب الكفالة » فانه لو غل يدم الانسان يصح او اشار في كتاب العتاق ان اضافة 
الطلاق الى الدم لا تصح فانه لو قال دمك حر لا يعتق > وانما قال من هذا القبيل لات 
القدوري ل يذ کر هذا . 
( يقال دمه هدر ) براد به ان نفسه هدر ( ومنه ) اي ومن هذا القسيل ( النفس وهو 
ظاهر ) لان النفس عبارة عن الذات ( و كذا ) اي وكذا يقم الطلاق ( ان طلق جزءاً 
شائه] منها مثل ان يقول ان نصفك طالق او ثلثك طالق لان الجزء الشائع عل لسائر 
التصرفات كالبيع وغيره ) . 
نحو الوصية ( فكذلك يكون محلا للطلاق » إلا انه لا يتجزأ في حق الطلاق فيئيت 
في الكل ) اي يثبت الطلاق في كل المرأة ( ضرورة ) اي لاجل الضرورة » وهو عدم 
إمكان التحزؤ . 
( ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق » ل بقع الطلاق » وقال زفر والشافمي بقع ) 
وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وي السروجي ولو أضاف الطلاى الى يدا او رجليها بقع عند 
بعض اصحابنا » يخلاف. اليد الواحدة وقال القاضي الاشنه بمذهب أصحابنا انه لو اراد 
باليدجميع البدنيقع . وقالشثمس الاتمةسبط بن الجوزي في الانصاف لو نوى باليد جمسعالبدن 


4۲ 


وكذا الحلاف في كل جزء معين لا يعر به عن جميع البدن هما ٠‏ 

أنه زه متمتع بعد التكاح » وما هذا حاله يكون علا سكم 

التكاح » فيكون محلا للطلاق » فيثب الحسكم فيه قضية للإضانة 

ثم يسري إلى الكل » كما في الجزء الشائع » يخلاف ما إذا أضيف 

إلبه التكاح لأت التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء 
تغلب إل في هذا الجزء » 


يقع ( وكذا الحلاف ) اي يمنا وبين زقر والشافعي ( في كل جزء ممين لا يعبر يه عن 
جيم البدن ) كالاصبع واليد والرجل > وقد يقبت أعضاء لم تذكر وهي الآذن والحاجب 
والانف وال د والصدو والثدي والسن والكتف والخاصرة والجنب والركية والقدم 
والرثة والخرارة وغيرها مما وشا > ووؤخذ حكمبا مما تقدم . وعند زفر والائمة الثلاثة 
يقع الطلاق في جميع ذلك الا عند مد لا يقع قي السن والظقر والشعر كقولا > وقي 
المسبط لا متم بالاضافة الى الجنين وفضلاتها كالبو لوالمني واللمن والخاط و المع والعرى > 
وقه وجه انه يقع إلا فيالجتين»والدمع قل كالقضلات ومنهم من قطع بالوقوع به وق 
الاعضاء الباطتة كالكيد والرتة والقلب وتحوها بيقع > وق حساتها وروححيا بقم و متا 
وشحمہا تردد ولا حباة في الشحم» وق الصقات كالحسن والقبح واللون لا بقع ولم ینکر 
الطول والعرض والقصر - : | 
( لما ) أي ازقر والشاقعي ( افه ) اي ان الجر الممين ( جزء مستمتع بعقد التكاح 
وما هذا حال ) اى الذى يكوت الاستمتاع بعقد التكاح حاله ( يكون عل لم النكاح ) 
وکل ما کات الشيء علا لانکاح ( قيكون علا للطلاق فيثبت الحم ) ای سکم الطلاق 
( فبه ) اى في الاستمتاع ( قضة للاضافة ) اى توقمة لاضافة الطلاق فبه ( ثم يسري إلى 
الكل ) اي إلى كل المرأة ( كا في الجرء الشائع ) يسوي الى الكل ( مخلاف ما اضيف 
التكاح إله)وحةا جواب. عا بقاق لو كان ال جره الممين عملا لد النكاح كلاتمقد التكاحإةا 
اضف اله » ثم يسرى الى الكل . فأجاي بقوله مخلاق ما اذا اضيف اليه التكاح . 
(لات التعدى ) أىالسراية (متنع إذ الخرمة يسائر الاجزاء ققلب الخلقي هذا الوه ) 


وف 


وفي الطلاق الامر على القلب . ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله 
فبلغو كما إذا أضافه إلى ريقبا أو ظفرها » وهذا لان محل الطلاق 
ما يكون فيه القيد , لانه ينبىء عن رفع القيد » ولا قيد في اليدء 
وهذا لا تصح إضافة النكاح إليه » بخلاف الجزه الشائع , لانه محل 
للنكاح عندنا » حتى تصح إضافته إليه » فكذا يكون محلا للطلاق. 


فيمنع من السريان ( وفي الطلاق الامر على القلب ) يعني مضى الطلاق على غلبة الحرمة 
في هذا الجزء تغلب الحل في سائر الاجزاء 

( ولنا انه أضاف الطلاتى الى غير عله فيلفو ) يعني لا يقع ( كا اذا اضافه ) اى 
الطلاتق ( الى ريقها ) بأن قال ريقك طالق ( او ظفرها ) بأن قال ظفرك طالق وهذا 
توضبح لما قبله ( لان محل الطلاى ما يكون فيه القبد لانه ) ا ىالطلاق (ينبىءعنرفعالقيد 
ولا قيد في البد) لانهعبارةعنالمنع مع القدرة عليه “واليد لا توصف بكونها قادره عليه » 
فلا توصف بالقبد ( ولهذا ) اى ولاجل عدم معنى القيد فيها ( لاايصح اضافة النكاح 
اليها ) فلو قال نكحت يدك وقبلت المرأة لا ينعقد النكاح ( بخلاف الجزء الشائع 
لانه محل النكاح عندة حتى يصح اضافته إلبه ) اى اضافة النكاح الى الجزء الشائع (فكذا 
يكون محلا للطلاق ) وقد مر عن قريب . 

فان قبل قد جاء في الآية والحديث ان اليد تطلق على كل البدن » قال الله تعالى 
© تبت يدا ابي لحب 4 ١‏ المسد اى نفسه ٠‏ وقال عليه السلام على اليد ما اخذت حتى 
ترد » فل لا بقع الطلاق باعتبار أنه يعبر عن الكل . قلنا قد ذكر في الأسرار والمبسوط 
أراد به صاحب البد على حذف المضاف » وفي الآية اضاف الملاك إلى اليد لآنه أراد رمي 
الني مكلت بالحجر » فكان ذلك دلبلا على أن المراد به جميع البدن . ولو كان في عرف 
القوم عبارة عن البدن يقع الطلاق بإضافته إلى انيد . والطلاق يبنى على العرف > حت لو 
لم يكن في بلاد ذلك العرف لا يقع . و لهذا لو طلق النبطي بالفارسية يقم » والعربي إذا 
تکل به وهو لا يدري ما هو لم تطلق ٠‏ وه | باب لا مناقشة فيه . 
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واختلفوا في الظبر والبطن » والأظبر أنه لا يصح لانه لا يعتيريهما 

عن جميع البدن » وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت 

طالقاً تطليقة واحدة لان الطلاق لا يتجزأ » وذكر بعض ما لا يتجزأ 
كذكر الكل , وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا . 


( واختلفوا في الظهر والبطن ) يعني إذا قال ظبرك طالق أو بطنك طالق » لت 
الظبر والبطن في معنى الأصل » إذ لا يتصور النكاح بدونها > ويعبر بالظبر عن الكل کا 
يقال فلان يقوي ظبرك > وقوله عزوت لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( والأظبر انه لا يصح 
الطلاق ) اي لا يقم الطلاق ( لانه لا يعبر بها ) أي الظبر والبطن عن جميع البدن . ولو 
قال ظبرك او بطنك على كظبر أمي لا يكون مظاهراً . 

( فإن طلقا نصف تطلىقة ) بأن قال أنت طالق نصف تطليقة ( او ثلثها ) اي او 
قال انت طالق ثلث تطليقة ( كانت طالقا تطليقة واحدة » لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر 
بعض ما لا يتجزأ كذ كر الكل ) هذا قول عامة العاماء . وقال ثقات القباس وربيعة 
الرأي لا يقع شيء بذلك النصف والجزء وثلث من الف حزء من الطلاق ( وكذا الجواب 
في كل جزء ماه ) يعني يقع واحدة » وذلك كالعفو عن بعض القصاص يكون عفواً عن 
الكل ( لما بنا ) وهو انه لا يتجزأ وذكر بعضه كذكر کل . ولو قال انت طالق نصفي 
تطليقة بقع واحدة لأنه أوقع أجزاء تطليقة واحدة » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 
ولو قال لوطوآته انت طالق نصف تطلبقة وثلث تطليقة وربع تطليقة بقع ثلاث لأنهأوقع 
من كل تطلمقة واحدة جزء » فإنه نكر التطليقة في كل كلمة » والنكرة إذا اعبيدت نكرة 
كانت الثانية غير الأولى » وفي غير الموطوءة يقع واحدة » لآنها بانت بالأولى » کا لو قال 
انت طالق وطالق » ولو قال نصف تطليقة وثلثها وربعها يقع واحدة لأنه اضاف الأحزاء 
إلى تطليقة واحدة يحرف الكناية » وهو ظاهر الرواية > وهو الأصح . 

وقال بعض المشايخ يقم ثنتان وبه قال الشافعي في أحد قوليه . ولو قال لأربع نسوة 
منكن تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة » وبه قال الشافمي . و كذلك 
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ولو قال لحا أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فبي طالق ثلاثاً ء 
لأن نصف التطليقتين تطليقة ءفإذا جمع بين ثلاثةأ نصاف تطليقتين كون 
ثلاث تطليقان ضرورة . ولو قال أنث طالق ثلاثة أنصاف تطليقة 
قيل يقع تطليقتان » لأنها طلقة ونصف » فتكامل. وقيل يقع ثلاث 
تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسہا » فبصير ثلا . ولو قال 
أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فبي 


واحدة . و إن قال من واحدة إلى ثلاث 


بینکن تطلیقتان او ثلاث او أربع » إلا إذا نوى ان كل تطليقة ببنهن جميعاً يقع على كل 
واحدة منهن ثلاث تطلقات » إلا في التطلبقتين . فإنه يقع على كل واحدةمنونتطليقتان» 
وإن قال بنکكن خس تطدقات ولا نة له طلقت كل تطشقتين » وكذا ما زاد إلى مان . 
قإن زاد عن الان غقال تسع عللقت كل واحدة منهن ثلاثا » فإن زاد على الهانفكل واحدة 
منهن طالق ثلا . 

( ولو قال ها أنت طالق ثلاثئة انصاف تطلقتين فبي طالق ثلاثة . لان نصف 
اتطلقتين تطلقة > فإذا جمع بين ثلاثة انصاف تطليقتين يكون ثلاث تطليقات ضرورة ) 
وهذه من خواص الجامع الصغير وهو ظاهر ( ولو قال لا انت طالق ثلاثة أنصاف 
تطلقة قمل يقح تطلقتان ) وهذا هو المنقول في الجامع الصغير عن جمد » وإلبه ذهب 
الناطفي في الاجناس والعتابى في شرح الجامع الصغير . وقال المتابي هو الصحمح ( لأا 
تطليقة ونصف فبتكامل ) اي النصف فيصير تطليقتين . 

( وقمل بقح ثلاث قطلمقات لات كل نصف يتككامل في نفسها فيصير ثلانا ) اي 
ثلاث قطلقات . 

( ولو قال انت طالى من واحدة إلى ثنتين او ما بين واحدة ) اي لو قال انت طالق 
ما بين واحدة( إلى ثنتين فبي واحدة ) اي طلقة واحدة ( ولو قال من واحدة إلى ثلاث 
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أو ما بين واحدة إلى ثلاث فبي ثنتان » وهذا عند أي حنيفة 

« ر ح»» وقالا في الاولى ثنتان » وفي الثانية ثلاث . وقال زفر «رح» 

وهي في الاولى لا يقع شيء » وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس » 
لأن الغاية لا تدخل تى المضروب له الغاية » 


او ما بين واحدة إلى ثلاث فبي ثنتان ) اي طلقتان ( وهذا ) اي المذكور في الحم (عند 
ابي حنيفة . وقالا في الأولى ) أي في المسألة الأولى ( بقع ثنتان ) اي طلقتان ( وفي 
الثانية ) أي في المسألة الثانبة ( ثلاث ) أي يقم ثلاث تطليقات . 

( وقال زفر في الأولى لا يقع شيء » وني الثانية يقع واحدة هذا ) الكلام مشتمل على 
الغايتين فعندهما تدخل الغايتان وعند زفر لا يدخلان » وعند ابي حشفة يدخل الإبتداء 
دون الانةباء ‏ والقسم الرابع هو ان يدخل الانتهاء دون الابتداء ولم يقل ب هأحد» 
واختلفوا فيه قال من واحدة إلى واحدة » والصحيح انه يقع واحدة ويلغوا آخر كلامه » 
ذكره قاضي خان > وعلل بأن الشيء الواحد حداً ومحدوداً » فبلغوا آخر كلامه ويبقى 
قوله أنت طالق . وقال السروجي فيه نظر لأن إلى واحدة نكرة » وهي غير الواحد 
بالاولى فلا تكون الواحدة حداً ومحدوداً . 

من جوامع الفقه من واحدة إلى واحدة وم يحك خلافاً » ومن واحدة إلى اخرى وإلى 
الثانة واحدة عنده » وعندها ثنتين ومن ثنتين إلى ثنتين اثنتان عندهما . وعنده ثلاث . 
في المبسوط ما بين واحدة إلى اخرى على قباس قول زفر لا يقع شيء . وعند ابي حنيفة 
يقع واحدة » وعندهما ثنتان . ومن واحدة إلى واحدة قبل على الخلاف وقيل تقع واحدة 
بالاتفاق » وتلغو الغاية وفبه ما بين واحدة إلى الثلاث او من واحدة إلى الثلاث فهو 
واحدة في القياس > وبه قال زفر » وعندهما ثلاث وعند ابي حنسفة ثنتان . 

( وهو القياس ) اي قول زفر هو القياس ( لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له 
الغاية ) أي تحت الشيء التي تضرب له الغاية » وهو المعنى لان الغاية إغا تذكر الفصل 
ببنها وبين المضروب » فينيغي ان لا يدخل تحته ليحصل الفصل بينها كا في الممسوحات» 


4 


كما لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولما 

وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به 

الكل كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى مائة . ولأبي حنيفة 

«رح» أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم 

يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين 
ا وبريدون به مأ ذ كرناه » 


كذا في جامم البرهانى ( كا لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط ) لا يدخل 
الجدار في البييع 

( وجه قولما ) اى وجه قول أبي يوسف وحمد ( وهو الاستحسان . أن مثله ذا 
الكلام مق ذكر في العرف ) أي في عرف الناس ( يراد به الكل » كا تقول لغيرك خذ 
من مالي من درم إلى مائه ) كان له أن يأخذ المائة » و كذا لو قال كل من الملح إلى الحاو 
بريد به تعمم الاذن»و كذا لو قال اشترى ليهذا العبد من مائة إلى ألف يكون لهإذنبالشراء 
بألف » إذ مطلق الكلام يحمل على المتعارف . , 

( وجه قول أبي حشيفة رضي الله تعالى عنه أن المراد بمثله ) ١‏ أي بمثل هذا الكلام 
بحسب العادة » وهو أيضا يحتج بالعادة ( الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر ) وهو ما 
ببنهما ( فانم يقولون سني من ستين إلى سبعين او ما بين ستين الى سبعين ويريدون به ما 
ذكرناه ) يعني الاكثر والاقل من الاكثر . 

قال الاترازي فيه نظر لاه لا يتمشى من واحدة الى ثنتين . وأجيب بأنه يتمشى 
أيضا لان الاكثر فمه الثلاث » والاقل فيه الواحد والاكثر من الاقل > والاقل من الاكثر 
الثنتان . وقمل هذا لىس بشيء » لان قوله ‏ لان الاكثر فيه يعني في الطلاق - وليس 
الكلام فيه » ونما الكلام في الاقل والاكثر من كلام لمتكم > والثلاث غير مذ كورة فيه. 


. هذه غير عبارة المصنف » وريا هي من نسخة أخرى > أه مصححه‎ )١( 
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وإرادة الكل فيا طريقه طريق الإباحة كا ذكر » والاصل في الطلاق 
هو الحظر ثم الغاية الاولى لا بد أن تكون موجودة لنترتب عليبا 
الثانية ووجودها بوقوعبا 


وقال الا كمل قوله ان المراد به الاكثر من الال إذا كان ينها » وذلك ف قوله - من 
واحدة الى ثلاث وقوله والأقل من الأقل معناء إذا لل يكن بينهها » وذلك كا في قوله من 


احدة إلى 5 هذا سقط الاعتمار » ان 
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فقال له انت اذا ابن تسم سنين » فتحير زفر . وقال فخر الاسلام حاج الاصمعي زفر على 
باب الرشيد » فقال له ما قولك في رجل قل له ما سنك فقال ما بين ستين إلى سبعين أن 
يكون ابن تسم سنین . وقال استحسن في مثل هذا ما ذكر لابي يوسف ومد . وقال 
الاترازى وجوابه ان المراد في العرف والعادة من قول الرجل سني ها بين العددين 
المذ كورين » ولا شك ان العدد الذى ببنها اكث. من ستين » وما كان اكثر من ستين كيف 
يكون تسعة » ولا يصح سؤال الاحمعي » و كذا يقول زفر في قوله ما بين واحد الى 
ثلاث ان المراد ما بين العددين » وهذا ما ساعد به خاطرى زفر في هذا العم . 


( وارادة الكل ) جواب عن قولما براد به الكل كما في قوله خذ من درم الى ماثة» 
تقديره أن ارادة الكل ( فما طريقه طريق الاباحة كا ذكر ) اى أبو يوسف وعمد في 
قوله خذ من مال ( والاصل في الطلاق الحظر ) فلا براد الكل حتى لا ينسد 

( ثم الغاية الاولى ) جواب عن قول زفر » ووجبه انه لا تدخل الغايتان » تقديره ان 
الغاية الا ولى وهي الواحدة ( لا بد ان تكون موجودة لتترتب علمها الثانبة ) 
اى الغاية الثانية » لانه لاثاتية الا يعد الاولى ( ووجودها بوقوعبا ) خاصله أرن 
القباس ما قاله زفر ان الغاية لا تدخل تحت المغما » الا انه لا بد من ادخال الاولى » لانه 
اوقم الثانبة قبل الاولى » فدعت الضرورة الى وحودها » ووجودها بوقوعبا . اما ايقاع 
الثانية يصح بلا ايقاع الثالثة » فأخذة فيه بالقياس . 
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بخلاف الببع» لان الغاية فيه موجودة قبل الببع »وأو نوى واحدة 
يدين ديانة لا قضاء » لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر . ولو 
. قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب ولم تكن 
له نية فبي واحدة . وقال زفر «ر ح» تقع ثنتان لعرف الحَسّاب وهو 
قول الحسن بن زياد « رح» . ولنا أن عمل الضرب في تكثير 
الأجزاء لا في زيادة المضروب 
( يخلاف البسع ) هذا جواب عن قول زفر ان الحدين لا يدخلان في المحدود » كا في 
قوله بعت من هذا الحائط » فأجاب بقوله يخلاف البيع ( لان الغاية فيه موجودة قبل 
الببع ) فلم تقع الضرورة الى ادخال الغاية في المغيا » فبقيت الغاية خارجة عن المفيا على 
أصل القاس ( ولو نوى واحدة ) يعني في قوله ما بين واحدة الى ثلاثة او في قوله من 


. واحدة الى ثلاث ( يدبن ديانة ) يعني يصدق ديانة ( لا ) يصدق ( قضاء لانه محتملكلامه » 


لكنه خلاف الظاهر ) لما ذكرنا ان مثل هذا الكلام يستعمل لارادة الاقل من الاكثر 
الى آخره . 

( ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب ولم يكن له نية فبي. 
واحدة) أي طلقة واحدة(وقال زفر تقع ثنتان لعرف الحساب) بضم الحاء وتشديد السين 
جمع حاسب » يعني هو معروف عندم ان واحدة في ثنتين ثنتين ( وهو ) ای قول زفر 
( قول الحسن بن زياد ) ومالك والشافعي في وجه . 

( ولنا ان عمل الضرب أثره في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب ) أى فيا لبس 
له طول وعرض وعمق » اما في الممسوحات يعني فيا له طول وعرض »2 يكون لبان 
تكثير المضروب » فإنه لو زاد بالضرب في نفسه لم يق أحد فى الدنيا فقير لانه يضرب 
ما مسكه من درم فى مائة فيصير مائه ويضرب المائة فى ألف » فيصير مائة الف . 
وقال الاكمل الغرض ازالة كسر يقم عند القسمة > فمعنى واحدة فى ثنتين واحدة ذات 
جزئين . وقال الاترازى وجه قول أصحابنا » والضرب أثره فى تكثير اجزاء المضروب 


وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها » فإن نوى واحدة وثنتين 

فبي ثلاث» لانه يحتمله » فإن حزف الواو للجمع » والظرف يجمع 

إلى الظروف » ولو كانت غير مدخول بها تقح واحدة كما في قوله 

واحدة وثنتين » وإبن نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث » 

لان كلمة في تأتي بمعنى مع » كما في قوله تعالى ل فادخلي في 

عبادي ) ۲۹ الفجر » أي مع عباديء ولو نوى الظرف يقع واحدة » 
لان الطلاق لا يصلح ظرفاً 


لا فى زبادة المدد > والطلاق الذى له اجزاء كثيرة مثل الطلاق الذى له اجزاء قليلة » 
ولمذا لو قال لها أنت طالق نصف تطليقة وسدسها وثلثها لم بقع الا واحدة » وعلى هذا 
إذا أقر وقال لفلان علي عشرة درام في عشرة درام ونوى الحساب والضرب فعندة يلزمه ش 
عشرة“وعند زفريلزمه مائة*الا ان ينويالواو أو مع“فحينئذ يلزمه جميع ذلك » ويحلفه 
الله ما أردت الاقرار بذلك كل إذا كان الخصم يدعيه . 

( وقكثير اجزاء التطليقة لا يوجب تعددها ) كا لو قال أنت طالق طلقة ونصفبا 
وربعيا ومُنها لم يقم الا واحدة ( فإن نوى واحدة وثنتين فبى ثلاث ) أى ثلاث تطلمقات 
( لأنه يحتمله » فان حرف الواو للجمع والظرف ممم المظروف ) لأن بينهها اتصالاً ( ولو 
كانت غير مدخول ها يقع واحدة ) أي طلقة واحدة ( كافيقوله.واحدة وثنتين ) أي كا 
يقم واحدة فيقوله لغير المدخول ا أنت طالق واحدة وثنتين ٠.‏ 

( وإن نوى واحدة مع ثنتين ) يعنى قوله أنت طالق واحدة في ثنتين ( يقع الثلاث ) 
اي ثلاث تطليقات ( لان كلمة في تأقي بممنى مع » كا في قوله تعالى ل فادخليفيعبادى #4 
و الفجر ) اي مع عبادي ) ويقال دخل الأمير في جنده » أي مع جنده . وقالصاحب 
الكشاف لا تكون في بمسى مم ها هنا » إذ لو نوى كذلك لما قبل وادخلي جنتي » وقال 
على الحقبقة » اى ادخلى في جل عبادى . 

( ولو نوى الظرف تقع واحدة » لان الطلاق لا يصلح ظرفاً ) لان احد العددين لا 
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فبلغو ذكر الثاني . ولو قال اثنتين في | ثنتين ونوى الضرب والحساب 

فبي ثنتان » وعند زفره رح» ثلاث » لأن قضيته أن کون أربعاً » 

لکن لا مز بد للطلاق على الثلاث » وعندتا الاعتبار للمذكور 

الأول على مأ يناه . ولو قال أنت طالق من ها هنا إلى الشام› 

في واحدة يلك الرجعة . وقال زفر «رح» هي بائنة لأنه 

وصف الطلاق بالطول 

ااا ا 
يصلح ظرفاً للآخر » وبين الظرف والمظروف من الهيئة فاستعير له » ولو نوى الظرف 
يقم واحدة » لان الطلاق معنى فقبي لا يصلح ان يكون ظرفا للغير ( فبلغو ذكر الثاني > 
ولو قال اثنتين في اثنتين ) اى لو قال أنت طالق اثنتين في اثنتين ( وتوى الضرب 
والحساب فبي ثنتان ) وبه قال الشافمي في الاظبر ( وعند زفر ثلاث ) يعني بقع ثلاث 
طلقات » وبه قال الحسن ومالك والشافمي في وجهوأحمد ( لان قضيته أن يكون أربعا) 
بعرف الحساب ( لكن لا مزيد في الطلاق على الثلاث » وعندنا الاعتبار للمذ كور الارل 
على ما ببناه ) يعنى أن الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب » وعلى هذا 
الخلاف مسائل الإقرار بان قال عشرة في عشرة » أو درم فى دينار > أو كرحنطة فى 
كر شعير لم يكن عليه إلا المذكور أولآ عند > إلا ان يقول الواو أو حرف مع فيازمه 
جيم ذلك » فحلفه القاضى بأنه ما أراد الجمع إذا ادعى الخصم الجيم» كذا 
فى المبسوط. . 

( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام ) قال الاترازي الشام بسكون الممزة ناحية 
بك . قلت ليس كذلك »بل هو اسم لصقع يجمع بلاد] كثيرة وأعظمها دمشق ( فهى 
واحدة تملك الرجعة . وقال زفر هى بائنة لانه وصف الطلاق بالطول ) هذا التفصل فيه 
نظر » فانه لو قال أنت طالق تطليقة واحدة ونص على الطول تقع رجعية عنده »فيحتمل 
أن يكون عنه روايتان فى المسألة » ويحتمل ان يستفاد من قوله ‏ ها هنا إلى الشام - 
المبالغة فى الطول والزيادة فيه . 
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قلنالا بل وصفه بالقصر متى وقع وقع في الأماكن كلا . ولو قال 
أنت طالق بمكة أو في مكة فبي طالق في الحال في كل البلاد» 
وكذلك لو قال أنت طالق في الدارء لأن الطلاق لا يتخصص بكان 
دون مكان » وإن عني به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء ء لأنه 
'نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر . ولو قال أنت طالق إذا دخلت 
مكة لم تطلق حتى تدخل مكة , لأنه علقه بالدخول . ولو قال في 
دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارنته بين الشرط والظرفء فحمل 
عليه عند تعذر الظرضة 


( قلنا لا بل وصفه بالقصر لانه متى وقع فى مكان وقع فى الاماكن كلبا ) قافا 
خصه ببعض الاما كن يكون وصفاله بالقصر » والطلاق لا يحتمل الطول والقصر حقيقة » 
وإنغا يحتمل ذلك حكما » والقصر من حبث الح هو الرجعى . 

( ولو قال أنت طالق بمكة أو فى مكة فى طالق فى الحال فى كل البلاد » و كذا 
قوله أنت طالق فى الدار » لان الطلاق لا يتخصص يمكان دون مكان لان المطلقة فى 
مكان مطلقة فى كل مكان ( وان عنى به ) أى وإن قصد بقوله انت طالق بمكة ( إذا 
أتبت مكة يصدق ديانة ) يعنى ببنه وبين الله تعمالى ( لاقضاء ) أي لا يصدق فى 
الحم ( لانه نوى الاخمار او هو ) أى الاغمار ( خلاف الظاهر ) فلا يصدق القاضى لما 
فيه نوع تخفيف على نفسه . ) 

( ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة » لانه علقه 
بالدخول ) ای بقوله - إذا دخلت مكة - لا صريح بالتعليق فيعلق بالدخول ( ولو 
قال فى دخولك الدار يتعلق بالفعل ) اى يتعلق الطلاق بفعل الدخول ( لمقارنته بين 
الظرف والشرط ) لان الظرف يسبق المظروف» كما ان الشرط يسبق المشروط ( فحمل 
. علبه ) اى على الشرط ( عند تعذر الظرفية ) لان الفمل لا يصلح ظرفاً لانه عرض فلا 
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فصل في اضافة الطلاق إلى الزمان 
ولو قال أنت طالق غداً وقع عليها الطلاق بطلوع القجر » لأنه وصفما 
بالطلاق في جميع الغدء وذلك يوقوعه في أول جزء منه . ولو نوی 
به آخر النبار صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى التخصيص في العموم 
وهو يحتمله وكان مخالفاً للظاهر . 
يقوم بنفسه فلا يصلح الدخول ظرفا الطلاق . وف المبسوط و كذا الحم فى ذمابك إلى ظ 
مكان كذا او فى لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل . 
( فصل في اضافة المللاق الى الزمان ) 
1 أي هذا فصل في بيان حك إضافة الطلاق إلى الزمان » ذكر هنا فصولاً مترادفة 
إلى زمان يذكر بعده بغير كلنة الشرط . 
( ولو قال انت. طالق غداً وقم الطلاتى عليها بطاوع الفجر > لانه وصفها بالطلاق في 
جميع الغد » وذلك وقوعه في أول جزء منه ) أي من الغد وهو طلوع الفجر > لن الغد 
يتحقق في ذلك الوقت ( ولو فوى به ) اي بقوله غدا ( آخر النبار يصدق دياقة ) أي 
لاحتال كلامه ذلك ( لا قضاء ) أي لا يصدق قضاء في الحم ( لأنه فوى التخصيص في 
العموم » وهم و يحتمله ) اي يحتمل الخصوص فبصدى ديافة » ا لو قال لا کل طعاما 
ونوى طعاما دون طعام ( لكنه يخالف الظاهر ) لأنه وصفبا بالطلاق في جمبع الغد » 
وذلك بوقوعه في أوله » وفيه تخفيف عليه فلا يصدقه القاضي . 
ولقائل ان يقول العام ما يتناول افراد متفقة الحدود ولفظ الغد ليس كذلك » وما 
يتوم فبه من الطول والوسط » والآخر فهو من أجزائه لا من فاده » وحينئد لا تكون 
النبة آخر النبار » فلا موم ولا خصص . والجواب ان المراد الحقيقة والمجاز » فإنإطلاق 
لفظ الكل وإرادة الجزء محاز لا حالة . 
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ولو قال أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين 
الذي تفوه به » فيقع في الأول في اليوم » وني الثاني في الخد لأنه ما 
قال اليوم كان منجزاً والمنجز لا يحتمل الإضافة . ولو قال غدا كان 
إضافة » والمضاف لا يتنجز لما فيه من إبطال الإضافة فلغى اللفظ 
الثاني في الفصلين وأو قال أنت طالق في غد » وقال نويت آخر النبار 

دين في القضاء عند أبي حنيفة درح» ظ 


٠‏ ( ولو قال أنت طالق اليوم غداً » أو غداً اليوم يؤخذ بأول الوقتين الذي تقو يه 
أي تكلم به ( فيقع في الأول ) اي في الوجه الأول » وهو قوله انت طالق اليوم غدا ( في 
اليوم وفي الثاني ) وهو قوله أنت طالق غد البوم ( في الغد » لأنه لما قال البوم كارن ˆ 
منجزاً » والمنجز لا يحتمل الاضافة ) فكان قوله غداً لفو “ وبقولنا قال الشافمي » 
وحكي عنه في قوله أنت طالق دآ اليوم وجبان > أصحهها انه لا يقم في الحال شيء 
ويقع واحدة غدا » كقولنا . والثاني أن الحكم فبه كا لو قال أنت طالق اليوم غد . . 

( ولو قال غداً كان إضافة » والمضاف لا ينجز لما فمه من إبطال الاضافة » فلفى اللفظ 
الثاني في الفصلين) في قوله أنت طالق اليوم غدا“وقوله غداً البوم“فإن قبل ل لل يجمل غداً 
ظرفاً لطلاى آخر » وأجيب يأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق »> والأصل خلافه فلا يصار 
إلبه في غير موضع الضرورة » وفيه نظر > لأن صون كلام الماقل عن الالغاءنوعضرورة» 
والأولى أن يقال وصفما بالطلاق اليوم وغدا » وبالطلقة الواحدة يحصل هذا المقصود ءفلا 
حاجة إلى غيرها » فملى هذا كان كلامه مصونا عن الالغاء . 

فإن قبل هذا لا يتم في الصورة الثانية وهي قوله أنت طالق غدا اليوم » لأنه وصفبا 
بالطلاق غدا » والموصوف به غدا لا يكون موصوفا به اليوم . أجبب بأن إيقاع الثانية 
فبها مفض إلى المكروه > وهو إيقاع الطلقتين دفعة واحدة لا ينتقى لاثباتها » فىکورن 
الثاني لغوا . 

( ولو قال أنث طالق في غد » وقال نويت آخر النهار دين في القضاء عند أبي حشيفة» 


وقالا لا يدين في القضاء خاصة » لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» ‏ 
فصار نزلة قوله غداً على ما يينا» ذا يمع في أول جزء منه عند 
عدم النية .وهذا لأن حذف في واثباته سواء »لأنه ظرف في ال حالين » 
ولأبي حنيفة « رح» أنه نوى حقيقة كلامه » لأن كلبة في للظرف 
والظرفية لا تقتضي الاستيعاب وتعين الجزء الأول ضرورة عدم 
المزاحم » فإذا عبن آخر النبار كان التعين القصدي أولى بالاعتبار 
من الضروري ؛ بخلاف قوله غدا » لأنه يقتضي الإستيعاب حيث 
وصفها بهذ الصفة, مضافاً إلى جميع الغد نظيره إذا قال والله لأصومن 


وقالا يدبن في القضاء خاصة > لآنه وصفها بالطلاتى في جميع الغد » فصار بنزلة قوله غدا 
على ما بيناه ) هو انه تخصيص العموم » وهو خلاف الظاهر فلا بصدق قضاء ويصدق 
ديانة » ( ولهذا ) اي ولأجل كونه وضمها بالطلاق في جميع الغد ( يقع ) أي الطلاق 
( في أول جزء منه ) أي من الغد ( عند عدم النية وهمذا ) أي وقوع الطلاق 
في أول جزء منه عند عدم النبة ( لآن حذف في وإثباته سواء لته ظرف في الحالين ) أي 
الحذف والاثمات . 
( ولآبى حشمفة انه نوى حقيقة كلامه ) لأنه لما قال في الغد جعل الفد ظرفا ( لات 
كامة في الظرفبة لا تقتضي الاستبعاب ) أي استيعاب المظروف > كقولنا زيد 
في الدار يقتضي وجوده في جزء من أجزاء الظرف » وقد يشغل جميع المظروف » 
فكان كلامه حتملا للوجمين ( وتعيين الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم » فإذا غين آخر 
النبار كان التعيين القصدي ) من المعين ( أولى بالاعتبار من الضروي بخلاف قوله غدا ) 
يعني إذا قال غدا بدون ذكر كلهة في (لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها ) أي وصف 
المرأة (بهذه الصفة) يمني بصمغة الطلاق حال كون هذه الصفة ( مضافاً إلى جيم الغد ) 
فلا بصدق ديانة قي نمته آخر النبار وقضاء ٠‏ 
( نظيره ) أي نظير سم هذا المذكور بدون ذكر كمة في ( إذا قال والله لأصومن 
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عمري » ونظير الأول والله لأصومن في عمريءوعل هذا الدهر وفي 

الدهروأوقالأنتطال قأمس وقد تزوجبا اليوم لم بقع شيء لأندأسنده 

إلى حالة معبودة منافيةلالكية الطلاق » فلملغو كا إذا قال أنت 

طالق قبل أن أخلق» ولأنه يكن تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح 

أو دن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . ولو تؤوجبا أول 
من أمس وقع الساعة » لأنه ما أسنده إلى حالة منافية , 


عمري » ونظير الاول ) وهو المذ كور بكلمة في ( والله لأصومن في عمري ) فان الاول 
يتناول جمسع عمره حت لا يبر في يمينه إلا بصوم جمبع العمر » وي الثانية وهو قوله 
لأصومن في عمري يتناول ساعة من عمره» حت لو صام ساعة يبر في يمبنه ( وعلى هذا ) أي 
وعلى المح المد كور ( الدهر وفي الدهر ) يعني لو قال لأصومن الدهر > أو قال لأصومن في 
الدهر » فقي الأول لا يبر حتى يصوم الدهمر كله » وفي الثاني لو صام ساعة منه يبر 
8 

( ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجبا ) أي والحال انه قد تزوجها ( اليوم ) 
بالنصب > أي في اليوم الذي قال أفنت طالق ( م يقم شيء > لأنه أسنده ) أي أسند 
كلامه ( إلى حالة معبودة ) أي معلومة ( منافية لمالكية الطلاق فيلغو ) كلامه فلا يقع 
شيء ( كا إذا قال نت طالق قبل أن اخلق ) او قبل أن تخلقي > ولا خلاففبهللفقباء» 
وذلك لآنه وصفها بالطلاق في وقت ل تكن هي في ملكه ( ولأنه يمككن تصحيحه ) أي 
تصحمح هذا الكلام ( إخباراً عن عدم النكاح أو عن كونها مطلقة بتطلمت غير همن‌الاز و اج) 
اي او يكون إخبارا عن كونه هذه المرأة مطلقة بتطليق غيره من الأزواج » وهذا لا 
يستقم إن كانت المرأة بكرا او ثبب بغير نكاح أو متوفى عنها زوجها “ولايستقمالكلام 
الا في التعليل الأول * وهذا التعليل أيضاً في نفس الأمر تكرار » لأن عدم التكاح يصدق 
على هذا > فافهم . 

( ولو تزوجها أول من أمس وقم الطلاق الساعة » لآنه ما أسنده إلى حالة منافة » 
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إنشاء في الحال فيقع الساعة . ولو قال أنت طالق قبل أن أترو جك 

لم يقع شيء » لأنه أسنده إلى حالة منافية » فصار كما إذا قال طلقتك 

مالم أطلقك أو متى لم أطلقفك » وسكت طلقت » 

سكت » وهذا لأن كامة متى ومق ماصريم في الوقت » لأنهما ٠‏ 
من ظروف الزمات »2 


ولا يكن تصحيحه إخبارا ايضاً ) أي كا في المسألة السابقة » فاما لم يكن تصحيحه 
إخبارا ( فان إنشاء > والانشاء في الماضي إنشاء في الحال فتقع الساعة ) لأن الانشاء 
إيجاب أمر لم يكن » والإيحاب في الماضي إنشاء في الحال فيكون طلاقاً في الحال . ولو 
قال انت طالق قبل أن اتزوجك ل يقع شيء » لانه أسنده إلى حالة منافية » لأنه اضاف 
الطلاتى إلى زمان مناف للطلاق » لانه لا وجود للطلاق قبل النكاح فلا يقع ( فصار ) أي 
حك هذا ( كنا إذا قال طلقتك وأنا صي أو تائم ) لأنه اسنده إلى حالة غير معهودة » فلا 
يمتبر قوله في الإضافة . 

( او يصح اخباراً ) يمني بجمل قوله انت طالق » إخبارا عن عدم النكاح قبل التنوج . 
في قوله انت طالق قبل ان اتزوجك ( فلا يقم ) أي فصار حك هذا قبل أن أتزوجك 
لأنحقيقة الصفة للاخبار>وا مكن العمل با فل يجمل إنشاء (على ماذكرة) إشارة إلىقوله 
- لأآنه يمكن تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح“وعن كونها مطلقة بتطلمقغيرهمنالأزواج. 

( ولو قال انت طالق مام اطلقف ك او متى مالم اطلقك وسكت طلقت » لانه 
اضاف الطلاى إلى زمان خال عن التطليق » وقد وجد حبث سكت ) وهذا باتفاالفقباء 
( وهذا ) توضمح لا قبله (لان كلمة متى ومتى ماصريح فيالوقتءلانهمامن ظروف الزمان ) 
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وكذا کامة ما للوقث » قال الله تعالی فما دعت حياً 4 "١‏ مرم » أى 

وقت الحماة » ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حت يموت » 

لأن العدم لا يت يتحقق إلا بالأس عن الساة : وهو الشرط كما في 
قوله إن ل آت البصرة 


إذا متى فإنها لبهم في الوضع > ولكن ها كان الفعل يلنبا دون الإسم جعلت 
الشرط والابهام فبا دخل عليه يعني بين ان يوجد وبين ان لا يوجد » فصحث المجازاة بها 
مع قبام هعتى الوقت به » فإذا قال لامرأته انت طالق متى ل أطلقك يقع الطلاق عقيب 
البمين وجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه وم يقتصر على المجلس > لانه باعتبار ابهام فيه 
يعم جميع الازمنة > واما متى ما فإنه ايضاً متى في الاصل »> فزيدت فيه كلمة ما فانها 
تستعمل للوقت لا محالة فترجحت جبة الوقت . 

( وكذا كامة ما ) اي تستعمل في الوقت کا ذكرناه ( قال الله تعالى لما دمت 
حيا 4 +١‏ مرم > اي وفت الحياة ) وقال الله تعالى حكاية عن عيسى تد فإ وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا # أي مدة دوامي حا ٠‏ قلت شرطية ايضا » قال الله تعالى 
ذه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما » وما يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ #فاطر» 
فينبغي ان لا ثقم إلا إذا كانت للوقت دون الشرط » وهي تكون شرطية من غير وقت » 
وللوقت بلا شرط > مخلاف متى ومتى » فانها إذا كانت للمحازاة فلا ينفك عن الوقت . 
فاذا قلت متى القتال كانت للاستفهام عن زمان القتال » وليس فيه شرط ٠‏ وإذا قلت 
منى ثقم اقم معك كانت ظرفا تضمنت معنى الشرط »© و كذا متى ما . 

١‏ ولو قال انت طالق إن م اطلقك ل تطاتی حتى يموت » لان المدم )ايعدم التطليق 
( لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة » وهو الشرط ) اي البأس عن الحياة هو الشرط > فاذا 
انتبى إلى الموت وقد وجد اليأس فوجد الشرط » والحل قائم والملك لاق » فوقع قبل موثه 
بقليل ولیس لذلك القليل حد معروف باتفا الفقباء » ثم إن كان دخل بها فلبا الميراث 
يحم القرار عندنا خلافا لاشافعي » وإن م يدشل برا فلا ميراث لحا ( كا فيي قسوله إن 
آت البصره ) يعني كا إذا قال لها انت طالى إن ل آت المصرة لا يقع الطلاق » حتى بيقع 
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وموتها بمنزلة موته هو الصحيح . ولو قالأنت طالق إذا لم أطلقك أو 
إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى بموت عند أبي حنيفة« رح » . وقالا 
تطلق حين سكت » لأن كلمة إذا للوقت : قال الله تعالى « إذا 
الشمس كورت ١»‏ التكوير » وقال قائليم » شعر : 

وإذا تكون كريية ادعى لحا وإذايحاس الحيس يدعى جندب 


الاياس عن الاتبان » فاذا انتهى إلى الوقت فقد وقع المأس فوجد الشرط فوقع . 

( وموتها بمنزله موته ) اي موت الزوج يعني يقم الطلاق قبل موتا ايضاً( هوالصحيح) 
احترازا عن رواية النوادر » فانه قال فيها لا يقع الطلاق بموتها » وفائدة وقوع الطلاق 
علمها بعد موتها ان لا برث الزوج منها » لانها بانت قبل الموت فلا تبقى بينها واجبة عند 
الموت» وشرط التوريث هذا وقد عدم . 

( ولو قال انت طالق إذا لم اطلقك أو إذا ما لم اطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي 
حنبفة ) وبه قال احمد في رواية ( وقالا تطلق حن سكت ) وبه قال الشافعي ومالك 
(لأن كامة إذا للوقت > قال الله تعالى © إذا الشمس كورت # ١‏ التكوير ) استدلاهم 
ببذه الآية ضعرف » فان إذا فبها للشرط » ولمذا أتى فما بالجواب » وهو قوله تعالى 
« عامت نفس ما قدمت وأخرت 4 والشمس مرفوعة بالفاعلية رافعة فعل مضمر “تفسيره 
كورت هذا » ذكره الزمخشري ورفعه بالفاعليه مذهيه وغيره برقعه بالفعل المقدر 
امسر على انه مقعول مالم يسم فاعله . 

( وقال قائلہم » شعر : 

وإذا تكورن كرية ادعى لها وإذايحاسالحمسيدعىجندب ) 

ولم يبين المصنف قائل هذا الببت من هو > وعزاه الكاكي إلى عنقرة. العبسي وليس 
بصحمح © وعزاه سمبويه إلى رجل من مذحج > وقال أبو رياش قائله هام بن مرة أخو 
جناس بن مرة قاتل كليب > وزعم ابن الاعرابي انه لرجل من بني عبد مناف قبل الإسلام 
تخمسمائة عام » وذكر هذا وان الببت من قصيدة من الكامل مع بيان لغاتها واعرابما في 
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فصار بمنزلة متى ومتى ما » ولذا أو قال لامرأته أنت طالقإذا شت 
لايخرج الأمرمن يدها بالقيام من المجلس كما في قوله متى شئت» 
ولأبي حنيفةه رح » أنه يستعمل في الشرط أيضأً , 


الكتاب الذي صنفته 
الكاي أول الشعر : 
هل في القضية ان إذا استغنيم 
قلت ليس كذلك > بل أوله : 

يا خمر أخيرني ولس بكاذب 
أن السوية إن إذا استغنيع 
وإذا الشدائد بالشدائد مرة 
ولجندب سبل البلاد وعذيها 
وإذا تكون كرية ادعى ها 
هذا وجدكم الصغار بيعيئه 
عجا للك قضية وإقامتي 


وامنتموا فاط البعيد الاجنب 


والقرل ما فمل الذي لا يحكذب 
وامنتموا فاا البعيد الاجنب 
اسجتم فاط المحب الاقرب 
وإلى الملاح وحزتهن المجذب 
وإذا يحاس اليس يدعى جندب 
لا أم لي ان كان ذاك ‏ ولا أب 
فيك إلى تلك القضية اعجب 


قوله-ياضمر»أراد ضمرة فرخم .قوله-اسجتم- من السجأة إذا غضبه. قوله_الملام- 
بضم المم وبتشديد اللام نبات الحص » والحزن بالفتح ما حزن من الارض » وفمهاغلاظة. 
قوله - واذا يحاس ''١‏ الحبس - وهو تر يخلط بسمن واقط ثم يدلك حتى يختلط . قوله 
- وجدحكم - الواو فيه القسم » اي وحق حظكم وعند كم وسعدكم . والصغار . 
بالفتح الذلة . 

( فصار ) أي اذا ( بمنزلة متى ومتى ما ) يعني في عدم سقوط معنى الوقت عند 
استعماله شرطا واستوضح كونه يمعنى متى بقوله ( و هذا ) أي ولاجل كونه بمعنى متى 
( لو قال لامرأته انت طالق اذا شئت لا يخرج الامر من يدا بالقيام من المجلس كما في 
قوله متى شت ؛ولابي حنيفة رحمه الله يستعمل في الشرط ايضاً ) . 


. وردت قبلا بحاس ياهال الجاء » | ه مصححه‎ )١( 
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وأصل الخلاف بين أهل اللغة والنحو قال قائلبم » شعر ؛ 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 

فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال » وإن أريد به الوقت تطلق » 
فلا تطلق بالشك والاحتال». 


( وأصل الخلاف بين أهل اللغة والنحو ) الكوفون يقولون أنإذا قد تستعمل للشرط 
ايضاً » وقد تستعمل للوقت على السواء » واذا كان معنى الشرط يسقط عنه معنى الوقت 
أصلا كتحرف ان » وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى » وعند البصريين حقيقة للوقت 
وللشرط يستعمل مجازا ولا يسقط منه معنى الشرط ( قال قائلهم ) أي قائل المع الذين 
قالوا.انه يستعمل للشرط ( شعر : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتحمل ) 

ومعنى قوله - وان تصبك ‏ بالجزم » فاو كان لما الجزم ودخل الفاء في جوابه » 
وهو محتمل > والبيت لعبد قبس بن خفاق > وهو من الكامل من قصبدة مشهورة في 
المعلقات وما قبله - نظم : 

ابني ان أباك حارب يمه واذا دعيت الى المسكارم فاعجل 

الله فاته واوف بنْذره واذا حلفت ماربا فتحلل 

واستغن ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتحمل 

قوله - ابني - اي يابني . قوله - خصاصة - أي مجاعة بالجم » وهو أكل المر وهو 
الشحم المذاب » والمراد الاكتفاء والقناعة بأدنى شيء » لانه اذا كانت مشتركة لم يحز 
استعيالها فا دفعة . 

( فان أريد به الشرط لم تطلق في الحال » وان أريد به الوقت طلقت فلا تطلق 
بالشك والاحتّال ) فان قمل النظر الى الشرطية يقتضي بقاء النكاح والحل والنظر الى 
الوقتبة يوجب الطلاتى والحرمة فاجتمعت الحرمة والحل » فينبغي أن رجح الحرمة كا 
عرف » قلنا هذا متروك فى جمبع صور الترده » فانه لو شك فى الانتقاض بعدالطبارة» 
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بخلاف مسألة المثسثة + لأنه على اعتبار انه لاوقت لا يخرج الأمر 

من يدها على انه للشرط يخرج » والأمر صار في يدها فلا يخرج 

باسك والإحتال» وهذا الخلاف فيا إذا لم تكن له نية . أما إذا 

نوى الوقت يقع في الحال: ولو نوى الشرط يقع في آخر العمرء 

لأر اللفظ يحتملبما . ولو قال أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق 
فبي طالق بهذه التطليقة معناه قال ذلك موصو لا به » 


فان بقاءها برجب اباحة الصلاة بالنظر الى الانتقاض يحرم اداؤها » ومع هذا لا يتوجح 
الحرمة » وان كان مبني على الاحتياط لان الشك لا يحدث شيا » فلا يتكون عن قسبل 
تعارض دليل الحل » كذا قبل . 

( بخلاف مسألة المشيئة ) جواب عن قولما كا فى قوله متى شت > وتقدبره قوله 
( لانه على اعتبار أنه ) أي ان اذا ( لاوقت ) أي معنى الوقت ( لا مخرج الامر من بدها 
وعلى اعتبار انه للشرط يرج ) وكان الامر بيدها ببقين فلا يخرج بالشك والاحتال ز لان 
الشك لا يعارض البقين > وهذا الخلاف ) اي المذ كور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( فيا اذا 
لم تكن له نية ) فى قوله أنت طالق اذا لم اطلقك ٠‏ 

( وأما اذا نوى الوقت يقع الطلاق ) فى الحال ( ولو ذوى الشرط يقع فيآخرالعمر) 
بوت أحدهما ( لان اللفظ يحتملها ) اي يحتمل الوقت والشرط » فاذا احتملهاعلىالسوي 
بقع ها نوی بالإجاع ؛ قبل اذا تستعمل للشرط مجازا عند ابى حشيفة رحمه الله تعالى » 
و كذا عندهما فينبغي أن لا يصدقه القاضى فيا إذا نوى به معنى ان » لأن فيه تخفيفا على 
نفسه > قبل في جوابه لما كثر استماله فى معنى الشرط فصار كالظاهر في حقه » فجازأن 
يصدقه القاضى ٤‏ مع انه قيل حقيقة فيي) عنده » وفيه فوع تأمل . 

( ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق فبى طالق ببذه التطليقة ) أى 
التطليقة الأخيرة المضافة إلى المعلقة بعدم التطليق ( معناء ) أي معنى ماقاله عمد أو 
القدوري ( قال ذلك موصولاً به ) قبد به لأنه لو قال مفصولا يقعان بالإجماع قياما 
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والقياس أن يقع المضاف فيقعان إن كانت مدخولاً بها » وهو قول 

زفر «رح» لأنه وه زمان لم يطلقبا فيه » وإن قل وهو زمان قول 

أنت طالق» قبل أن يفرغ منها . وجه الإستحسان أن زمان البر 

مستثنى دن اليمين بدلالة الحال , لأن البر هو المقصود ولا يمكنه 

تحقق البر . إلا أن جعل هذا القدر مستثنى » وأصله من حاف 

لا بسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته واخواته على ما يأتيك 
في الأعان إن شاء الله تعألى 


واستحسانا » لأنه وجد الزمان الخال عن التطليق ( والقياس أن يقع المضاف ) وهو قوله 
ما لم أطلقك ( فبقعان ) أي المضاف والتطليقة الأخيرة ( إن كانت مدخو يباوهو )أي 
القباس ( قول زقر » لانه وجد زمان لم يطلقها فبه وإن قل » وهو زمان قفوله أنت 
طائق قبل أن يفرغ منبا ) ببانه أنه وجد ما بين البمين » وروح الطلاق مقدار مايقم 
فمه ستة أحرف » وشرط الحنث يستوي فيه القليل والكثير ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن زمان البر مستشنى عن البمين به لدلالة الحال ) لآن الحالف إغا 
يحلف لبر في ببمنه ولم يمكنه البر في هذه إلا أن يحمل الساعة التي قشتغل بالإيقاع فيا 
مستثنى > فمصير هذا القدر مستشنى من اليمين بدلالة الال ( لآن البر هو المقصود ولا 
كته تحقدتى البر > إلا أن يحمل هذا المقدار ) أى مقدار ما تشتغل بالإيقاع فيه (مستثنى) 
عن الممين ( أصله ) أي أصل هذا الخلاف الذى وقع بيننا وبين زفر مسألة كتاب الايمان» 
أشار إلبه بقوله : 

( من حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته ) فإنه لا يحنث استحساتاً 
وعند زفر يحنث قماسا ( وأخواته ) أى وأخوات من حلف » وهی قوله لا تلبس هذا 
الثوب وهو لابسه فنزعه في الال > ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لا 
يحنث > خلافا لزفر ( على ما یذ کر في الامان إن شاء الله تعائی ) أى على ما یذ کر أصل 
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ومن قال لامرأة يام أتزوجك فأنت طالق فتزوجبا ليلا طلقت » 

لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النبار فيحمل عليه إذا قرن بفعل 

يتد كالصوم » والأمر بالبدلأنه يراد به المعيار » وهذا أليق به 

ويذكر ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى ومن يولم يومئذ 

دبره © ١5‏ الأنفال » والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن 
بفعل لايمتد › والطلاق من هذا القبيل 


هذه المسألة وأخواتها في كتاب الايمان إن شاء الله عز وجل . 

( ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا ) أى فى الليل ( طلقت» 
لان الوم يذ كر ويراد به بياض النهار » فسعمل عليه ) أى على بياض النبار ( إذا قرن ) 
أى اليوم ( بفعل يمتد كالصوم ) قانه تد ( والامر باليد ) كا فى قوله أمرك بيدك يوم 
يقدم فلان ( لانه يراد به المعبار ) أى أراد باليوم المعيار إذ الفعل ممتد » والمراد بالمعيار 
أن يكوت مقدرا بقدر الفعل كالصوم فى اليوم ( وهو ألبق به ) أى كون المعبار مراداً 
من اليوم أليق بالفعل الممتد » لان الفعل الممتد يحتاج إلى وقت مؤبد وهو بياض النهار 
الذى صار المعبار عبارة عنه » بيخلاف ما إذا لم يكن الفعل ممتداً » حبث لا يحتاج إلى 
وقت مديد بل يكفمه مطلق الوقت . 

( ويذكر ) ای اليوم ( ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى فإ ومن يوم يومئذ 
دبره © ٠١‏ الانفال » والمراد مطاتى الوقت فيحمل عليه ) أي على مطلق الوقت (إذاقرن 
بفعل لا تد والتزوج من هذا القبيل ) أي ما لا تد إذ لا يقال تزوجتك شرا وسنة “فاو 
قال ذلك يتأبد ويمتد » وفي أكثر النسخ والطلاق من هذا القسل . قال الإمام حميد الدين 
هذا يدل على ان المعتبر جانب الشروط » وفي النسحة التي فيها الطلاق قال الإمام ظبير 
الدين هذا يدل على أن المعتبر في الإمتداد وعدمه جانب الجزاء لا جانب الشرط . وقال 
الاترازي اختلفوا في الفمل الذي لا تد » قال صاحب المداية أي انه الطلاق » لآنه قال 
والطلاق من هذا القبل > أي ما لا يمتد أبدآ » قال ثمس الأئمة السرخسي وقال فخر 
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فينتظم الليل والنبار . ولو قال عنيت به بياض النہار خاصة دبن 
والنبار لا يتناول إلا البياض خاصة وهو اللغة . 
فصل 
ومن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوی طلاقاً ٤‏ 


الاسلام البزدوي والصدر الشهيد العتابي انه الآزوج ( فينتظم الليل والنهار ) ويقعالطلاق 
إذا قدم ليلا أو نهاراً في قوله - أنت طالق يوم يقدم فلان - وبه قال الشافعي في وجه > 
وني الأصح عنده لا يتناول اللبل فلا يقع الطلاق إذا قدم ليلا . 

( ولو قال عنمت به بماض النهار خاصة دين ) أي صدق ( في القضاء لأنه وى حقيقة 
كلامه ) لأن النبار اض النبار خاصة » والليل السواد خاصة » واليوم يستعمل في بياضص 
النبار » ومطلق الوقت الاشتراط عند البعض » والصحيح بطري المجاز ( والليل لا 
يتناول السواد والنهار يتناول البباض خاصة وهو اللغة ) يعني حقيقتهما اللغوية . 


( فصل ) 
أي هذا فصل في إضافة الطلاق إلى النساء . ولما كانت هذه مخالفة لإضافة الطلاق إلى 
الرجال ذكرها في فصل على حدة . وقال الأ كمل ذكر فيه مسائل أخر متنوعة » وكان 
حقبا أن يذ كرها في مسائل شی . قلت لیس من حقها ما ذكره » لأن الذى ذكره في هذا 


eps )‏ الفصل, كل ص أنواع الطلاق » والمناسب ذكرها كلها ف فصول الطلاق . 


( ومن قال لامرأته أا مناك طالق فلس بشيء وان نوی طلاقا ) هذه من مسائل 
الجامع الصغير » وصورتها فيه عن مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في 
رجل يقول لامرأته أا منك طالق » ينوي الطلاق » قال لا يكون طلاقا » انتبى .وهذا 
معنى قول المصنف فلمس قوله ‏ وإن نوى طلاقا - واصل با قبله . 
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ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فبي طالق. 

وقال الشافعي « رح » يقع الطلاق في الوجه الأول أيضاً إذا نوى » 

لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت لاطالبة بالوطىء 

كما يلك هو المطالبة بالتمكين » وك ذا الحل مشترك يبنهما 

والطلاق وضع لازالتبما فيصم مضافاً إليه كما يصح مضافاً إليباء 
كما في الإيانة والتحريم . 


(ولوقال أن منك بائن أو عليك ) أي أو قال أ عليك ( حرام) حال كونه ( ينوي 
الطلاى فبى طالق ) هحاتان الصورتان من تتمة مسائل الجامع الصغير المذكورة الأولى 
أا منك بائن ينوي الطلاق كان طلاقا > الثانية قوله أ عليك حرام ينوي الطلاق كانت 
طلاقاً » وبقولنا قال أحمد . 
( وقال الشافمي رحمه الله تعالى يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ) الوجه 
الأول هو قوله انا منك طالق ( لآن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك ) أي 
المرأة ( أي المطالبة ) أي مطالبة زوجها ( بالوطىء كا يملك ) أي الزوج ( المطالبة ) أي 
مطالبة المرأة ( بالتمكين ) أي تمكين نفسها من الزوج ( و كذا الحل مشترك بينهما ) أي 
بين الزوجين وذلك محل استمتاع كل منها بصاحبه ولانتہاء النكاح بوت كل منها 
وتسمبة كل واحد ناكحا ( والطلاق وضع ) أي شرعا ( لإزاتتها ) أي لإزالة لمل 
والتمكين » وكل ما وضع كذلك ( فبصح مضافاً إلبه ) أي على الزوج ( كما صح مضافا 
إليبا ) أي إلى المرأة ( كا في الإبانة والتحرم ) أي كنا يصح في قوله أا منك بائن » وأا 
عليك حرام . 

وهذا التعليل الذي علل به الشافمي مرضي عند أكثر أصدايه فقالوا لو كان كذلك ا 
احتاج إضافة الطلاى إلبه > أي إلى النبة كنا لا يحتاج الإضافة البها » أي إلى النية » بل 
الختار عند أصحابه أن على الزوج حجراً من جهتها من حيث انه لا ينكح اختها 
ولا أربما سواها فيصح إضافته إليه بإعتبار رفع ذلك القيد » لأن الاضافة إلى الزوج غير 
معهودة » فاحتمج إلى النية كذا في كتبهم . 
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ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيبا دون الزوج > ألاترى آنا هي 

الممنوعة عن التزوج بزوج آخر والخروج ؛ ولو كان لإزالة الملك 

فبو عليها لأا ملوكة » والزوج مالك ولهذا ميت منتكوحة › 

يخلاف الإبانة لأنبا لإزالة الوصلة وهي مشتركة ببنبما » و بخلاف 

التحريم لأنه لإزالة الحل » وهو مشترك فصحت إضافتبما إلييما » ولا 
تصح إضافة الطلاق إلا إليها . 


( ولنا أن الطلاق لازالة القيد ) أي الةمد الحاصل بالنكاح ( وهو ) أي القيد (فيها) 
أي في المرأة ( دوت الزوج ) يعني القيد للنكاح حصل للرجل على المرأة لا للمرأة على 
الرجل » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى انها ) أي المرأة ( هي الممنوعة عن التزوج يزوج 
آخر ) والخروج ) أي وممنوعة من الخروج والبروز » والرجل ينطلق حبث شاء ويريد 
ويستمتع بإمائه وإن كثرت وبثلاث سواها . 

( ولو كان ) أي الطلاق ( لازالة الك ) كما قال الشافمي ( فبو عليها ) أي فالكل 
عليها ( لأنها ماو كة والزوج مالك ) وهذا جواب عا قاله الشافعي بطري التسلم بعد 
المنم » فإن الطلاق لازالة الملك » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولهذا ) أي ولأجل كونا موك 
( ميت منكوحة ) ولما ملك بضعما وجب عليه المهر والنفقة وبقابلته تملكه ( مخلاف 
الابانة ) أي بخلاف قوله - أن منك بائن - ( لأنها ) أي لأن الابانة ( لازالة الوصلة وهي 
مشقركة بينم ) أي بين الزوجين » وهذا جاز إضافتها إلى كل واحد منها ألا ترى انه 
يقال بان عنہا » كما يقال بانت عنه . 

( ويخلاف التحرم ) أى ويخلاف قوله - أنا عليك حرام - ( لآنه ) أى لأن لفظ 
حرام ( لازالة الحل وهو ) أى الحل ( مشترك ) أى بينهما ( فصحتإضافتما ) أى إضافة 
لحرام والابانة ( إليها ) أى إلى الزوجين » ألا ترى انه يقال حرم عليها کا يقال حرمت 
عله ( ولا يصح إضافة الطلائ إلا إليها) أي إلى المرأة » لأن الطلاق زوال القبد » ولمالم 
يكن القيد على الرجل ا يصح إضافة الطلاق إليه » ولأن الطلاى لو وقع على المرأة لا 
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ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء قال رضي الله عنه 

هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف » وهذا قول 

أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف هرح» آخراً » وعلى قول 

عمد« رح » وهر قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية › 
ذكر قول مد «رح» 


يخاو إما أن يثبت ابتداء أو بناء على ثبوته في الرجل » فلا يحوز الأول لعدمإضافةالطلاق 
إليها » ولا جوز الثاني أيضاً » لأن الرجل ليس طالقاً عن المرأة عدم القبد فيه » فلغى 
- أا منك طالق - كنا إذا قال لعبده أنا منك حر » حمث لا يعتق 

فإن قبل لا نسم عدم القبد في الرجل » ولهذا لا جوز له أن يقزوج أربعاً سواها عليها 
وأختها وابنة أخبما » قبل له ذلك بأعتبار عدم المشروعبة لا باعتبار أن القيد واقفم 
على الرجل . 

( ولو قال أنت طالق واحدة أولا لبس بشيء ) هذه مسألة الجامع الممغير “وصورتها 
فبه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في رجل قال لامرأته أنت طالق 
واحدة أولا قال لىس بشيء»انتهى »و كذا لو قال أنت طالقأولاً أو غير طالقلا بقع شيء 
وبه قال الشافعي وأحمد ومااك على هذا الخلاف لو قال أنت طالق ثلاثاً أو لاشيء . 

١‏ قال ) هكذا ذكره » أى قال المصنف رحمه الله تعالى ( كذا ذكر هذا في الجامع 
الصغير من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ) وقال في الأصل وإن قال أنت طالق 
واحدة أو لا شيء فبي طالق واحدة رجعية في قول جمد وقول أبي يو سف الأول › وم 
يذ كر قول ابي حشيفة في الاصل كما ترى . ونقل صاحب الاجناس عن كتا بالطلا قإملاء 
ابي سلبان قال أبو حشفة لا يقع الطلاق » ثم قال صاحب الاجناس و كذا ذكره عن ابي 
حذيفة في الجرجانبات ( وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً ) أي المذكور من قوله 
أنت طالق واحدة أو لاشيء . 

( وعلى قول همد وهو قول ابي يو سف او يطلق واحدة رجعية ذكر قول عمد 
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في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامر أته أنت طالق واحدة » ولا شيء 
ولافرق بين المسألتين » ولو كان المذ كور ها هنا قول الكل » 
قعن مد « رح» روايتان له انه أدخل الشك في الواحدة لدخول كامة 
أو ببتها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة » وبيقى قوله أنت طالق 
بخلاف قوله أنت طالق أو لا لأنه أدخل الك في أصل الإيقاع فلا 
يقع . وما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ء 
ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلا تطلق ثلاثاً » 


في كتاب الطلاق فعا إذا قال لامرأته انت طالق واحدة ولا شيم ولا فرق بينالسألتين ) 
اى من قوله انت طالق واحدة او لا » ومن قوله انت طالق واحدة او لا'شيء › لانهمائي 
اللعنى واحد > يمني لا فرق ببنها في حتى التردد في الايقاع أو في الوضع ( ولو كارت 
المذكور ها هنا قول الكل فعن عمد روايتان ) اي لو كان المذكور في الجامع الصغير قول . 
الثلاث فسكون عن عمد روايتان » لانه ذكر قول الثلاثة عن مد في طلاق المبسوط انه 
يقع واحدة رجعية ليذ كر الخلاف في الجامع الصغير »وهذا يستازم ورود الروايتين عنه . 

( له ) ای محمد رمه الله تعالى ( انه ) ای ان الرجل الذى قال لامرأته انت طالق 
واحدة او لا شيء ( ادخل الشك قي الواحدة لدخول الشك بينها ) اى بين الواحدة 
٠‏ ( وبين النفي ) وهو قوله لا شىء ( فيسقط اعتبار الواحدة ویبقی قوله انتطالق )مالاً 
من الشك > فتقع طلقة واحدة رجعية ( بخلاف قوله انت طالق او لا » لانه ادخل الشك 
في اصل الايقاع فلا بقع شىء ) . 

( ولهما ) اى ولابى حشيفة وابى بوسف ( ان الوصف ) وهو قوله انت طالق ( متى 
قرن بالعدد ) مثل ان يقول انت طالق واحدة او اثنتين او ثلاثا ( كان الوقوع ) اى 
وقوع الطلاق ( يذكر العدد ) وهو قوله واحدة > إنما أطلق المدد على الواحد مجازاً من 
حمث انه أصل العدد ( ألا ترى انه ) توضيح لما قبل » اى الا ترى ان الرجل ( لو قال 
لغير المدخول ها انت طالق ثلاث تطلق ثلاث ) بالاتفاق » فعم ان الوقوع بالعدد 
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ولو كات الوقوع بالوصف للغي ذكر الثلاث , وهذا لأن الواقع 

في الحقيقة » إنما المنعوت امحذوف » ومعناه أنت طالق تطليقة واحدة 

على مأ مر » واذا كان الو اقع ما كان العدد نعتاً له كان الشسك داخلة 

أو مع موتك فيلس بشيء . لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له ء 

لان موته يناي الأهلية وموتها ينافي احلية » ولا بد منبما . 

ال تت ا 
(ولو كانالوقوع) اى وقوع الطلاق (بالوصف الغى ذكر الثلاث) يعنى لو كانبقوله انت 
طالق لما وقع الثلاث » فعلم ان الوقوع بالعدد لا بالوصف . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله ولو كان الوقوع بالوصف ( لان الواقع في الحقيقة إنغا هو 
المنعوت الحذوف » معناه انت طالق تطليقة واحدة على ما مر ) اراد بقوله ان الوقوع 
بالمدد لا بالصفة وهى طالق » لكن المدد وقسع نعتاً محذوف »اى تطلىةة واودةٌ » 
فا منعوت هو الواقع في الحقيقة فافهم ( وإذا كان الواقع ما كان المدد نمت له كان الشك 
داخلا فيأصل الايقاع فلا بقع شيم )الضمير في له يرجع إلى الموصول وهو قوله ماهو عمارة 
عن التطليقة الحذوفة » وأراد بقوله العدد الواحد وقوله كان الشك الى آخره جواب 
قوله اذا كان . 

( ولو قال أنت طالق مع موق او مع موتك ) ای او قال انت طالق مع موتك 
( فليس بشيء ) أي هذا القول ليس بشيء حق لا يقع به طلاق » و قالالشافعي ومالك 
وأحمد > وهذه من مسائل الجامع الصغير وليس فيه خلاف » و كذا إذا قال أنت طالق 
بعد موتي أو يد موتك بل أولى (لأنه اضاف الطلاق إلى حالة منافية له ) 
اي للطلاق ( لأن موته ) أي لأن موت الرجل ( ينافي الأهلية ) أي الطلاق ( وموتها ) 
أي موت المرأة ( بناني الحلية ) أي كونه معا للطلاق ( فلا بد منها ) اي فلا بد لوقوع 
الطلاق من الأهلية والحلية » لأن الطلاق معلق لوجود الموت > فصار الموت شرطا کا لو 
قال انت طالق مع دخولك الدار والجزاء يعقب الشرط » فكان هذا إيقاعاً له بعد الموت 
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وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصاً منبا أو ملكت المرأة زوجبا أو 

فضا منه وقعت الفرقة لامنافاة بين الملكين » أما ملكا إياءفللإجتّاع 

بين المالكبة والمماوكية» و أما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري 
ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي . 


ولا ملك بعد الموت » ولآن النكاح موقت بحياتها » فموت أحدها ينتهي لوجود غايته > 
والحم لا يبقى بعد الغاية . وفي الجامع قال والله لا أقربك حتى تموق أو أموت صار 
مولي » فكأنه قال وال لا أقربك ما دام النكاح يننا 

(وإذاملكالزوجامرأته)أيإذاملك الرجل امرأته بشراء او إرث او بهبة او صدقة 
( او شقصا منها ) اي او ملك الرجل شقصاً من امرأته > والشقص بالكسر السهم “قال 
ابن دريد ( او ملكت المرأة زوجبا ) يعني بشراء او نحوه کا ذكرء ( او شقصا منه ) اي 
وملكت الى, أة شقصا من الزوج ( وقعت الفرقة ) جواب إذا » يعني يرتفع النكاح من 
بنا بالفسخ وهذا قول الجهور » وبه قالت الأئمة الثلاثة والظاهرية . وفي التمببد عن عبد 
الله بن عتبة والشعي والنخعي انها لو ملكت زوجها فأعتقه حين ملكته كأغا على نكاحها 
لو ملككها الزوج ووطئها بملك البمين بعده » ولو ملك بعضها ينفسخ النكاح ولا يطأها . 
وقال قتادة م بردد منها الاقرباء ويطؤوها بنكاحه وهو مشذوذ ( للمنافاة بين الملكين ) 
وها ملك النكاح والملك بالشراء ونحوه . 

الماح اولي E‏ حيار للك بور لاي والمملوكية ) 
وهو مستحيل »2 لأن ملك النكاح الرقبة يقتضي ان يكون خادهم] > وملك النكاح 
ا و 

( وأما ملكه إياها ) اي واما ملك الرجل امرأته ( فلأن ذلكملكالنكاحضروري) 
بيانه ان اثبات اللاك على الحر على خلاف القياس » وإنا بثبت ضرورة الل لبقاء النسل 
( ولااضرورة مع قبام ملك الممين ) لآنه لما طرأ عليه ملك اليمين ومو الحل القوي 
( فينتفي ) الحل الضعيف »2 وفي تملك الشقص وإن كان لا يثبت الحل ولكن يثبت الملك» 
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واا م عا ل هم شی الطلا مدعي ام الك 

ولا بقاء له مع المنانفي لا من وجه ولا من كل وجه» وكذا إذا 

ملكته أو شقصاً منه لا يقع الطلاق لما قلنا من.المنافأة . وعن مد 

« رح» انه يقع لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول؛ لأنه 
لا عدة هنالك حتى حل وطؤها له 


فقام مقام الحل “ لأنه دلبل عليه » بخلاف المكاتب إذا اشترى منكوحة حيث لا يبطل 
النكاح » لأن الثابت في كسبه حتى الملك » وحتى الملك لا يمنع حتى النكاح . 

( لو اشتراها ) اي ولو اشترى الزوج امرأته الأمة ( ثم طلقا م يقع شيء » لأرن 
الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له ) أي للنكاح ( مع المنافي ) وهو ملك البمين (لا 
من وجه ) العدة » لأنها أثر من آثاره » فلا يحنث مع وجود المناني » وإلا لكان ملك 
النكاح باق من وجه ولا من كل وجه متعلقا بقوله ولا بقاء . وقال الاكمل - وقيل لامن 
وجه - يعني إذا ملك الشقص لا من كل وجه » يعني إذا ملك اليمين المع » وعلى هذا 
يتعلق بقوله مم المناني » انتهى . قلت هذا القول الذي أشار إلبه الأمل بقوله وقبل هو 
قول الاترازي » هكذا فسره في شرحه . ' 

( وكذا إذا ملكته ) اي و كذا لا بقع الطلاق إذا ملكت المرأة الحرة زوجها وهو 
عبدبمير اث أوغير ه(او شقصا منه ) اي أو ملكت شقصاً من زوجما ( لا يقع الطلاق لما 
قلنا من المنافاة ) بين المالكية والمملوكية . 

( وعن مد انه بقع ) اي الطلاق في الصورة الثانبة لوجوب المدة عليها » والطلاق 
يعتمد ملك النكاح أو قيام العدة » ولهذا تحب العدة » وهذا لا يحل لهوطوها ( لأنالعدة 
واجبة بخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا ملك الزوج امرأته ( لآنه لا عدة هنالك »حتى 
حلوطؤها له ) ای لا عدة في حتى مولاها الذى يلكا . وني الكاني فإن قبل المس انه 
لا جوز له التزويج » وهذا دلمل على الوجوب . قلنا قد قالوا لا عدة علمها بدليل انه لو 
زوجها من آخر جاز ٤‏ والصحبح انه لا جوز تزويحها من آخر » فعم انه لا تحب العدة 


وف 


وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك 

فأعتقبا ملك الزوج الرجعة » لأنه علق التطليق بالاعتاق والعتق › 

لأن اللفظ ينتظمبما » والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود 
وللحك تعلق به ؛ والمذكور ببذه الصفة والمعلق به التطليق» 


عليها في حتى من استبرأها » وفي حت غيره روايتان » وهذا لأن العدة إنغا تحب لاستبراء 
الرحم من الماء ٠‏ ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السب الل وجب 
لحل الوطىء . 

( ولو قال لحا ) اى ولو قال رجل لامرأته ( وهي امة لغيره ) اى والحال انها أمة 
لغيره ( انت طالق ثنتين مع عتى مولاك إياك ) اى اعتاق مولاك إباك فاستعير الحك لعلة» 
لأن العتتى حك الاعتاق » والدليل عله انه قال بعده علق التطليق بالاعتاق او بالعتق » 
لأن الاعتاق يضاف حقيقة إلى المولى لا العتتى ( فأعتقها ) يعني مولاما ( ملك الزوج 
الرجعة “لأنه علق التطليقبالاعتاق أو العتق ) أى بالعتتى الحاصل بإعتاقالمولى (لآن الأفظ) 
وهو قوله مع عتق مولاك ( ينتظمها ) اى ينتظم الإعتاق والعتى على طريقى البدل لا 
الشمول »2 لاستحالة الحقيقة والمجاز مرادين > ولهذا يندفع قول الاترازى . ولنا في قوله 
- لآن اللفظ ينتظمها - نظر » لأنه حمنئذ يلزم المع بين الحقيقة والمجاز . 

( والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود ) اى وقد عل ان الشرط ما يكون 
معدوماً > ويكون على خطر الوجود والعتتى والإعتاق ,هذه اللمثابة شرط على خطر 
الوجود ( وللحكم تعلق به ) اى وقد عل ايضا ان للحكم تعلقا بالشرط › لأنه موقوف 
على وجود الشرط ( والمذ كور ) اى العتق ( بهذه الصفة ) يعني معدوم على خطرالوجود 
والحكم تعلق به » فيكون شرطا لأنه جعل التطلبق متصلا بالعتق » وذلك التعاق إما 
ان يكون تعلق أاعلة بالمعلول او الشرط بالمشروط والاعتاق والعتق لا يكون علة لتطليق 
الزوج » و كذا تطلمق الزوج لا يكون عل لاعتاق المولى والعتو ' لماص به والطلاق تعلق 
به » وهو معنی قوله ( والمعلى به ) اء العتى ( التطليق ) لا الطلاى عندة لما تقرر في 


7و 


لأن تي التعليقات يمير التصرف طلقا عند الشرط عند ء وإذا 

کان التطلرق معقف_1 بالاعتلق » أو استى مرجد يعده ‏ ثم الطلاى 

جد بعد التطليق قكون الطلاق متأخرآ عن العتقء قتصادقها 
وهي حرة فلا ترم حرمة غليظة بالثثتين 


الأصول ان آتر التطاليق قي منع السب لا قي متع المتكم ‏ 

( لآت قي التملقالت يصير التصرق مملقا ""“ عند الشرط عند ) يناه على ان الش رط 
عدا غلية المقة إلى ززمات وجوده كيا عرق قى الأصول ‏ وقال ناج الشريعة قوله - لآت 
في التصلقات ‏ . إلى ره - يمني الت اللطلق بالشرط عتدظا لا يتعقد سبيا > والشرط 
عنع الاتمقاد > وعتد الشاقسي يؤخر اللنتكم ‏ 

( واذا كان التطارى ممققا يالاعتاق او الس ورج هد يعده ) اى برجد التطليق يعد 
الاعتاق لو الست > لار اللشروط مع الشرط يتعاقبات ( تم الطلاق جد يمد التطليق 
قسكون الطلاق متآخراً عن السى ) بالضرورة ( قصادقيا ) اى يمادق الطلاق المرأة 
( وهي حمرة ) اى والال اتيا حيرة عند اللصادقة ( قلا تحرم حرمة غلظة بالثتتيت ) اى 
التطالقتين »> وعتد الشاقمي الست والطلاق وقما مما قم نكن رسا قي اظير قوليه يمد 
وقوع الطلاق > لكن عتده صورة اللا قيا إذا قال الصد لامرآقه اتت طالى مم عتق 
مولاى إلى » لآت عتده اعبار الطلاق اللرجال > ويه قال مالك وأحمد ‏ وق قول عته 
يحرم حرمة غلظة > لآن الى لو تقدم وقوع الطلاق > قصار كا لو طاقها اتنتين 
عق - 

وقي الكاقي ود كر قي الهداية لأنه على التطلدى يالسى إلى آخره » وهو مشكل > 
لأنه لريد يه الإعتاق ها هتا » قاستمير الحكم عن علته > آلاعرى الى قوله - الاقد ‏ ولا 
تستسمل ذلك الا قي اقل المتمدى » قل قي جوايه لس يمشكل > لآته علق التطليق 
بالاعتاق يازم مته تملعه بالق الحاصل من الاعتاق وقد يسنا ا كل واحد يصفح شرطا 


5 هنا غير ما ورد ق الآ > أ ھ مصححه‎ )١( 


ve 


يبقى شيء » وهو أن كامة مع للقران . قلنا قد يذكر للتأخر كما في 
قوله تعالى « فإن مع العسسر يسرا 4 ٠‏ الشرح » 


اذ كل منهها على خطر الوجود » ويكون قوله مع عتتى مولاك اياك مع العتى الحاصل من 
اعتاق مولاك اباك » فلهذا أول المصنف قوله ‏ علق العتق بالاعتاق او العتق - . 

فإن قلت كيف سمى المصنف اضافة الطلاق الى زمان الاعتاق تمليقا » والمعلق غير 
مضاف . قلت أجمب بأنه ماها تعليقا مجازاً لا حقيقة » لان التعليق توقيف الامر على 
أمر يحرف الشرط > فاما وجد توقف الطلاق على التاق سماه تعليقا » وان لم يذكر لحوق 
الشرط فصار كأنه قال انت طالق ان اعتق مولاك . 

( يبقى شيء ) ای اشكالاً ( وهو ان كلمة مع للقران ) عند أرباب اللسان » 
حاصل هذا انه اعتذار جما ورد على كلامه » حيث قال کون الطلاق متأخراً عن العتق 
فورد عليه بأن قال لا نسل انه متأخر عنه » لأن كلمة مع للقران والصحبة > فقال سانا 
ذلك لکن ( قلنا قد تذكر ) ای لفظ مع ( للتأخر ) مجازاً ( كما في قوله تعالى ف فإن 
مع المسر يسرا  #‏ الشرح ) لانه لا عكن المعبة بين العسر واليسر للتضاد بينم » فيحمل 
على التأخير » وتحقبقه ان كامة مع قد تذكر للاقتران في زمان الوجود » وقد تذ كر 
للاقتران في أصل الوجود كما في قوله تعالى © واسامت مع سليان © 4؛؛ النحل “وكا 
في قوله تعالى ان مع العسر يسرا » > الشرح > فلو كان المراه هو الأول يحرم حرمة 
غليظة »ولو كانالمراد هو الثانيلا يحرم الحرمةالغليظةل تككنثابتة فلايشبت إلشكوالاحهال. 

فإن قيل ينقض هذا بها ذكر في ال امم بقوله لامرأته انت طالق مع نكاحك > 
حيث ل يصح ولم يصر معنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك » کا في قوله مع عتق 
مولاك الى آخره بأن العدول عن حقبقة معنى القران باعتبار انه ملك التطليق تخبيراً 
تعلبقا » فكان من ضرورة كلامه ان يحمل على معنى الشرط › اما ها هنا ليل كالطلاق» 
والطلاق مع النكاح متنافيان » فلا يازم العدول عن معنى القران “ فبلغوا ضرورة . 
وقال الكاكي وهذا الجواب ل يتضح لي لانه تلمك بتمليق الطلاق بالنكاح > فيمكن 
تصحيح كلامه على اعتبار معنى الشرط فينبغي أن يحمل عليه . 


كلا 


فبحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معثى الشرط . ولو قال إذا جاء غد 
فأنت طالق ثنتين . وقال المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغدلم 
تحل له حتی تنكم زوجاً غيره وعدتها ثلاث حيض » وهذا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد « رح»› زوجبا لك 
الرجعة » لأن الزوج قرن الابقاع باعتاق المولى حيث علقه بالشرط 
الذي علق به المولى العتق » وإنما بنعقد المعلق سيباً عند الشرط › 
والعتق يقارن الاعتاق لأنه علته أصله الاستطاعة مع الفعل 


( فمحمل عليه ) اى اذا كان الامر كذلك فبحمل لفظ مع على التأخر > كا في 
الآية الكريمة ( بدليل ما ذكرة ) من معنى الشرط لضرورة تصحبح الكلام . 

( ولو قال اذا جاء غد فأنت طالق ثنتين ) اى ولو قال الرجل لامرأته الامة اذا 
جاء غد فأنت طالق ثنتين ( وقال المولى اذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى 
تنکح زوجا غيره ) لانها حرمت عليه حرمة غلمظة ( وعدتها ثلاث حمض ) ای عدة 
الحرائر » وهذه المسألة لا خلاف فيها على رواية ابى سلمان الجرجاني » وفيا الخلاف على 
رواية ابى حفص الكبير > اشار البه بقوله ( وهذا عند ابي حشيفة وأبى يوسف . وقال 
عد زوجبا لك الرجعة ) يعنى لا تحرم حرمة غليظة . وللشافمى قولان » لكن صورة 
المسألة عنده فى العبد كما ذ كرنا ( لان الزوج قرن الإيقاع ) اى ايقاع الطلاق باعتبار 
المولى » حمث علقه بالشرط الذى على به المولى > وذلك ان الزوج اضاف الطلاق الى 
زمان اضاف اله المولى الاعتاق وهو مجىء الغد . 

(وإنها ينعقد المعلق سببا عند الشرط) يعنىالمعلتق انما يكون سبما للايقاع عذد وجود 
الشرط»فكأن مقترنين في السببية فحكمها أيضا كذلك ( والعتق يقارن الإعتاق لآنه ) 
أي لأن الإعتاق ( علته ) أي عل العتتى والعلة مع المعاول يقترنان عند الجهور » وعند 
البعض يتعاقبان في العلة الشرعية » والتصرفات الشرعية بمنزلة الجواهر ( أصله الإستطاعة 
مع الفعل ) يعني الإستطاعة التي يحصل بها الفعل لا تسب الفعل » لآن الفعل معاول لها > 


يف 


فيكون التطليق مقار لتق شرورة ‏ قتطلق بعد الت » 


ش ققترقان في الممكم > لأا لر سيقت لا عقو إما أن ت قى إلى زمات وحود القمل أولآ > 
قبازم قي الأول قبا المرضى بالمرضى > وتي لتثاق يزم حصول الفل يلا قدرة » رهوحال» 
فكنا الاعتاق لا متمق المتتى » لن الس معاوقة ‏ 

( قىكوت التطليق مقارة] الست ضرورة ) لآن الاعتاق آيضاً مقارت عجيء القد >لآن 
المقارن هارت الشيء مقار ت لدلك الشيء لا عا » قاالطلاق يمد المتى قاسد > لأتالطلاق 
حك التطلق لا يتأخر عته “و التطلى قار الاعتاق كر الاعتاى تار ن الس ر الطلاق يقلرت 
الى كاتالقار ن للتار تلاشي سقار قد الك الشيء٤قکق‏ بقع یسدہ “اہی ۔ و قال الكاي لا 
يتضح قول مد إلا أن رصق سكم الملة يتأخر عن الم كيا هو مدهب البِمض كا وصقه 
عمس الآمة قى مال أنت طائق مع عى مولاك إباك إلى آخره . و فال تاج الشريمة > 
اختلف التابخ في جواز تأخير المملولات عن الملل الشرعبة > يمضيم قالوا لا جوز خلك» 
وبعضهم جوزه > لان الملل الشرعدة يمتزقة الولهر على ما عرف » قسصد أحة والطلاق 
مولز التآخر > وق الست يللقارتة ‏ 

ووحه ذلك ان الطلاق ختص سطلىء الشوت اسه مم التاق » والاعتاق ختص 
يسرعة الثبوت > لكنه على وقاق اقدلسل ققدم على الطلاق قنصادقها الطلاق وهي حرة > 
قبملك الرجمة > وا وتآخر لاك قى الم اللفاسد عن الع إلى زمات اققض » يخلاقف 
) الع المصحح ا د كرا ان أحدهما على وقق الدلل » والآخر على حلاقه > اتنهى ‏ وعلل 
ركن الإسلام القاضي آي امسن المدي رحمه الف تال . محمد رحه لف ان الس وات 
كات قارات الإعتاق > الكن المت لا برل مام بزل ارق مع المت لا عتمماتقعلولحد» 
قسكوت تزول التق يمد زوال الرق قكات الطلاق يعد المرمة ‏ 

وقبل تي الجواب اته يجوز ات مکوت مر اده وقوله يمد الست أي ممه كا أن مراده 
يقوله عتتى سولاك يك » أي يمد عتى مولاك إاك » وقبل للعاق بالشرط كللرمل عتده 
قمسكوت قول الولى عتد الشرط عتد حرة ‏ وقال اللزوج طالق مققرتت قى رمات ولحد 
ودتأخر تستين عن الحرية ضرورة ق.قماق عليها » وهي حوة ‏ 


VA 


فصا ركالمسألة الأولى ‏ ولهذا يقدر عدتها بثلاث حيضء وما أنه 

علق الطلاق با علق به المولى العتق »ثم العتق يصادفها وهي أمة 

فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة » بخلاف المسألة 

الأول » لأنه علق التطليق باعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق 

على ما قررناه » بخلاف العدة لأنه يؤخذ فما بالاحتياط » وكذا 

الحرمة الغليظة يؤخذ فما بالاحتباط » ولا وجه إلى ما قال » لأف 
العتق لو كان بقارن الاعتاق لأنه علته 


( فصار كالمسألة الأولى ) وهي قوله أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك ( وهذا 
الحرية » ولهذا تعتد بثلاث حمض » فلو صادف الأمة لزمها الإعتداد بالحمضتين » هكذا 
شرحه الاترازي » ثم قال وعلى هذا الاستدلال الذى أورده صاحب الهداية نظر » لارنف 
الاعتداد بثلاث حبض باعتبار انها حرة زمان وجوب العدة كما في المسألة الأولى » باعتبار 
ان الطلاق ١‏ مادف الحرية » انتبى . قلت هذا الاستدلال هو الذي ذكره ثم تصبهلصاحب 
الحداية ثم نظر فبه » ولم يذكره صاحب المداية هنا على ما لا يخفى . . 

( وهما ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف ( انه ) أى الزوج ( علق الطلاق با علق به 
المولى العتق ) وهو مجيء الغد ( ثم العتتق يصادفها وهي أمة ) اي والحال انها أمة (و كذا 
الطلاق ) مصادفها وهى امة ( والطلقتان رمات الامة حرمة غليظة ) فلا ملك الرحعة 
( بخلاف الماك الأولى » لانه علق التطلة باغتبار الأؤل.فيعم الطلاق بعد العتق على ما ع 
قرا ) أى في المسألة الاولى » وهو ان الث رط مقدم على المشزوط ( وبخلاف المدةلانه) ٠‏ 
أى لان الشأن ( يؤخذ فببا بالاحتباط ) صبانة لامر الدين ( وكذا رماو 
فيها بالإحتماط ) . 

( ولا وجه إلى ما قال ) اى عمد ( لان المتق او كان بقارن الاعتاق لانه علته ) أى 


۷ 


فالطلاق يقارن التطليق لأنه علته فيقترنان 
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 
ومن قال لامرأته أنت طالق » هكذا يشير بالابهسام والسبابة 
والوسطى فبي ثلاث » ش 


لأن الاعتاتى علة المتق ( فالطلاق يقارن التطليق >لأنه علته ) أي لآ التطليق علة 
الطلاق ( فمفترقان ) اي الاعتاق والتطليق » يمني كا ان الإعتاق يصادفها > وهي أمة 
فكذلك التطليق . 
( فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ) 

أي هذا فصل في بان تشبه الطلاق . ولا ذ كر أصل الطلاق شرع يذ كر وصفه 
وقنويعه في فصل على حدة > لكونه ابا . 

( قال ومن قال لاموأته أنت طالق » هكذا يشير ) أي حال كونه يشير ( بالإيهام 
والسبابة والوسطى فبي ثلاث ) اي ثلاث تطليقات » وقد طعن بعض الجبال على جمد في 
قوله - والسبابة ‏ لآنه ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير هكذا » وقال انه اسم جاهل 
في الإسم الشرعي المسبحة » وورد عليه بأن السبابة وردت أيضا في الشرع > وقد روى 
الطحاوي من حديث موسى بن ابي عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. ان رجلا 
أتى الني مم فقال كيف الطبور » فدعى رسول اله مَك بماء فتوضاً فأدخل اصبعيسه 
أذنيه فمسح بإبباميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه انتهى» على ان في النسخالسباحة» 
فكان السسابة والسباحة أيضاً وردت بالحديث . 

وقد روى النسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده ان رجلا 
' أتى الني لر فقال يا رسول الله كيف الطبور » فدعى بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم 
غسل وجبه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلآة ثم مسح برأسه وأدخل اصبعيه السباحتين في أذنيه 
ومسح بابهاميه ظاهر أقفيه » وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال هكذا 
الوضوء » فمن زأد على هذا او نقص فقد أساء وظلمٍ » أو ظلم وأساء . 
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لأن الاشارة بالأصابع تفيد العم بالعدد في محرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد المبهم » قال عليه السلام الشهر هكذا وهكذا ... الحديث . 


وقال الاترازي المعتبر في الللفات استعمال المرب العريا لإستعمال اهل الحضر والمولدين» 
فاستعهال السبابة أولى لكونها لغة العمرب الفصبح > وعدم النهي عن التككم بها انتبي . 
قلت لا فائدة في هذا الذي قاله أصلا » لأن كل واحدة من السباحة والسماية استعملت في 
الشرع كا ذكرة » وأيضا دعواه الأوأوية في السبابة غير موجبة على ما لا يخفى . 

( لأن الإشارة بالأصابع تفيد العم بالعدد في محرى العادة إذا اقترنت ) أي الإشارة 
( بالعدد المبهم ) وهو أن يقول هكذ! . وقال العتابي في شرحه قوله يشير بالإبهام والسبابة 
والوسطى بريد به الإشارة بالأصابع التي اعتاد الناس الاشارة بها وبين الأصابع الاخر . 
وقال تاج الشريمة يمني يشير بالثلاثة بمرة واحدة ‏ وقي المغني قالت أنت طالى وأشار 
بأصابعه الثلاثة يقم واحدة وإن قال هككذا » وأشار بها وقع الثلاث . 

١‏ قال بيعت ) أي قال الني لتر ( الشبر هككذا وهككذا ... الحديث ) روي عن 
ان عمر عن سهد بن آي وقاص وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم . وحديث ابن عر رواه 
المشاري ومسل في الصوم » قال قال الني بم الشبر هكذا وهكذا وهكذا وحبس 
الايهام في الثالثة . وحديث سمد أخرجه مسلم عن مد بن سمد بن أبي وقاص عن أبيه قال 
ضرب رسول الله لړ ببده على الأخرى > وقال الشهر مكذا ومكذا وهكذا “وأمسك 
في الثالئة اصبما . وحديث عائشة رواه الحا ك في المستدرك عنها ان الني لتم أقسم انه : 
لا يدخل عليها شہر؟ فغاب عنها تسمة وعشرين یوما ٤‏ ثم دخل عليها في الثلاثين » فقلت له 
إنك حلفت ان لا تدخل عليها شهراً فقال الشبر هكذا وهكذا وهكذا وأمسك في 
الثالثة !لاام > وقال صحمح على شرط البخاري . 

قوله - وححيس - أي وقيض والاحتباس الانقباض “وقي المسوط وله وحبس في 
المرة الثالثة ابهامه > بيان منه ان الشهر تسعة وعشرين يوما ولا حلاف في هذه المسألة » 
والاثارة تقم بالمنسورة متها لا بالمضمونة لاعتبار المرف والعادة » ألا ترى انه مزصتبد: 
حمس إيجامه في المرة الثالثة * وفهم منه تسعة وعشرون نوما > ولو اعتبر المقبوض لكان 
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وإن أشار بواحدة فبي واحدة وإن أشار بالثثتين فبي ثنتان لما قلناء 

والإشارة تقع بالمنشورة منها » وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمونة 

منبا » وإذا کان تقع الاشارة بالمنشورة منباء فلو نوى الإشارة 

بالمضمومتين يصدق دبانة لا قضاء » وكذا إذا نوى الإشارة بالكف 
حى يقع في الأولى ثنتان » وفي الثانية واحدة 


( وإن أشار بواحدة ) يعني وإن أشار بأن واحدة وقال أنت طالق ( فبي واحدة ) 
أي فبي تطليقة واحدة . 

( وإن أشار بثنتين ) بإصبعين وقال أنت طالق هكذا ( فبي ثنتان ) أي تطليقة 
ثنتان يعني بقع تطليقتان ( لما قلنا ) بريد به قوله لآن الإشارة بالأصابع تفيد العلل بالعدد 
في مجحرى العادة إذا اققرنت بالعدد امهم ( والاشارة تقع بالمنشورة) اى الأصابعالمدشورة 
( منها ) اى من أصابع المد ولا تقع بالمضمومة باعتبار العرف والعادة . 

( وقبل إذا أشار بظبورها ) أى بظبور الأصابع إلى المرات ( فبالمضمومة منما ) أي 
فبقع الطلاق حبنئذ بالمضمومة من الأصابع لا بالمنشورة . ( وإذا كان تقم الاشارة 
بالمنشورةفلو نوى الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ) وبه قال الشافمي لآنه كا 
وجد الاشارة بالمنشورة وجدت بالمعقودة » إلا انه خلاف الظاهر › لأن الاشارة المعبودة 
فا بين الناس في بيان المدد المنهم بالأصابم المنشورة لا بالمحموسة ولا بالكف » فإذا ادعي 
خلافه فلا يصدق في القضاء » كذا في مبسوط شيخ الاسلام . 

(و كذا إذانوى الاشارةبالكف) وصورةالاشارةبالكف أن تكون جيم الأصابع منشورة» . 


٠.‏ يعني أشار إلبهابالأصابع المنشورةوبطونها إلىالمرات وقال أنتطالقهكذاءثمقالعنيتبها 


الاشارةبالكف لابالًصابع ‏ بصدق ديانةلاقضاء(حتى تقم في الأولى) آي في المضمومتين (ثدتان) ` 
أي طلقتان ديانة لا قضاء(وفي الثانية) أي الاشارةبالكف (واحدة) يعني يصدقديانةحق 
يقم واحدة لا قضاء حلى ثلاثا في القضاء » لآنه أغاز إلمها بأصابعه الثلاث المنشورة. وفي 
المسوط ويعض المتأخرين قالوا لو جمل ظبر الكف إلى تفه وبطون الأصابع إلييا 
لا يصدق في القضاء كذا في مبسوط شيخ الإسلام . 
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لانه عتمله لكنه 0 »ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لأنه لم 
تقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتيار لقوله أنت طالق» وإذا وصف 
الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باتناً مثل أن يقول أنت طألق 
بائن أو البتة»وقال الشافعي « ر ح» يقع رجعياً إذا كان بعد الدخولء 
لأن الطلاق شرع معقياً للرجعة» فكان وصفه باليينونة خلاف المشروع 
فملغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك . 


وكذا إذا توى الاشارة بالكف وصورة الاشارة يالكف أن يكون جميع الاصايع 
متشورة > يعني أثار إليها بالأصايع المنشورة ويطونها إلى المرأة وقال أنت طالقهكذاء 
ثم قال عنمت يها الاشارة بالكف لا بالأصابع يصدق ديافة لا قضاء حتى بقع في الأولى » 
أى في المضمومتين » ود كر الامام التمرتاشي قبل لو كان باطن كفه إلى الساء فالعيرة 
الدشرءوإن كان ضاعننشر قالميرة الضم » وقيل إن كان نشراً عن ضم » فالميرة للنشر » ٠‏ 
وإن كان ما عن نشر قالمبرة للضم للعادة . ۰ 

ز لأته محتمله ) أى لأن قوله تويت الاشارة بالكف يحتمل ما نوى ( لكنه خلاف 
الظاهر ) قلا يصدق قضاء ( ولو لإ يقل هكذا ) يمني إذا أشار إليها بالأصابعالمنشورة» 
وقال أنت طالق لكته ل يقل لفظ هكذا ( يقم واحدة ) أى طلقة واحدة ( لأنه ) أى . 
لأت قوله عند الاشارة يدون لفظ هكذا ( لم يقترن بالعدد الميهم ) فاعتبر وجود الاشارة ٠‏ 
كمدمها ( فقي الاعتيار يقوله أنت طالق ) فلا يقع يه إلا واحدة > وإت نوى الثلاث 
عدا ويه قال الشاقمي عند عدم النية 

( وإذا وصف الطلاق يضري ) أى ينوع ( من الشدة والزيادة كان ) آى‌الطلاق (بائتا ‏ 
مثل أن يقول أنت طالى بائ نأوالبتة)أي وانت طالق البتة أي القطع . 

( وقال الشافمي رحمه الله تعالى بقع رجما ) أى طلاقا رجعيا ( إذا كانيعدالدخول) 
ويه قال مالك وأحمد ( لأن الطلاق شرع معقباً للرجعة » وكان وصفه بالبيونة خلاف 
المشروع قبلغو ) أى وصقه يالببونة ( ا إذا قال أنت طالق على ان لا رجعة لي عليك > 
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ولنا أنه وصفه ا يحتمله لفظه , ألا ترى ان البينونة قبل الدخول 
وبعد العدة تحصل به » فنكون هذا الوصف لتعبين أحد الحتملين 


ولنا انه ) اي ان الزرج ( وصفه ) أي وصف الطلاق ( بما يحتمله ) وهو الببنونة » ولهذا 
ثمتت البينونة به قبل الدخول » ويعد انقضاء العدة بالطلاق . 

فإن قبل ينتقض بها إذا قال أنت طالق ونوى البينونة إلى الثلاث حيث لا يصح 
بالإجماع » ف.شبغي ان يصح لانه محتمل كلامه » قلنا النبة تصح للملفوظ والسنونة ما 
صارت ملفوظة بقوله أنت طالى » مخلاف قوله أنت طالى بائن » فإن البئونة ملفوظة . 
وقال الكاكي في هذا الجواب نوع ضعف » لأآنه ذكر في المبسوط قوله انت طالق يحتمل 
الممين وغير المين » فكان قوله بائنا تعين أحد محتمليه » إلا أن يقول لا يحتمله بطريق 
الحقبقة لكنه يحتمله بطريق الجاز فلا بد للمحاز من نيته » و لهذا لا يندفع السؤال . 

فإن قبل بائن صفة المرأة لااصفة الطلاق » فكدف واصفا للطلاق بالبيونة» كذا قيل 
وقال الكاكي وفيه نوع تأمل › انتهى . قلت قوله بائن صفة لطلاق › أو خبر بعد خبر» 
ولمس صفة الطلاق وإنما بكون صفة الطلاق لو قال أنت طالى بائنا . 

( ألاترى ان السنونة قبل الدخول أو بعد العدة تحصل به ) أي بقوله أنت طالق 
( فنكون هذا الوصف ) أي وصف المرأة بقوله - أنت طالق بائن - ( لتعيين أحد 
الحتملين ) وهو البنونة . وقال الاترازى هو بفتح المم > وأراد بها الرجعي البائن » وفيه 
نظر » لآن الرجمي لبس يحتمل الطلاق > بل هو موجبه » والمحتمل هو البائن . وقال 
الاكمل ملخصا من كلام السفناقي » واعترض بأنه لو قال مختلا لما جاز نيته فبقم بقوله 
أنت طالتى واحدة بائنة إذا نوى ولمس كذلك . وأجيب بأن النية إما تعمل إذا لم تكن 
مغيرة للمشروع ونية البائن من قوله أت طلاق مغيرة > لأن الطلاق شرعمعقباً للرجعة. 
ورد بأنه تسلم لدليل الخصم وتخرج إلى الفرق بين عدم جواز كون النية مغيرة » وجواز 
كون الوصف مغير للمشروع . 

وأجمب بأن الفرق بينهما ان الوصف الملفوظة أقوى في اعتبار الشرح من النية » 
بدليل انه لو قال انت طالى » ولم يتقدم له تطليق اعتبر للشارع » وذلك طلاقاً . ولو 
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ومسألة الرجعة ممنوعة» فتقع واحدة بائئة إذا لم تكن له نيةأو نوى 
طالق واحدة » وبقوله بائن أو البتة أخرى بقع تطليقتان بائنتان 


نوى طلاقا وم يتلفظ بلفظ ل بعتبره طلاقا لثلا يتغير المشروع » وهو شرعية الوقوع 
بألفاظ الطلاق . 

( ومسألة الرجعة ممنوعة ) هذا جواب عن قول الشافمي ا إذا قال انت طالق علىان 
لا رجعة لي عليك » يعني لا نسم انه لا يقع بائنا بل بقع واحدة بائنة » وهو معنى قوله 
( فتقع واحدة بائنة إذا م تكن له نية أو نوى الثنتين ) أى الطلقتان ( أما إذا نوى 
الثلاث) أى الطلقات الثلاث ( فثلاث ) ای يقع ثلاث طلقات ( لما مر من قبل ) أى في 
باب إيقاع الثلاث بقوله » ونحن نقول نة الثلاث إنما صحت لكونها جنسا آخر . 

وقال الكاكي مسألة الرجعة ممنوعة يعني تقع واحدة بائنة فيا » ولئن سل فالفرق 
ان قوله ان لا رجعة » صرح بنفي الشروع . وفي مسألننا وصف البسنونة ؛ وما نفى 
الرجعة صريحا » ولكن يازم منبا نفي الرجعة من » وم من شيء يثيت ضمنا ولا 
يثبت قصداً > كذا ممعته من شخي العلامة » وذكر الاكمل هذا برمته » قال كذا قال 
شيخي العلامة وشبخه هو قوام الدين الكا كي و شيخ قوام الدين هو عبد العزيز بن أحمدين 
عمد البخاري أي الامام البحر في الفقه والأصول شارح البزدوي » وكان وضع كتابا على 
الحداية بسؤال قوام الدين المد كور إياه حين اجتمع به بترمذ » وتفقه عليه » ووصل إلى 
كتاب النكاح واختر منه الملية برد الله مضجمه . 

( ولو عني بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن او البتة أخرى ) اي طلقة أخرى 
( يقع تطليقتان بائنتان ) وقياس قول الشافعي تطلبقتان رجصتان . وقال في فتاوى 
الولوالجي وقيل الأول يقع رجعيا . وقال الاترازي أقول هذا أصح عندي » لان قوله 
- بائن - في قوله - أنت طالق بائن - وقع خبراً بعد خبر للمبتدأ » كما في قوم 
زيد عام عامل » أي جامع لهذين الوصفين » فثبت لكل واحد مني| موجيه ٤‏ وموجب 
الطلاق ثبوت الرجعة > وموجب البائن ثبوت البينونة » ولا معنى لشبوت التطليقتين 
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لأن هذا الوصف يصلم لابتداء الإيقاع ‏ وكذا 


المائنتين ين » ولا.يازم من كون الثاني يائنآ كون الأول باقن > اتتهى . قلت هذا كل ممادرن 
٠‏ غير تأمل » ولا يخاو عن ما هو قصر » لان قوله خير يمد خير لا يصلح أنيكونمصححاً 
لكلامه بل هو برد كلامه» لگن معناء كآنه قال أنت طائق أنت باقن نمم» کان قولهأنت 
بقتضي ان يكون رجميا ابتداء » إلا انه جمل يائنا لمدم الامكان » لأت الثاني 

کون Yl‏ محالة عند فیکون الأول ياتا ایتا ضرورة إذ لا وقصور يقاء الاول 
رحسا إذا صار الثاني يائنا . 

وقّال الأكمل ومن الناس من ذهب إلى ان الاول بقع رجصا يآن أراد ما د كرناه يعني 
قولةان الاول بقع رجما ابتداء » فيتقلب بات لوقوع الثاني بائن ا لعدم تصور بقاته 
رجما » فبذا صحح ظاهر > وإن أراد بقاؤه رجماً قلس يصحمح . 

( لان هذا الوصف يصاح لانتداء الايقاع ) أراد بالوصف لفظ بائن والبتة » واقه 
يصاح للايقاع ابتداء بأن قال أنت بائن > او انت طالق اليتة > وتوى يه الطلاق دصح 
ويقع » وكذا إذا نوى بافظ البتة تطليقة أخرى . وقال الاترازي وقوع الثنتين قي قوله 
أنت طالق البتة فيها نظر عندي »> لأن قوله البتة ذكر متصويا » وهو من حمث المريية 
لا يصح إذا جعل صفة لمصدر محذوف بان يراد أنت طالق البتة > والطلقة لمرة الواحدة 
ولا دلالة فمها على التتكرار » اما إذا لم ينوه قظاهر » و كذا إذا نواه > لان الطلقة مصدر 
وقع تأكيداً ا دل عليه قوله طالق » فلا ثبت بها شيء آخر على سبمل الاصالة انتهى - 

قات هذا أيضا قبه ما فيه لات المصدر الحذوق الم كد بكر الكاف لا قب صقة قي 
نفس الامر وصف با لفظ طالق بلفظ الشدة » فلا يناقي ان يكون له ممنى زائداً على 
معنى تأ كده بفتح الكاف الذي يدل على طلقة واحدة > ويالمضى الزائد بقعم طلقة 
أخرى »> فافهم . 

( وكذا ) أي وكذا تقع التطليقة البائئة » وهذا ممطوف على قوله أنت طائق بائن 
فى الاحكام الاربعة وهو قوله فتقع واحدة يائنة إذا لم تكن له فية أو نوى انان . 
ولو فوی الثلاث فثلاث > ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة ويقوله أقحش الطلاق أخرى 


A“ 


إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق لأنه نما يوصف بب ذا الوصف 
باعتبار أثره » وهو البينونة في الحال » فصار كقوله بائن » وكذا إذا 
قال أخبث الطلاق أو أسوأه لما ذكرنا 


تقع تطليقتان»و كذا الجواب عنقوله أخبث الطلاقأو أشرهأو أشدءأو أكبره (إذاقالأنت 
طالق أفحش الطلاق » لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره ) أي أثر الطلاق باعتبار 
ذاته ( وهو البينونة في الحال فصار كةوله بائن ) إنما قلنا لا باعتبار ذاته » لأن. ذاته لا 
توصف بهذه الأوصاف أعني الفحش » والشرط والشدة والخبث والمظم والكبر » لأت 
الطلاق لبس بمحسوس» ولا هذى هيئته » حتى يكون وصفا لذاته » وغير الحسوس يعرف 
بأثره » فتکون هذه الأوصاف لآثره ٠‏ ومن شدة أثره وفحشه وخمثه وكبره وعظمه أن 
يكون قاطعاً للنكاح في الحال » فصار كانه بلفظ البائن » لأن أفعل التفضيل لمان أصل 
التعارف » وذلك في الواحدة البائنة لأنها أشد حرمة حكه] وأفحش من الرجصة > وقد 
يذكر لبيان نهاية التعارف وذلك في الثلاث . فإن نوى الثلاث فقد نوى محتمل كلامه 
فصحت © وإن م تكن له نية يصرف إلى الأدنى » لأنه المتبقن . 

فإن قبل أفحش أفعل التفضيل » فيقتضي أن يكون هناك فاحشا . قلت هذا الوزن 
مشترك بين التفضيل وبين الإثبات » فبحمل على جرد الإثبات » لأن طالقا لا يحتمل 
طالقان » ولأن جرد هذا متبقن » هذا في الفوائد الظبيرية . 

(وكذا إذا قال أخبث الطلاق ) أي و كذا الجواب إذا قال أنت طالى أخيث 
الطلاق ( أو أسوأه ) أو قال طالق اسوأ الطلاق ( لما ذكرن ) من قوله لأنه إنها بوصف 
بهذا الوصف باعتبار أثره » » وذكر ابن سماعة في نوادره انه إذا قال أنت طالق أقبح 
الطلاق > فإن نوى ثلاثاً فثلاث » وإن نوى واحدة فبى واحدة رجعية عند أي يوسف 
بائنة عند مد . وفي الكافي للحا ك الشهيد » وإن قال أنت طالق اكثر الطلاق فهي ثلاث 
لا يدين إذا قال نويت واحدة » وإن قال أنت طالق أ كمل الطلاق وأشر الطلاق فبي 
واحدةرجعمة. وإنقالأنت‌طالى طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فبي واحدةبائنة 
ولا يك ثا » وإن نولها . 


AV 


وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة لأن الرجعي هو السنة 
فيكون البدعة؛ وطلاق الشيطان بائناً . وعن أبي يوسف ak‏ 
في قوله أنت طالق للبدعة انه لا يكون بائناً إلا بالنية, لأن البدعة 
قد تتكون من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية. وعن 
عمد « رح » انه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون 
رجعباً » لأن هذا الوصف قد بتحقق بالطلاق في حالة الحيض 
فلا يثبت البينونة بالشك » وكذا إذا قال كالجبل لأن التشبيه به 


يوجب زبادة لا محالة ء 


وإن قال أنت طالق خير الطلاق أو عدله أو أحسنه‌او أفضله فبي طالق السئة في 
وقت السنة » وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث للسنة . وقال الطحاوي في مختصره . ولو قال لها 
أنت طالق تطليقة حسنة او جميلة كانت طالقاً تطليقة علك فما الرجعة كانت حائضاً او 
غير حائض »> ول تكف هذه التطليقة للسنة » ثم قال وروى صاحب الإملاء عن أبييوسف 
انها طالق تطليقة للسنة کا إذا قال أنت طالتى أحسن الطلاق . 

( وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة ) أي و كذا يقم البائن إذا قالأنتٍ 
طالق طلاتى الشيطان أو طلاق البدعة » اي او قال انت طالق طلاق البدعة ( لأت 
الرجعي هو السنة فبكون ) طلاق البدعة وطلاق الشيطان ( بائنا > وعن أبى يوسف 
فى قوله انت طالق للندعة انه لا يكون بائنا إلا بالنىة » لأن البدعة قد 
تكون من حبث الإيقاع في حالة الحيض فلا بد من النية ٠‏ وعن مد رحمه الله انه إذا قال 
أنت طالق للبدعة او طلاق الشطان يكون رجعا » لأن هذا الوصف ) أيوصفالمدعة 
والشطان (قد يتحقق بالطلاق في حالة الحمضغفلا قبت البينونة بالشك)هذا الذي ذ كره 
المصنف عن حمد هو رواية هشام عنه . 

( وككذا إذا قال كالجبل ) أي و كذا يكون بائنا إذا قال أنت طالق كالجبل وهذا 
قول أبي حنبفة وع مد ( لآن التشبيه به ) أي بالجبل ( يوجب زيادة ) وهي البينونة » لأنه 


AA 


وذلك باثبات زيادة الوصف » وكذا إذا قال مثل الحبل لما قلنا . 

وقال أبو يوسف « رح » يتكون رجعياً أن سوه رايد 

فكان تشبيباً به في توحده » ولو قال للا أنت طالق أشد الطلاق 

أو كألف أو ملء البيت فبي واحدة بائنة ‏ إلا أن ينوي ثلاث ء 

أما الأول فلأنه وصفه بالشدة » وهو البائن لأنه لا يحتمل 
الاتتقاض والارتفاض 


لا يحتمل الزيادة من حبث العدد » لأنه لبس بذي عدد لكونه واحداً في الذات فبحمل على 
على الزيادة التي ترجع إلى الوصف ( وكذا إذا قال مثل الجبل ) أي وكذا يكون 
بائنا إذا قال أنت طالق مثل الجبل ( لما قلنا ) بريد به قوله ان التشببه به يوجب زيادة 
لا محالة . ْ 

( وقال أبو يوسف يكون ) أي الطلاق ( رجعيا ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأن 
الجبل شيء واحد فكان تشبيها في توحيده ) اي توحيد الجبل وهو مزيدة عن الوصف 
والعدد » ويحتمل التشبيه في العظم فلا تقع البمنونة بالشك . ولو قال أنتطالق كالصخرة 
أو كالقل فإنه رجعي وبائن عند عمد » ذ كره المرغمناني . وفي الذخيرة لو قال أنتطالق 
مثل التراب أو الأساطير تقع واحدة رجعية عندهما . وعند ابي حنيفة وزفر تقع 
واحدة بائنة . 

( ولو قال ها انت طالق اشد الطلاق او كألف أو ملء الببت فبي واحدة بائنة » 
إلا أن ينوي ثلاثا ) هذه من مسائل الجامع الصغير ويقع يهذء الألفاظ طلقة واحدة بائنة 
نواها أو م ينو . فلو نوى ثلاثا فثلاث ( اما الأول ) وهو قوله انت طالق أشد الطلاق 
وفبه البينونة ( فلأنه وصفه ) اي وصف الطلاق ( بالشدة وهو البائن ) إذ الوصف 
بالشدة هو الطلاق البائن »> لأن شدة الطلاف بالإبانة ( لأنه ) اي لأن البائن ( لا يحتمل 
الانتقاض ) أي النقض ( والإرتقفاض ) من الرفض © ولهذا لا يحل له فيه إلا 
التزوج الجديد . 


۸۹ 


أما الرجعي فيحتمله وها تصح نبة الثلاث لذكره المصدر , 

وأما الثاني فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة » وفي العدد أخرى 

يقال ه وكألف رجل ويراد به القوة فيصح نية الأمرين » وعندفقد انها 

يثبت أقلبما . وعن مد « رح» انه يقع الثلاث عند عدم النية لأأنه 
عدد فيراد به التشببه في العدد ظاهراً » فصار 


( أما الرجعي ) أي الطلاق الرجعي ( فحتمل ) أي فحتمل الانتقاض ( وهذا ) 
أي في الطلاق الرجعمي لآن يراجعها بقول أوفمل ولا بحتاج فيه إلى رضاها » وإنما صح 
نبة الثلاث لذ كره المصدر هذا جواب عا يقال مانا ان قوله اذت طالق اشد الطلاق 
يقتضي الإبانة بواحدة بوصفه الطلاق بالشدة فمن أبن يصح نبة الثلاث فأجاب بقوله : 

( ولا تصح نية الثلاث لذ كره بالمصدر ) وهو اسم جنس يحتمل الثلات بلا وصف 
الشدة » وهاهنا أولى . فإن قبل هذا ينبغي ان يتمقن الثلاث بلا نبة » لأنه لو قال أنت 
طالق شديد 2 يقع البائن واشد اقوى منه فينيغي ان يصرف إلى الثلاث . قلنا الجواب 
عندما ذ كرناه عند قوله افحش الطلاتق وهو ان المراد من افعل التفضمل هنا مجرد الاثبات 
لا اثبات التفضيل فلا يحوز حمل مطلق اللفظ مع الاحتال على الثلاث . 

( واما الثاني ) وهو قوله كألف ( فلانه ) اي فلآن الشأن ( قد براد بهذا ) أي بقوله 
( كألف التشبيه في القوة تارة وفي العدد أخرى)أي ويراد التشبيه في العدد مرة أخرى 
( يقال كألف رجل ) اي فلان كألف رجل » يعني بعد كألف رجل ( ويراد به القوة ) 
يقال فلات كألف رجل في القوة ( فتصح نية الأمرين ) يعني إذا نوى الواحدة يقم المائن 
باعتبار التشبيه في القوة . وإذا نوى الثلاث يقع ايضا باعتبار التشبيه في العدد ( وعند 
فقدانما ) اي عند فقدان النبة ( يثبت أقلها ) اي اقل الأمرين وهو الواحد البائن » 
لأن الأقل متمقن . 

( وعن مد رحمه الله تعالى يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد ) أي لان الألف عدد 
( براد به التشبيه في العدد ظاهر ) هذه رواية عن مد وذكرها الولوالجيوغيره(فصار) 


° 


كما إذا قال طال قكعدد ألف . وأما الثلاث فلن الشيء قد يلا 
البيت لعظمة في نفسه » وقد ملأ لكثرته فأي ذلك نوى صحت نيته › 
وعند انعدام النية ثبت الأقل 


أي فصار الحم ( في هذا كا إذا قالطالق كمدد الف ) وهذالا خلاف فيه » لانه نص 
على المدد . ولو قال أنت طالق واحدة كألف في واحدة بائنة » ولا تكون ثلاثا » لان 
الواحدة لا تحتمل المدد فمكون التشممه لزيادة القوة . ۰ 

( وأما الثالث ) وهو قوله ملء المبت ( فلن الشيء قد علا البيت لعظمة في نفسه » 
وقد بلا لكثرته > وأي ذلك نوى صحت نبته ) فالعظم في الطلاق بالإبانة والكثرة 
بالثلاث » فأيا نوی صح ( وعند اتعدام النية يشت الاقل ) وهو الإبانة » لان الاقل 
متمقن . وروى الطحاوي رحمه الله تعالى عن ابي بوسف ومد قي غير ظاهر الرواية إدا 
قال انت طالق مثل الجبل او ملء الست او ملء الكوز » يكون رجعيا . وفي شرح 
الاقطع لو قال انت طالق تطليقة ملا الكوز كان بائنا في قولهم جميعا » لانه صفة للطلاق 
يقتضي زبادة عظم » ولبس ذلك إلا بالببنونة . ش 

وف الروضختصر الراقميقال انت طالق ملء البم ت أو البلدةأوالسماءاوالارض اواعظم 
من الجمل او اكثر الطلاق او أعظمه او أشده او اطوله او أعرضه » او طلقة كبيرة او 
عظيمة يقع واحدة رجعمة وتلغو هذا كلها » وهكذا في مغني الحنابة . وهكذا لو قال 
ملء الدنيا يقم واحدة رجعمة كقول الشافعي وأقصى الطلاق واكثره واحدة رجعيةوهو 
المذهب > ويحتمل الثلات قى أقصاه » قال السروجي هذا الاحتال هو الحق والمذهب 
ضصف جدا . ولو قال أنت طالق عدد التراب بقع واحدة عند ابي وسف » واختاره 
البغوي وأحمد . وقي جوامع الفقه عن مد عدد الرمل ثلاث » لانه ذو عدد » بخلاف 
التراب > وفي التراب روايتان عنة . ولو قال أنت طالق واحدة مائة مرة لم يقع إلا 
واحدة قاله المتولى عن الشافعة وهو يعد جداً . 

وقي المرغمناني قال انت طالق كثلاث فبي واحدة بائنة عند ابي يوسف » وثلاثعند 


۹۱ 


ثم الأصل عند أبي حنيفة در ح» انه مق شبه الطلاق بشيء بقع بائناً ؛ 
أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر لما مر ان التشبيه يقتضي 
زيادة وصف . وعلد أبي يوسف « راح» ان ذكر العظم يكون 
بائنا وإ لا فلا أي شيء كان المشيه به » لأن التشبيه قد يكون في 
التوحيد على التجريد » أما ذكر العظم فللزادة لا محالة » وعند زفر 
د رح» إن کان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس بقع بائناً » 
وإلا فبو رجعي . وقيل مد «رحء مع أبي حنيفة « رح» » وقيل 
مع ابي وف رج 1 » 


أي يوسف » وثلاث عند عمد كما لو قال كعدد ثلاث . ولو ة-ال كمدد الشمس او القمر 
فهي واحدة بائنة عند أي حشيفة ورجعية عند ابي بوسف ؛ وعن عمد كالنجوم واحدة » 
و كمدد النجوم ثلاث . وقي المرغيناني وغيره قال انت طالق كعدد كل شعرة على جسد 
إبليس لعنه الله يقع واحدة حتى يعم عدد شعره » او هل له شعر . وذكر الكرخي لو 
قال أنت طالق عدد شعر رأسي وعدد شعر ظبر كفي » وقد طلقت ثلاثا » لان الشعر 
ذو عدد » وإن م يكن موجوداً . وإن قال كالثلج فهو بائن . 

( ثم الاصل عند ابي حنبفة رضي الله تعالى عنه ) اراد بهذا بيان الاصل الذي يبنى 
عليه أقوال الامام وصاحبيه وزفر رحمه الله تعالى ( انه ) أي ان الرجل ( متى شبه 
الطلاق بشيء ) من الاشياء ( يقع الطلاق بائنا » اي شيء كان المشبه به يذ كر العظم او لم 
يذ كر لما مر)عن قريب (ان التشبيهيقتضي زيادة وصف) وزيادة الوصف توجب البيئونة . 

( وعند ابي يوسف ان ذكر العظم يكون بائنا » وإلا فلا أى شيء كان المشبه به ) 
يعني سواء كان صغيراً او كبيراً ( لان التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد ) أي 
من وصف العظم ( وأما ذكر المظم فلازيادة لا حالة ) وذلك بالببنونة ( وعند زفر إن 
كان المشبه به ممايوصف بالعظم وإلا فلا وإن م يكن على وصف عندالناسبالعظم فهو 
رجعي ) سواء ذكر العظم او لم يذ كر (وقيل عمد مع أبيحنيفة “وقيل مد مم أبييوسف) 
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وبيانه في قوله مثل رأس الإبرة مثل عظم رأس الإبرة » ومثل الجبل 
ثل عظم الجبل » ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو 
طويلة فبي واحدة بائنة » لأن ما لا يكن تدا ركه يشتد عليه هو 
البائن » وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض . 


أشار بهذا إلى ان قول مد مضطرب . وفي الذخيرة عند ابي يوسف وعمد ان 
ذكر العظم كان بائنا » وإن كان المشبه به حقيراً . وإن ل يذ كر العظم وإن كان له حد 
يقع بائنا وإلا يكون رجعيا . 

( وبيانه ) أي بیان هذا الخلاف ( في قوله مثل رأس الإبرة ) اى في قوله انت طالق 
مثل رأس الإبرة » اى في قوله مثل رأس عظم الابرة ( مثل الجبل ) اى في قوله -أنت 
طالق مثل عظم الجبل - ففي قوله مثل رأس الابرة بائن عند ابي حنيفة ومد ال كان 
التشبيه رجعي عند أبي يوسف لانه لم يذ كر العظم » وكذا زفر » لان ,المشبه به ممالا 
يوصف بالعظم والشدة . وفي قوله - مثل عظم رأس الابرة - يكون بائنا عند ابي 
حشيفة وحمد للتشببه » و كذا عند ابي يوسف لذ كر العظم . وعند زفر رجعي » لان 
الابرة لا توصف بالعظم والشدة . وفي قوله - مثل الجبل - بائن عند الي حديفة و صد 
التشيه » ورجعي عند ابي بوسف لعدم ذ كر العظم > وبائن عند زفر لان الجبل بوصف 
بالعظم عند الناس » وفي مثل عظم الجبل يككون بائنا عند الكل التشبيه عندها وذ كسر 
العظم عند أبي يوسف و كون المشبه به عظيما عند زفر ولو قال مثل السمسم أو مثل 
حمة الخردل وقع رجعبة عند الثلاث وعند ابي حنيفة . 

( ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طوية فبو واحدة بائئة ) 
وفيه خلاف زف وقد ذكرتاء ( لان ما لا یکن تداركه یشتد عليه ) أي على الزوج (وهو 
البائن ) لن شد الشيء وفوتسه لا يحتمل الإعتراض عليه بالإنتقاض » وذلك في الطلاق 
المائن » وهو ممنى قوله - وهو البائن - الضمير برجم إلى كامة مافي قوله مالا يمككن 
( ومايصعب تدار كه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض ) ويقال هذا امر شديد 


وطويل وعريض . 
ar‏ 


وعن أبي يوسف « رح» انه يقع بها رجعية » لأن هذا الوصف 
لايلیق به فيلغو ولو نوی الثلاث في هذه الفصول صحت نيته 


( وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه يقع بها ) أي بهذه الآلفاظ ( رجسبة ) أي طلقة 
رجعبة ( لأن هذا الوصف ) أي ولوصف الطلاق بالشدة والطول والمرض ( لا يلق به ) 
أي بالطلاق » لأن هذه الأوصاف من صفات الأجسام ( قبلغو ) أي يصير ذكره لغواً فلا 
يعمل به . وقال الاترازي وصف الطلاق بالشدة والطول والمرض لبس يمكن لازوم قيام 
العرض بالعرض » وجوابه ان لا نسم أن قيام المرض بالعرض تجوز » لككن نقول فللآحكام 
الشرعية حك الجواهر » فيجوز حمنئذ . او نقول سانا انه لا يحوز حقبقة > ولكن لانسلم 
انه لا يجوز مجازاً . 

( وإن نوى الثلاث ) أي الطلقات الثلاث ( في هذه الفصول ) اي في فصل قوله أنت 
طالق بائن أو البتة او انت طالق أفحش الطلاق » وفصل قوله أخمث الطلاق وأسوأه » 
وطلاق الشطان » وطلاق البدعة » وفصل قوله أشد الطلاق أو كألف او ملء الست أو 
مثل رأس الإبرة او مثل إذن رأس الإبرة » ومثل الجبل » ومثل عظم الجبل . وفصل 
قوله انت طالق تطلبقة شديدة او عريضة > فقي هذه الفصول ( كلها صحت نبته ) ويقع 
الثلاث إذا نواها عن بي حنيفة رضي الله عنه لأنما بائن عنده » والبائن على نوعين خفيفة 
وغليظة فإذا نوى الثلاث فقد نوى غلظ النوعين وأعلاهما فصح اعلاها . وذكر الصدر 
الشهبد في شرح الجامع الصغير مثل ما ذ كر صاحب المداية في صحة نية الثلاث فيالفصول 
كلبا » ولكن الإمام الزاهد العتابي » قال في شرحه للجامع الصغير » والصحبح انه لا 
يصح في انت طالق تطليقة شديدة او طوية او عريضة » لأنه نص من التطليقة > وإنها 
تتناول الواحدة ثم قال هكذا ذكره شمس الأئة السرخسي . 

قال الاترازي هذا هو الأصم عندي » لأن النبة إنغا تصح فيا يحتمل اللفظ ذكر ذلك» 
والباء موصوفة للوحدة فلا يحتمل غير ذلك » فلا تصح فة الثلاث » انتهى . قلت كون 
الباء للوحدة لا تنافي نبة الثلاث »لأنه وصفهابالشد:والطول والمرض»وصحةنية الثلاث تو خذ 


. من الوصف . 
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لتنوع البينونة على ما مر » والواقع بها بان . 
فصل في الطلاق قبل الدخول 
وإذا طلق الرجل ام رأته ثلاث قبل الدخول بها وقعن عليبا 


( لتنوع البينونة ) اي غليظة وخفيفة ( على ما مر ) اشار به إلى قوله - قبل صفحة- 
ويقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نبة او نوى الثنتين . اما إذا نوى الثلاثفثلاث (والواقع 
بها ) اي بهذه الالفاظ المد كورة ( بائن ) لما ذ كرنا عند قوله انت طالق تطليقة شديدة 
او عريضة او طوية . 

فروع . لو قال لامرأته والحجر أو بهمة إحدا كا طالق » او قال هذه وهذه طلقت 
امرأته عند ابي حشفة وأبي يوسف . وقال جمد لا بقع للشك »> وإن قال لامرأتهورجل 
احداءا طالق > او هذه او هذه لا يقع عند ابي حنيفة . وقال أبو يوسف يقع ولو قال 
لامرأته وأجنبية احدكا طالق » او قال هذه أو هذه لا تطلق زوجته إلا بالنبة » وفي 
المبسوط حلف انه ل ينوها » وعند الشافعي وأحمد يقع على زوجته إلا بالنية » وإن فال 
أردت الأجنبية قبل في الصحيح على المنصوص ذكر في الاملاء » وعند مالك لا يقبل منه» 
ذكر في الجواهر . ولو قال إحدى امرأتي طالق ولیس له إلا امرأة ل 
ذكره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير ٠‏ 


( فصل في الطلاق قبل الدخول ) 
أي هذا فصل في الطلاق قبل الدخول على المرأة ة لما كان وضع النكاح للدخول كانت 
الطلاق,قبل من .العوارض: » والعارض يذ كر بعد الأصل وهو الطلاق يمد الدخول .. ش 
(وإذا طلق الرجلامرأته ثلاث قبل الدخول بها ومن علبما) عند عامة العلماء. 
مذهب عمر وعلى وابن عباس وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وأنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعد بن المسيب ومد بن سير بن وعكرمة 
8 وابراهم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والح وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان 
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لأن الواقع مصدر محذوف » لأن معناه طلاقاً لا على ما بينام » فل 
يكن قوله أنت طالق ايقاعاً على حدة فيقعن جملة . فإن فرق الطلاق 
وبأنت بالأولوم تقع الثانية ولاالثالثة . 


الثوري . وقال ابن المنذر وبه أقول ذكر أبو بكر بن أبي *يبة انه قول عائشة وأم سامة 
وخالد بن محمد ومكحول وحميد بن عبد الوحمن » وكان طاووس وابن الشعثاء وجمرو بن 
دينار يقولون من طلى البكر ثلاثاً فبي واحدة . وني مصنف ابن ابي شيبة عن جابر بن 
زيد وطاووس وعطاء ان الرجل إذا طلق امر أته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . 
وقي الممسوط وهو قول الحسن البصري . 

( لأن الواقع مصدر محذوف ) وهو الطلاق الذي قام صفة » وهو الثلاث مقامه ( لأن 
معناه طلاقاً ثلاثا على ما بمناه ) إشارة إلى ما ذكره في الفصل المتقدم على فصل تشبيه 
الطلاق بقوله وما ان الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذ كر العدد إلى آخره ( فم 
يكن قوله انت طالق إيقاعا على حدة فبقعن جملة ) يعني إذا كان الواقع مصدر أمحذوفاً 
لم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة » وإلا زاد عدد الطلاق وهو غير مشروع » 
فبقعن جملة > وصار الكلام واحداً ولا يفصل بعضبا عن بعض » فإن إيقاع الطلاقلايتأتى 
بلفظ او جزء منه » خلاف قوله أنت طالق وطالق وطالى » حبث انفصلت الثانية 
والثالثة لأنها كلمات متفرقة فوقعت الأولى . 

( وإن فرق الطلاق ) بأن يقول أنت طالق طالق على ما يجيء الآن ( بأنت بالأولى ) 
أي باللفظ الأول » وهو قوله- أنت طالتى - وتببين لا إلى عد » لأنها غير مدخولة ( وم 
تقع الثانية ولا الثالثة ) لأنه لا يبقى اوقوعبا عل » فيلغو كلاهما . وحكي عن الشافعي 
القدم أنها تطلق ثلائا ثلاثا . وقال ابن أبي هريرة من أصحابه هذا قول آخر » وبه قال 
ابن أبي لبلى والأوزاعي والليث بن سعد وربيعة ومالك . وقال أحمد لو ذكر بالواو تطلق 
ثلاثا » وبغير الواو لا تطلق لمذهب الماماء » وهذا يخلاف ما إذا قال لما أنتطالق وطالق 
وطالق إن دخلت الدار » حبث يقم الثلاث جملة إذا وحد الدخول لوجود المعينفي الآخر» 
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وذلك مثل أن يقول أفت طالق طالق طالق » لأن كل واحد إيقاععلى 
حدة إذ لم يذكر في آخ ركلامه ما يغير صدره حقى يتوقف عليه » فتقع 
الاولى في ا حال فتتصادفها الثانية وهي مبأيئةء وكذ! إذا قال لحا أنت 
طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة لما ذكرنا انها بانت بالاولى . 


وهو الشرظ . وإذا قدم الشرط فعند أبي حنيفة تقع الواحدة» لأن المعلق بالشرط كالمنجز 
عند :وحود الشرط ٠‏ ا 

فإن قبل المع يحرف المع كالمع بلفظ امم > فلو تقال لها أنت طالى لاتا قعالثلاث 
غمتبغي أن يقع الثلاث أيضاً إذا قال نما أنت طالق وطالتى وطالق . أجحب بأنه هسم 
ولكن إذا وقعت الأولى فلا توقف لعدم المغير في الآخر بانت ۽ بها »نوم يبق محل للثانية 
ولا للثالثة. 

فإن قبل ينغي أن تقع الثلاث ري كرد رار 
للمقاربة :ولا دلالة لها عليجا لأا للجمع المطلق . 

E‏ ا E‏ , أجيب بالمنم لته إنماءيام إذا 


( ولك )* أي التفريق ( مثل أن يقول أنت طالتى ظائق طالق ) ذ كر المصنفصورة 
التفريق بدون حرف الواو » وال حك فما إذا ذكره يحرف الولو كذلك » وطمذا إذا قال 
أنت:ظالق وطالق وطالق تبين بواحدة لا إلى عدة » قاله الأترازي ( لأن كل واحدة 
إيقاع على حدة إذا لم يكن:في آخر كلامه ما يغير صدره ) أي صدر الكلام كالشرط 
وإلإستثناء ( حتى يتوقف عليه ) أي على ما نغير صدره ( فتقع الأولى ) في لفظ أنت 
طالق ( في الحال وتصادفها ) أي تضادف الأولى ( الثانية ) أي اللفظة الثانبة وه يطالق 
( وهي مباينة ) أي والحال انها مباينة فلا يبقى للثانبة محل :ولا للثالثة . 

( وكذا إذا قال ) أي و كذا تقع واحدة إذا قال ( أفت طالق واحدة وواحدة 
وقمت واحدة كا قلنا انها بانت بالأولى ) يعني لما سبقت الأولى في الوقوع صادفتها الثانية 
٠‏ وهي مبانة . 

۹۷ 


ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطاة 

لانه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فإذا مانت قبل ذكر 

العدد فات امحل قبل الايقاع فبطل» وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين 
أو ثلاث لما ييناء وهذه تجانس ما قبلا من حيث المعنى . 


( ولوقال ها أنتطالق واحدة فباتت قبل قوله واحدة كان باط ) يعني لا بقع شيء » 
وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين فهاتت قبل أن يقول ثنتين © أو قال أنت طالق ثلاثافماتت 
قبل أن يقول ثلاثا » أو قال أنت طالتی إن شاء الله تعالى فياتت قبل أن يقول إن شاء الل 
تعالى لم تطلق شيئا ( لأنه قرن الوصف ) وهو الطلاق ( بالعدد ) وهو واحدة أو ثنتين أو 
ثلاثة ( فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد ) فو واحدة أو ثنتين أو 
ثلاث » فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد ( فات الحل قبل الإيقاع 
فبطل ) كلامه فلايقع شيء . 

( وكذا ) أي و كذا يبطل كلامه ( لو قال أنت طالق ثنتين أو 52107 
أنت طالق ثلاثا » فياتت قبل أن يقول ثلاثا ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله لأنه قرن الوصف 
بالعدد فكان الواقع هو العدد ( وهذه ) أي هذه المسائل الثلاثة المذكورة هي قوله أنست 
طالق واحدة فياتت قبل قوله واحدة وقوله أنت طالق ثنتين فماتت قبل قوله أنتطالق 
| ثنتين » وقوله أنت طالق ثلاثا فماتت قبل أن يقول ثلاثا ( تجانس)أي تشاكل وتمائل ( ما 
قبلا ) أي المسألة التي قبلها ( من حيث المعنى ) وهي ما إذا طلق الرجل امرأته ثلان] 
قبل الدخول بها. 

سانه أن المعتبر في الوصفين في الإيقاع هو العدد لا الوصف > فكانت هذه المسائل مهاثلة 
للمسألة المتقدمة من حيث المعنى » إلا أن بينها تفاوتا في الحم » وهو أن الطلاق واقع 
في المسألة المنقدمة » لأن العدد صادفها وهي منكوحة » وهاهنا لم يقع شيء لأن المدد 
صادفها وهي ميتة ليست بمحل لوقوع الطلاق . ثم لأصحاب الشافعي فبا إذا ماتت قبل 
ذكر العدد ثلاثة أوجه»أحدها: وهو اختيار المزني أنه يقع واحدة في المسألة الأولى» وفي 


۹۸ 


ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة 


وقعت واحلة »2 


نين وفي قصد الثلاث ثلاث ٠‏ الثاني : أنه بقع واحدة . والثالث : أنه لا يقع 


قال أنت طالق واحدة قمل واحدة أو بعدها واحده وقعت واحدة ) هذه 
كورة في الجامع الصغير والقدوري جمبعا » وعندةا في صورة قبلممتبراً بكنايته 
ية يقع واحدة وفي قبل بهاء ء الكناية وبعد بغير الكاية بقع واحدة کا في قبل 
و a‏ الأربع ! لا واحدة . وفي الروضة ردي ان لغير 


طلقة ققيه ثلاثة أوجه ال 0 
ويل قول قبلا ل معبا واحدة 


لا يقع ف غير المدخول بها إلا واحدة . وإن قال أنت طالق طلقة قبلبا طلقة أو يمدها 
طلقة وذلك قبل الدخول فوجبان » أحدهما يقع واحده » والثاني لا يقع شيء. وفي المغني 
ة » وهو ظاهر قول الشافعي . وقال السروجي هو أحد قولي الشافعي ولا قول 
. أوقال أبو بكر من الحنابة بقع ثنتان كقول أصحابنا ويلفو قوله ويمدها . وفي 


. هكذا الجة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا رسمت في الأصل > وريا هو صالح . اه مصححه . 
ا 
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والأصل أنه متى ذكر شيئين ادخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء 

الكناية كان صفة لامذكور حرا كقوله جاءني زيد قبله عمرو » 

وإن لم يقرنها بهاء الكناية كان صفة لامذكور أولاً كقوله جاءني 

زيد قبل مرو . وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال » لأنتف 

الإسناد لس في وسعه » فالقبلية في قوله أنت طالق واحدة قبل 

واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية » والبعدية في قوله 
بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى . 


( والأصل ) أي في المسائل المذكورة ( انه ) أي أن الرجل( مق ذكر ار 
بينها حرف الظرف ) وهو قبل وبعد ( إن قرنها بهاء الكناية كان ) أي الظرف ( صفة 
للمذ كور آخراً كقوله جاءني زيد قبله مرو ) وتكون القبلية صفة ازيد » وليس المراد 
بالصفة مصطاح النحاة > بل المراد الصفة المعنوية كيف كانت( وإن لم يقرذها بهاء الكناية 
كان صفة للمذكور أولاً كقوله جاءني زيد قبل عرو ) فتكون القلممة صفة ازيد » 
وهذاالذي ذكره هو أحد الفصلين الذين بني عليها الفصول الثلاثة » وهي قبل وبعد 
وكلمة قا والأصل الثاني هو قوله : 

( وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال » لأن الإسناد لىس في وسمه ) لأن الطلاق 
وضع رفع الإستباحة » وما مضى من الإستباحة لا يمككن رفعه » فيقع في الحال » لأنه 
يملكه فيثيت ما أمكن صوناً لكلامه عن الإلغاء ( ( قالقبلىة في قوله أنت طالتى واحدة 
قبل واحدة صفة للأولى ) هذا تفريع الأصل الأول » وهذا ذكره بالفاء وأراد بالأولى 
لفظة واحدة الأولى ( فتبين بها ) أي فتبين المرأة بالواحدة الأولى ( فلا تقع الثانية ) لعدم 
بقاء ا حل لوقوعها ٠‏ 

( والبعدية في قوله بعدها واحدة ) أي قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة ( صفة 
للآخيرة) أي صفة للواحدة الاخيرة وهي الثانية ( فحصلت الإبانة بالاولى ) أي بالواحدة 
الا ولى لما ذكرة . 
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ولو قال أنت طالق واحدة قبلبا واحدة تقع ثنتان » لأن القبليةصفة 
لثانية لاتصالها بحرف الكناية فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع 
الاولى في الحال » غير أن الايقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاً , 
فيقترنان فتقعان » وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع 
ثنتان » لأن البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال » 
وإيقاع الاخرى قبل هذه فيقترنان. ولو قال أنت طالق واحدة مع 
واحدة أو معبا واحدة تقع ثنتان » لان كامة مع للقرات . وعن 
أبي يوسف « ر ح» في قوله معبا واحدة تقع واحدة » لأن الكناية 
تقتضي سبق المكنى عنه لا محالة . 


( ولو قال أذت طالق واحدة قبلها واحدة تقم ثنتان ) أي طلقتان (لان القبلية صفة 
للثانية ) أي للواحدة الثانية ( لاتصاطما يحرف الكناية فاقتضى إبقاعما في الماضي إيقاع 
الاولى في الحال أيضاً فبقترنان ) أي الإيقاعان يقترنان في الوقوع ( فبقعان جمبعاً » و كذا 
إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة ) أي و كذا يقم ثذنان ( لان البعدية صفة 
للأولى ) أي للواحدة الاولى ( فاقتضى إيقاع الواحدة في الال والاخرى قبل هذه 
فيقترنان ) في الوقوع . 

( ولو قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة ) أي أو قال أنت طالق 
واحدة معها واحدة ( تقع ثنتان ) أي طلقتان » وهذا الفصل الثالث من الفصول الثلاثة» 
وهي قبل وبعد ومع . ولا ذكر الفصلين الاولين وها القبلمة والبعدية ذكر الفصل الثالث 
وهو فصل كلمة مع ( لان كلمة مع للقران ) أي للمقارنة فتتوقف الاولى على الثانبة 
تحقيقاً لمراده فوقمتا معا . 

( وعن أبي يوسف في قوله ممما أنه يقع واحدة » لان الكناية تقتضى سبق المكنى 
عنه لا حالة ) فيتقضي أن لا يقع السابق فلا يقم ثنتان . وعلل ابن قدامة له أن الطلقةإذا 
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- . وقي المدخول بها تفع ثتتان في الوجوه كلبا لقيام انحلية بعد وقوع 

الاولى . ولو قال طا إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 

فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة « ر ح» وقالا تقح 

ثتتان . ولو قال لما أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار 
فدخلت طلقت ثنتين بالإجماع . 


وقست لا يمكن أن يقم معها غيرها » والتعطيل الصحبح هو الأول » وبقول أبي يوسف 
قال انشافمي في وجه » وهو اختيار المزني ( وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلما ) 
آي في قوله قبل واحدة أو قبلا واحدة وبعد واحدة أو يعدها واحدة أو مع واحدة أو 
معها واحدة ( لقيام الحلية بعد وقوع الأولى ) لأنها في العدة وهي حل الإيقاع . وقال 
افكاكي قبل هذا الجواب مشكل في قوله -. أنت طالق واحدة قبل واحدة - فإن 
كون الشيء قبل غيرء لا يقتضي وجود ذلك الغير » ثم قال وجوابه مذكور في أصول 
الشجامع انكر > انتهى . 

ققت هذا تعلق فبه تسويف > وجوابه أن اللفظ أشمر بالوقوع وهو ظاهر فيه > 
والعسل بالظاهر واجب ك لو قال أنت طالى > فإن الطلاق الثاني بقع أيضا كالأول» وإن 
احتمل الخبر والتأكيد لكونه غالا في الإنشاء ظاهراً فيه . 

( ولو قال لما إن دخفت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقعمت 
علسها واحدة عند أبى حشفة ) وبه قال الشافعي في وجه . وقال أبو نصر من أصحايهوهو 
أقسى ( وقالا بقع ثنتان ) ويه قال الشافمي في وجه > وهو اختبار القاضي أب الطيب 
وهو قول مالك وأحند وريبعة والليث بن سمد وابن ألي ليلى لأن حرف الج كلفظ 
المع عندم . 

( ولو قاق ها أنت طافتى واحدة وواحدة إن دخلت الدار » قدخلت الدار طلقت 
تستين. بالإتفاى ) هذه من مسائل القدوري رجه الله تعالىل وفبها أخر الشرط فوقعت 
طاتتان » لن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا کان في آخره ما يغير موجبه فوجد 
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هما أن الواو للجميع المطلق فيقعن جملة كما إذا نص على الثنتين'"' 
أو أخر الغرطء وله أن المع المطلق يحتمل القران والترتيب ء فعلى 
اعتبار الاول تقح ثنتان » وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما 
إذا أتجز ببذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشكءبخلاف ما إذا 
أخر الشرط لانه مغير صدر الكلام» فبتوقف الاولعليه فيقعن جملة» 


الشرط فوقع جميع ذلك بخلاف المسألة الأولى التي فيها قدم الشرط حيث يقسع واحدة » 
لأن المعلتى بالشرط بالمنجحز عند وجوده > فلا طلقت واحدة لغت الثالثة » لأنها صادفتها 
وهي أجنبية » وإن كانت المرأة مدخولاً بها وقع الجيع بلا خلاف » قدم الشرط أو 
أخره > لآن الثانبة صادفتها وهي في العدة . 

( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أن حرف الواو للجمع المطلق فيقمن جملة ) كلاها به 
بغير جماعة النساء على إسناد للفعل إلى الطلقات »> وهي غير مذ كورة » أي الطلقات جملة. 
وكات ينبغي أن دقول فيتعلقان أو يقعان بالتثنية » لأن الواحدة ذكرت مرتين لا شلاات 
مرات كا إذا نص على الثلاث كان ينبغي أن يقول هنا أيضاً ( كا إذا نص على الثنتين ) 
على ما لا يخفى (أو أخرالشرط ) أي كما لو أخر الشرط كما في قوله أنت طالى واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار حبث يقم ثنتان كما مر : 

( وله ) أي ولأبي حديفة رضي الله تعالى عنه ( أن المع المطلتى يمحتمل القران 
والترتبب ) لأن تحقبقه في الخارج لا عكن إلا بأحد الوجبين ( فعلى اعتبار الأول ) أيعلى 
اعتبار القران بقع ثنتان ( وعلى اعتبار الثاني ) أي على اعتبار الترتيب( لا يقع إلاواحدة) 
لكونه غير المدخول بها فلا يقع على ما زاد على الواحدة بالشك( كا إذا أنجز بيده اللفظة) 
بأن قال أنت طالتى واحدة واحدة حبث لا يقع إلا واحدة بالإتفاق لعدم الحلية للثانيسة 
( فلا يقم الزائد على الواحدة بالشك بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه ) أي لأن الشرط 
( يغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه ) أي أول الكلام على الشرط( فيقعن جملة ) كان 
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ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فل يتوقف » ولو عطف يحرف الفاء فهو 

على هذا الا لياوع ا الفقيه أبو اللسك 

. رح» انه يقع واحدة بالا تفاق » لان الفاء للتعقيب وهو الأصح‎ ١ 
وأما الضرب الثاني وهو الكنايات‎ 


بغي أن يقول يقمان جملة ( ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فم يتوقف ) فيقع على القرتيب 
فتبين بالأولى ولا تقع الثانية لعدم المحلية . 

( ولو عطف بحرف الفاء ) بأن قال أنت طالق واحدة فواحدة إن دخلت الدار( فو 
على هذا الخلاف ) يمني عند أبي حنسفة ثنتان > وعندهها واحدة ( فما ذكره الكرخي ) 
فإنه جعل العطف بالفاء والواو سواء . وقال إن حرف العطف يجعلا كلام واحداً 
فتعلقتا كما في صورة الواو سواء قدم الشرط أو 5-6 عنده] خلافا) له . وفي الممسوط 
الطحاوي مكان الكرخي . ش 

( وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالإتفاق » لأن الفاء للتعقيب ) ' فتقع الأولى 
ولا حل للثانية ( وهو الأصح ) أي الإتفاق أصم » لأن الفاء للعطف على التعقبب لغة لا 
مطلق العطف » فبقتضي التعليق على التعقيب فينز من 2١١‏ كنا علقت بالأولى قبين » فلاتقع 
الثانىة » كذا في المبسوط » وفيه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالقني 
المدخول بها تعلقت الأولى ووقعت الثانية ولغت الثالثة عند أبي حنيفة ؛ ولو أخرت 
الشرط وقعت الأولى والثانية في الحال وتعلقت الثالثة في المدخولة وغير المدخولة بقع 
واحدة في الحال » ويلغو ما سوى ذلك عنده وعنده)ا » وللشافمي ومالك وأحمد يتعلق 
الثلاث بالشرط سواء قدم أو أخر في المدخولة وغيرها » وعند وجود الشرط إن كانت 
مدخولة بقع الثلاث وإلا تطلى واحدة . 

( وأما الضرب الثاني وهو الكنايات ) هذا عطف على ما ذكر يقوله فالصريح مثل 
قوله أنت نت طالق في أول باب إيقاع الطلاق » لأنه قسم الطلاق ثمة إلى صريح و كناية “وقد 


. هكذا الكلام في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


ل 


لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لاا غير موضوعة 

للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته . قال وهي على 

ضر بين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها إلا واحدة؛ 

وهي قوله اعتدي واستبرئي رحك » وأنت واحدة . أما الاولى 1 

فلنا تحتمل الاعتداد عن النكاح » وتحتمل 

ااا س 
فرغ من بيان الصريح » والآن شرع في بيان الكناية . والصريح ما هو المكشوف المراد » 
والكناية ماهومستتر المراد من قولحم كنيت أو كنوت الشيء إذا سترته ( لا يقع بها )أي 
الكناية ( الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال ) إذ هي دلبل على المراد كما في الببع بالدراهم 
المطلقة يصرف إلى غالب نقد اليد » وكذا لو أطلق النبة في الحج يصرف إلى الفرض 
بدلالة الحال » و لهذا جعل أحمد رحمه الله تعالى دلالة الحال مقام النية في جميع الكنايات 
في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج وقال الشافمي لا بقع الطلاق بشيء منالكنايات 
في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج ومن المرأة » وعندنا يكفي نية الزوج » لاحتال 
إرادة غير الطلاق فبهافي جميم الأمور . وقال مالك يقع الطلاق بلا نة في الكنايات 
الظاهرة » كقوله بائن بتسة حرام . فإذا قال ما نويت الطلاق لا يصدى » لآن ظاهرها 
في الطلاق . | 
( لأنها ) أي لأن الكنايات ( غير موضوعة للطلاق بل يحتمل الطلاق وغيره فلا بد من 
التعمين ) بالنة ( أو دلالة ) أي أو دلالة معنى التعيين » ويحوز أن برجم الضمير إلى 
الحال لآن الحال مما يذ كر ويؤنث ودلالة الحال بأر: تكون في مذاكرة الطلاق » وكان 
اللفظ لايصلح رداً ٠‏ ۶ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وهي على ضربين ) أي نوعين وأراه بم) 
الرجمي والبائن » أجل أولآ ثم فصل ذلك بقوله ( منها ) أي من الكنايات (ثلاثة ألفاظ 
تقع بها ) طلاق رجعي ولا يقع بها ( إلا واحدة » وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك » 
وأنت واحدة ما الأول ) وهي لفظةاعتدي ( فلأنها تحتمل الإعتداد عن النكاح وتحتمل 
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) اعتد اد نعم الله تعالى . فإن نوى الاول تعين بنيته فيقتضي طلاقاً 

سابقاً » والطلاق يعقب الرجعة. وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى 

الاعتداد لانه تصريح با هو المقصود منه فكان بنزلته وتحتمل 

الاستبراء لتطليقته . وأما الثالثة فلأنا تحتمل أن تكون نعتأ لمصدر 

محذوف معناه تطليقة واحدة » فإذا نواه جعل كأنه قاله والطلاق 

يعقب الرجعة وتحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند 
قومما ولا احتملت هذه ألفاظ 


اعتداد نعم الله تعالى » فإذا نوى الأول تعين بنيته ) أي نبة الأول » وحوز أن يقال بنية 
الزوج(فمقتضي طلاقاً سابقاً » والطلاق يعقب الرجعة) . 

( وأما الثانبة ) هي لفظة استبرئي رحمك ( فلأنما تستعمل بعنى الإعتداد » لأنه 
تصريح با هو المقصود منه ) أي من الإعتداد ( فكان بازلة ) أي بمنزلة الإعتداد » أي في 
حى إثبات الرجعة لا في حى إحتال الإعتداد بنعم اللهتعالى( ويحتمل الإستبراء لتطليقته) 
والإستبراء طلب براءة الرحم من الولد » كذا في المغرب > وإنما يحتاج إلى النية» لآن قوله 
استبرئي رحمك يحتمل أن يكون معناه اطلي براءة رحمك حتى تعامن أنها فارغة عن 
الولدأملا » فلو كانت فارغة أطلقك » وإلا فلا » فلو كانتنبتههكذا لا يقع الطلاق > ولو 
كانت نيته الإعتداد عن النكاح يقم الطلاتى سابقا ماني قوله اعتدي »© فلزلك 
احتاج إلى النية . 

( وأما الثالثة ) أي لفظ أنت واحدة ( فلأنما تحتمل أنتكون نعتا لمصدر محذوف » 
معناه تطليقة واحدة » فإذا نواه جعل كأنه قاله ) أي قال مصدر] محذوفاً ( والطلاق 
يعقب الرجعة ) أراد بهذا أنه طلاق رجعي » والطلاق من الرجعي فبه الرجعة ( ويحتمل 
غيره ) أي غير ما ذكر ( وهو أن يكون واحدة عنده ) أي عند الزوج( أو عند قومها) 
أي عند قوم المرأة ( ولا احتملت هذه الآلفاظ ) أراد بها اعتدي واستبرئي رحمكوأنت 
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الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى اثنية ولايقع إلا واحدة لان قرف أت 

طالق متها مقتتتى لو مضمر . ولو كان مظيو لا تقع بها إلا واحدةه 

فإذا كلن مظبراً أولى ‏ وني قوله واحدة إن صاو المصدر مذكوراً ء 
لكن التصيص عل الواحدة يتاني نبة الثلاث | 


واحدة ( الطلاق وغيره تاج فمه إلى النمة ) لأجل التصيز ( ولا بقع بها إلا و حدة ٤لآن‏ 
قوله أنت طالق منها مقتضى ) في قوله اعتدي واستهرئي رحماك ( أو مضمر ) في قوله 
أنت واحدة كان تقديره أنت طااتى طلقة واحدة » وعند الشافمي لا بقع شيء يقولهأقت 
واحدة وإن نوى » لآنه فصت المرأة ولسى فه معتى أحجال الطلاق أصلا . 

قلنا إذا توى يقع > لآنه أمكن حمل كلام الماقل على القائدة قبحمق عليه > وعند 
زفر بقع انا بقوله أنت واحدة كنا في سائر الكنايات . ويعض الشايخ جمل الطلاق. قي 
اعتدي يمد الدخول بالإقتضاء > وقبكه بطر وق الإستعارة الحضة . 

فإن قبل قلت الآمر بالاعتداد إا يصح بعد وقوع الطلاق > فكيف يكوت قبل قلت 
قوله اعتدي قبل الدخول جمل مستمارآ عن الطلاق » لأت الطلاق سيب اوجوب العدة 
على ما هو الأصل > إد الطلاق قبل الدخول نا وقع لمارض أن النكاح لم يوضع فا > 
والموارض غير داخة في القواع_د > فكوث: الطلاق با قوجوب اقمدة > فاستعمير 
الع لیب . 

( ولو كان مظبراً ) يمني لو كان الطلاق وقال آذت طائق ( لا بقع با ) يمتني باقظة 
آنت طائق ر إلا واحدة ) أي إلا طلقة واحدة ( فإذا وى ) أي الطلاق ( مضمراً ) قي 
قوله أنت واحدة ( أولى ) أن لا بقع إلا واحدة » وذلك أن الآصل ق الكلام الصريح 
لكوته أولى على المراد » مخلاف المضمر لآن فه قصوراً » ولهذة لا مشت مكمه إلا بالنبة 
( وقي قوله واحدة وإن صار المصدر مذكوراً ) هذا سال بباقه أت يقال ا كان المصدر 
مذكوراً يتبقي أت وصح نمة الثلاث » فأجاب بقوله ( لكن التنصيص بالواحدة باق 
نمة الثلاث ) انه أن فمة الثلاث لا تصح > وقوله أنت وفحدة وإت ذكر المصدر بان قبل 


1 


ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح »لان 
العوام لا ييزون بين وجوه الإعراب . قال وبقية الكنايات إذا نوي 
ببا الطلاق كانت واحدة بائنة » وإن نوي ثلاثاً كان ثلاثاً وإن نوى 


ثنتين كانت واحدة بائنة » وهذا مثل قوله أنت بأئن وة وبتلة 


أنت طالق واحدة » لأن التنصيص على الواحدة يناي نبة الثلاث للمنافاة بين الواحدة 
والعدة فلا يحتمل لفظأ لا حقبقة › لأنه لبس بموضوع له ولا جازاً للمنافاة. 

( ولا يعتبر إعراب الواحدة عند عامة المشايخ ) يعني سواء قال أنت واحدة بالرفع 
أو بالنصب أو بالسكون ( هو الصحيح ) اخقرز به عن قول بعض المشايخ المذكور في 
شرح الجامع الصغير أنه إذا أعرب الواحدة بالرفم لم يقم شيء » وإن نوی لانها صفة 
شخصها » وإذا أعرب بالنصب بيقع من غير نية » لانه نعمت مصدر محذوف » وإن سكن 
وم حرك يحتاج إلى النية » وإن نوى كان على الإختلاف » يعني عندت يقم واحدة رجعبة» 
وعند الشافعي لا بقع شيء . وقبل عدم الوقوع في الرفع قول مد > والصحيح أن الكل 
سواء > قلا اعتبار للاعراب ( لان العموام لا يميزون بين وجوه الاعراب ) فلا يحتاج 
إلى التفصيل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وبقبة الكنايات ) أراد بها ما سوى الالفاظ 
الثلاثة المذكورة ( إذا نوى بها ) بلفظ فيا ( الطلاق كانت واحدة بائنة ) أي طلقة 
واحدة بائنة ( وإن نوى ثلاثا ) أي ثلاث تطليقات ( وإن نوى ثنتين) أي طلقتين( كانت 
واحدة ) أي كانت الطلقة واحدة . وقال زفر ومالك والشافعي يقع ما نوى . وقال 
أحمد هو عندي ثلاث لكني أكره . 

( وهذه ) أي المذ كور من بقية الكنايات ( مثل قوله ) أي قول الزوج ( أنت بائن) 
أي من البينونة وهو القطع » وهو نمت للمرأة ويحتمل أن يكون استيرئى عن النكاح 
وعن المعاصي وعن الخيرات ونحو ذلك ( وبتة ) من البت وهو القطم أيضاً » وفيه 
الإحتالات اذ كورة (وبتلة ) أي بتلت التي إذا أبتله عن غيره» وفيه الإحتالات المذ كورة 
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وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخليّة وبرية » ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بىد واختاري وأنت حرة » 
وتقنعي وتخمري واستبرئي واغربي واخرجي 


( وحرام ) أصله المصدر كالحرمية » وبراد به النعت ومعناه الممنوع > وفيه الإحتالات 
المذكورة ( وحبلك على غاربك ) وهو استعارة عن التحلية » والغارب بالغين المعحمة ما 
تقدم من الظبر وارتفع عن العتتى فيحتمل الخلو من الخيرات لكونك غير مطيعة» ويحتمل 
الخلو عن قبد النكاح لكونك بائنة. 

( والقي بأهلك ) الحقي أمر من لح من حد علم وفتح الالف وكسر الحاء خطأ»فإنه 
يصير من الإلحاق وهو فمل متعد » والصحيح أن بجمل من اللحوق فيحتمل لاني طلقتك 
إلحقي بأهلك > ويحتمل سيري بسير أهلك ( وخلية ) من الخاو » بضم الخاء من حددخل» 
فيحتمل الخلو عن الخيرات أو عن قيد النكاح ( وبرية ) من البراءة من حد علم » فيحتمل 
البراءة عن حسن الثناء أو عن قيد النكاح ( ووهبتك لاهلك ولا ملك لي عليك ) يحتمل 
اني عفوت عنك لاجل أهلك › ووهبتك لاهلك لاني طلقتك ( وسرحتك ) تمل 
التسريح بالطلاق أو بغيره ( وفارقتك ) تحتمل المفارقة بالطلاق أو بغيره . قال 
الشافمي هما صريحان لا يحتاجان إلى الطلاق » فيكون تفويضا له إلا » ويحتمل غيره في 
تصرف آخر . 

( وأمرك ببدك واختاري ) يحتمل اختبار نفسها بالفراق من النكاح أو فى أمرآخر › 
وفي هذين اللفظين لا تطلق حتى تطلق نفسها ( وأنت حرة ) يحتمل عن حقيقة الرق أو 
رق النكاح ( وتقنمي )هذا أمر بأخذ القناع على وجهها » فيحتمل لانك بتت مني بالطلاق 
وحرمعلي‌نظر ك أو عن الاجني لانظر إلبك ( وتخمري ) هو أمر بأخذ الْمار » فيحتمل 
ما يحتمله تقنمي ( واستقري ) هو أمر بالسترة » فبحتمل ما احتمل تخمرى ( واغربي ) 
وهو بالغين المعجمة والراء اليم » أى تباعدي عني » لاني طلقتك . واغربي ازيارة 
أهلك > ويروى اعربي بالعين المهملة » والثاني من العروبة وهو النقد ( واخرجي )يحتمل 
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واذهي وقومي وابتغي الأزواج 


أخرجي من عندي لاني طلقتك > واخرجي آمر لشيء آخر ( واذهي وقومي وايتفي 
الازواج ) أى اطلببهم » فيحتمل لاني طلقتك > أو ابتغي الازواج من الناء > لان لفظ 
الازواج مشةرك بين الرجال والنساء » وهذه اثنتان وعشرون لقظا . 

وفي شرح الاسبسجابي وجوامع الققه هي كتايات ومدلولات . وقي المناببِع ثلاث 
كنايات ومدلولات وتفويضات» أما الكنايات فقوله أنت بائن وبتة وخلية ويريةوحرام. 
وما لى بها القاضي أب بوسف في رواية الطحاوى وهي أربعة ذكرها السروجي في 
المبسوط وقاضي خان فى الجامع الصغير » وهى لا سبيل لي عليك » لا ملك لي عليك > 
خليت سبيلك وقارقتك » وخرجت عن ملكي ٠‏ قالوا هو بنزلة خليت سيبك . وقي 
المنابسع وألحى أي يوسف بالخسة ستة أخرى > وهي الاريعة المتقدمة » وزاد خالمتك > 
والحقي بأهقك . وقال السروجي ينبغي أن بزاد فيها أنت يته » ولا سلطات لي علىك > 
فتصير ثلاثة عشر . 

وأما المدلولات قبل قومي واذهي واخرجي وتقنعي وتخمري واستيرئي والحقي 
واتتقلي واغرمي واياغي الازواج > لأ تكاح ييني وبتك > وحبلك على غارياك ووهيتك 
لاملك > وما أن يزوج لك » وبنت مني . ولو قال قسخت تكاحك أو التكاح الذى بني 
وبينك » وأنا يريء من تكاحك وتجوت مني أو تخلصت أو نزلت لك طلاقاً مقع بالنبة . 
وقي التكمة تحرمي وتوى به الطلاق كانت طلقة بائنة إذا لم ينو ثلاث . وقي المرغيتاني 
قال أن براء من تكاحك دقح > وأطلق في الكتاب وهو مول على النمة ٠‏ ولو قال ابتداء 
وهبت لك طلاقك أو وقمت يه مقع بالنبة عند أبي حتيقة رضي الله تمالى عنه ٠‏ وقال 
آہ سةب هو تلك إن فوی بها تلكا كان تلكا بلا خلاف ۔ 

وفي الفخيرة عن أبي بوسف إذا قال لها وهبتك لاهلك أو لابوك أو لابك أو لامك 
لو لاينك أو للأزواج قبو طلاى والنئمة . وإن قال وهبتك لاختك أو لممتك أو لخالتك 
وما أشبه ذلك فلسى يطلاق وإن نواه > ولا يشترط القيول لوقوع الطلاق عند » ولو 
قال اذمي آلف مرة وتوى به الطلاق قثلاث . ولو قال خذى طلاقك ققالت آختت 
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يقع » و كذا اخرجي إن شت » ونوى فقالت شت بقع . ولو قال تزوجي زوجالبحلك 
قبو إقرار بالثلاث . 

وأما التفويضات فقوله أمرك يبدك » والطلاق إليك > يخلاف الطلاق منك فإنه 
كناية يقع بالنية . وفي البدائع أو أنت طالق إن شئت أو طلقى نفسك . ولو قال م 
أتزوجك أو ل تكونى بامرأة » وما أنت بامرأة إلي » أو نوی لا يقع ٤‏ و كذا لو قال له 
لك امرأة فقال لام يقع > وأجمعوا على انه لو قال لم أتزوجك أو لم يكن بيننا لايق ع» 
وإن نوى » وإن قال لا نكاح يبئنا بقع إذا نوى » قال المرغينانى ولو قال ل يبق بيني 
وببنك شيء ونوى لا يقع . وفي الفتاوى م يبق بمنى وبينك ونوى بقع . ولو قال لها 
أعرتك طالق » وأنا بريء من طلاقك ٠‏ أو بريت لك من طلاقك » أو أعرضت أو صفحت 
عن طلاقك لا بقع » وإن نوی . 

وفي الحاوي قال بريت إلبك من طلاقك الآصح انه يقع بالنبة . وفي المرغيناني قال 
اعرتك طلاقك صار بمدها . وعن ابي حشيفة يقع . وعن جمد ولو قال أقرضتك طلاقك 
بقع . ولو قال رهنتك » قال المتأخرون لا يقع » وقيل يقع » ولو قال بعتك طلاقفك 
فقالت اشتريت يقع رجعياً > وبه قال مالك . وقال أحمد وإسحاق لا يقع » ونحن نعتبر 
باهبة » ولو قال امحتك طلافك لا يقم > وعبرك بائن » و كذا بعك نفسك » ولو زوج 
امرأته من غيره لا بكون طلاق) » قاله أبو حامد وغيره . وقال أب جعفر اهنك وأنى 
يقم إن نواه ٠‏ ولو أراه أن يطلقها فقالت هب لى طلاقي فقال وهيت لا يقع » ولو قال 
أربع طرق مفتوحة لك لا يقم وإن نوى ما يقل خذي أو اذهي أيا شئت . وفي 
المبسوط إذهبي وببعي ثوبك ونوى الطلاق لا يقع عند أبي يوسف > وعند زفر يقم > وبه 
قال الشافمي 6 ولو قال لآخر أحل إلمها طلاقها أو أخبرها به طلقت في الحال . 

وقال في المبسوط لو قال لها أنت علي كالممتة أو كالخمر أو كلحم الختزير ونوى 
الطلاق وقع > وبه قال الشافعي . وفي الكافي قال لامرأته هذه أختي أو بنتي أو أمي 
من الرضاع وثبت عليه فرق بينم) . ولو قال أخطأت أو وهمت أو نسبت لم يصدق قياساً 
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لأنا تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية. قال إلا أن يكون في 
حالة مذاكرة الطلاق فيقع ببا الطلاق في القضاء » ولا يقح فيا بينه 
وبين الله تعالى إلا أن ينويه . 


لانه أقر بالتحرم ويصدق استحسانا » لان هذا إ يجاب بالتحرم فلا يقم إلا بقرينة وهي 
الدو'م أن يقول ما قلت حتى . ولو قال طلقك الله » أو لعبده أعتتقك الله وقما بلا نية » 
وبه قال للشافعى . ولو قال طلاقك على واجب أو لازم أو ثابت أو فرص >2 أو طلاقك 
على تكلموا فيه قبل يقع واحدة رجعمة » ويه قال بعض أصحاب الشافعى > وفى قوله 
لازم واجب تطاق عند المسع » وقبل لا يقم شىء » وهو رواية عن أبى عشيفة رحمه 
الله تمالى © وقسنل يقع عند أبي حنبفة خلافا لما إلا فى وله لازم › فإنه 
بقع به 

وقال أ كثر أصتحاب الشافعى يقع بلا نة لانه بمنزلة الصريح ؛ ومع النبة يقع عند 
جميءهم » وبه قال مالك وأحمد » وقبل على عكسه . وقيل فى قوله واجب يقع بلانبة» 
والصحيح انه يقع فى الكل » بخلاف ما لو قال لعبده عتقك علي لازم أو واب لا 
يعتتق » ولو قال لها قولي أنا طالق تطلق إذا قالت © وإذا م تقل لا . ولو قال نساء أهل 
الري » او قال نساء أهل الدنيا أو عبيد أهل الدنيا أحرار يقعان يالنية» وبه أخذ عصام 
أن بو سف »وعليهالفتوى وعنعمدنقمان بلا نىة » وبه خد الشافعى» والو'قال أنتطالق 
ریش وإلا فلا . :والو قال يا طال بكسر اللام تقم'بقرينة » وهذا كله فى حالة 
الرضاء »:وقى خالة 'الغضب ٠‏ وفى مذاكرة الطلاق يقع » وإن لم يذ كر اللام مكسوراً . 

( لانها ) أى لان هذه الالفاظ ( تحتمل الطلاق وغيره»فلا بد من النية ) لانخل التعبين 
(-إلا أن کون ) وفى بعض التسخ قال إلا أن يكون » أي قال القدورى رحمه اشتعالى 
إلا أن يكون أى المتكل بده الالفاظ ( فى حال مذاكرة الطلاق ) وفى بعض النسخ إلا 
أن يكوا بضمير الإثئين » أى إلا أن يكون الزوجان > وهو استثناء من قوله ويقبة 
الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة إلا فى حال مذاكرة الطلاق ( فيقع بيبا 
الطلاق فى القضاء » ولا يقع فيا بيه وبين الله تعالى » إلا أن ينويه ) أى الطلاق . 
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قال « رض» سوى بين هذه الألفاظ » وها فيا لا يصلح رداً ء 
والخجلة في ذلك أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة » وهي حالة الرضأ 
وحالة مذاكرة الطلاق وسال الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام 
ما يصلح جواباً ورداً » وما يصلح جوا لا رداً » وما يصلح جوا 
ويصلح سباً وشتيمة » قفي حالة الرضاء لا يكون شيء منها طلاقاً 
إلا بالنية » والقول قوله في إنكار النبة لما قلناء وفي حالة مذأكرة 
الطلاق لم يصدق فيا يصاهم جواباً و لا بصلح رداً ني القضاء مثلقوله خلية 


( قال ) أي المصنف رمه الله تعالى ( سوى ) أي القدوري رحه الله تعالى ( بين 
هذه الألفاظ ) وقال لا يصدق في القضاء » يعني سوى القدورى بين هذه الألفاظ في وقوع 
الطلاق بلا فيسة في حال مذاكرة الطلاق (وهف!) اى الذى قاله من التسوية ( فا لا يصلح 
ردا ) إذا سوى للمرأة ثم شرع يبين تفصيل ذلك بقوله ( واجلة في ذلك ) ئ في بيان 
:ذلك ( لأن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضاع ) نوهي حالة ابتداء الزوج 
بالطلاق » ولست نحالة مذاكرة الطلاق ولا حالة الغضب ( وحالة مذاكرة الطلاق ) 
وهي أنتسئأل المزأة أوغيرها طلاقها زوجها ( وحالة الغضب ) وهو الغضب من الجانبين. 

( والكنايات ثلاثة أقسام ) الأول ( ما تصلح جوابا ورد لا غير ) اي جوابا 'لسؤال 
المرأة الظلاتى ورداً لكلامبا عند سۇ الما ( و ) الثاني ( ما يصلح جوابا لارداً ) اي لا 
.نصح رداً ( و ) الثالث ( ما يصلح جوابا ويصلح سبا وشتيمة ) فإذا عرف هذا يعرف 
حك هذه الأقسام ( ففي حالة الرضاء لا يكون شيء منها ) أي من هذه الألفاظ ( طلاقاً 
إلا بالنة ) للاحتال وعدم دلالة الحال ( والقول قوله ) اي قول الزوج ( فى إنكار النية لما 
قلنا ) إشارة إلى قوله لأنها غير متنوعة للطلاق بل يحتمله وغيره . 

(.وفي حال مذاكرة الطلاق م يصدى ) اي الزوج ( فيا يصلح جواب) ولا يصلح ردآفي 
. القضاء ) متعلق بقؤله يصدى “ أي لا يصدق قضاء في انه م ينو الطلاى ( مثل قوله خلية 
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ويرية بأئن بتة حرام اعتدي أمرك سدك اختاري » لأن الظاهر 

أن مراده الطلاق عند سؤال الظلاق ويصدق فيما يصلح جواباً 

ورداً مثل قوله إذهبي أخرجي قرمي تقنعي تخمري » وما يجري 

هذا امجرى » لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه » وفي حالة 

الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح 

للطلاق ولا يصلح لارد والشتم كقوله اعتدي واختاري » وأمرك 
بدك » فإنه لا يصدق فا 


وبرية بائن بتة حرام اعتدي أمرك ببدك اختاري ) هذه ثمانية الفاظ ومثله يصلح جواباً 
ولا يصلح ردا في حال مذاكرة الطلاق > وقد ذكرة معانيها عن قريب ( لأن الظاهر أن 
مراده الطلاق عند سؤال الطلاتى ) لأن كلامه جواب لسؤانا الطلاق والسؤال يصلحمفاداً 
في الجواب »> والقاضي مأمور باتباع الظاهر ( ويصدق فبا يصلح جواباً ورداً مثل قوله 
اخرجي إذهي قومي تقنمي تخمري وما بحري هذ الجرى ) أراد ما يصلح جوابا 
ورد كالألفاظ المذ كورة > وفي قوله اغربيواستبرئي . وقال شمس الأئمة في المبسوط لو 
قال اذهي ونوى به الطلاق كان طلاقاً موجباً للسنونة » لآنه لا يازمها الذهاب إلا بعد 
زوال املك ( لأنه يحتمل الرد » وهو الأدنى فحمل عليه ) أي على الادنى » لأن الأدنى 
متيقن » وذلك لأن الره رافع » وال جواب رافع » لأن الطلاق رافع لقيد النكاح والدفع 
أسبل من الرفع فيكون الرد أدنى في الجواب . 

( وني حالة الغضب يصدق في جميع ذلك ) أي فيا يصلح جواباً ولا يصلح ردا » وفيا 
يصلح جواباً ورد ( لاحتّال الرد ) في السبعة المذكورة مثل اخرجي ... إلى آخره 
( والسب ) أي لاحتال السب في الخمسة المذكورة في اوائل الثانبة » وهي خلية ... إلى 
آخره ( إلا فها يصلح للطلاتى ولا يصلح الرد والشتم ) الاستثناء في قوله يصدق في جميع 
ذاك ( كقوله اعتدي واختاري وأمرك بدك » فإنه لا يصدى فيبا ) أي في هذه الثلاثة 


15 


لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبي يوسف « ر ح» في 

قوله لا ملك لي عليك ولا سيل لي عليك وخليت سيلك وفارقتك 

انه يصدق في حالة القضب لما فيبا من احتال معنى السبب ثم وقوع 

اليائن ا سوى الثلاثة الأول مذهبنا . وقال الشافعي« ر ح» تقع يبا 

رجعي » لأن الواقع بها طلاق » لأنبا كنايات عن الطلاق » ولمذا 

تشترط النية ويتتقض بها العدد » والطلاق معقب للرجعة كالصريح . 
ولنا أن تصرف الإيانة صدر من أهله 


( لأت القضب يدل على إرادة الطلاق ) ألا ترى انه من قال لغيره قي حالة الرضا لابكون 
قافا » ولو قال قى حالة الغضب يكون قاذقاً ٠‏ | 

( وعن آي بوسف لا ملك لي عليك ولا سيل لي علاك وخلمت سبىك وفارقتك انه ' 
يصدق فى حالة التضيبذاقيها من احمال معنى السب ) لان معنى لا ملك لي عليك > لآنك 
أدون من أت تلك » ومعتى لا سبيل لي عليك لسوء خلقك > واجتاع أنواع الشر فبك . 
ومعتى فارقتك أي في المسكن اتقاء لشرك ( ثم وقوع البائن بماسوى الثلاث الاول ) 
وهي الم د كورة في أول الكتايات بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة (مذهبنا) 
وهو مذهب عامة الصحاية» كذا قى الحصر منبم علي وزيد بن ثابت رضي اشتعالى عنهم ٠‏ 

( وقال الشاقمي مقع بها ) أي بالكنايات ( رجمي ) اي طلاق رجعي » وهو مذهب 
عمر وان مسعود رضي الله تعالى عتا » وبه قال أحمد في رواية »> وقي أخرى كقولنا » 
ويه قال مالك ( لان الواقع ما ) أي بأئقاظ الكتايات ( طلاق » لانها كنايات عنالطلاق 
ولمةا تشقرط النية ) أي ولكوته ا كناب عن الطلاق يشرط النية في وقوع الطلاق 
( وينتقض يا المدد ) اي ينتقض عدد الطلاق بقوع واحدة منها (والطلاقمعقب للرجعة 
كالصردح ) اي كا هو معقب الرجمة في الطلاى الصريح . 

( ولنا ان تصرف الإيانة صعر من أهله ) وهو الزوج » لاته علك قصرف البينونة > 


بللا 


مضافاً إلى محله عن ولاية شرعية ولا خفاء في الأهلية والحلية 

والدلالةعلل الولاية ان الحاجة ماسة إلى إثباتها كيلا ينسد عليه باب 

اتدارك ولا بقع في عدتبا بالمراجعة من غير قصد وليست 

بكنايات على التحقيق _ 

س ا ب 
ولهذا إذاأخذ العوض يقح البائن بالإجماع فعلم ان الإبانة ملو كة لازوج و إلا جز الاعتياض 
عنه ( مضافا إلى حله ) أى عل التصرف وهو المرأة ( عن ولاية شرعية ) لان الشارع 
جعل ولاية الطلاتى إلبه ( ولا خفاء في الاهلية ) اى في اهلية الزوج ( والحلية ) أىمحلية ش 
المرأة للممنونة اللفظمة بالاتفاق ( و الدلالة على الولاية ) وهذا جواب ما يقال م قلتم إن 
له ولاية شرعية في تصرف الابانة » فأجاب بقوله والدلالة على الولاية ( ات الحاجة ماسة 
إلى اثياتها كملا ينسد عليه باب التدارك ) قال بعض الشراح اى التدارك بإيقاع الثلاث » 
والاوجه ما قاله صاحب النهاية تدارك دفع المرأة عن نفسه »> وذلك لانه لو م تقح البينونة 
عند فته فتقبت الرجعة والزوج بريد فراقها . ش 

( ولا يقع ) بالنصب عطفاً على قوله - كيلا ينسد ‏ ( في عدجا ) وفي بعض النسخ 
في عهدتها ( بالمراجعة من غير قصد ) فيقع في فرطها بالمراجمة إذا كانت فاجرة أو ا 
مسلاطة » وما رأيت شارحاً حرر هذا الموضع كا ينبغي » غير أن الاكمل قمرض لكلام 
المصنف يغير جدوى > حيث قال ما ملخصه ان ها هنا وجبين > وأراد بها قوله -والدلالة 
على الولاية - إلى فوله - التدارك ٠‏ وقوله - ولايقع ... إلى آخره - وقد حعلهما 
واحداً > لان الاول بعبنه تفسير الوجه الثاني > وان جعل الثاني تفسير الاول فلا يستقم » 
لان وقوع المراجعة من غير قصد لا يستقم على مذهبه » وإذا فسد التفسير فسد المفسر» © 
والحال الكلام فيه وبراد دعواه للوجبين » لان قوله ‏ لا يهقم ... إلى آخره - تتم 
الكلام الذى قبله وإيضاح له » وقوله - لا يستقم - غير مستقم » لان الطلاق الرجعي 
بعقب الرجعة » والرجعة اعم من أن تكون بالقول أو بالفعل ووقوع نظره إلى داخل . 
فرجها فعل منه فتقع به الرجعة . ش 

( وليست بكنايات على التحقيق ) هذا جواب عن قول الشافمي انها كنايات»فأجاب 


11٦ 


لأنبا عوامل في حقائقها والشرط تعين أحد نوعي البينونة دون 
الطلاق وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة » و نما 
يصح نية الثلاث فيما لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة » وعند 
انعدام النية يثبت الأدنى ولا تصح نية الثنتين عند ناءخلافاً لزفر «رح» 


بالمنع بأن لا نلم ان الفاظ الكنابات على التحقدتى ؛ اى على الحقيقة ( لانها معاومة المعاني > 
ولا استتار في حقائقها ) ١‏ ونما سميت كنابات مجازاً للاستتار فا يتصل به هذه الالفاظ 
لا للاستتار في نفسها » فاما زال ذلك الاستتار بنية الطلاق عملت في حقائقها وهو معنى 
قوله ( لأنها ) أي لأن الكنايات ( عوامل في حقائقها ) لانعدم مضي التردد بنية الطلاق » 
فاللفظ هو عامل في حقيقة موجبة حتى تحصل به الحرمة والبسنونة . 

( والشرط تعبين أحد نوعي المبنونة دون الطلاق ) هذا جواب عن قوله ولمهفا 
تشةرط النبة » أى نبة الطلاى > تقربره اشتراط النبة لو كان لاجل الطلاق كان دلبلا على 
ما ذكرتم » ولبس كذلك » بل هو لتعمين أحد نوعي الببنونة الغليظة والخقيفةلاللطلاق» 
يعني النبة شرط للطلاق البائن لا للطلاق امجرد ( وانتقاص العدد ) جواب عن قول 
الشافعي وينتقص به العدد » تقريره ان انتقاص العدد من الطلاق ( لثبوت الطلاق ) في 
من الببنونة ( بناء على زوال الوصلة ) اى على وصلة النكاج » ومنه يازم وقوع الطلاق ولا 
منافاة بين نقص العدد والطلاق البائن » فكان النقص من حمث كونه طلاقاً بائنا ( وإغا 
تصح نبة الثلاث ) هذا جواب عما يقال ان البائن لو كان عاملا بنفسه ينبغي ان لا تصح 
نبة الثلاث . 

( وإنما تصح نية الثلاث ) اى ثلاث تطليقات ( فيها ) أى في الكنايات ( لتنوع 
الببنونة إلى غليظة وخفمفة ) فالخقيفة هي الطلقة الواحدة البائنة والغليظاة هي الطلقات 
الثلاث ( وعند انعدام النبة ) اى نية الثلاث تثبث الادنى وهي الواحدة الثانية لاا 
متيقنة ( ولا تصح نية الثنتين ) اى الطلقتين ( عندة خلافا لزفر ) وبه قال الشافعي 


. هذا غير نص المتن › أه > مصححه‎ )١( 


11۷ 


لأنه عده وقد بيتاه من قيل»و إن قال غا اعتدي اعتدي اعتدي وقال 
نويت بالأولى طلاقآء ويالياق حيضاً ذبن في القضاءء لأت نوى حقيقة 
كلامه » ولأنه بأمر امرأته في العدة بالاعتداد بعد الطلاق » فكان 
الظاهر شاهدآ له » و إن قال لم أنو بالباقي شيئا فبي ثلاث لأن لما توى 
بالأرلالطلاقصار الخال حال مذاكرةالطلاق عقتعين الباقيات الطلاق 


ومالك وأحمد في الكتاءات الخفيفة ( لانه عدد ) أى لان الثنتين عدد > إنا ذكر الضمير 
باعتمار المذكور » او باعتبار لفظ الخير وهذا دللنا » لان الثنتين عدد قي حت الحرة » 
وقوله انت بائن لا يحتمل المدد > لابه فرد إلا إذا كانت المرأة أمة لاه جنس طلاقبا 
( وقد ببناه من قبل ) يعني في أوائل ياب إيقاع الطلاق > وهو قوله ونحن تقول نية 
الثلاث إغا صحت لکونہا جنا إلى آخرہ .. 
( وإت قال لها اعتدى اعتدى اعتدى ) أى قال الرجل لامرأته اعتدی‌ثلاث‌مرات(وقال 
نويتبالاولى)اى باللفظة الاولى من قوله اعتدى ثلاث مرا ت(طلاقاً ويالباق) وهو الثنان 
الباقبان ( حيضاً دين في القضاء ) يعني يصدق فى قوله فى الحم > ويه قال الشاقمى 
ومالك وأحمد ( لأنه نوى حققة كلامه ) مثل اللفظة الثانة والثالثة»ونوى عتمل كلامه 
بالاولى » لان لفظة اعتدى تحتمل مضي > أحدهما اعتدى لا فى طلقتك » والاخرى 
اعتدى نعمى عليك او نعم الله تمالى عليك > او اعتدى خصااتك ددا لها . وقى اللقظ 
الحتمل لا يتمين الطلاق إلا بالنبة أو بما يدل عليه من غضب أو مذاكرة الطلاق » وها هتا 
قد ص رجبأنه نوى الطلاق بالافظة الاولى وبالباقيتين الممض قتصدق لما ذكرء ( ولاته ) 
دلمل آخر لتصديقه » أي ولأن الرجل ( م أمر امرأته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق 
( وكان الظاهر ) اي ظاهر الخال ( شاهداً له ) قبا يقول . 

( وإن قال ل آنو بالباقبتين شيا فبي ثلاث ) اي ثلاث طلقات ( لأنه لما قوی بالأولى ) 
أي باللفظة الأولى ( الطلاق صار الال حال مذاكرة الطلاق فتعين الياقيات الطلاق 


۱۸ 


هذه الدلالة فلا يصدق في تفر النية » بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل 

الطلاق حيث لا يقع شيء » لأنه لا ظاهر يكذبه » وبخلاف ما إذا 

قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأولين حيث لا بقع إلا واحدةء 
لأن الحال عند الأولين لم تكن حال مذاكرة الطلاق . 


بهذه الدلالة ) أي بدلالة الحال لأنها حالمذاكرةالطلاق (فلا يصدق في نفي النمة ) اي في 
قوله م أنو بالباقي شيا ( يخلاف ما إذا قال ل نو بالكل الطلاق حيث لا يقم شيء لآنه لا 
ظاهر بكذبه وخلاف ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دونالآو لينحيث لايقع إلاواحدة» 
لأن الحال عند الأولمين م يكن حالة مذاكرة الطلاق ) قال الإمام السرخسي وقاضيخان 
المسألة على اثني عشر وجب » أحدها : ان يقول ل أنو الطلاق بشيء > فالقول قوله مع 
البمين » وبه قال الشافعي وأحمد . 

والثاني : قال نويت بالأولى ول أنو بالباقي شيئاً فهي ثلاث 

الثالث : قال ل أنو بالثالثة شئا في ثلاث » وفبه خلاف زفر والشافمي ومالك » 
فضدهم واحدة . 

الرابع : قال نويت بكلبا الطلاق فبي ثلاث بالإجماع . 

الخامس : قال نويت بالأولى والثانية الطلاق » وبالثالثة الحيض فبو يدن قضاء 
أا بالإجماع . 

والسابم 2١”‏ : قال نويت بالأولى الطلاق » وبالثالثة الحبض > ول أنو بالثانية شيئاً 
فإنها تطلق ثنتين » وبه قال أحمد . وعن الشافعي ومالك وزفر واحدة . 

والثامن : من قال نويت بالأولى الطلاق وبالثانية .م أنو بالثالثة شيئاً فإها تطلق 


طلقتين أيضا ٠‏ 
والتاسع : ان يقول لم أنو بالأولى والثانبة شيئاً » ونويت بالثالثة الطلاق يقم 
واحدة بالإجماع . 1 ا 


٠ هكذا انتقل من الخامس إلى السابع من غير ذكر السادس 6 اه مصححه‎ )١( 


۱۹ 


وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين لأنه 
أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين 


والعاشر : قال لم أنو بالأولى شيئا » ونويت بالثانبة طلاق-) وبالثالثة حيضاً 
فهي طلقة واحدة . 

الحادي عشر : قال م انو الأولى شيئا ونويت بالثانية الطلاق ولم انو بالثالثة شيئاً فبي 
تنتان عندنا وأحمد وزفر والشافعي ومالك يقع واحدة . 

والثاني عشر : لو قال اعتدي ثلاثاً » وقال نوبت بقولي اعتدي طلاقا وبالثلاث ثلاث 
حيض فبو كا قال بالإجماع . 

وزاد السرخسى الثالثة عشر : قال اعتدي اعتدي اعتدي فنوى واحدة فبى كذلك 
ديانة ولا يصدى قضاء . وقي الممسوط قال لها اعتدي فاعتدي أو اعتدي واعتدي › أو 
قال اعتدي اعتدي ونوى به الطلاق بقع ثنتان في القضاء ٠‏ 

وقال زفر تعمل نبة الواحدة في القضاء . وعن أبي بوسف في قوله اعتدي فاعتدي 
كذلك » يخلاف الواو » لأن الفاء للوصل > فبكون معناه فاعتدي بذلك الإبقاع »والواو 
للعطف »> فكان الثاني غير الأول » وقي مصنف ابن أبي شيبة ان اعتدي طلقة عند ابن 
مسعود وعطاء ومکحول زامن والأوزاعى » وقال أبو حذيفة واحدة رجعية إذا 
نوى الطلاق » ويه قال الشعبي وأحمد ء وقال الحسن والشعبي هو على ما نوى إلا أرنف 
يقول لم أنو شيئاً فبى واحدة . وإن قال اعتدي اعتدي ای قال قتادة ثلاث » ويه 
قال الحسن والشعبي . وقال أحمد والحكم هى واحدة . ولو قال أنت طالق يقع واحدة 
رجعية > فإن قال واعتدي » ثنتان عندة . 

( ثم في كل موضع يصدق الزوج على نفى النية ) أي يصدى ( وإنما يصدق مع البمين 
لآنه أمين في الآخبار عما في غميره» والقول قول الأمينمعاليمين)لنفى التبمة عنه» وبه قال 
الشافمى > وقال مالك وأحمد في الكنايات الخقيفة كذ لك لا في الظاهر » واشتراط 
البمين لأن في قوله إلزاما على الغير وفيه ضعف > فاحتيج إلى الم كدوهو البمين . 


باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
وإذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق » أو قال ها طلقي 
نفسك فلما أن تطلق نفسبا ما دامت في مجلسما ذلك » 


( باب تفويض الطلاق ) 
أي هذا باب في بيان تفويض الطلاى إلى غيره » ولا ذكر بيان الطلاق بنفسه إذ هو 
الأصل شرع في بيان الطلاى بالنبابة . 


( فصل في الاختيار ) 

أي هذا فصل في بيان الاختبار » والإختمار من الخيرة على وزن الغيبة » وهى اسم 
من قولك اختاره الله عز وجل » وقال الجوهري الخبار اسم من الإختيار » وقال أيضاً 
الإختبار الاصطفاء وقال تاج الشريعة اختيار الميل إلى الخير وإلى ما مو الأفضل » 
والأولى. والماب المذكور يشتمل على ثلائة فصول › فصل في الاختيار » وفصل في الأمر 
بالبد » وفصل في المشيئة » وقدم فصل الاختيار على الفصلين ا مذ كورين لأنه يؤيد بإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 

( وإذا قال لامرأته اغتاري) حال كونه ( ينوي بذلك ) أى بقوله 'ختاري 
( الطلاق أو قال لها طلقى نفسك فلها ان تطلق نفسها ) في الصورتين جميعا ( ما دام تفي 
مجلسها ذلك ) اى الذى وقع فيه هذا القول من الرجل » وهذا الشرط بإجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنم على ما يأتي . قال الكاكي ما دامت في جلسبا ذلك يدل على انف 
الجلس وإن تطاول يرما أو أكثر لا يبطل خيارها » لأن الجلس قد يطول » وقد يقصر 
كذا في المبسوط . 


۲۹ 


فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر حرج الأمر من يدها لأت 
الخيرة لها مجلس بإجماع الصحابة رضي الله عنبم أجمعين 

فإن قبل إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم في ان الخبار يقتصر على المجلس خلاف 
النص > لانه زعت قال لعائشة رضى الله تعالى عنها حين نزلت آية التخير فلا تحمنى حتى 
تستأمرى أبويك » وأبواها ليسا يحاضرين فى المجلس * فمذا دلبل على ان الخيار لا يبطل 
بالقبام عن المجلس كا قال الشافعى في القدم . قلنا إحسان الظن بالصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فرض لاا تلقمنا الشرع منهم بالقبول فلا جوز مخالفتهم بلا دلبل . وها هنا لادليل 
لانه عليه السلام أثبت ها الخبار مطلقا ومنعيا ''' إلى غاية استثثارها لأبوما . 

ر فإن قامت منه ) أى من مجلسها ( أو أخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها » 
لان الخيرة ها الجلس بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) فبه عن عبد الله بن مسعود » 
رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرةا معمر عن ابن أبي نجنح عن مجامد عن ابن مسءود 
. رضى الله قعالى عنه قال إذا ملكا أمرها فتفرقا قبل أن بنقضى شىء › فلا أمر لها . 
وعن جابر عن عبد الله رضى الله تعالى عنه رواء عبد الرزاق أيضاً أخبرنا ابن جربج عن 
ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا خير الرجل امرأته فم يخير مجلها ذلك فلا 
ا 


وعن عمر وعڻان وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن أبى شبة وعبد الرزاق في 
مصنفيم,احدثنا المثنى بن الصباح عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو 
أنعمر بن الطاب وعڻان عفان رضي الل تعالىعنبما قالا أا رجل ملك امرأته أمرهاوخيرها 
ثم افقرقا من ذلك الجلس فليس ها خمار » وأمرها إلى زوجها انتهى » وخالف الماعة 
وشد الحم وأبو ثور حيث ل يشترطا فبه الجلس » واختاره ابن المنذر في الإشراف . وفي 
المغنى لا يقتصر على مجلسها ذلك وإن تطاول مالم يفسخ أو يطأها وهذا قول 


. هكذا الكامة في الاصل . | ه مصححه‎ )١( 


۱۲۲ 


ولأنه تمليك الفعل منبا » والتمليكات تقتضي جواباً 2 الجلس كا في 

الببع » لأن ساعات الجلس اعتبرت ساعة واحدة » إلا أن الجلس 

تارة يقبدل بالذهاب عن ه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر إذ مجلس 
الأ كل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما » 


وبروى عن على رضى الله تعالى عنه وهو قول الحسن وقتادة > وقال السروجى وهذا 
الخلاف في الامر باليد . وفي المغنى واكثر أهل العم على ان الخمار على الفور » روى ذلك 
عن مر وعټان وابن مسعود وجابر “وبهقال عطاء وجابر بن زيد وجاهد والشعي والأوزاعي 
والنخمي ومالك والشافمي هو قول أصحابنا . وقال الزهري وقتادة وأبو عسد وابن 
المنذر على التراخي » وهو رواية عن مالك . 

( ولآنه ) اي ولان قوله اختاري وطلقي نفسك ( تمليك الفعل منها ) يمني لاقوكيل 
ها » لآن الو كيل عامل لغيره ( ولأن التمليك يقتضي جوابا في ا جلس) لأنه خطاب > 
فإذا أخذت في عمل آخر يبطل التفويض » و كذا لو خاضت في كلام آخر يبطل 
التفويض » قال الله تعالى ‏ حتى يخوضوا في حديث غيره © ١6٠‏ النساء » عم أنالخوض 
في عمل آخر بمنزلة الإعراض > وليس بتو كيل » لان الو كيل من يعمل لغيره » وهي عاملة 
لنفسها بأن تخلص نفسها عن ذل رت النكاح » بخلاف ما لو قال لأجني طلق امرأتي فإنه 
قوكبل » لأنه أمر لغيره . 

( كا في البيع ) اى كا يقتضي الخطاب جوابا في الببع » لأن الأصلفيه خبارالقبول 
في الجلس ( لآن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة ) لرفع الضرورة » قال الحا كالشهيد 
في الكانى إذا خير الرجل امرأته فلها الخبار في ذلك المجلس » وإن تطاول يوم أو أكثر 
( إلا أن المجلس ) اي غير ان الجلس ( تارة يستدل بالذهاب عنه ) اي عن الجلس ( ومرة 
الإشتغال يعمل آخر > إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة وبجلس القتال غيره) ) اي 
غير مجلس الأ كل » وغير مجلس المناظرة . 

والحاصل من هذا الكلام بيان أن انقطاع الجلس تارة يكون سبب حسي وهو نحوها 


۲۴۳ 


ويبطل خيارها بمجرد القيام » لأنه دليل الإعراض بخلاف الصرف 
والسل لأن المفسد هناك بالافتراق من غير قبض ثم لا بد من النية 
في قوله اختاري ‏ لأنه يحتمل تخبيرها في نفسها » ويحتمل تخبيرها 
في تصرف آخر غيره » فإ اختارت نفسها في قوله اختاري 


كانت واحدة بائئة 


من ذلك المكان » وتارة يسبب حكمي وهو اشتذالها بعمل آخر » ألا ترى ان الرجلينإذا 
كانا يتناظران في مجلس يكون محلسهما مجلس النظر ‏ ثم إذا اشتغلا بالا كل يكون 
مجلسها مجلس الأكل » » ثم إذا اشتغلا بشيء آخر يكون مجلس مجلس ذلك الشيء . 

( ويبطل خمارها بمجرد القيام > لأنه دلبل الإعراض 0 لو اختارت لما قامت » 
وكذا إذا اشتغلت بعمل آخر ( يخلاف الصرف والسم » لان المفسد هناك ) اي في باب 
الصرف والسلم ( بالإفتراق من غير قبض » ثم لا بد من النية ) أي من نبة الطلاق ( في قوله 
اختارى لانه يحتمل تخبيرها في نفسها » ومحتمل تخیر ها في تصرف آخر غيره ) لا شك 
أن الإختيار يحتمل وجوهاً أخر سوى اختمار النفس بأن براد اختارى الكسوة او النمقة 
او الدار السكنى » فلا بد من نبة الطلاق ليزول الإحوّال . 

( فإذا اختارت نفسها في قوله اختارى كانت واحدة بائئة ) قال الكاكي وهو قول 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . وقال الشافعي وأحمد رجعبة وهو قول عمر وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنما في سائر الكنايات » وعند زيد ثلاث ٠‏ وكأنه حمل على إثم 
يكون من الإختبار > ويه قال مالك وعمر وابن مسمودحملا على ادنى ما يكون منه»وهو 
طلاق رجعي . وجه قول علي رضي الله تعالى عنه أناختارهالنفسهاإنا يتحقق بزوال ملك 
الزوج حتى تصير مالكة أمر نفسها لا ختلف بالثلاث والواحدة البائنة » ولههذا قلنا لو 
نوى الثلاث بهذا اللفظ لا يقع إلا واحدة بائنة . وقال الترمذى اختلف اهل العم فيالخبار 
فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أن اختيارها لنفسها طلقة بائنة > و كذا عن علي 
رضي الله تمالى عنه واحدة بائنة » لكن إن اختارت زوجبا فواحدة رجصة » ومثله عن 


تفيل 


والقياس أن لا يقع بهذا شيء » وإن نوی الزوج الطلاق لأنه 


زيد رضي الله تعالى عنه إلا أنه قال إن اختارت نفسها فثلاث » وعنه 
واحدة بائنة . 

وقال الترمذى وذهب أكثر أهل العم إلى قول عمر واين مسعود من بعدهم من أهل 
العو الوقفة وهو قول الثورى والكوفبين » وبه قال أحمد وإسحاتى وأبو عبيد وأبو ثور » 
فإن طلقت نفسها ثلاث » فليس للزوج أن ينكر ذلك عند مالك وأكثر أصحابه . وقال 
ابن جېم وسحنون له ذلك . وقال طاووس اختبارها نفسها ليس بطلاق » لان الطلاق لا 
يكون إلى النساء . وقال ابن عمر ومثله قال ابو حشفة في التخبير لا يقم به الطلاق » 
وأخطأ في النقل عنه . 

فان قلت لو قال لما أمرك ببدك او طلقي نفسك او أنت بائن يصح نية الثلاث » 
وهاهنا لا يصح مع أن فيها لفظ الامر “مع أن الإختبار متنوع أيضاً» :وهو الادنى والاعلى 
لا قال زيد بن ثابت . قلت أجاب بعضمم بأن الوقوع بلفظ الإختبار على خلاف القياس » 
وإنا يشبت ذلك بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والإجماعانعقد بالطلقة الواحدة» 
بخلاف تلك المسائل . قلت فبه نظر وقوع تأمل . وأشار شبخ الإسلام بأن الامر إسم عام 
يتناول كل شيء » قال الله تعالى ل والامر يومثئذ لله © أراد به الاشياء كلها » فصلح إسماً 
لكل فمل » فإذا نوى الطلاق صار كأنه قإل طلاقك بيدك » والطلاق يحتمل العموم 
والخصوص . فأما اختبار اسم لفعل خاص وهو الخاوص والصفوة وثبوت البينونة > وفيه 
مقتضى الصفوة > فلم يصح فيه العموم . 

ثم لو اختارت المرأة زوجها لا بقع به شيء عندنا » وبه قال الشافمي > وهو قول عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم غير علي » فقالت عائشة رضي الله تعالى 
عنما خيرنا رسول الله ملكو فاخترتاه » ولم يكن ذلك طلاقا . عن علي رضي الله تعالى عنه 
في رواية تقم رجعية > وبه قال الحسن البصرى وربيعة . 

( والقباس أن لا بقع بهذا ) اى يقتضي القياس أن لابقع بقوله - اختارى - (شيء) 
كا ذهب إلبه طاووس ( وإن نوى الزوج الطلاق ) واصل با قبله ( لانه ) اى لان الزوج 
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لا يلك الإيقاع بهذا اللفظ فلا بيلك التفويض الى غيره , إلا أنا 
استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله عنم » ولأنه بسبيل من أن 
يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك [قامتها مقام نفسه في حق هذا 
الحم »ثم الواقع بها بائن » لأن اختيارها نفسبا بثبوت اختصاصا 
بها » وذلك في البائن ولا یکون ثلا وإن نوی الزوج ذلك » لأن 
الاختيار لا يتنوع » بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع. قال 
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامبا » حتى لو قال ها 
اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل » لأنه 


( لاعلك الإيقاع بهذا اللفظ ) اى بقوله - اختارى - ( فلا يملك التفويض إلى غيره ) 
لان من لا يملك الشىء كيف يتصرف قمه . 
( إلا انا استحسناه ) اى قلنا بالاستحسان ( لاجماع الصحابة ) رضي الله تعالى عذ.م 
( ولانه ) ای ولان الزوج ( بسبيل من ان يستدم نكاحها او يفارقها)اى للزوجالتصرف 
في امرأته إن شاء يبقيها يحسب ما يريد » وإن شاء فارقها ولا حجر عليه في ذلك » فان 
كان كذلك ( ذلك إقامتها مقام نفسه في حتى هذا الحم ) اراد به حم استدامة النكاح > 
وح مفارقتہا ( ثم الواقع بها ) اى بلفظ ‏ اختاري - ( بائن ) اى طلقة بائنة ( لان 
اختمارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ) اى يشوت اختصاص المرأة نفسها ( وذلك ) اى 
ثبوت الاختصاص ( في البائن ) اى في وقوع الطلقة الواحدة البائن . 
( ولایکون ) اى الواقع بلفظ اختاري ( لاتا ) اى ثلاث طلقات ( وإت نوى 
الزوج ذلك ) اى الثلاث ( لان الاختبار لا يتنوع ) وفيه نظر » لانه الادنى والاطى كما 
قال زيد بن بت © وقد مر عن قريب ( بخلاف الابانة » لان البينونة قد تتنوع ) إلى 
غليلة وخفيفة . 
( قال ) ای القدورى ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه او کلامہا » حتی لو قا للها 
اختاری فقالت اخترت فېو باطل ) يعني لا بقع شيء ( لانه ) ای لان وقوعالطلاقبلفظ . 


۱۲۹ 


عرف بالإجماع » وهو ني المفسر من أحد الجانبين » ولأن اميم 

لا بصلح تفسير؟ لبهم ولا تعيين مع الإببام ولو قال ل#ااختاري 

نفسك فقالت اخترت تقع واحدة بائئة » لأن كلامه مفسر » وكلامبا 
خرج جواباً له فمتضمن اعادته . 


الاختيار (بإجماعالصحابة )رضيالل تعالى عنهم ( في المفسرة من أحد الجانبين ) من الزوج 
والمرأة لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعا ( ولان المبهم ) وهو قولما اخترت (لا 
يصلح تفسيرً لمبهم ) وهو قوله - اختارى - لان كل واحد منها مبهم ليس فيه ذكر 
النفس ( ولا تعبين مع الابهام ) اى لا يتعين الطلاق مع وجود الابهامفي الجانبين»والكلام 
الذى يقوم مقام النفس كالتطليقة » والاختمار كذ كر النفس . 

وفي الحبط ولا بد من ذكر النفس والتطليقة » والاختمار في أحد الكلامين » لان 
الاختبار يحتمل المعاني فلا بد له من تفسيروهو ذكر لنفسه او ما يدل عليها . وعند مالك 
والشافعي وأحمد > وذ كر النفس ليس بشرط * واما عند مالك فأى الكلام صدر مندمع 
النبة بقع به الطلاق وإن م يشعر به . واما عند الشافعي وأحمد فلا بد ان يكون في 
كلامه او جوايها يصرف الكلام اليه عند عدم ذكر النفس ه ولو قال اختارى فقالت 
فعلت لا بقع شيء ؛ ولو قال اختارى نفسك فقالت فعلت يقع » ومثله في البدائع »وزاد 
تكرار الاختيار في كلام الزوج » و كذا لو قال اختارى فقالت أبي وأمسي أو املي » 
والاوزاج يقع استحسانا. 

وفي جوامع الفقه بخلاف اخترت اختي او عمتي أو قالت اخترت نفسي وزوجي 
فالعبرة للسابق . وإن قالت او زوحي او عمي بطل . ولو قال ا اختاري فقالت 
طلقت نفسي تقح بائنة . وفي البدائع قال لها اختاري فقالت اخترت الطلاق يقم 
واحدة رجعية . 

( ولو قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت بقع واحدة بائنة» لأن كلامه مفسر» 
وکلاهماخرج‌جواباله) اي لكلام الزوج ( فيتضمن إعادته ) أي يتضمن كلام المرأة 
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ركذا لوقال اختاري اختتيارة فقالت قد اخترت:لأنالماءفي الا ختيارة 
تنيبىء عن الاتحاد »والإنفراد واختبارها تفسبا هو الذي بتحد مرة 
ويتعدد أخرى فصار مفسراً من جانبه . ولوقال لها اختاري فقالت 
اخقرت نسي بقع الطلاق إذا نوى الزوج » لأ نكلامبا مفسر » 
وما نواه الزوج من محتملات كلامه . 
إعادة كلام الزوج » لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ( و كذا ) اي و كذا تقع 
واج ا 
( ولو قال ) لامرأته ( اختاري اختمارة فقالت قد اخترت » لأن الحاء ) اي الماء 
مماها لتصورها بصورة الماء » ولكونها عند الوقف ( فى الإختارة تنمىء عن الإتحاد 
والإنفواد ) أما الإتحاد فإنما يكوت في اختيارها ( واختيارها نفسما هو الذي يتحد مرة ) 
بأن قال ها اختاربي نفسك بتظليقة ( ويتعدد أخرى) بان قال ها اخقاري نفسك ماشئت 
أو يثلاث » وأما الإنفراد فلكوتها لمرأة ( فصار مفس رامن جانبه ) مخلاف خيارها 
الزوج » فإنه لا يتعدد لكونه عبارة-عن إيقاع النكاح وهو غير متعدد . ٠‏ 
وادعى الأترازي أن :في كلام المصنف تناقضا » لأنه ذكر قبل هذا بقوله - لأن 
الإختيار لا يتنوع:-:وها هنا يشمر كلامه أنه يتنوع » وأجاب بعضهم بأن لا تناقض » 
لآن :الإختنار'هثًا غير الإختمار مة » لأن الإختمار هنا اختيارها نفسها » وثمة جوز أرن 
يتكون:اختمارها زوجها » وحط الأترازي على هذا اجيب بأنه لن الإختنار في الموض مين 
هو اختمارها نفسها » فالتناقض باق » والمساق لهذا اجيب أن يقول مراده في اختياره 
الذى لا يتنوع مطّلق الإختيار » وأما المقبد من أحد الجانبين فيتمدد ٠‏ 


( ولو قال لها اختاري » فقالت اخترت نفسي يقلع الطلاق إذا نوى الزوج » لآن 
كلامبا مفسر »© وما نواه الزوج ) اي الذي نواه الزوج وهو الطلاق ( من محتملات 
كلامه ) اي كلام الزوج > لأن كلامه وهو قوله - اختاري - يحتمل الطلاق بأن يكون 
مزاده النفس . 


۱۸ 


لا تطلق , لأن هذا مجرد وعد ويحتمله ؛ فصار كما إذا قال .لما 
طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي . وجه الاستحسان حديث 
واعتبره الني عليه السلام جواباً منبا ولأن هذه الصيغة حقيقة في 
في الحال » وتحوز في الاستقيال 
( ولو قال لها اختارى فقالت أا أختار نفسي فبي طالق » والقباس أن لا ت لمق ٬لأن‏ 
هذا ) اي قول المرأة أختار نفسي ( مجرد وعد ) إن كان مرادها بهذا الإستقبال ( او 
يحتمله ) اي او يحتمل الوعد » لآن الصيغة مشةر كة بين الحال والإستقبال» ولا يقع الطلاق 
بالوعد والإحجال ( فصار هذا إذا قال لها طلقي نفك » فقالت أنا أطلق نفسي ) اي 
فلا يقع الطلاق قباس واستحسانا » وبه قال الشافعي إلا إذا قال أردت إنشاء الطلاق » 
( وجه الإستحسان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » فإنها قالت لا بل اختار الله 
ورسوله » واعتبره رسول الله ر جوابا من ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسل عن 
ابن شهاب عن بي سامة غن عائشة قالت لما أمر رسول الله بق بتخبر أزواجه بدانيفقال 
إني ذاكراً لك أمراً فلا ملكين ان تجملني حتى تستأمرى أبويك » وقد عل أن أبواى 
يأمراني بفراقه » قال إن الله تعالى قال هل يا أا الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة» 
إلى قوله © أجراً عظيما 4 ۲ الأحزاب » فقلت ففي هذا استأمر أبواى » فإني أريد 
رسول الله رتم والدار الآخرة > ثم فمل أزواج رسول الله قر مثل الذى فعلت . وفي 
لفظ لمسم بل اختار الله ورسوله . وروی الأئمة الستة في كتبهم عن مسروق عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله لړ فاخترناه » فلم بعسده علينا شتا ٠‏ وفي 
لفظ لما فلم يعد ذلك طلاقا . 
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كما في كامة الشبادة وني أداء الشبادة » بخلاف قوها أطلق نفسي 

لأنه تعذر حمله على الحال » لأنه ليس يحكاية عن حالة قائمة » ولا 

كذلك قولها أنا أختار نفسي . لأنه حكاية عن حالة قامة » 
وهو اختيارها نفسبا » 


لان اهل اللغة قالوا ان صيغة المضارع مشتر كة بين الحال والاستقبال » و كلامهم فبايتعلق 
بالوضع والمشترك يدل على المعشين جميعا يسبيل الحقيقة » لكن يترجح أحد المعنبين 
بالدليل » وقد دل على إرادة الحال فما نحن فمه انتبى . قلت إطلاى النظر فيه غير مسم» 
لان فبه خلافا » منهم من قال مثل قول المصنف » ومنهم من قال بالعكس »2 ومئهم من 
قال بالاشتراك » وهو قول مرجوع » لان اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمحاز » فالمجاز 
أولى » لان الاشتراك مل بالفهم » ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى حقيقة في الحال 
يعني بحسب استعمال الشرع والعرف > يقال فلان يختار كذا » وأنا أختار كذا » ويقال 
أنا أملك كدا من العسيد وغيرها » والمراد الحال » وأشار إلى ذلك بقوله : 

( كا في كلمة الشهادة » وفي أداء الشهادة ) أي يدل على الحال لفظ أشبد في كلمة 
الشبادة » وفي اداء الشهادة فإن لفظ شبد فيها يدلان على الحال شرعا » فإن الرجل إدا 
قال أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد ان عمداً عبده ورسوله » يعتبر ذلك منه إيانا » لا 
وعدا بالإيمان . وكذا الشبادة اذا قال شهد بكذا فلا يعاد الى المجاز ( مخلاف قولها ) أي 
قول المرأة ( آنا اطلق نفسي ) في الجواب عن قول الزوج اختاري ( لانه تعذر حمااعلى 
الحال ) لان الطلاق لىس من عمل القلب » بل اجاب وايقاع بنفس هذه الصيغة لانه 
اخبار عن معنى ثابت > وهو قوله ( لانه ليس حكاية عن حالة قائمة ) أى ثابتة » لان 
الطلاتى يتعلق بالصبغة لا بالقلب » كبا ذكرط »ولحذا لو أراد الطلاق في قلبه 
لا تطلق . 

(ولاكذلك)أطلقى نفسي مثل( قوها أنا أختار نفسي ) اي ليس مثل قوها أطلتى 
نفسي مثل قولها أنا أختار نفسي » لآنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختبار نفسها » لأن 
'الإختبار من عمل القلب » فيكون الذكر باللسان حكاية عن أمر قائم . 


شرن 


ولو قال لحا اختاري اختارياختاري فقالتاخترت الأولى والوسطى 
والأخيرة طلقت ثلاث في قول أبي حنيفة « رح» ولا يحت اج إلى 
نية الزوج. وقالا تطلق واحدة» وإنا لا يحتاج إلى نية الزوج 
لدلالة التكرار عليه » إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتتكرر 
لهمما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث 


الترتيب » ولكن يفيد من حمث الإفراد فيعتير فيا يفيد 


(ولو قال لها اختارى اختارى اختارى4وقالت قد اخترت الأولى اوالوسطى والآخيرة 
طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا يحتاج إلى نبة الزوج ) ولا إلى 
ذكر النفس ( وقالا ) اى أبي سف وحمد وبه قال الشافمي ( تطلق واحدة ) اى طلقة 
واحدة ( وإنا لا يحتاج إلى ىة الزوج لدلالة التكرار عليه ) اى على الطلاق ( د الإختبار 
في حى الطلاق > وهو الذى يتكرر ) دون اختبار الزوج . 

( نما ) ای لابي يوسف ومد ( أن ذكر الأولى وما جرى مجراء ) أراد به الوسطى 
والأخير والضمير في مجراه رجع إلى ذكر الأولى ( وإن كان لا يفيد من حي ث الترتيب 
يفيد من حيث الإفراد فنمتير فا يقيد ) اي في الإفراد فبقى الافراد » فكأ ها قالت 
اخترت التطليقة الأولى > لآن معنى قوها اخترت اخترت ما صار إلى بالكامة الاولى > 
والذي صار إلمها بالكامة الاولى تطليقة > فكأنها صرحت بذلك » وقي ذلك يقعواحدة» 
فكذا هنا » وهذا لان الاولى تأنيث الاول » وهو اسم لفرد سايق > والوسطى تأتيت 
الاوسط > وهو اسم لفرد تقدم عليه مثلا تأخر > والاخيرة اسم لفرد لاحق » فكان 
لقرنها معنيان القردية والسبتى » فلو بطل معنى السبق الذى يقتضي الترتيب الاتقاق » 
فبقي الفرد » فصار كقوله اخترت تطليقة الاولى > فوقعت واحدة. 

فإن قلت ينبغي أن يقع هنا شيء > لانه لا يقم شيء بافظ اخترت بدون ذكر النفس 
او ما يقوم مقامها . قلت هذا إذا لم يكن في افظالزوج ما يدل طى تخصيصالطلاق » وهنا 
ما يدل عليه > وهو تكرار لفظ الاختيار . 


۱۳۱ 


وله أن هذا وصف لغوء لأن الجتمع في ا ملك لا ترتيب فيه » كامجتمع 
في المكان والكلام للترتيب » والإفراد من ضروراته » فإذا تعافى 
حق الأصل » تعافى حق البناء . ولوقالت اخترت اختيارة فبي ثلاث 
. في قوم جميعاً » لأنما لامرة » فصارت كما إذا صرحت بها . 


( وله ) ای ولابي حشفة رحمه الله تعالى ( أن هذا ) إشارة إلى ذكر الاولى والوسطى 
والاخيرة ( وصفاً لغواً ) اى وصف لغو ( لان امجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في 
المكان ) فإن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخر » وإنما الترتيب 
في فعل الاعبان » يقال هذا جاء أولاً وهذا جاء آخراً ( والكلام في الترتيب ) وهو 
الاول واختاها ( والافراد من ضروراته ) اى من ضرورات الكلام . 

( فإذا لغى ١١‏ ) اى الكلام ( في حتى الاصل ) وهو الترتيب ( لغى في حتى البناء ) 
وهو الافراد » لان الترتيب فيه أصل » بدلالة الاشتقاق . وإذا لغى في حقما بقي قولها 
اخترت > وهو يصلح جوابا للكل » فبقع الثلاث » قبل فيه نظر من وجبين > أحدهما أنه 
أطاتى الكلام على الاولى والوسطى والاخيرة » وكل مفرد فلا يكون کلاما » والثانيأن 
الاولى اسم لفرد سابق > فكان الإفراد أصلا والترتيب بناء لكونه يقم من وصفه . 
والجواب عن الاول أن أهل اللغة رما يطلقون الكلام على المر كب من الحروف المسموعة 
المتميزة » وإن لم يكن مفيدا » وهذا على ذلك الاصطلاح » ويحوز أن يكون مجازاً من" 
ذكر الكل وإرادة الجزء . وعن الثاني بأن كلا من ذلك صفة » وما ذ كر عن ذاتباعتبار 
معنى > فمكون الاولى دالة على الفرد السايق » ومعنى السبق هو المقصود ٠‏ 

( ولو قالت اخترت اختبارة » فبي ثلاث في قوهم جما ) يعني لو قالت المرأة 
اخترت اختبارة في جواب قول الرجل اختارى اختارى اختارى فهي ثلاث طلقات في 
قول أبي حشفة وصاحبيه ( لانما ) اىلانلفظ اختيارة (للمرأة»فصار كم إذا صرحت بها ) 


. في المتن تعافى . أه مصححه‎ )١( 
. (+؟) كامة غير مقروءة في الاصل وربا هي - باب - . أه مصححه‎ 


۱۳۲ 


ولأن الاختمارة للتأ كبد» وبدون التأكيد يقع الثلاث فمع التأ كيد 

. أولى » ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فبي 

واحدة بملك الرجعة» لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء 

العدة » فكأنها اختارت نفسبا بعد العدة وإن قال لها أمرك ببدك 
في تطليقة أو اختاري تطليقة » فاختارت نفسبا في واحدة 


اى بالمرة بأن قالت اخترت نفسي مرة في جواب قوله اختارى ثلاث مرات » فكذا ٠‏ 
إذا ذكرت اللفظ الذى يدل على المرة . 

( ولان الاختيارة للتأكيد ) لكونه مصدراً ( وبدون التأكيد بقع ثلاثاً» فمع اتا كيد 
أولى ) بأن يقم الثلاث ( ( وكا لو قالت قد طلقت نفسيأو اخارت نفسي بتطليقة في 
واحدة ) اى فبي طلقة واحدة ( تملك الرجعة » لان هذا اللفظ وجب الإنطلاق ) اى 
الببنونة ( بعد انقضاء العدة ) لكونه من ألفاظ الصريح » وما يوجب البينونة بعد انقضاء 
العدة كان عند الوقوع رجعياً . 

فإن قبل إذا لا يكون الجواب مطابقاً التفويض » لان المفوض إليها الإختبار » وهو 
يفمد البمنونة . ش 

أشار إلى الجواب بقوله ( فكأنها اختارت نفسها بمد المدة ) فكان مطابقاً من حيث 
أن الإختبار وجد منها » قبل قوله يملك الرجعة غلط وقع من الكاتب » لان المرأة إنما 
تتصرف حكما للتفويض » والتفويض بتطليقة بائنة لكونه من الكنابات » فتملك الإبانة 
لا غير » والاصح أن الرواية فبي واحدة لا يلك الرجعة » لان روايات المبسوط والجامع 
الكبير » والزيادات وعامة نسخ الجامع الصغير > هكذا سوى الجامعالصغير لصدرالإسلام » 
فانه ذكر فيه مثل ما ذكر في الكتاب . قلت فعلى هذا ينينغي أن يكون المذكور في 
الخلخ الصغير لصدر الإسلام سهواً أيضاً من الكاتب » ويمكن أن يحمل على تعدد الرواية » 

فنتفق الكل . 
2 وإن قال لها أمرك ببدك في تطليقة او اختارى تطليقة فاختارت نفسبا فهي واحدة 


وفنا 


تملك الرجعة»لأنه جعل لما الاحتيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة . 
فصل في الأمر باليد 

وإن قال لما أمرك بيدك ينوي ثلاث ققالت قد اخترت نفسي 

بواحدة فبي ثلاث » لأن الاختيار يصلح جوا للأمر بايد 
لکوت ليك كالتخيير 


:تملك الرجمة »لانه جمل لما الإختيار لكن بتطليقة وهي معقبة لارجعة ) قبل لو كان 
كذلك كان قوله هذا بمنزلة قوله طلقي نفسك > وقد مر أن قولها اخترت لايصلحجواباً» 
لقوله طلقي نفسك . وأجمب بأن آخر كلامه لا صار تقسيرا للأول كان العامل هو 
المفسر والفسر هو الامر بالبد والتخبير » وقولها اخترت يصلح جوابا له كذا في جامع 


قاضي خان . 
( فصل في الامر باليد ) 
فصل الامر بالند عن فصل الاختمار » لان ذلك مؤيد بإجاع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أججعين . 


( وإذا قال لها أمرك ببدك ) وهذه من مسائل الجامع الصغير ( ينوى ثلاتا) أىحال 
كونه ينوى ثلاث تطلمقات قيد بثلاث › لانه إذا لم نو ثلاتا بقع واحدة بائنة عندنا »> 
ورجعية عند الشافعي وأحمد وعند أبى لبلى ومالك يقم ثلاث ولا يصدق قضاء إذا وى 
واحدة » وكذا الخلاف لو نوى الطلاق فقط > ولو نوى ثنتين يقم واحدة عندنا خلافاً 
مالك والشافمي وأحمد ( فقالت قد اخترت ) وف يعض النسخ اخترت بدون لفظ قد 
( نفسي بواحدة ) أى بطلقة واحدة ( فبي ثلاث ) اى بلا خلاف بين الائمة الاربعة . 

( لأن الإختمار ) اي قوها اخترت نفسي ( يصلح جوابا للأمر باليد ) اي لقوله 
أمرك يمدك ( لكونه ) اي لكون قوله امرك يبدك ( تلمكا )لأنهمالك لأمرها فيملكبا 
ما هو مماوك له » قيصح قماساً واستحساتا ( كالتخمير ) اي کا ف قوله ها اختاريقليك 


ترف 


والواحدة صفة الاختيارة » فصارت كأنها قالت اخترت نفسي بمرة 
واحدة » وبذلك يقع الثلاث . ولو قالت قد طلقت نفسي بواحدة ؛ 
واخترت نفسي بتطليقة فبي واحدة بائنة » لأن الواحدة نعت لمصدر 
محذوف » وهو في الأولى الاختيارة » وفي الثانية التطليقة إلا أا 
تكون بائنة » لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها وكلامبا 
خرج جواباً له فتصير الصفةالمذ كورة في التفويض مذ كورة في الإيقاع» 


خا ( والواحدة ) اي الواحدة التي في قولما اخترت نفسي بواحدة » وهو مبتدأ » وهو 
قوله ( صفة الإختمارة ) خبره » اي صفة الاختمارة المقدرة » لأن الواحدة صفة فلا بد لها 
من موصوف > وهو لفظ الاختيارة » والتقدير اخترت نفسي باختمارة واحدة ( فصارت 
كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة » وبذلك ) اي بقوله مرة واحدة ( بقع 
الثلاث ) لأنبا إنا تصير مختارة بمرة واحدة » وإذا وقع الثلاث ويحيء مزيد 
الكلام فيه. 

( ولو قالت قدطلقت نفسي واحدة واخترت ) اي او قالت اخترت ( نفسي تطليقة 
في واحدة بائنة) وهاتانالمسألتان جوابهها واحد »> ثم علل ما ذكره من المسائل بقوله 
( لآن الواحدة نعت لمصدر محذوف > وهو ) اي المصدر المحذوف ( في الأولى ) أي في 
الصورة الأولى أو في المسألة الأولى » وهو قولها اخترت نفسي بواحدة »> أى باختيارة 
واحدة ( الاختيارة » وفي الثانبة التطليقة ) هو قوها قد طلقت نفسي بواحدة 2 أى 
بتطليقة واحدة ( إلا أنها ) أى إلا أن التطليقة الواحدة ( بائتة» لأن التفويض في البائن ) 
أى لأن التفويض كائن في البائن » فقوله في البائن خبر أن ( ضرورة ملكا أمرها ) أى 
لضرورة أنه ملكا أمرها » فإن تملكه إياها أمرها يقتضي البينونة لكون الأمر بالسد 
من ألفاظ الكناية . 

( وكلامها ) أى و كلام المرأة ( خرج جواباً له ) أى التفويض أوالكلام الزوج(فتصير 
الصفة المذكورة في التفويض ) يمني الببنونة في التفويض ( مذكورة في الإيقاع ) أى في 


١و‎ 


وإنما تصح نبة الثلاث في قوله أمرك بيدك ؛ لانه يحتمل العموم 
والخصوص » ونية الثلاث نبة التعمي > بخلاف قوله اختاري»› 
لانه يحتمل العموم » وقد حققناه من قبل . ولو قال لما أمراك 
بيدك البوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل » وإن ردت الأقو:ق نوها 
بطل أمر ذلك اليوم وكان ببدها أمر بعد غد لأنه صرح بذكر الوقتين 
ينما وقث من جنسهما لم يقناوله الامر إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد 
لا يتناول الليل » فكانا أمرين ‏ فبرد أحدهما لا يعد للآخر . 


إيقاع المرأة » لكون كلامها مطابقا لكلامه ( وإنما تصح نة الثلاث ) أشار به إلى الفرق 
بين الأمر باليد والإختبار > حيث يصح في الأول نية الثلاث > ولا يصح في الثاني » فقال 
إنما تصح نبة الثلاث ( في قوله أمرك بمدك » لأنه ) أى لأن أمرك بيدك ( يحتمل العموم 
والخصوص ) فالعموم في الثلاث » والخصوص في الواحدة > لأن الأمر اسم عام يصلح إسما 
لكل فعل » فإذا سوى الطلاق صار كناية عن قوله طلاقك يبدك » والطلاق مص در 
يحتمل العموم والخصوص . 
٠‏ (فتكون نية الثلاث نبة التعمم » يخلاف قوله اختاري » لانه يحتمل العموم ) لان 
الاختيار هو الخصوص » وإنه لايتنوع » وقد مر فيا مضى » أشار إلبه بقول ( وقد 
حققناه من قبل ) أشار به إلى ما ذكره في فصل الاختبار > بقوله إذ الاختيار لا يتنوع . 
( ولو قال لها أمرك بيدك البوم وبعد غد م يدخل فيه الليل ) حتى لو اختارت في 
الليل لا يقم شيء ( ولو ردت الأمر في يومها ببطل أمر ذلك الموم »> وكان الآمر في يدها 
بعد الغد > لأنه صرح بذ كر الوقتين) يعني اليوم وبعد غد ( ببينها وقت من سجنسما ) يعني 
الغد ( لم يتناوله الأمر ) فإنها لو اختارت نفسها في الغد لا تطلق ( إذ ذكر اليوم بعيارة 
الفرد لا يتناول الليل ) هذا دلبل قوله لم يدخل فيه الليل > وفبه تلبيس » وإن كارت 
ظاهراً ( فكانا أمرين ) أى فكان الوقتات اللذان ببنها وقت فاصل أمرين ( فبرد أحدها 
لا برقد الآخر ) يعني إذا ارقد الامر في اليوم لا يكون ذلك رداً فيا بعد . 


كك 


وقال زفر ره الله هما أمر واحد بمئذلة قوله أنت طالق اليوم وبعد 
غد قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت » والامر بالمد يحتمله فبوقت الأمر 
بالاول » ويجعل الثاني أمراً لمبتدأ . ولو قال أمرك بيد البوم وغداً 
يدخل الليل في ذلك » وإن ردت الامر في يومما لا يبقى الامر في 
يدها في الغد » لان هذا أمر واحدء لانه لم يتخلل بين الوقتين 
المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد هجم الليل 


( وقال زفر ها ) يعني الامر الذى ببدها الوم » والامر الذى بيدها غداً ( امسر 
واحد ) لانها إذا ردت الامر في البوم لا يبقى الإمر بعدها في الغد أيضا » وذلك(ينزلة 
قوله أنت طالق اليوم وبعد غد ) تكون طلقة واحدة لاثنتين » لكون أحدها معطوفاً 
على الآخر من غير تكرار لفظ الامر . 

( قلنا الطلاق لا يحتمل التأقبت ) فكان الطلاق اليوم طلاقاً غداً وبعد غد وغيره 
( والامر باليد يحتمله ) أى يحتمل التأقبت ( فيتوقف الامر بالاول ) أى لكون الامر 
موقتا بالوقت الاول » وهو اليوم » حتى يخرج ذلك بمجيء الليل ( ويهمل الثاني ) اى 
الوقت الثاني وهو قوله وبعد غد ( أمراً لممتدأ ) أى أمر آخر ابتداء . وقال الشبخأبو 
المعين النسفي في شرح الجامع الصغير الكبير » ذكر ابراهم بن رستم أنه لو قال أنت طالق 
الوم وغداً طلقت واحدة . ولو قال أنت طالق البوم وبعد غد طلقت طلاقين » فعلى 
هذه الرواية لا يصح قباس زفر مسألة الامر بالبد على مسألة الطلاق . 

( ولو قال أمرك بدك اليوم وغداً يدخل الليل ) لان الليل المتوسط يدخل تحت 
الامر ( وإن ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها في الغد » لان هذا أمر واحد » 
لانه لم يتخلل بين الوقتين المذ كورين )وهذا البوم والغد ( وقت من جنسها لم يتناولهالكلام 
وقد جم الليل ) اى يدخل من قولك زحمت على القوم للمجلس » وكون الغد قري إذا 
دخلت عليهم هذا لبيان الليل المتخال بين اليوم والغد لا يكون قاطعا للمجلس » و كون 
الغد قريباً من البوم حيث لم يدخل بینم زمان قاطع > فل بجعلا كا لو قتل » قان الغد 


يفن 


ومجلس المشورة لا ينقطع » فصار كما إذا قال أمرك ببدك في 

يومين . وعن أبي حنيفة« رح» انها إذا ردت الامر في اليوم لها أن 

تختار نفسها غدا » لانها لاتملك رد الأمر كما لاتملك رد الإيقاع . 

فكذا إذا اختارت زوجبا برد الامر , لان الخير بين الشيئين لا ملك 

بيدك اليوم » وأمرك بيدك غفداً انما أمران لما انه ذكر لكل 

وقت خبراً على حدة » 

ملحقا باليوم » لان الاصل في العطف وقوع الشركة فيها فيا تم به المعطوف عليه من غير 
أن ينفرد العطف مخير آخر . 

( وبمجلس المشورة لا ينقطع ) الواو للحال والمشورة » بفتح الم وضم الشين المعجمة 
المشورى وجاء فيها فتح الميم وسكون الشين ( فصار كا إذا قال أمرك بيدك في يومين ) 
جت يدل الل ف + 

( وعن أبي حسفة رحمه الله تعالى ) رواية أبي يوسف عنه في الامالي » و كذا قال ثمس 
الائمة السرخسي في المبسوط ( أنها إذا ردت الامر في اليوم لها أن تختار نفسها غداً > 
لانها لا ملك رد الامر كما لا تلك رد الايقاع ) ببانه أن الزوج لو قال لبا طلقتك بقع 
الطلاق » ولا تملك المرأة رد الايقاع » فكذلك لا تملك رد الامر باليد(ووجه الظاهر أنها 
إذا اختارت نفسها الوم لا يبقى لبا الخيار في الغد » فكذا إذا اختارتزوجها بردالامر) 
لانها خيرت بين شین اختبارها نفسها واختبارها زوجما » فإذا اختارت نفس با اليوم 
خرج الاختيار من يدها في الغد ( وذلك لان الخير بين شيئين لا يملك إلا اختبار أحدها ) 
لانه لا ملكا جميعاً بل يلك أحدها . 

( وعن أبي يوسف انه إذا قال أمرك ببدك الموم وأمرك ببدك غدا إنها أمران لا أنه 
ذكر لكل وقت خبرا ) حتى إذا ردت الامر البوم كان لها أن تختار نفسها غداً » لانه 


۱۴۸ 


بخلاف ما تقدم » وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان ققدم فلان 

ولم تعلم يقدومه حتى جن الليل » فلا خيار لحاء لان الامر مما يتد 

فيحمل إليوم امرون به على بباض التبار » وقد حققناه من قبل » 

فيتوقف به ثم ينقضي بانقضاء وقته » وإذا جعل أمرها يبدها 

أو خيرها فمكثت يومآ ولم تقم فالامر في يدها مالم تأخذ في 
عمل آخر ء لان هذا 


لما ذكر لكل وقت خسهر عرف انه ل برد اتراك الوقتين في خير الواحد . وقال همس 
الائمة هذه هي الرواية الصحمحة » وجعل قاضي خان هذه الرواية » أصل الرواية ولم 
يذ كر خلاف أحد ( بخلاف ما تقدم ) أراد به قوله أمرك بيدك اليوم وعدا يفي أن 
التكرار في الاختبار ل يوجد فلم يتجدد الامر . 

( ولو قال أمرك بدك يوم يقدم قلان فقدم فلان ول يعم يقدومه حتى جن الليل )ای 
أظم » يقال جن عليه الليل جنونا » ويقال واجنه اليل وأجنه يعتى » وإجنان الليل 
ادليامه » وقال ابن السكبت » وبروى جنون اللىل » ای سده ما يستوه من ظادته ( فلا 
خبار لها > لان الامر بالبد ميا تد قبحمل اليوم المقرون به ) أى يالامر باليد (على بياض 
النبار ) فحمنئذ لا يبقى لبا الخمار يعد الغروب لانقضاء مدة الامر . وقال 'لرافمي إذا 
قال أنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم لملا لا تطلق . ومتهم من حم يوقوعه وحمل الوم 
على مطلق الزمان كقولنا » وإذا ل يمل بقدومه حتى جن الليل خرج وقت خمارها قلا 
بیقی بعده ( وقد حققناه من قبل ) أى في آخر فصل إضاقة الطلاق إلى الزمان(فيتوقف 
به ) أى فيتوقف الامر بالبد ببياض‌النهار ( ثم ينقضي بانقضاء وقته ) أىثم ينقضيوقت 
الامر بالمد بانقضاء يماض النهار . 

( وإذا جمل أمرها يبدها ) يعني إذا قال أمرك بدك ( أو خيرها ) أى أو قال لبا 
اختارى نفسك ( فمكثت يرما ل تقم فالامر في يدها ) يعني فلبا الخبار قي الجلس ( ما لم 
تأخذ في عل آخر ) لان الاخذ قي عمل آخر دليل الاعراض ( لان هذا ) أى جعمل 


۱۴۹ 


۰ تملك التعليق منہا » لان امالك من يتصرف برأي نفسه » وهي بېڏه ا 
الصفة والتمليك يقتصر على ا مجلس » وقد بيناه من قبل » ثم إذا 


2200 أوبلوخ الخ إلباءلان هذا قليك فيه منى لتعليق فيتوقف 


اعتبر مجلسها فالس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالاخذ في عمل آخخر 
على مأ بيناه في الخيار» 


الامر باليد ( تمليك التعليق منها ) اى من المرأة » وليست بإيانة ( لان المالك منيتصرف 
برأى نفسه > وهي ) أى المرأة ( بهذه الصفة ) أى بتصرف معرفته برأىنفسها(والتملبك 
يقتصر على المجلس وقدبيناء من قبل ) يعني في فصل الاختبار في قوله التمليكات تقتضي 
جواباً في ا مجلس كما في البسع . 
(ثم إن كانت قسمع ) يعني هذا الذى ذكرة فيها إذا كانت المرأة حاضرة تسح 
( فيعتبر مجملسها ذلك » وإن كانت غائبة لا تسمع فمجلس عالها ) أى فيعتبر حينئذ 
مجلس عامها ( وباوغ الخبر إليها لان هذا ) أى الامر باليد ( تمليك فيه معنى التعليق ) 
لانه تعلق بالطلاق باختمارها نفسها ( فمتوقف على ما وراء الجلس ولا يعتبر مجلسه ) 
اى مجلس الزوج حتى إذا قام بعد أن جمل إلبها الامر لا بيبطل خيارها . 

( لأنه ) أي لأن التمليق ( لازم في حقه ) هذا ليس له أن يرجع ويفسخ الخبار 
( بخلاف البيع ) حيث يعتبر مجلس البائع والمشتري » حمق أن أيها قام عن الجلس قبل 
قبول الآخر بطل الببع ( لأنه ) أي البيع ( تمليك عض لا يشوبه التعليق ) وبهذا إذا 
رجح أحدهما عن كلامه قبل قبول الآخر فل ذلك . 

( وإذا اعتبر مجلسها فا مجلس رة يتبدل بالتحول ) إلى مجلس آخر ( ومرة بالأخذ في 
عمل آخر على ما بيناه في الخيار ) وهو قوله ان مجلس الأ كل غير مجلس المناظرة » 


ل 


ويخرج الامر من يدها بمجرد القيام لانه دليل الإعراض إذ القيام 

يفرق الرأي بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ول تأخذ في عمل آخرء 

لان الجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو 
يدل على الإعراض» وقوله مكثت يوم ليس للتقدير به » 


ومجلس القتال غيرهها ( ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض » إذالقيام 
يفرق ال رأي بخلاف ماإذا مكثت يوم ول تقم عنمجلسها) أي حال كونبام تفمعنمجلسبا(وم 
تأخذ في عمل آخر » لآن المجلس قد يطول وقد يقصر فبقي ) أي المجلس ( إلى أن يوجد 
ما يقطعه وما يدل على الإعراض ) وقطع المجلس بقسامها عنه » والإعراضص يأخذها في 
عمل آخر » سواء كان ديئياً أو دنناوبا » وکان القياس أن يكون لما الخمار أبدا لإطلاق 
الأمر » ولكنه ترك وأخذ بالإستحسان لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقولهم 
للمخيرة المجلس . 
- ( وقوله ) أي قول الجامع الصغير ( مكثت يوما ليس للتقدير به ) أي ليس لتقدير 
الخبار بالبوم بل المراد منه المكث الدائم » سواء كان قليلا أو كثيرا مالم يوجد مايدلعى 
الإعراض > وفي المغني للحنابلة الأمر باليد لا يقتصر على المجلس بقول علي رضي الله تعالى 
عنهحتى الكل “وقالانقدامة لا تعرف له تخالفا في ذلك » فيكون إجماعا » ولأنه توكيل 
في الطلاق فيكون على التراخي كا لو جمله في يد أجني . قلت دعواه الإجماع غير صحبح» 
لأن قول جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عذهم أن لها الخيار ما دامت...فمن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن الخطاب وعڻان بن عفان وعبد الله بن مسعود وجابر 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين ابراهم ومجاهد وعطاء وعمروينديئاروطاووس 
والشعبي » وأحرز ذلك كل ابن أبي شيبة في مصنفه . 
وقال أصحابنا هم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم عامه مخالفاً لعل رضي الله 
تعالى عنه لا يستازم عدم عم غيره » لأن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى خلاف 
ذلك مع عدم شهرة ما نسب إليه إلى علي رضي الله تعالى عنه > وقوله انه توكيل غير 


14١ 


وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف انه قطع مما کانت فيه 

لا مطلق العملءولو كانت قائمة فجلست فبي على خيارها » لانه دليل 

الإقبال فإن القعود أجمع للرأي » وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت 

أو متكثة فقعدت » لان هذا اتثقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون 

إعراضاً كما إذا كانت مجتبئة قتربعت . قال رضي الله عنه وهذا 
رواية الجامع الصغير » وذكر في غيره 


صحمح »> لأنه ليك عند الأعة » وقوله كا لو جعله قي يد أجني باطل » لأنه يقتصر على 
المجلس في الأجني أيضا > إلا إذا كان و كيلا عثة . 

( وقوله ) أي قول عمد رحمه الله تعالى ( مالم تأخذ في عمل آخر براد به عمل يعرف 
يه انه قطع لما كان فيه ) أي قطع المجلس الذي كان المجلس واقعا فبه ذكر الشيء واللام 
في الما زائدة »كا في قوله تعالى فإ ردف ل » إ۷ النمل » أي ردق ( لا مطلق الممل) 
أي لبس مراد مد مطلق العمل»حق لو لبست ثيايها من غير قمام أو أكلت او شربت أو 
قرأت قلملا من القرآن أو ما أيه ذلك ما هو من عمل الفرقة » فكانت هي على خمارها » 
وهفا كا يكون في قوله أمرك بدك » يكون في قوله اختاري » وقي قوله 

( ولو كانت قائمة فجلست قبي على خمارها » لأنه دليل الإقبال » فإن القعود أجمع 
لارأي ) التمكن فمه ( و كذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكثة) أي أو كانت متكئة 
ر ققمدت »> له انتقال من جلسة إلى جلة فلا يكوت إعراضا كا إذا كانت مجتبئة 
فتريمت ) يقال اجتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعامة أو يديه . . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله تمالى ( هذا ) أي هذا الذي قلنا من كونها على خبارها 
فبا إذا كانت قاعدة » فاتكأت ( رواية الجامع الصغير ) لأن الاتكاءة فوع جلسة > فكأنها 
كانت متريعة » فاجتبأت أو كانت مجتيئة فقريعت ( وذكر في غيره ) أي في غير الجامع 


يذل 


انبا إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار اء لان الاتكاء إظبار 

التباون بالامر » فكان إعراضاً » والاول هو الاصح » ولو كانت 

قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف « ر ح» »ولو قالت 

عو أن او ارا ا في بعل اا 

الاستشارة لتحري الصواب والاهب اد للتحرز عن الانكار » فلا 

يكون دليل الاعراض وإن كانت تسير على دابة أو في مل فوقفت 
فبي على خيارها » وإن سارت بطل 


الصغير » وهي رواية الأصل ( انها إذا كانت قاعدة » فاتكأت لااخيارها » 
لأن الاتكاءة اظهبار التهاون بالأمر » فكان إعراضا ) وذكر المرغيناني لو كانت 
قاعدة فاتكأت » قال الحلواني لا يبطل خبارها في ظاهر الرواية . وفي الذخيرة عن أبي 
بوسف يبطل ( والأول هو الأصح ) أي رواية الجامع الصغير أصح من رواية غيره . 

( ولو كانت قاعدة فاضطجعت فضه روايتان عن ابي بوسف ) فى رواية الحسن بن زياد 
عنه » قال لا يبطل خبارها . وني رواية كمون أبن مالك ربل ر قال زفر» 
وني الحبط وهو ظاهر الرواية . 

( ولو قالت ادعو أبي ) أي لو قالت المرأة لخادمها أو لأحد ادع ابي “اى اطلبه 
( استشير ) اي أطلب منه الرأي في أمري ( او شېوداً ) اي او قالت ادع لي شهوداً 
( اشهدهم فبي على خيارها » لأن الإستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عنالجحود 
والإنكار » فلا يكون دلبل الإعراض ) الاشاء دلالة على الإعراض » لامها من إثبات 
الاختيار . وفي الذخيرة والمرغمناني إن ل تحد أحدا يدعو لها الشبود فقامت بنفسها وم 
تنتقل لتدعو بالشهود » قبل لا يبطل خمارها لعدم ما يدل على الإعراض . وقيل يبطل 
لتدل المجلس . 

( وإن كانت تسير على دابة أو في حمل فوقفت في على خبارها » وإن سارت يبطل 
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خيارها »لان سير الدابة ووقوفا مضاف إليبا والسفيثة رة الييت» 
لان سيرها غير مضاف إلى راكبها » ألا ترى انه لا يقدر على إيقانها 
وراكب الدابة يقدر 
فصل في المشيئة 
ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له , 


خيارها > لان سير الدابة ووقوفبا مضاف إليها ) لانها تجري حسب سوق الراكب 
ومسيرها دليل الإعراض . وإذا قادها المال وها فيه لا يبطل » ولا يبطل بالتزول عن 
الدابة » بخلاف القعود عن القيام » و كذا لو قامت قائمة فركبت أو راكب فانتقلت إلى 
دابة أخرى بطل » ولو أخبرت بالسفينة ينبغي أن تقول اخترتها ( والسفينة بمنزلةالبيت) 
يعني انها إذا سارت لا يبطل خيارها ( لان سيرها غير مضاف إلى راكبها » الا ترى انة 
لا يقدر على إيقافا > وراكب الدابة يقدر ) لان السفينة لا جريا راكيها » بل تجري 
براكبها » قال الله تعالى ډو وهي تجري بهم في موج کالجبال ‏ «؛ هود»فم يدل على 
إعراض المرأة » ولكن كلما يبطل في الببت يبطل الخبار في السفينة » سواء كان عمل 
الدنيا أو عمل الدين . 


( فصل في المشيئة ) 

اي هذا فصل في بيان المشيئة » قال الجوهري الإرادة » قال ابن الاثير المشيئة مهموزة 
الارادة » وقد شئت المشيئة إشاءة » ويقال المشيئة مصدر كالمسير والمجيء » قلت ٠«صدر‏ 
في الاصل » والكنه استعمل استعمال الاسم > وهو اسم للوجود » وعند أهل السنة والفرق 
بين المشيئة والإرادة ان المشيئة عامة » والإرادة ليست كذلك » حت لو قال الزوج شت : 
طلاقك ونوى يقع » بخلاف قوله اردت طلاقك فلا بقع » ولو نواه لانه لا يبنى 
عن الوجوه . 

( ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له ) اي والمال انه لاينوي الطلاق 


ل 


أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فبي واحدة رجعية وإن ` 

طلقت فسا ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك وقعن علا وهذا لأن ٠‏ 

قوله طلقي » معناه أفعلي فى ل الطلاق » وهو اسم جنس فيقع على 

الأدنى مع احتّال الكل » كسائر أسماء الأجناس » فلهذا تعمل فبه 

نبة الثلاث » وينصرف إلى الواحدة عند عدمبا » وتكون الواحدة 
رجعية » لان المفوض إليها صريح الطلاق » 


( أونوى واحدة فقالت طلقت تفسي “فمي واحدة رجعمة > وإن طلقت نفسها ثلاث وقد 
أراد الزوج ذلك ) اي والحال ان الزوج اراد الثلاث ( وقعن علها ) اى وقعت الثلاث 
على المرأة » سواء طلقت نفسها ثلاث ج او متفرقة » ولو وى ثنتين لا يصح »وقيهخلاف 
الشافمي ومالك وأحمد > وعن الظاهرية لا يح وز إيقاعبا » وتو كيل غيره بالطلاق ولا 
إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل - وقال الا كمل ترجم الفعل بالمشمئة وكان الابتداء قبه 
بمسألة فبا ذكر المشمئة أولى ‏ 

وقال الاترازي النظر إلى المشيئة لىس من المسألة التي ابتدأها ذكر المشيئة » ثم أجاب 
بقوله المشيئة » وإن كانت غير مذ كورة لفظا مذ كورة معتى » لأن قوله طلقي نفسك 
تفويض الطلاق إليها بمشيئتها واختبارها » ولهذا يقتصر على المجلس » انتهى . قلت فبه 
بعد جد » والفقهاء لا براعون هذه الأشياء » لأن مقصودم بيان المسائل ذلدلائل مع قطع 
النظر عن التر كىب الوضعي . 

( وهذا ) أي وقوع الواحدة في المسألة الأولى والثلاث في المسألة الثانبة ( لأن قوله 
طلقي معناه افعلي قعل التطليق > وهو ) أي التطليق ( اسم جنس ) لانه مصدر يحتمل 
أدنى الجنس وكله ( فبقع الآخر ) وهو الواحدة ( مع احهال الكل كسائر أسماء الجنس > 
وهذا ) أي ولأجل ان التطليق اسم جنس ( تعمل فبه ) أي في قوله طلقي ( تة 
الثلاث ) لأنه يحتمل ويقع بالنية ( وينصرف إلى الواحدة ) اي الطلقة الواحدة ( عند 


عدمها ) أي عند عدم النية ( وتكون الواحدة رجعية » لان المفوض إليها صريح الطلاق» 


\£° 


وهو رجعي » وأو نوی الثنتين لا يصح > لانه نة العدد إلا إذا 

كانت المنكوحة أمة » لانه جنس في حقبا » وإن قال ها طلقي نفسك 

فقالت أبنت نفسي طلقت » ولو قالك قد اخترت نفسي لم تطلق» 

لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي به 

الطلاق » وقالت أبنت نفسي فقال الزوج أجزت ذلك بانت 

فكانت موافقة للتفو يض في الاصل إلا أنها زادت فيه وصفاً , 
وهو تعجيل الإبائة فيلغو 


وهو رجعي ) وصريح الطلاق يعقب الرجعة . 

( ولو نوى الثنتين لا يصح ) وقال زفر والشافعي ومالك وأحمد يصح (لأنهنيةالعدد) 
أى لان ما نواه نبة العدد والئنتان غير عدد » لان العده ماله كل شيئان ( إلا إذا كانت 
الزوجة أمة ) اى إلا إذا كانت امرأته أمة ( لانه ) اي لان الثنتين » وإنما ذكر الضمير 
باعتبار المذكور والتقدير » لان لفظ الثنتين ( جنس في حقها ) أى في حتى الامةلقوله 
نوهد طلاق الامة ثنتين . 

( وإن قال لها طلقي نفسك؛ فقالت ابنت نفس يطلقت ) أي رجعيةلانالمفوضر جعي 
وقد أتت بزيادة وصف وهو البينونة » فيلغو ذلك ( ولو قالت قد اخترت نفسي إتطلق» 
لان الإبانة من ألفاظ الطلاق ) فصلحت جوابا لقول الرجل طلقي نفسك » بخلاف ما إذا 
قالت اخترت نفسي » لان الإختيار ليس من ألفاظ الطلاق . 

( ألا رى ) أشار به إلى إيضاح الفرق بين الألتين ( انه ) أي ان الزوج ( لو قال ) 
ای لامرأته ( ابنتك ينوى به الطلاق » او قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد اجزت ذلك 
بانت ) أى بانت المرأة بتطليقة بائنة ( فكانت موافقة للتفويض في الاصل ) اى كانت 
المرأة موافقة لتفويض الرجل بقولها أبنت نفسي في أصل الطلاق دون وصفه » وهو 
السنونة فيثبت الاصل بوافقتها » ويلغو الاصل لخالفتها » وهو معنى قوله ( إلا أنبازادت 
فيه ) أى في التفويض › ويجوز ان يقال في الجواب ( وصفاً » وهو تعجيل الالانة فبلغو 


الخال 


الوصف الزائد وثبت الأصل 5 إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة 
وينبغي أن يقع تطليقة رجعية » بخلاف الاختيار لأنه ليس 
من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه لو قال لامرأته اخترتك , أو 
اختاري ينوي الطلاق لم يقح > ولو قالت ابتداء اخترت نفسي 
فقال الزوج أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالاجماع إذا 
حصل جواباً للتخيير » وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو » 
وعن أبي حنيفة ه رح » أنه لا يقع شيء بقولها أبنت 


الوصف الزائد ) وهو البمنونة ( ويثبت الاصل ) وهو وقوع الطلاق الرجعي . 

( كا إذا قالت ) في جواب طلقي نفسك ( طلقت نفسي تطليقة بائئة ) فإنها زادت 
وصفا فيلغو الوصف ويثبت الاصل ( وينبغي ان تقع تطليقة رجعية ) يعني في قوهاأبنت 
نفسي في جواب قول الرجل طلقي نفسك » وإنا قال بلفظ ينبغي لان هذه المسألة من 
خواص الجامع الصغير » وحمد لم ينص فيه على الرجعي > بل قال هي طالق > و لف ظ عمد 
في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يقول لامرأته طلقي نفسك › فتقول 
أبنت نفسي > قال هي طالق . | 

( بخلاف الاختمار ) متعلق بقوله لان الابانة من ألفاظ الطلاق ( لانه ) أى لات 
لفظ معنى الإختمار ( ليس من ألفاظ الطلاق ) ثم أوضح ذلك بقوله ( الا ترى انه لو قال 
لامرأته اخترتك او اختارى فوى الطلاق لم يقع > ولو قالت ايتداء ) اى من اول الامسر 
( اخترت نفسي فقال الزوج قد أجمزت لا يقع شيء ) لانه لبس من ألفاظ الطلاق ( إلا 
انه عرف طلاقاً ) استتناه من قوله بخلاف الاختمار كلانه لىس من ألفاظ الطلاقوالاستثناء 
منقطع ممعنى لكن ( بالإجماع ) اى بإجاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كا مر بيانه (إذا 
حصل جوابا التخمير ) بأن يقول اختارى »> فتقول هي اخترت نفسي . 

( وقوله طلقي نفسك ليس يتخمير) بأن ققول اختارى ( فيلفو ) ولا يصلح قوفمها 
اخترت جوابا له ( وعن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه انه لا يقع شىء بقوها ابنت 
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نفسي » لأا آتت بغير ما فوض إليها » إذ الإبانة تغاير الطلاق » 

وإن قال لها طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه » لأن فيه معنى 

اللمين » لانه تعليق الطلاق بتطليقها » والبمين تصرف لازم. ولو 

قامت عن مجلسبا بطل » لانه تمليك » بخلاف ما إذا قال ها طلقي 

ضرتك » لانه توكبل وإبانة فلا يقتصر على امجلس ويقبل الرجوع. 

وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في الجلس 
وبعده » لان كامة متى عامة في الأوقات كلباء . 


نفسى » لانها اتت بغير ما فوض الزوج إليها إذ الابانة تغاير الطلاق ) لانبا تحصل بدون . 
الطلاق » فمكون مغايراً له » فيا أتت با فرض إليها » و كذا في سائر ألفاظ الككنايات > 
وبه قال ابن جيران من أصحاب الشافعى . 

( وإن قال لها طلقى نفسك فليس له أن برجم عنه ) اذا طلقت نفسها بعد اذنها يقع 
الطلاى » وبه قال مالك وان جيران من أصحاب الشافمى » وعند الشافمى وأحمد يلك 
الرجوع » لان فيه معنى التو كيل والتمليك » وباعتبار التو كيل صح الرجوع کا في سائر 
التو كملات > وباعتبار التمليك يصح الرجوع قبل القبول كما في سائر التملكات ( لان 
فيه ) أى في قوله طلقى نفسك ( معنى اليمين » لانه تعليق الطلاق بتطليقها ) فيكون 
يمينا » لان الطلاتى مما يحلف » وفي كل تعلق يعنى اليمين لما فيه من المنح والمل ( واليمين 
تصرف لازم ) لا بقع الرجوع بإجماع الصحابة » لان البمين يعقد للزجر والحل على وجه 
التأكيد » فلو طلبت الرجوع ما أفادت فائدتها . 

( ولو قامت عن جلسها بطل ) اى قوله طلقى نفسك ( لانه تمليك ) لانها تنصرف 
لنفسها لا لغيرها » فمقتصر على المجلس ( بخلاف ما إذا قال لما طلقى ضرتك ٬لانهتو‏ كيل 
وابانة » فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) لان فيه نوع سند على الموكل » وفي ذلك 
ضرر عليه » فيجوز دفع ذلك الضرر عن نفسه بالرجوع . 

( وان قال لها طلقى نفسك متى شت فلها ان تطلق نفسها في المجلس وبعده ) أى 
بعد المحلس » ولا خلاف للأممة الاربعة فبه ( لان كلمة متى عامة في الاوقات كلما ) فلاملك 
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فصار كما إذا قال ني أي وقت شئت » وإذا قال لرجل طلق امرأتي 
0 فله أن يطلقبا في المجلس و بعده »وله أن يرجع , لانه توكيل وأنه 
استعانة فلا يلزم ولا يقتصئ على المجلس ‏ بخلاف قوله لامرأته 
طلقي نفسك ء لأا عاملة لنفسباء فكان قليكا لا توكيلا . 
ولو قال ارجل طلقبا إن شتت فله أن يطلقها في المجلس 

00 خاصة » وليس للزوج . 


الرجوع ؛ خلافاً للشافعى وأحمد ( فصار کا اذا قال في اى وقت شت ) اى فصار هذا 
کا اذا قال لها طلقى نفسك في أى وقت شتت » فيعم . وقال الاترازى هذه من مسائل 
القدورى رحمه اله تعالى لفظه بمينه “إلاانهاوقمت مكررة في الفداية ءلان صاحب 
الحداية » ذكرها بعد هذ؛ قريباً من ورقة عند قوله اذا قال لها أنت طالق إذا شئت » 
وذ كر ثة وضع الجامع الصغير » وذ كر هنا وضع القدورى كان ينبغى ان يذ کره) في 
موضم »> ماهنا » واما عة . 

فإن قال القائل التمليك في هذه الصورة موجود أولا » فإن كان الثاني لا يقدر على 
الطلاق » ولمس كذلك » وإن كان الأول يقتصر على المجلس لكونه لازم التملك. وأجيب 
بأن الاقتصار على المجلس من أحكامبا التملبك » وقد يتأخر المانع ا في شرط الإختبار» 
وهي تطليقة تخصص العلة وموضعه الأصول . 

( وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في الجلس وبعده » وله أن يرجع“لانه 
تو كيل واستعانة » فلا يلزم ولا يققتصر على الجلس ) أما جواز التطليق لاو كيل فلانه أقامه 
مقام نفسه » وأما جواز ذلك بدون قيد الجلس » فلان الو كيل أجني وقد يقدر على أن 
يعين الو كيل في ابجلس > وقد لا يقدر فلم يققتصر على الجلس > وأما جواز رجوعه عنذلك 
فظاهر من كلام المصنف ( بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك » لانها عامل لنفسها » فكان 
قليكا لا قوکیلا ) فلیی له الرجوع عن قوله . ) 

( ولو قال لرجل طلقبا إن شت فله ان يطلقها في الجلس خاصة » وليس للزوج 
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أن يرجع . وقال زفر ر جره الله هذا والاول سراء » لان التصريح 

إذا قبل له بعه إن شت . ولنا أنه تقليك ‏ لانه علقه بامشيئة » والمالك 

هو الذي يتصرف عن مشيئته » والطلاق يحتمل التعليق » بخلاف 

ابيع > لانه لا يحتمله . ولو قال طا طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة 

فبي واحدة » لابا ملکتٹ 

ا 
الرجوع . وقال زفر هذا ) اى هذا الحكم ( والاول ) اى القول الاول» وهو قوله لاجنني 
طلق امرأقي بدون ذكر مشيئة ( سواء ) في ال مم » ويه قال أصحاب الشافعي ( لات 
التصريح بالمشيئة كمدمه ) لانها لغو ( لانه ) اى لان الرجل الذى قال له طلق امرآتي إن 
شت ( يتصرف عن مشيئته ) لا عالة ( فصارت ) ای حك هذا ( كالو كيل بالبييع) 
يعني إذا و كل رجلا يبيع شيء ( اذا قبل له ) يعني إذا قال له ( بعد إن شئت )يكون 
توكملا لا ملكا » ولا يخرج كلامه ذكر المسألة عن التو کیل فكذا هذا . 

( ولنا أنه ) أى قول الزوج لارجل ( تلمك > لانه علقه بالمشيثة » والمالك هو الذى 
يتصرف عن مشيثنه > والطلاق يحتمل التعليق ) على وجه الشرط يصح ذكر المشيئة » 
ويعتير لازما ( يخلاف البيع ) اي يخلاف التو كيل بالببع » لأنه ذكر المشيئة على وجه 
الشرط فلا عشي ( لأنه ) اي لأن البيع ( لايحتمله ) اي لا يحتمل الشرط » يعني ليس من 
مقتضمات البيع فلا يصح ذ كر المشمئة » وبدون ذكر المشثة لا يصير لازم + وبقولناقال 
الثوري والليث . وقيل الو كيل يتصرف عن مشيثنه واختياره . قلنا نشأ ذلك الإختمار 
عن عدم نفاذ الأمر عليه » لعدم الأولوية لا من الصيغة » لأن الصيغة مذمة إذا صدرت من 
ذي ولاية » فمتى قال لأجني إن شت فالمشيئة جاءت من الصيغة صريحاء وأثبت خاصية 
المالكيه » فكان هذا الكلام تمليكا لا إلزاماً . 

( ولو قال ها طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة فهي واحدة ) بالإتفاق » ويه قال 
الشافمي وأحمد . وقال مالك لا بقع شيء » لأنها أتت يغير ما فوض إلمها ( لأنها ملكت 
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إيقاع الثلاث » فنملك إيقاع الواحدة ضرورة . ولو قال لها طلقي 
نفسك واحدة فطلقت نفسبا ثلاث لم بقع شيء » عند أي حنيفة 
«رح٠»‏ وقالا يقع واحدةء لأنبا أت ا ملكته وزيادة . فصار 
كما إذا طلقها الزوج ألفاً . ولأبي حنيفة ه ر ح» آنا أتت بغفير 
ما فوض إليما » فكانت مبتدأة » وهذا لان الزوج ملكا الواحدة ؛ 
والثلاث غير الواحدة » لان الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع› 
والواحد فرد لا تركيب فيه » فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة » 


إيقاع الثلاث ) أي ثلاث تطليقات بمقتضى كلامه ( فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ) لأن 
من يلك الكل يلك أجزاءه . 

( ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاناً م يقع شيء عند ابي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) وبه قال زفر ومالك (وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( بقع واحدة ) وبه 
قال الشافمى وأحمد ( لأنها ) اى لأن المرأة ( اتت مما ملكته وزيادة) عطفا علىقوله ‏ بما# 
وهذا لان الواحدة موجودة في الثلاث » فصارت کا إذا قالت طلقت نفسى واحدةوواحدة 
وواحدة . وكا إذا قال لها طلقى نفسك فطلقت نفسها وضرتا » أو قال لعبده اعتق 
نفسك فاعتق نفسه وصاحبه . و كذا لو قال لأجني بع عبدي هذا قباعه مع عبد آخر » 
فالذي فرض إلبها يقع » وما زاد على ذلك لغو ٠.‏ 

( فصار كما إذا طلقها الزوج ألفاً ) غإن الثلاث الذي يفرض إلبما شرعا يقع » والثاني 
لغو لآنه لا يملكه شرعا ( وعن ابي حنيفة انها أتت بغير ما فوض إليها » فكانت مبتدأة ) 
في كلامها لا مجيبة لكلام الزوج ( وهذا ) أشار به إلى توضيح ذلك بقوله ( لأن الزوج 
ملكها الواحدة > والثلاث غير الواحدة » لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع > والواحد 
فرد لا تركبب فيه » فكانت بنها ) أي بين الواحدة والثلاث ( مغايرة على سبي ل المضادة ) 
لأن الواحدة لسست بر كبة » والثلاث مركب من الآحاد » والثلاث عدد » والواحدة ليس ٠‏ 
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يخلاف الزوج » لانه يتصرف يك الملك » وكذا هي 
بعدد > مخلاف قوهًا واحدة وواحدة وواحدة * لأنها بالكلام الأول تكون متثلة لما فرض 
إلمها » وني الكلام الثانى والثالث مبتدأة » و كذا لو ردت على نفسها وضرتها . 

فإن قىل فكذلك هنا بقولها طلقت نفسى مت لو اقتصرت عليه » وقكون مبتدأة 
بقوها ثلاث فتلغو الزيادة . قلنا الطلاق متى قرن بالعدد كان الوقوع العدد إلا ل يقعالئلاث 
على غير الموطوءة يقوله أنت طالق ثلاث » والحال انه يقم ثلاث بالإجماع » و كذا لو ماقت 
قبل قوها ثلاتا لا يقع الثلاث . 

فإن قبل قد ذكر من المبسوط في اول فصل الأمر بالبد ان الزوج إذا قال لها أمرك 
بدك ونوى الواخدة وهى طلقت نفسها ثلاثاً بقع واحدة عندة » خلافا لابن أبى لبلى » 
فعلی ما ذكره ابو حنيفة وحمه الله تعالى ينبغى ان لا يقع شىء » لأنها أتت يقير ما قوض 
الا ع لان الثلاث غير الواح دة . قلنا التفويض ل يتعرض لشىء فقد يكون 
خاصاً » وقد يكون عاما فإذا نوى فقد نوى تفويضاً خاصاء وهو غير مخالف الظاهر “فلا 
وقعت ثلاثا فقد وقعت فيا هو اصل التفويض > وهو لا يكون أقل من الواحدة » 
فتقم الواحدة . 

فإن قبل مذهيئا ان الواحدة لا عين العشرة ولا غيرها » فمنبغى ان يقع من حبث انبا 
لاغير الثلاث . قَلنا المغابرة بين اسماء الاعداد أصلبا ونفسبا فوق المغايرة بين ألفاظ 
العموم والخصوص جرى مجرى المجاز بين العام والخاص > ولا يجري بين اسماء الاعداد » 
لانها يمنزلة الإعلام » فبقال ستة ضعف ثلاثة بغير تنوين للعلمية والتأنيث » ولا موز 
اطلاق لفظ الثلاث على.غيرها لا بطري الحقيقة ولا بطري المجاز » قعل ان المغايرة ببنها 
ثايتة من كل وجه . وأما قولنا لا غيرها فباعتبار عدم تصور الاكثر متها بدن الأول منه» 
وهذا الاعتبار لا يقدح ثبوت المغايرة نها بحسب العرف والإستميال » مع ان الواحد في 
المشرة الموجودة > وأما الثلاث ها هنا فمعدوم » والواحد الموجود غير الثلاث الممدوم 
لا حالة . 

( بخلاف الزوج لان يتصرف الملك ) اي نحم الملك ( وكناهى )اي المسرأة 
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في المسألة الأولى ء لان ملكت الثلاث ‏ أما ها هنا لم تملك الثلاث 
وما أنت با فوض إليبافلغاء وإن أمرها بطلاق تلك الرجعة 
فطلقت بائنة » أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر يه 
الزوج » فمعنى الاول أن يقول لبا الزوج طلقي نفسك واحدة 
أملك الرجعة فتقول طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية» لأنها 
أت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا فبلغو الوصف ويبقى الاصل » 


(فيالمسألة الأولى) اي وكذا تصرفت المرأة يح الملك قي المسالة الأولى»وهيفبا إذا طلقت 
نفسها واحدة . وقد قال لما طلقي نفسك ثلاثا (لأنباملكت الثلاث) فكائت مالكة لاواحدة 
لان الثلاث تدل على الواحدة تضمنا » بخلاف ما اذا أمرها بالواحدة وقد بانت بالثلاث 
لان الواحدة لا دلالة لما على الثلاث لا حقيقة ولا محاز زا » لعدم التضمن والالتزام »فكانت 
المرأة مخالفة فلم بقع شىء . 

( أماها هنا ) اي في قوله طلقى نفسك واحدة فطلقت نلافا(متملك الثلاث » 
وما أتت با فوضاليها قلغا ) لعدم الموافقة بين قوله وجوايها ( وان أمرها بطلاق تلك 
الرجعة فيه ) أي وإن أمر الزوج امرأته بأن تطلق نفسها بطلاق حال كوا تلك 
الرجعة فيه ( فطلقت بائنة ) اي فطلقت نفسما طلقة بائنة ( او امرها بالبائن ) اي أو 
امرها بان تطلق نفسها طلقة بائنة ( فطلقت رجمية ) اي طلقت رجعية ( وقع ما أمربه 
الزوج » فمعنى الأول ) وهو قوله بطلاى تملك ( ان يقول لها الزوج طلقى نفسك واحدة 
أملك الرجعة » فتقول طلقت نفسى واحدة بائنة فتقع رجعية ) بالنصب عطقا على الحال 
من الضمير الذي وقع > او من المجرور > أعني قوله بالصفة › أي تقع الطلقة بالصفة التي 
عمنها الزوج بائنة . قلت هذا كله تعسف . واو قال بائنة منصوب على انه صفة الواحدة 
لسم من هذا التعسف تقع رجعية 

( لانها اتت بالاصل ) أي ياصل الطلاق ( وزيادة وصف ) اي وأقت أيضا بزياذة 
وصف > وهو قوها - بائنة - ( کا ذكرة ) عند قوله لانبا 'تت با ملكت وزيادة 
( فيلغو الوصف ) وهو البينونة ( ويبقى الاصل ) اي اصل الطلاق . 
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ومعنى الثانية أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت 
نفسي واحدة رجعية لغو منبا » لان الزوج لما عبن صفة المفوض 
إليبا فحاجتبا بعد ذلك إلى إيقاع الاصل دون تين الوصف » 
فصار كأنها اقتصرت على الاصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائ 
أو رجعياً . وإنقال لبا طلقي نفسك ثلاثاً إن ششئت فطلقت واحدة 
ل بقع شيء ‏ لان معناه إن شئت الثلاث » وهي بإيقاع الواحدة 
ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط . ولو قال لبا طلقي نفسك واحدة 
إن شئت فطلقت ثلاثاً » فكذلك عند أبي حنيفة د ر ح»» 


( ومعنى الثانى ) وفي بعض النسخ ومعنى الثانية » أي المسألة الثانية ( ان يقول لما 
طلقى نفسك واحدة بائنة » فتقول ) بالنصب ايضا عطف على ان تقول ( طلقت نفسى 
واحدة رجعبة ) تقع بائنة » لان قولها واحدة رجعية (لغو منها » لان الزوج لما عين لها 
صفة المفوض فحاجتها بعد ذلك الى إيقاع الاصل دون تعبين الوصف »فصار كأنهااقتصرت 
على الاصل » فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا او رجعبا ) لان الزوج فوض اليها ذات 
الطلاى مع الوصف » وانها اتت بم فوض اليها وخالفت فى الوصف » فشت الاصل 
دون الوصف . 

( وان قال لها طلقى نفك ثلاثا ان شنت فطلقت واحدة لم بقع شىء ) وبه قال 
الشافعى ومالك ( لان معناه ان شت الثلاث » وهى بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث » 
فلم يوجد الشرط ) لان قوله ان شئت شرط فلا بد له من الجزه » اولم يذكر بعد فكان 
جزاءه ما ذكر قبل الشرط » والمذكور قبل الشرط ثلاث ؛ فصار كما إذا قال ان شئت 
الثلاث ‏ وبإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث ؛ بل شاءت الواحدة ولم يوجد الشرط » فلم 
دقعم سىء . 

( ولو قال لها طلقى نفسك واحدة ان شئت فطلقت واحدة فكذلك عندابى حنيفة ) 
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لان مشيثة الثلاث لسست مشيئة الواحدة كإيقاعها . وقالا بقع واحدة 

لان مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة »ا أن إيقاعها إيقاع للواحدة 

000 فوجد الشرط . ولو قال لبا أنت طالق ان شت فقالت شئت انف 

شت ء فقال شئت ينوي الطلاق بطل الأمر ‏ لانه علق طلاقه-ا 

بلمششيئة المرسلة وهي أتث بالمعلقة فل يوجد الشرط » وهو اشتغال 
با لا يعنيبا » فخرج الامر من يدها » ولا يقع الطلاق بقوله ششى ٠‏ 
وان نوى الطلاق »لانه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير 

الزوج شائناً ''' طلاقها » والنية لا تعمل في غير المذكور » 


اي لم يقع شىء وبه قال اصحاب الشافحى ( لانمسيئة الثلاث لمست بمشمئة للواحطدة 
كإيقاعبها ) اي كإيقاع الواحدة فما لو قال لها طلقى نفسك واحسده فطلقت ثلاث لم بقع 
شىء عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لما ببناه ( وقسالا يقع واحدة » لان مشبئة الثلاث 
مشيلة للواحدة » لما ان ايقاعها ) اي ايقاع الثلاث ( ايقاح للواحدة فوجد الشرط ) 
وترقب علبها لجزاء » وهو وقوع الواحدة . 

( ولو قال لما انت طالق ان شت » فقالت شئت "' نزى الطلاق بطل 
الامر) يعني لا يقع الطلاق ( لانه علق طلاقها بالمش.ئة االمرسلة ) يعنى غير المعلقة بشىء 
( وهى اتت بالمعلقة ) يعني المرأة اتت بالمشيئة المعلقة بمشيئة الزوج (فليوجدالشوطوهى) 
أي المرأة ( اشتغلت با لا يعنيها ) بمخالفتها زوجها ( فخرج الامر من يدها)لوجوددليل 
الاعراض ( ولا يقع الطلاق بقوله شت وان نوى الطلاق “ لانه لبس في كلام المرأة ذكر 
الطلاق لبصير الزوج شاء طلاقها » والنية لا تعمل في غير المذكور ) لان النية تعمل في 
الملفوظ لا في غيره » والطلاق لبس بمذكور الا في قوله شئت ان شت ٠‏ فلا يقع شيئاً . 


. هكذا في الاصل‎ )١( 


(؟) هذا غير ما ورد ف المتن »© أده مصححه . 
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حت لو قال شت طلاقك بم م إذا نوى » لأنه إيقاع مبتدأ ‏ 
إذ المشيئة تنبى ۾ عن الوجود» بخعلاف قوله أردت طلاقك لأنه : 
لا ينبىء عن الوجود. 


( حتى الو قال شئت طلاقك يقم اذا نوی » لانه ايقاع مبتدأ » » اذ المشيثة تنمىء عن 
الوجود ) لانها مأخوذة من الشىء » والشىء اسم للوجود > فکان قوله - شت - بمعنئ 
.. أوجدت : بخلاف الطلاق بإيقاعه ( بخلاف قوله أردت طلاقك ) لانه » اي لان لفظ 
أردت ( لا ينمىء عن الوجود ) لان معنى الإرادة عبارة عن الطلب » قال عليه السلام 
الحى زائدة الموت » اي طالبة . وقال الاكمل فإن قبل ذهب عاماؤا في اصول الدين ان 
الارادة والمشئة واحدة » فم هذه الثفرقة » فالجواب جوز ان يكون بينها تفرقة 
بالنسية الى العباد » والتسوية بالنسبة الى الله ثعالى » لان ما يطلبه تعالى يوجد كا يوجدما 
شاء » بخلاف الصاد » انتبى . قلت هذا الذي ذكره من الفوائد الظميرية . 

وقال الكاكي فإن قبل لان الله تعالى طلب الابمان من فرعون وأبى جيل وأمثاهما 
بالاهر » ول يوجد منهم وطلب التقوى من جميع المؤمنين وم يوجد من اكثرهم. قلنا الطلب 
من الله قعالى على نوعين طلب ااتكليف » وطلب لا تعلق له باختيار العبد » وهو المسمى 
بالمشيئة والإرادة والوجود من لوازهها ؛ اذ لولم يكن مازم العجز » وهو منزه عنه > 
بخلاف العباد . قال شبخى العلامة هذا ما اشير البه في عامة الككتب في بيان هذهالمسألة» 
ولكنه مشككل » لأن ها ذكروه يشير إلى ان الإيحاد هو المغني الأصلي الفشيئة » وليس 
كذلك . فإن المشيئة مفسرة في أكثر كتب اللغة بالإرادة لا بالإيحاد » ومستعملة في القرآن 
والحديث » وفي تراكيب كلام الناس بمعنى الإرادة دون الإيحاد » قال الله تعالى $ ويغفر 
ما دون ذلك ان یشاء ‏ ۸ النساء ‏ ويدخل من يشاء في رحمته # ۷ الشورى . وقال 
عيقتهد: إن شت ان تقوم فقم » وإن شت ان تقعد فاقعد وأطال الكلام . 

وملخصه ان القائل يقول شئت طلاقك لا برى الإيقاع جعل الذي هو بمعنى الوجود 
را٤‏ ا ا ا يحتمل ان 
يكون المشيء بمعنى الإيجاد > وش شت بممنى أوحدت » فلآن الاعجاد محتمل هذا اللفظ لا 
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يوجد > فيحتاج إلى النبة » بخلاف الارادة فإنها لا تحتمل معنى الايحاد فلا بقع به الطلاق 
ا E‏ وأجبت طلاقك . وقي 
المبسوط ولو قال لها شائي الطلاق ينوي به الطلاتى > فقالت شنت فبي. طالق » وإن م 
يكن له نمة لا تطلق ٠‏ 

ولو قال لها أريدي الطلاق او اهوى الطلاق » فقالت قد فعلت » كان باطلاوإننوى» 
لآن الارادة من العبد نوع ثمن . فلو قالت ثمنية لاايقع » وه ذا لأن المثيئة في صفات 
الحاوقين ألزم من الارادة والحوى لغة ٠‏ ألا ترى ان المشيئة لا تذكر مضافة إلىغيرالمقلاء» 
وقد تذ كر الارادة » قال الله تعالی فإ فوجدا فیہا جداراً بريد ان ينقض فأقامه ) ۷۷ 
الكبف ؛ وليس إلى الجدار إرادة » وفيه تأمل . 

قال الاترازي هذا الذي قالوه من الفرى بين الارادة والمشيئة ضعبف > لآن من أهل 
اللغة كالجوهري وصاحب الديران وغيرهما لم يفرقوا يبنا . قال الجوهري في الصحاح في 
كتتاب الألفالمهمو زالمشيئةهي الإرادة. وقال في باب الدال الارادة هي المشيئة » وكذا 
قال في الديوان وقد صرح أصحابنا في كتب الكلام ان لا فرق عند أهل السنة بين الارادة 
والمشئة وقول ثمس الأئة ان المشيئة لا تذكر مضافة إلى غير العقلاء فبه نظر » لأن ابن 
السكيت أنشد في الاصلاح . 

يا مرح هجار عفراء إذا اتى قربة لما شاء من الشعير والحشيش والماء 

وشرحه ابو مد بن الحسن بنعبداللهالسيراني الزيرج وهو مشهور عند أه لاللغةواسناد 
الارادة إلى المى باز » و كلامنا في الحقيقة > ولا نسم ان المشيئة لا تستعمل في مثل ذلك 
جازا » وقد فسروا الارادة بتخصيص احد القدورین بالوسجود » فتككون هي ايض مبنمة 
على الوجود » ثم يقع الطلاق بقوله شت طلاقك بالاتفاق > فينبغي ان بقع قو ردت 
طلاقك أيضا > لاني مترادفان » سواء في المعنى “بيده ما ذكره فيخلاصة الفتاوى بقوله 
وقال في المنتقى وفي القياس كل ذلك سواء انتهى . والحاصل ان لا نتبع كلام شمس الأئمة 
الذي في الأصل وقد ذكرتاه . 
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وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذاءالأمر لم 

يجيء بعد لما ذكرنا أن المأتي به مشيثة معلقة» فلا يقع الطلاق وبطل 

الأمرء وإن قالت قد شئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت » 

لان التعليق بشرط کان منجز . ولو قال لها أنت طالق إذا شئت 

أو إذا ما شئث أو مت شت أو مق ما شئت فردت الأمر ل يكن 
ردا » ولا يقتصر على المجلس » 


( وكذا إذا قالت شئت إذا شاء أب يأو شئت إن كان كذا الأمر م يحيء بعد ) اي 
و كذا لا يقم الطلاق ايضا في هاتين الصورتين » قوله - الأمر م يميء بعد - نحو قولها 
شئت إذا دخل إلى الدار ونحوه ( لها ذكرة ان البائن به مشيئة معلقة ) والزوج فوضإليها 
بمشيئة مرسلة » فبطل الأمر من يدها ( فلا يقع الطلاق » ويبطل الأمر ) لآنها خالفت 
زوجبا فها فوض إلمها . 

( وإن قالت قد ئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت ) يعني إذا علقت مشيئتها 
بأمر ماض » بأن قالت إن كان أبي في الدار وهو في الدار بقع الطلاق ( لأنالتعليق يشرط 
كائن منجز ) يعني في الحال لا تعلق » كقوله أنت طالتى إن كانت السماء فوقنا . 

فإن قىل برد على هذا حلف الرجل وقال هو يودي إن فعل كذا » وهو يعم انهدفمل 
حيث لا يحم بكفر » فلو كان التعليق بشرط كان تحقيقاً لكان كافراً » وأجيب بأنهلا 
برد لأنه لا يكفر على ما روي عن مد بن مقاتل الرازي أنه يكفر قاطرد الأصل » ولئن 
سانا أنه لا يكفر على ما روي عن ابن شجاع. وعن أبي يوسف أيضا فنقول إفا لا يكفر» 
لأن الكفر إنا يكون تبديل الإعتقاد » وهو بهذا الكلام م يقصد تبديل الإعتقاد بل قصد 
أن يصدق في مقالته » او نقول هذا وأمثاله كناية عن اليمين عرفا » فبحمل عليهما تحامياً 
عن تكفير المسم . 

( ولوقال لها أنت طالتی إذا شئت » او إذاما شئت او متى شئت أو متى ما شئت 


فردت الأمر م يكن رداً ) فلا أن تطلق نفسها واحدةبعد ذلك ( ولا يقتصر على الجلس ) 
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أما كامة متى ومتى ما فلأنهما للوقت » وهي عامة في الاوقات كلها » 
كانه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع » ولو 
ردت الأمر : يكن رداً ءلانه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت» 
فلم يكن تلكا قبل المشيئة حتى يرد بالرد » ولا تطلق نفسها إلا 
واحدة » لانها تعم الأزمان دون الافعال » فتملك التطليق في كل 
زمان ولا تملك تطليقاً بعد تطليق . وأما كامة إذا وإذا مافبي ومق 
سواء عندهما وعند أبي حنيفة « رح» » فكان يستعمل للشرط كما 
يستعمل للوقت » لكن الامر صار ببدها فلا يخرج بالشك 


بالإجماع » حتى إذا قامت من الجلس او أخذت في عمل آخر او كلام آخر » فلا أن 
تطلق نفسما واحدة لاغير > ثم شرع في بيان كيفية الأمر في هذه الصور المذكورة بقوله 
( أما كامة متى ومتي ما فلأنها للوقت » وهي عامة في الأوقات كلما ) اي كفتا متى 
ومتى ما عامة » فتعم الأوقات كلها » وليست لتعمم الفعل, » فلم يكن ردها رداً » لأن 
الزوج فوض إليها الطلاق في اي وقت شاءت ( كأنه قال في اي وقت شت فلا يقتصر 
على ا مجلس ) لعموم الوقت . 

( ولو ردت الأمر لم يكن ردا » لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت ) فأي 
وقت شاءت تطلق نفسها فيه ( فلم يكس قليكا قبل المشيئة حتى برتد بالود ولا تطلق 
نفسها إلا واحدة لأا ) لأن كامة متى ( تعم الازمان دون الافعال “ فتملك التطليق 
في كلزمان) لعموم متى في الأزمان ( ولا تملك تطليقا بعد تطليق ) حاصل لا تملك إلا 
تطليقة واحدة متى شاءت » لأا قلنا أن متى لتعمم الوقت › لا لتعميم الفعل . 

( وأما كامة إذا وإذا ما فها ومتى سواء عندهما ) اي عند أبي يوسف ومد ( وعند 
أبي حنيفة « رح » إن كانت تستعمل الشرط کا تستعمل للوقت › لكن الأمر صار بيدها 
فلا يخرج الأمر بالشك ) فإن قلت يحمل على الشرط هنا تصحيحا للرد ٠‏ قلت إنما يحمل ` 


اليل 


وقد مر من قبل »› ولو قال لبا أنت طالق كما شه ا ان لك 

تفسبا واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسہا ثلاماً » لان كامة كاما 

توجب مكرار الافعالء إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم » 
حتى لو عادت إليه بعد زوج آحر وطلقت تفسها لم بقع شيء » 


على الشرط اذا صدر الرد ممن وجب أن صدر عنه التعلمق » لأن إرادة الشرط تختص ممن 
كان التعلىق منه لا يمن صدر الرد منه » فلهذا لا حمل على الشرط تصحمحاً ٠‏ 

فإن قلت في قوله ‏ إذا شئت ومتى شئت - ينبغي أن لا يبقى ها المشيئة يعدالقيام 
عن الجلس او إذا انقطع المجلس بقوله لا أشاء > لأن المفوض إليها مشيئة واحدة » حتىلا 
بىقى لبها المشيئة مرة أخرىيعد قوله* شئتواحدة» کا في قوله إن شت فأنت طالق فقالت 
لا أشاء » قمل في جوابه الثابت بها مشيئة واحدة في حت الحنث » لأن الحنث تعليق بإيحاد 
مشيئة واحدة » لأن البر تعلق بنفي مشيئة نكرة > فإن قوله ‏ إن شت يقتضي 
مشيكة » فالير معنى هذه المشيئة والنكرة في النفي تعم » وقي الإثبات تخص » وإذا 
كانت والنكرة ة تعم في النفي فإنما يتم البر بنفي المشيئة > وم يوجد فتبقى اليمين ٠‏ 

( وقد مر من قبل ) يمني في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله ‏ أنت طالق إذا 
إ أطلقك ‏ . 

( ولو قال لها أنت طالتى كلما شثت » فلها أن تطلتى تفسما واحدة بعد واحدة» حتى 
ل ل E‏ 
حتمفة « رح » في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شت » قال لها أن تطلق نفسها وان 
قامت من محلسها وأخذت في عمل آخر او كلام آخر واحدة يعد واحدة » حتى 
تطلق نفسها ثلاث ( لآن كامة كلا توجب قكرار الأفمال ) والدليل عليه قوله تعالى 
« كاما نضحت جاودم »# ٦ه‏ النساء » فلا كان كذلك لبا مشمئة بعد مشيئة إلى أن 
تستوني الثلاث . 

( إلا أن التعليق ) اي غير أن التعليق » وهو قوله أنت طالق كلما ثئت ( ينصرف 
إل الملك اثقائم ) يعني في عصمته (حتى لو عاد ت إلبه بعد زوج آخر وطلقت نفسماليقع شيء» 
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لأنه ملك مستحدث » وليس لبا أن تطلق نفسبا ثلاماً فيكامةواحدة » 
لأنها توجب عموم الإفراد لاعموم الاجتّاع . فإذا كان كذلك فلا 
تملك الإيقاع جملة وجمعاً . ولو قال لبا أنت طالق حيث شئت أو 
أبن شئت لم تطلق حتى تشاء . وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لاء 
لان كامة حيث وأين م نأسماء المكان؛ والطلاق لا تعلق له بالمكان فبلغو 


لأنه ملك مستحدث ) يعني متجدد بعد اللملك القائم بالزوج الأول ( وليس لها ) اي لهذه 
المرأة التي قال لها زوجها أنت طالق كلما شئت ( أن تطلق نفسها ثلاثا بكامة واحدة 
لآنها ) اي لآن كامة كلما ( توجب عموم الإفراد ) اي فردآ,فرداً لا جملة(لا عموم الاجتاع) 
اي لا توجب عموم الاجتاع بأن تطلق نفسها ثلاث بكامة واحدة بأن تقول طلقت 
نفسي ثلاثا . 

( فإذا كان ) يعني كلمة كلما ( كذلك فلا قلك ) اي المرأة ( الابقاع ) اي إيققاع 
الطلاق ( جملة وجمما ) قبل معناهما واحد » وقبل أراد بالج أن تقول طلقت نفسيثلاثا» 
وأراد بالمجع أن تقول طلقت وطلقت » والأول أصح . 

( ولو قال لها أنت طالی حيث سْدْت او أبن شئت لم تطلق حتى تشاء ) لانه على 
وقوع الطلاق في الحقبقة بالشرط » لان حيث وأين من الظروف المكانية » ولا تعلق للطلاق 
بالمكان > لان الواقع في مكان واقع في جميع الامكنة > فيصير ذكر المكان لغواً » فبقي 
الطلاق معلقف)] للشرط تشبيباً فلا بيقع حتى تشاء » فكأنه قال أت طالق » 
إن شت . 

( وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لما ) كما في قوله أنت طالق إن شئت ( لا 
كلمة حمث وأين من أسماء المكان ) كلمة حمث للمكان اتفاقا . وقال الاخفش وقد ترد 
للزمان » ويلزم الاضافة إلى 141الإسمية كانت او فعلية » وندرت إضافتها إلى المفرد.وإن 
اتصلت يا الكافة ضمنته معنى الشرط »2 و كلمة أبن سؤال عن المكان . 

وإن قلت أبن زيد فإنما قسأل عن مكانه ( والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ) اي 


۱۹۱ 


ويبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان » 

لان له تعلقاً به » حتى بقع في زمان دون زمان » فوجب اعتباره 

خصوصاً وعموماً . وإن قال لبا أنت طااق كيف شئت طلقت تطليقة 
يلك الرجعة » معناه قبل المشيئة 


يلغو ذكر حيث وأين ( ويبقى ذكر مطلق المثيئة ) فكأنه قال أنت طالق إن شت 

( فبقتصر على المجلس ) كما في قوله أنت طالق إن شئت 

فإن قلت إذا لغى ذكر المكان فيبقى قوله أنت طالقشئت » فبذغي ي أن يق عالطلاق» 
كنا لو قال أنت طالى دخلت الدار > فإنه يقع الطلاق الساعة فمن أبن فيها معنى الشرط. 
قلت قالوا إن حيث وأين يفبدان ضربا من التأخير » وحروف الشرط أيضاً تفيدان 
ضربا من التأخير فيشتركان في معنى التأخير » فيجملان مجازاً عن حرف الشرط . 

فإن قلت إذا جملا مجازاً عن إذا » فلا يبطل بالقيام عن المجلس > فلم لم يجعلا مجازاً 
عن إذا ٠‏ أجبب بأن جعلها مجازاً عن أن أولى لتمحضها في معنى الشرط »فكانت أصلا 
في الباب والاعتبار بالاصل أولى من غيره . 

( بخلاف الزمان » لان له تعلقا به ) أي لان للطلاق تعلقاً بالزمان » لان الزمان جزء 
داخل في ماهية الفعل » ليدل فمل الطلاق على الزمان ( حتى بقع في زمان دون زمان ) 
يعني يقع في زمان مستقبل دون زمان ماض ( فوجب اعتباره ) أي اعتبار الزمان 
( خصوصا ) كما لو فال أنت طالى وغداً ( وعموماً ) لو قال أنت طالق في أي وقت 
٠‏ شت »> وانتصابها على التسيز من اعتباره » وعامله الفعل » أعني وجب ٠‏ 

( وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة تملك الرجعة ) قوله تملك الرجمة 
جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لقوله تطلبقة وقوله ( معناه ) اي معنىقول 
جمد » لانه ذكر المسألة في الجامع الصغير . وقال طلقت تطليقة تملك الرجعة فيها ( قبل : 
مشيئة المرأة ) أما إذا شاءت المرأة الواحدة البائنة او الثلاث يقع ذلك إذا نواه الزوج 
وهو معنى قوله : 


1۲ 


فہو كماقال, لان عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتبا وإرادته › أما 

إذا أراقت لد والزوج أراد واحدة بائنة أوعلى القلب تققح 

وا<دة رجعبة» لانه لغى تصرفبا لعدم الموافقة» فبقي إيقاع 

الزوج » وإبن لم تحضره النية يعتبر مشيئتبا فيما قالوا جريا 
على موجب التخيير » 


( فإن قالت قد شئت واحدة بائنة ) يعني عقيب قوله أنت طالق كيف شئت ( أو 
قالت ) اي او قالت شئت ( ثلاث ) طلقات ( وقال الزوج ذلك نويت ) اي والحال قال 
ازوج نويت ما قالته المرأة من البينونة بالواحدة وبالثلاث ( فبو كا قال ) اي فالامر 
كنا قال الزوج ( لان عند ذلك ) اى لان عند قول الزوج ذلك نويت ( تثيت المطابقة بين 
مشمئتها وإرادته ) اي بين مشيئة المرأة وإرادة الزوج فبكون الواقع على ما ذكر ( أما 
إذا أرادتثلاثا) ايثلاث طلقات (والزوجأرادواحدةبائنة)اي وأراد الزوج طلقة واحدة 
بائنة ( او على القلب ) بأن أراد المرأة واحدة بائنة > وأراد الزوج ثلاثا ( يقع واحدة 
رجعبة لانه لغى تصرفما لعدم الموافقة ) اى المطابقة بين قوطما وقول الزوج ( فبققفي 
إيقاع الزوج ) يعني في قوله أنت طالق كيف شئت » لانه أصل الطلاق » فلا 
وعد a‏ ! 

( وإن لم يحضره النية ) يعني إذا لم ينو الزوج شيئاً ( تعتبر مشيئتها ) فبقع ما شاءت 
سواء شاءت الواحدة المائنة او الثلاث ( فما قالوا ) اى فما قال المتأخرون ( جريا على 
موجب التخبير ) لان الزوج خيرها في وصف الطلاقبقوله كيف شت فبجرى علىموجب 
تخبيره > وإنما قال المصنف فيا قالوا لانه لم برد فيه نص من المتقدمين . قال الاترازى 
والظاهر أنه يقع الرجعي إذا م ينو الزوج شيئا على إشارة الجامع الصغير » لانه وقلع 
الواحدة البائنة او الثلاث بمشيئتها | نوى الزوج © فعلم أنة إذا لم ينو شيئاً لا يقع البائن 
والثلاث » فبقي إيقاع أصل الطلاق » وهو الرجعي . 


۱۹۳ 


قال رضي الله عنه قال في الاصل هذا قول أبي حنيفة رح» 

وعندهما لا يقع مالم قوقع المرأة فتشاء رجعبة أو بائنة أو ثلاثاً » 

وعلى هذا الخلاف العتاق » مما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة 

شاءت » فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيثتبا ليكون لما المشيئة 
في جميع الأحوال » أعنى قبل 


( قال ) اى المصنف رحمه الله ( قال في الاصل ) اى قال جمد في الممسوط ( هذا قول 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) اى المذ كور من الاحكام المذكورة قول أبي حشيفة 
رمه الله تعالى » إنما قال المصنف ذلك لان عمد رحمه الله لم يذ كر الخلاف في الجامع 
الصغير » وإنما ذكره في الاصل ( وعندها لا يقع ما م توقع المرأة ) يعني لا بقع شيء ما 
م تشاء المرأة ( فتشاء ) اى المرأة ( رجعية ) اى تطليقة رجعية ( او بائنة ) اى او 
تشاء بائنة ( او ثلاث ) اى او تشاء ثلاث تطليقات والحاصل أنها خيرة بين هذه الاشياء ٠‏ 

فإن قبل كيف يباح لہا أن تطلق نفسما ثلاثاً » والزوج لا يسمه أن يطلقها ثلاث . 
أجمب بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله إن شامت نفسما ثلاث بمشيئة القدرة لا مشيئة 
الاباحة » كما في قوله تبارك وتعالى » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على انه روىعن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ذلك يباح لها في التخبير > وني الفوائد الظبيرية لو 
طلقت نفسما ثلاثاً على قولهها او ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره » لانبا مضطرة إلى 
ذلك » لانها لو فرقت خرج الامو من يدها » بخلاف ما لو أوقم الزوج ذلك . 

( وعلى هذا الخلاف ) اى الخلاف المد كور بين أبي حنيفة وصاحبه ( العتاق ) يعني 
إذا قال لصده أنت حر كيف شئت يعتتى عبده في الحال ولا مشيئة له وعندهما لا يعتق 
قبل المشمئة » وبه قال الشافعى ٠‏ 

( ما ) اي لآبي بوسف ومد ( أذه فوضالتطليق إليها على اي صفة شاءت “فلا جد من 
تعلق أصل الطلاق بمشيئتها ) لأنه إذا لم يتلق أصله لا يقعم كيف شاءت » لان الوصف لا 
يتحقى بدون الاصل ( ليكون لحا المشيئة في جميع الأحوال ) يعني سواء كلن ( أعني قبل 
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الدخول وبعده . ولأبي حنيفة ٠‏ ر ح» أن كاة كيف للاستيصاف , 
بقا لكي ف أصبحت»والتفو يض في وصفه يستدعيوجودأصله»ووجود 
الطلاق بوقوعه » وإ قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شت 
طلقت نفسبا ما شاءت » لأنهما يستعملان للعدد » فقد فوض إليبا» 


أي" عدد شاءوت € 


الدخول وبعده ) وقد فسره بقوله أعني قبل الدخول وبعده » فلا يقم الطلاق بدون 
مشيئتها عندهما کا في قوله أنت طالق إن شنت او كم شئت او حيث شتاو أبن شئت. 

( وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كامة كيف للاستيصاف) اي للسؤال عن وصف 
الشيء ( يقال كيف أصبحت ) اي صحبح أم بكتشويشوهو اسم ويستعمل على وجبين» 
أحدهما أن يكون شرعا نحو كيف تضم » والثاني هو الغالب فيه أن يكون استفهاماً 
حقيقة » نحو كيف زيداً » وغير حقيقي نحو قوله تعالى كيف تكفرون بالل » فإنه خرج 
مخرج التعجب » فإنه كان وضع كيف لسؤال الحال » لأن الذات كان لوصف الطلاق في 
البينونة العدد متعلقا بالمشيئة دون أصله > ولكن في غير المدخول بها لا مشيئة فاسد 
وقوع أصل الطلاق » لحصول البينونة . وقي المدخول بها يقع ما شاءت إذا وافقت نية 
الزوج . وإذا خالفت يقع الطلاق الرجعي ٠‏ 

( والنفويض في وصفه ) اي وصف الطلاى (يستدعي وجود أصله) اي أصلالطلاق» 
لان الوصف قائم به ( ووجود الطلاق بوقوعه ) اي بوقوع الطلاق ٠‏ 

فن قلت ا كان تفويضاً في وصفه إلى مشيئتها » فيج ب أن يكون في مستقبله في 
إثبات ما شاءت بلا نبة الزوج » كا في سائر التفويضات . أجيب بأن أا بكر الرازي 
ذكر أن لها المشيئة في إثبات وصف البينونة او الثلاث بلانية الزوج » وما ذكڪر في 
الكتاب قول الجصاص ٠‏ 

( وإن قال لها أنت طالق كم شئت او ما شت طلقت نفسها ما شاءت لانهها)ايلان 
م رما ( يستعملان في العدد » وقد فوض إليها اي عدد شاءت ) اما ک فإنه كناية عن 
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فان قامث من امجلس بطل » وإن ردت الأمر كان ردا ء لأن هذا 

أمر واحد » وهو خطاب في ال حال » فيقتضي الجواب في الحال . 

وإن قال لما طلقي نفسك من ثلاث ماشئت » فلبا أن تطلق 
نفسبا واحدة أو ثنتين 


العدد لا على سبل التعبين » ألا ترى إلى قولهم كم درهما عندك » وكم غلام ملكت في 
الإستفباسة والخبرية » فوقعت عامة لامهامبا كان لما أن د إن شاءت واحدة » وإن 
شاءت 3 ثنتين » وإن شاءت ثاثا . 

( فإذا قامت من المجلس بطل ) اي لا يقع شيء » لان هذا لبك والتمليكات تقتصر 
على المجلس ٠‏ فإذا وجد دليل إعراض من القيام عن المجلس» ومن الإشتغال بعمل آخربه» 
حمث يقع المجلس بطلت مشيئتها وم بقع بعد ذلك شيء بمشمثتها ( وإن ردت الامر كان 
ردا » لان هذا أمر واحد ) هذا احتراز عن كلما وقوله ( وهو خطاب في الحال ) احقراز 
عن إذا ومتى » يعني إذا تمليك في الحال > لانه ليس في كلامه ذكر الوقت ( فاقتضى 
جوابا في الحال ) لا يقال إن كم تستعمل في العدد والواحد ليس بعدد “ فينبغي أن يلك 
الواحد » لان نقول أن الواحد أصل العدد > وفي الفرق يستعمل في العدد » ألا ترى لوقيل 
كم معك استفهام الجواب عن الواحد . 

فان قىل كلمة ما تستعمل للعدد » وتستعمل للوقت “ كقوله تعالى ‏ ما دمت حا ¢ 
فوقع الشك في تفويض العدد » فلا يثبت العدد بالشك . أجيببأن هذا معارض بثلهءفأما 
لو عملنا بمعنى الوقت لا يبطل, بالقيام عن المجلس . ولو عامنا بمعنى العدد يبطل » فوقع 
الشك يكونه ما وراء المجلس فلا يثيت بالشك » ثم رجحنا جانب العدد بأصل آلخر > 
وهو أن التفويض بمعنى التمليك » والتمليكات تقتصر على المجلس > وإنا يكون لو كانت 
معمولاً >“ ويمعنى العدد لا بمعنى الوقت ٠‏ قال الاكمل فيه نظر » لان فنه معنى التعليق » 
فيتوقف على ما وراء المجلس » فيتعارض جبتا الترجبح ٠‏ والجواب أنه تمليك فيه معنى 
التعليق » والاول كالاصل » فالترجمح به أولى . 

( وإن قال ها طلقي نفسك من ثلاث ما شنت» فلما أن تطاتى نفسها واحدة او ثنتين 


۱1٦ 


ولا تطلق ثلاث عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا تطلق ثلاث إن 

شاءت » لأن كلمة ما محكمة في التعمي » وكلمة من قد تستعمل 

التمبيز فيح مل على تييز الجنس » كا إذا قال كل من طعامي 

ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت » ولأبي حنيفة «رح» أن 

كلمة من حقيقة للتبعيض » وما التعمي » فيعمل بهما » وفيم| 
استشبد به ترك التبعيض 


ولاتطلق ثلاثا عند أبي حنيفة رضي الل تعالى ءنه . وقالا تطلق ثلاثاً إن شاءت » 
لان كلمة ما حكمة للتعميم » و كلمة من قد تستمعل التصين ) اي للبيان » کا في قوله 
تعالى فل فاجتنبوا الرجس من الاوثان » ٣١‏ الحج » وقد تكون لغيرها » فاذا عرفت ذلك 
قد اجتمع في كلامه الحتمل والح » فبحمل الحتمل على الح » كما هو الاصل ٠‏ وقال 
المصنف رحمه للله تعالى ( فبحمل على تميز الجنس ) اي يجعل بيان العموم لعموم الجنس > 
اي لتمميز الطلاق من سائر الاشياء في التفويض » او هو صلة » كذا في المبسوط . 

) کا إذا قال كل من طعامي ما شئْت ) يعم الاذن ( او طلق من نسائي من شت ( 
فله أن يطلق من شاء من نسائه ( ولابي حنيفة رحمه الله تعالى إن كلمة من حقيقةالتبعيض) 
فيه نظر » لان من تأتي يخمسة عشر معنى الغالب علبها إبتداء الغاية > حتى ادعى جماعة 
أن سائر معانيها راجعة إليه ( وما للتعميم ) اي كلمة ما للتعميم ( فيعمل يها ) لارنف 
الاصل أن يعمل يحقيقة الكلام مالم يدل دلبل المجاز . وقال الاترازي لا يقال ينبغي على 
هذا أن لا تطلق نفسها واحدة > لان الواحدة ليس فيها معنى العموم أصلا » وهي بعض 
حرف » لا فقول لما ملكت الثنتين يحم الامر ملكت الواحدة أيضاً » وهذا ما سنح به 
خاطري في هذا المقام . قلت سبق لهذا غيره » لان الاكمل سأل هذاء وأجاب بقوله أنه 
يتناول الواحدة دلالة 

( وفيا استشهدا به ) هذ! جوام. عن قول ابی وسف > ومحمد مستشبدين بقوله » كا 
إذا قال كل من طعامي تقريره ان فيه قام الدليل على إرادةالمجاز »وهو ( انه تر كالتبسض) 


۱۹۷ 


من شئت کان على الخلاف . 


بدليل خارجي » وهو قوله ( لدلالة إظبار الساحة ) لآن في العرف يراد بمثل 
هذا الكلام إظبار السياحة والكرم » وذلك بالعموم ( او لعموم الصفة» وهي المشيئة ) 
لأن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تمم ( حت لو قال من شنت ) يعني لو قال طلق من 
نسائي من شنت ( كان على الخلاف ) المذكور بين أبي حشيفة وصاحبيه » ثم عنده إتف 
طلقت نفسها ثلاث لا بقع . 

فروع . لو قال لها انت طالق ثلاثا » إلا ان تشائي واحدة فشاءت واحدةيقعواحدة 
عند ابي يوسف . وقال محمد لا بقع شيء » ولو قال طلقها إن شاء الله وشت »او قال 
أنت طالتى إن شاء الله وفلان او شئت ما شاء الله وفلان لا يقع بالمشيئة شيء . ولو قال 
ان شئت وشاء فلان بقع بمشيئتها . ولو قال إن شئت فأنت طالق ان شئث او متى شت 
أو حين شثت » فلها مسشيئتان مشيئة في الحال ومشيئة في عموم الأحوال . 

ولوقال لامر أتمه إن شئتهمافأنةاطلقتانفشاءت إحداه] أو شاءباطلاقاحداه لابقع لعدم 
وجو دالشرط. و لوقال طق هائلاثا فطلقها أ حدههاو احدة »و الآخر ثنتينوقعالثلاث . ولوقاللحاان 
شت فأنت طالق ثم قال لأخرى طلاقك مع طلاق هذه يقع عليهما بمشيئة الأول إت 
نوى الزوج وإلا لم يقع. ولو قال انت طالى واحدة ان شئت فقالت شت نصف واحدة 
م تطلتى عند أبي يوسف « رح » . ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني » فقال الزوج 
طلقت فبي ثلاث » ولو قالت طلقنى طلقني طلقني بغير واو فطلق الزوج » فإن نوى 
واحدة فواحدة > وإن نوى ثلاث فثلاثاً . 

وني الاشراف لابن المنذر اختلفوا في الرجل يلك أمر امرأتي رجلين يشترط اجتاعبما 
على الطلاق ٠‏ قاله الحسن والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي « رح » وأبو ثور وأيو 
عبيد . وقال زفر ينفرد أحدههما به » فإن طلق إحداه) ثلاث والأخرى واحدةيقعواحدة 
عندئا » وبه قال أحمد وان راهوية » واختاره عند مالك واصبغ من المالكية . وقال 
مالك د رح » لابقع شيء . وقال الزهري هي طالق وال أعل بالصواب . 


١6كم‎ 


باب الأيمان في الطلاق 
وإذا أضاف الطلاق إلى التكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول 
لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجبا فبي طالق . 


( باب الأيمان في الطلاق ) | 

اي هذا باب في بيان حك الإيمان في الطلاق . ولما فرغ من ذكر الطلاق بالتخبير 
بالصريح والكناية » شرع في ذكره يسبل التعليق قدم التخبير > لأنه هو الأصل والتعليق 
مر كب من ذكر الطلاق » وحرف الشرط والمر كب فرع المفرد » ثم اليمين بقع على الحلف 
الله حقبقة » ويقع على التعليق مجازا » لآن البمين لغة القوة 6 قال الشاعر : 

إن المقادير بالأوقات نزلة ولا يين على دقع المقاديبر 

اي لا قوة » والممين في الطلاق عبارة عن تعلقه بأسر يدل على معنى الشرط » فو في 
الحقبقة شرط وجزاء > ميا يبنا مجازاً لما فيه من معنى التشبيه » وإضافة ما يحتمل 
التعليق في الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى المالك جائزة » سواء كانت على الخصوص» 
كا إذا قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق أو على العموم » كقوله كل امرأة تزوجتها 
فبي طالق . 

فإن قلت مميت اليمين بالله يمينا لزيادة القوة » لأن الإنسان منقلب المال › فرعا لا 
يبت على ما يقصده > فبذكر اسم الله تعالى على وجه المد او المنع فبتقوى بذلك على ما 
بريده » فيا معنى اليمين في ذكر الشرط والجزاء . قلت وفبه معنى المد او المنع » فسمي 
لذلك فافهم . 

(وإذا اضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقبب النكاح» مثل ان يقول لامرأته إنتزوجتك 
فأنت طالق او كل امرأة اتزوجها فبي طالى ) وبه قال حمر بن الخطاب وعبد الله بن 


۱۹۹ 


وقال الشافعي « ر ح» لايقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل النكاح 


مسعود وعبد الله بن عمر وأبو بكر بن مرو بن حزم وأبو بكر بن عبد الرحمن وشريح 
والزهري وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسال بن عبد الله وعطاء وحماد 
ابن ابي سلبان في اخر بن » وهو قول مالك وربمعة والأوزاعي والقاسم ور بن عبد العزيز 
وابن أبي لملى > لكن قالوا هذا إذا لم بعين بل عين امرأة وقال كل امرأة اتزوجها من بني 
تم او بني اسد . 

فإن عين قبيلة او بلدة ( فعند الشافمي « رح » لا يقع ) وبه قال أحمد ويروى ذلك 
عن على وابن عباس وعائشة رضي اله تعالى عنهم » وهو قول الظاهرية » وفمه قول آخر» 
وهو انه إذا نکح ل يؤمر به » قاله ابو عبيد » وفبه قول آخر » وهو انه يصح تعلق 
العتق بالملك دون الطلاق > وهو رواية عن أحمد « رح » ( لقوله عست لا لاق قبل 
التكاح ) هذا الحديث رواية ابن ماجة في سننه عن هشام بن سعيد عن الزهري عن عروة 
عن المسور بن مخرمة عن النبي مر قال لا طلاق قبل النكاح ولا عاق قبل ملك » 
وضعفه ابن عدي »وقال رواه الزهري عن عروة مرة مرفوعاً»ومرة عن عروة مرسلا . 

وني هذا الباب روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وم على بن أبيطالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ومعاذ وجابر وابن عباس وأبو ثعلبة الخشني رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين » فحديث علي عند ابن ماجة من روابة جويير عن الضحاك عن 
النذال بن مغيرة عن علي عن الني عقأ لا طلاق قبل نكاح. وجويبر هو ابن سعيد أبو القاسم 
الأزدي الخراساني البلخي ضعفه علي بن المديني ويحي بن سعيد . و قال أحمد لا يشتغل 
بحديثه . وقال بحي بن معين لىس بشيء . وقال النسائي والدارقطني متروك . 

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني في سننه عن ابي خالد 
الواسطي عن ابي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن تمر عن الي لي انه سئل عن 
رجل قال يوم اتزوج » فلانة فبي طالق “قالطلقما.لا يملك . قال صاحب الآنقيح هذا 
حديث باطل » وأبو سعد الواسطي هو عمرو بن خالد » وهو وضاع . وقال احمد 
ونحي كذاب . 


يمن 


وحديث عبه الله بن عر رضي الله عنهعند أبى داوه والترمذي وان ماجة عن عامر 
الأحول عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال قال رمول الل يك لاننذر لابن 
آهم فا لا علك > ولا عتى له فبا لا جلك .وقان التومذي هذا حديث حسن صحمم “وهو 
أحسن شيء روي في هذا الباب . قلت قال ابن العربي اخبارم لبس لها اصل في الصحة» 
فلا يشتغل بها » وان صح فبو مول على التخبير » ولا يازم من بطلان التعليق > ولم يقل 
تد لا تعلق طلاقاً . فإن قالوا هو مضمر فنقول الأصل عدم الاخمار . وقال صاحب 
الاستذكلو روي من وجوه الآ انها عند أهل الحديث معاولة . 

فإن قلت قال البخاري هذا الحديث اصح ما في الباب ٠‏ قلنا تر كه إياه وعدم تخريحه 
في الصحمح برد ما ذ کو عله من هذا . 

وحديث عائشة رضي الله تعالى عنما عند الدلرقطني من وواية الوليد بن سامةالازدي 
ن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتبعث لني صل الله تعالى عليه وسلم أيا 
سقبان بن حوب » فكان فيا عبد المه ان لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق مالم يملك. 
قال الاردني وابن حبان الوليد بن سامة كان يضع الحديث على الثقات لا جوز الاحتجاج 
به . وقال هو كذاب . 

وحديث معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه عند الدارقطتي من رواية عبد المجمد » 
وهي أبن داود عن ابن جرير عن عرو بن سمب عن طاووس عن معاد بن جبل ان رسول 
الله لم قال لا طلاق قبل نكاح > ولا نذر فيا لا يلك > ورواه ايضاً من رواية زيدبن 
عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب وطاووس عن معاذ بن جبل مرسلا > و كذ اسعيد 
ابن المسبب» ورواه ايضاً ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن عمرو عن ابى فاطمة 
النخعى وعمرو بن مرو بروي الموضوعات > وابن فاطمة مجبول لا يعرف . 

وحديث أبن عباس رضى الله عنه عند الماك عن أيوب بن سليان المندي عن ربيعة 
عن ابن أبى عبد الرحمن عن عطاء بن ابی رباح عن اين عباس مرفوعة . وقال ابن عبد 
الحق في أحكامه اسناده ضعيف » وسليان بن ابی سلبان شخ ضعيف . وقال ابن معين 
لبس شی > 


لحف 


ولتا أن هذا تصرف مين لوجود الشرط والجزاء » فلا يشترط لصحته 

قيام الملك في الحال» لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده » 

وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف . والحديث مول على تفي 
التخيير والخخل مأثور عن السلف 


وحديث ابى تعلبة الخشنى عند الدارقطنى من رواية بقية بن الولبد عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن حدان عن ابی ثعلبة الخشنى قال »> قال لىتتنتهدز الحديث » وفيه لا طلاق 
إلا بعد نكاح . 

( ولنا ان هذا ) اي التعلق بالشرط ( تصرف يبن ) من الحالف في دمة نفسه 
( لوجود الشرط والجزاء ) وهو التعليق ( لصحة قيام الملك في الحال ) كاليمين الله 
تعالى والنذر المعلق بالعتتى ( لأن الوقوع عند الشرط ) اي لأن وقوع الطلاق عند وجود 
الشرط لا يقم قبل وجوده » فحين وجود الشرط يحصل ملك الطلاق » لأن التزوج سبب 
ملك الطلاق وذمة الحالف كافية لصحة الممين لأهليته ( والملك متيقن به عنده)أي عند 
الشرط > ويصح مع احتال الملك عند الشرط › فمع المتيقن بالملك أولى » ويبانه. ان من 
قال لامرأته إن دخلت الدار » وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلارن 
يصح هنا هو التيقن أولى . 

( وقبل ذلك أثره للنع ) اي قبل وجود الشرط اثر الشرط ل يمنع السبب من أنيتصل 
امحل ( وهو قائم بللتصرف ) اى تصرف اليمين الحلف قائم بالمنصرف » ولا حاجة إلى 
اشتراط الحل » بل ذمة الحالف كافبة ( والحديث ) اي الحديث الذي احتج به الشاقمى 
« رح » ومن معه المذكور ( حول على نفى التخبير ) أي لا طلاق قبل النكاح منجزا » 
والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق . وتحقيقه انهم سألوه نستود عن كون ذلك الطلاق » 
فقال لا طلاق قبل النكاح وليس الكلام فبه » وإغا الكلام في تعليق الطلاق بالتكاح جائز 
أو لبس حائز » ولس في الحديث ما يدل على نفيه ام اثباته . 

( والممل ) اى حمل الحديث على التخبير ( مأنور عن السلف ) اى مروى عنهم 


يفن 


كالشعي والزهري وغيرهماء وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب 
الشرط » مثل أت يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنك طالق, 
وهذا بالاتفاق » لأن الملك قائم في الحال » والظاهر بقاؤه إلى 


وقت وجود الشرط 


( كالشعبى ) هو عامر بن شرحبيل من كبار التابعين نسبته إلى شعيب الأصغر بطن,الكوفة 
( والزهري ) هو مد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب » ونسبته الى ( غيرهها ) 
أي غير الشعبي والزهري مثل سال والقاسم وابراهم النخعى وعمر بن عبد العزيز والأسود 
وأبى بكر بن عبد الرحمن ومكحول » فإن أبا بكر بن ابی شيبة « رض » مرج عن 
هؤلاء تي مصنفه في رجل ال إن تزوجت فلانة فهى طالق او يوم اتزوجها فبى طالق » 
قالوا هو کا قال . وفي لفظ يجوز ذلك عليه . 

( واذا أضافه ) اى اضاف الرجل الطلاق ( إلى شرط وقسم عقيب الشرط مثل ان 
يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود 
الشرط ( وهذا بالإتفاق ) احترز به عن المسألة المتقدمة أعنى قوله إن تزوجتك فأنت 
طالق » لان فيها خلاف الشافمى « رح » کا مر . قال الاترازي يجوز ان يكون احترازاً 
عن المسألة التي بعد هذه » اعنى قوله لأجنبية إن دخلت الدار فأنث طالق ثم تزوجها 
فدخلت الدار لم تطلق » لآن فيها خلاف ابن أبى لبلى » فعنده تطلق . 

( لأن الملك قائم في الحال ) هذا جواب عما يقال سلمنا أن الطلاق يقع عقيب الشرط 
إذا كان الملك حمنئذ قامًا » اما إذا زال فلا ينبغى ان يصح ينه اصلا لاحتّال زوالالملك. 
فأجاب بقوله لأن املك قائم في الحال لكونه تحققا في الحال ( والظاهر بقاؤه إلى وقت 
وجود الشرط ) لأن الأصل في كل ثابت استمراره » خصوصا النكاح الذى هو عقد العمر» 
ومجرد احتال الزوال لا يلفتت اليه » لأنه لبس بناشىء عن الدليل » فاما صح تعليقه 
بالنظر إلى بقاء الملك ظاهراً وقع كلامه المعلق يسنا على أصلناء لآن التعليقات ليست بإثبات 
في الحال عندنا » وإنما تنقلب اسباباً عند الشرط » وعلى اصل الشافمى إيقاعالاً نالتعلىقات 
اسباب عنده في الحال والملك في الحال موجود . 


1V۳ 


فيصح يمينأ أو إيقاعاً , ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون 
الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملكه , لأن الجزاء لا بد أن يكون 


( فيصح ) ان تعليقه على الأصلين ( يبنا ) اى من حيث انه عين عندة ( او ايقاعا ) 
ای او صح من حيث الإيقاع عنده . وقال الكاكى مستدلاً لاصحابنا في هذه المسألة “ولنا 
قوله زعتو كل طلاق جائز الا طلاق الصي والمحنون » وقد صح سنده » فلا خرج ذلك 
من العموم با لا يثبت > فإن احاديثيم ضعيفة » وقد ضعفما ابن حنبل والقاضى ابو 
بكر بن العريى الاسْبيلٍ * فقال أبو بكر احاديثهم ليس لها أصل في الصحة فلايشتغليهاء 
ولمذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعى من أهل الحديث انتهى . 

قلت هذا الحديث ذكره المصنف في فصل بعد طلاق السنة » وهذا حديث غريب » 
و كيف يقول الكاكى وقد صح سنده » واعاده المصتف ايضاً في باب الحجر بلفظ المعتوه 
عوض المجنون . واخرج الترمذى عن عطاء بن عجلان عن عكر مة بن خالد الحزومى عن 
ابی هريرة قال قال رسول لله ی كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » 
وقال هذا حديث لا نعرقه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان » وعطاء بن عجلان 
ضصف ذاهب الحديث . 

( ولا يصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا ) يسى الا اذا حلف في الملك 
( او يضفه ) اى او يضف الطلاق ( الى ملكه » لان الجزاء لا يد ان يكون ظاهمراً ) 
أيظاهر الوجود او غالبالوجوهد(لمكون)اي الجزاء (ميف)اي بوقوع الجزاءفيا إذا كان 
القصود منه المنع بأن قال ان دخلت الدار فأنت طالق › فملى تقدير الإقدام على دخول 
الدار بقع الطلاق > لأنه دار نفقتها و كفايتها » فكان وقوعه مطلقا ها » فأما اذا كارن 
الحمل يحرف الشرطبة يدخل على المنبى »> كا في قوله ان لم تدخل الدار 
فأنت طالق . 

فإن قبل لو قال ها ان حضت فأنت طالى يصح مع انه لا بكون فبا فائدة البمين » 
وهو المنع لما انها غير قادرة على منع حمضبا . قبل الاعتبار الغالب لا النادر » لأن الكلام 


يمن 


فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظبور بأحد هذين » والإضافة إلى 

سيب الملك ممنزلة الإضافة إل »ع لأنه ظاهر عند سببه . فإن قال 

لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تؤوجبا فدخلت الدار لم 

تطلق » لأن ال حالف ليس بالك » وما أضافه إلى الملك وسيبه » 
ولا بد من واحد منبمأ 


في الكليات لا في الافراد والتحلف في الافراد لا يضرة » قبل فيه نظر » لان الكل ينبغى 
ان يكون شاملا للأفراد > فإذا لم يشملها لا یکون كليا » اننہی . قلت السؤال والجواب 
الكاكى » والنظر للأترازى » ولكن فبه نظرلا يخفى على المتأمل . 
[فيتحقتق معنى اليمين)بالنصب عطفاً على قوله ليكون ( وهو القوة ) أى قوة خوف 
نزول الجزاء والخوف إنما يحصل بكون الجزاء غالبا لوجود عند الشرط ( والظمور ) أي 
ظبور الجزاء ( بأحد هذبن ) وهو كون الحالف مالكا او مضيفا إلى الملك ( والإضافة إلى 
سبب اهلك ) أي اضافة الطلاق إلى سبب الك وهو التزوج ( بمنزلة الإضافة إليه ) اى 
إلى املك > وذلك فبا إذا قاق لأجنسية إن تزوجتك فأنت طالق > وهو بمنزلة إضاقسة 
الطلاق إلى الملك » لأن الجزاء جزء من الوجود عند وجوه الشوط فيصير قوله إن 
عروجتك بمنزلة قوله إن ملكتك بالتزويج ( لآنه ) اي لأن الجزاء ( ظساهر عند سببه ) 
أى عند سسب اللك . 
( فإت قال لأجنبية ) هذا قفريع على ما مهد من الأصل > يعني ذا قال الرجللامرأة 
اجنسة ( إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم تزوجها فدخلت الدار م تطلق كلأ ن الال ف مس 
بالك 6 وما اضافه إلى الك وسمبه ولا بد من واحد منجا ) يعني الخالف قي هذه المسألة 
م يكن مالكا ولا مضيقاً إلى الملك وسببه > ولا بد منها . وقال ابن أبي ليلى بقع طلاقه 
إذا دخلت بعد التزوج » قيل كان ينبغي ان بيقع الطلاق في هذه الصورة » لآن الممثق 
بالشرط كالمتجز عند وجود. . أجبب بان المعلق انما يكوت كالمنجز اذا صح التعليق ولم 
يصح في هذه الصورة ولا يقدر في تصحيح كلامسه ان عروجتتك ودخلت الدار فأنت 
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وألفاظ الشرط إنء وإذا » وإذاما ء وكل وكلما ومتى ومتى ماء 


طالق » لان كلامه صحمبح بدون تقدير التذوج .ولا خفى ذلك . 

( والفاظ الشرط ) انما يقل حروف الشروط » لأن كامة ان هو احرف وععهدة * 
والباقي اسماء و كامة ( إن ) وهو الأصل في باب الشرط لسغوله على الفمل » وفبه حظر > 
مخلاف سائر الألفاظ “ فإئها تدخل على الإسم ولبس فبه حظر »> فيرد لثلاثة معان أخرى» 
الأول : معنى المعنى نحو إن الكافرون الا في غرور ‏ ء۲ الملك > والثاني : انتكون 
مخففة من الثقيلة حو فإ وإن وجدة أكثرهم لفاسقين ي م١٠‏ الاعراف . والثالث : ان 
تكون زائدة نحو ان طباحين . 

( وإذا ) اعم ان اذا ترد على وجبين > أحدهما : ان تكون للمفاجأة » فتختص بالج 
الإسمية » نحو خرجت فإذا زيد . والآخر : ان يكون ظرفا للستقبل متضمنة معنى 
الشرط » فبختص بالجلة الفعلية ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيراً أو مضارعا 
دون ذلك . ١‏ 
( واذا ماومق ) متى ترد على أربعة أوجه استفهام نحو ظ متى نصر الله # 6١46‏ 
البقرة > واسم شرط كقوله متى اضسع العامة تعرفوني واسم مرادف للوسط » يقال 
وضعت متى كمى أوسط كمي . وحرف بمعنى من ادنى » وذلك في لغة هذيل > يقولون 
اخرجبا متى کمه » ای منه ( ومتى ما ) دخلت ماني متى و كلاها يلزمان ( وکل ) 
لفظية كل اسم موضوع لاستغراق افراد المنكر نحو قوله تعالى 8 كل نفس ذائقة ا موت » 
٥‏ آل عمران . والممرف المجموع نحو قوله تعالى و و كلهم آتبه 4 هه مرم › 
وأجزاء المفرد المعسرف نحو كل زيد حسن ( وكاما ) . 

وقد ذكر المصنف الفاظ الشرط هنا سبع كامات . وني جوامع الفقه حروف الشرط . 
رانو إذاومتىومتىما ولولا.وفال ابن نفيس في شرح المفصل الأسماءالتي يجازى بها احدى 
عشر من وما ومپا وأى » والظروف ابن وان ومتى وحتى ما وحسِما واذا ما زاد عليهاني 
امحل في شرح الل ايا و كيفما عند الكوفيين > ولم يذكروا كلا و كلما وججيما يزم 
مثل ان . وني الروضة للنوى رحمه الله الالفاظ التي تعلتى بها الطلاى بالشرط من وإذ واذا 


۱۷٩ 


لأن الشرط مشتق من العلامة 


ومتى ومتى ما و كبا وأى »> ولس فيما ما يقتضي التكرار الا كلما > وانمالم يذكر 
المصنف كلمة لو مع انه للشرط وضعا ذكر في شرخ المفصل باعتبار انه يعمل عمل الشرط 
معنى لا لفظا وغيرها يعمل لفظاً ومعنى حتى جزم في مواضع الجزم » وفي غير مواضع 
الجزم لزم دخول الفاء في جزائهن . 

( لان الشرط مشت من العلامة ) هذا الكلام لا يستقم » لأن معنى الاشتقاق هو 
أن ينتظم الصيغتان معنى واحداً من لفظ الشرط ومن لفظ العلامة » غير ان الشراح 
تكلفو وقالوا الشرط بالتحريك الملامة » فتقدير كلامه الشرط مشتق من العلامة “ اي من 
الشرط الذي هو :معنى العلامة . 

ثم اعلم ان الشرط مشتتى من أشرط بفتح الراء الذي بمعنى العلامة لامن شرط الحا 

وشرط البمين فإنه يسكون الراء على شروط في الكثرة » واشرط في القلة كقلوس وأفلس 
في جمع فلس . واما الشرط بالتحريك فبجمع على اشراط » ومنه ذكر اشراط الساعة > 
اي علامتها والشرط هنا عبارة عن أمر متنظر على حظرالوجود يقصدنفيه »و إثياته كقولك 
إن زرتني أكرمتك » وان / 5* SR CS‏ 
باب الشرط لدخولها على الفعل > وفبه حظر بخلاف سائر الألفاظ » فإنها تدخ لعل الاسم» 
وليس فبها حظر “و إنغا المجازاةباعتبار تضمتها معنى إن»فكانيتبغي على هذا ان لاتستعمل 
كل في المجازاة الدخول على الاسم خاصة » إلا ان الإسم الذي يتعقبه يوصف يفعل لاحالة» 
فيكون ذلك الفعل في معنى الشرط » كقولك كل عبد اشقريته فهو حر > وكل امرأة 
تزوجتها في طالق » فألحق كل بحرف الشرط . 

ثم اعم ان الشروط شرعبة وعقلية وعرفية ولغوية » فالشرعمة كالوضوءللصلاةوالعقلية 
كالحباة مع العم يازم من وجود العم وجود الحباة دون العكس والعرفية » ويقال لما 
الشروط العادية أيضا كالسلم مع صعود السطح يازم من وجود صعود السطح وجود تصب 
الس . واللغوية مثل التعليقات كا لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق » فانه يازم من 
وجود الشرط وجود المشروط » فيازم من دخول الدار وقوع الطلاق . ٠‏ 


يفن 


وهذه الألفاظ مما يليها أفعال » فتتكون علامات على الحنث » ثم 

كامة ان حرف للشرط » لأنه لبس فا معنى الوقت » وما وراءها 

ملحق بها » وكامة كل ليس شرطا حقيقة» لأن ما يليما اسم » والشرط 

ما يتعلق به الجزاء والأجزية تتعلق بأفعال» إلا أنه ألحقت بالشرط 

لتعلق الفعل بالاسم الذي يليما مثل قولك كل عبد اشتريته فبو حر . 
قال ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت 


( وهذه الالفاظ ) اي ان وإذا ... إلى آخرها ( ما يليما افعال ) نستثنى منها كامة 
كل » لأنها ليست شرطا حقيقة » لأن ما بليها اسم الشرط يتعلق به الجزاء » والأجزية 
تتعلق بالأفعال » الا انه الحتى بالشرط لتعلق الفعل بالإسم الذي يليها مثل كلعبداشتريته» 
وكل امرأة اقزوجها»و هذا ليذ كرهالنحاةفيأدوات الشرط ( فيكون علامات على الحنث ) 
اي فتكون الأفعال علامات على الحنث > اي على الجزاء . 

( ثم كامة إن حرف للشرط ) اي خالص الشرط ( لأنه ) اي لأن الشأن ( لبس فيا 
معنى الوقت ) لكونها اصلا في باب الشرط بدخوها على الفمل وفبه حظر . 

فإن قلت قد جاء دخوها على الإسم ايضاً كقوله تعالى © وإن أحد من المشر كين 
استجارك ‏ * التوبة » وقوله تعالى فإ إن امرؤ هلك © ٠۷١‏ النساء » فينبغي ان يكون 
أصلا . قلت الفعل فيه مضمر يفسره الظاهر تقديره ان استجارك أحد » ان هلك امرؤ » 
وإنا حذف لثلا يلزم المع بين المفسر والمفسر . 

( وما وراءها ) اي ما وراء كامه إن ( يلحق بها ) اي بأن باعتبار تضمنها معنى إن 
( و كامة كل ليست شرطأ حقيقة » لأن ما يليها ) اي لآن الذي يليما ( اسم ) ولا يليما 
فعل ( والشرط ما يتعلق به الجزاء » والأجزية تتعلق بالأفعال » إلا انه ألمت بالشرط 
لتعلق الفعل ) أي للازمة الفعل ( بالإسم الذي يليما » مثل قولك كل عبد اشتريته فهو 
حر ) و كذا إذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق . 

( قال ) أىالقدوريرحمه الله تعالى ( ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط النمحلت 
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اليمين وانتبت » لأنها غير مقتضية للعموم » والتتكرار لغة فبوجود 

الفعل مرة يتم الشرط » ولا بقاء لليمين بدونه > إلافي كامة كاماء 

فإنها تقتضي تعمي الأفعال . قال الله تعالى ™ كلما نضجت 

جلودهم 4 الآية>ه النساء » ومن ضرورة التعمي التكرار . قال فإن 

تزو جا بعد ذلك » أي بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم بقع شيء » 

لأنباستيفاء الطلاقات الثلاث المماوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء » 
وبقاء اليمين به وبالشرط 


الممين وانتبت كلانها ) اى لآن هذه الالفاظ » اى ان وما ذكر معها ( غير مقتضية للعموم 
والتكرار لغة » فموجود الفعل مرة د يتم الشرط ولا بقاء للبمين بدونه ) أى بدون الشرط» 
لله > والشرط إذا انتهى بوجوده مرة » لعدم دلالة 
اللفظ على التتكرار لا يبقى اليمين لا حالة ( إلا في كلمة كلما » فإنها تقتضي عمومالأفمال) 
وفي بعض النسخ تعمم الافعال ( قال الله تعالى فو كلما نضجت جاودم »© ... الآية .ه 
النساء » ومن ضرورة التعمم التكرار ) بخلاف سائر الفاظ الشرط > فانہا تدل على جنس 
الفعل لا التكرار » وجنس الفعل يتحقق في المرة الواحدة > فاذا وجد الفعل مرة انحلت 
اليمين » ولا بقع الجزاء إذا وجد الفعل ثانا لارتفاع اليمين . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( فإن تزوجها بعد ذلك » اي بعد زوج آخر > 
وتكرر الشرط ) اي الدخول ( م بقع شيء » لأن باستبفاء الطلقات الثلاث المملوكات في 
هذا النكاح م يبق الجزاء » وبقاء اليمين به وبالشرط ) آي بالجزاء وبالشرط > لأن اليمين 
ذكر شرط وجزاء . وني المنتقى عن أبي يوسف لو قال كلما تؤوجت امرأة فهي طالى 
ارو جباامرة طلقت الول ووا ان اتطلق ولا جنك © وي بهذا ی كفي قرم 
المرأة التي أتروجا طالق . 

فالحاصل أن عند أبي بوسف أن كلا إذا دخلت على المينة فوجب التكرار» وني غير 
المعمنة لا ققتضي » واستدل على ذلك با لو قال كلا اشتريت هذا الثوب فبو صدقة في كذا 
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وفيه خلاف زفرهرح» وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى . ولو 

دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فبي طالق يحنث 

بكل مرة » وإن كان بعد زوج آخر » لأن انعقادها باعتبار ما يلك 

عليبا من الطلاق بالتزوج » وذلك غير محصور . قال وزوال للك 

بعد اليمين لا ببطلبا » لأنه لم يوجد الشرط » فبقي والجزاء باق 
البقاء عله » فبقي اليمين » 


وسكنت هذه الدار » فعلى صدقه كذا يازمة لكل مرة . ولو قال كلما اشتريت وبا او 
ركبت دابة » فعلى صدقة كذا لا يازمه إلا مرة » ذكره في النضيرة . 

( وفمه خلاف زفر ) اي فبا إذا تزوجها بعد زوج آخر وتكرار الشرط خلاف زفر 
فعنده يقع الطلاق » وهو بناء على التخبير في مطلق التعليق عندة » خلافا له » وبه قال 
مالك والشافعي في الجديد وأحمد ( وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) اي سنقررخلاف ' 
زفر بعد في قوله وإن قال لها إن دخلت الدار لم بقع شيء . ۰ 

( ولو دخلت ) اي لفظة كلما ( على نفس التزوج بأن قال كلا تزوجت امرأة فبي 
طالق يحنث بكل مرة ) لوجود الشرط أبداً ( وإن كان بعد زوج آخر ) وهذا واصل 
يما قبله ( لأن انعقادها ) اي انعقاد البمين ( باعتبارماياك عليهامنالطلاقبالتنوج) اي بسبب 
التزوج ( وذلك غير محصور ) اي التزوج غير حصور » فلا يكون الطلاق عصورا أيضاًء 
لأن وجود السبب متكرر يقتضي وجود المسبب متكرراً » بخلاف كلمة كل لأنه يوجب 
تعميم الأسماء بالأفعال . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( وزوال الملك بعد البمين ) اىزوال مل كالرجل 
عن عصمة امرأته بأن طلقها بائنة بعد الممين ( لا يبطلها ) اى لا بطل الممين صورته : 
قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها تبقى اليمين ( لأنه م يوجد الشرط » فبقي ) 
اى الممين ( والجزاءياق لبقاء حل ) لآن الثلاث ل توجد ( فبقي اليمين ) كم كان في 
ذمة الحالف . 


ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق؛ لأنه 

وجد الشرط وامحل قابل الجزاه » فينزل الجزاء ولا ببقى اليسين 

ما قلناء وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط » 

ولم يقع شيء لانعدام الحلية » وإن اختلفا في الشرط فالقول 

قول الزوج إلا أن تقي المرأة البينة > لأنه متمسك بالأصل » وهو 

عدم وجود الشرط » ولأنه منتكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة 
تدعبه » فان كان الشرط 


( ثم إن وجد الشرط ) وهو دخول الدار ( في الملك ) يعني بعد أن تزو جا ثانا 
( انحلت الممين ) لأن اللفظ لا يدل على التكرار » فبوجود الشرط مرة انتبت البمين » 
بخلاف كامة كلما ( ووقع الطلاق لأنه وجد الشرط والحل قابل للجزاء ) امحل هي المرأة 
والملك فيبا موجود والجزاء ووقوع الطلاتق ( فتنزل الجزاء ولا يبقى البمين ) لآنها انتهست 
لعدم دلالة اللفظ على التتكرار ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله فبوجود الفعل مرة يتم الشرط 
( وإن وجد ) اى الشرط > وهو دخول الدار ( قي غير الملك ) يعني بعد زوال الملك قبل 
التزوج ثانياً ( انحلت الممين لوجود الشرط ول يقع شيء ) من الطلاق ( لانعدام الحلية ) 
اى محل الطلاق لعدم الملك. 

( وإن اختلفا في وجود الشرط ) بأن قال الزوج ل يوجد الشرط وم يقم الطلاق » 
وقالت الزوجة قد وجد الشرط ووقع الطلاق ( فالقول قول الزوج ) لأن الأصل عدم 
الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل ( إلا أن تقيم المرأة البينة ) على وجود الشرط حبنشذ 
يكون القول قوا ( لأنه ) اى لان الزوج ( متمسلك بالاصل وهو عدم وجود الشرط ) 
لدلالة الظاهر على ملك كالمدعى عله إذا أنكر المال . 

( ولانه ) اى ولان الزوج ( ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه)اى 
تدعي وقوع الطلاق » فالقول قول الزوج إلا إذا أقامت المرأة البينة ( وإن كان الشرط 
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لا يعم إلا من جبتها فالقول قولحا في حق نفسها مثل أن يقول تف 

حضت فأنت طالق وفلانة» فقالك قد حضت طلقت هي ولم تطلق 7 

فلانة » ووفوع الطلاق اسان » والقياس أن لا يقع , اة 

شرط فلا تصدق » كا في الدخول . وجه الاستحسان أنها أمينة في 

حق تفسبا إذ لا بعلم ذلك إلا من جبتها » فيقبل قو ا كما قيل في حق 

العدة والغشيان » ولكنها شاهدة في حق ضرتها » بل هي متبمة 

فلا يقبل قولهافي حقبا » 

لا بعلم إلا من جبتها» فالقول قو ها فيحق نفسها ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر 
مذهبه » ثم أوضح الذى لا يعم إلا من جبتها بقوله ( مثل أن يقول ) اى الزوج ( إت 
حضت فأنت طالق وفلانة ) يعني ضرتها ( فقالت حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة » 
ووقوع الطلاق استحسان » والقياس أن لا يقع ) اى الطلاق ( لانه ) اى لان الحيض 
( شرط فلا تصدق ) اى المرأة ( كا في الدخول ) اى في دخول الدار » فكان يتبغي أن 
يكون القول قول الزوج » ولا يقع الطلاق لانه بنكر وقوعه متمسكا بالاصل . 

( وجه الإستحسان آنا أمينة في حت نفسها ) لان النساء امينات بإظبار ما في 
أرحامهن مأمورات بذلكلقوله تعالى ‏ ولا يحل لمن أنيكتمنما خلق الله قيأرحامون» 
58 البقرة ( إذ لم يعم ذلكإلا من جبتها ) لانه لم يعم الحيض إلا منها ( فيقبل قوها ) 
في حقها ( كما تقبل في حت العدة ) اى في انقضائها ( والغشيان ) اى وكما قبل قولحها في 
الغشيان > وإذا قالت أن حائض حبث يحسب الزوج عن غشيانها»وهو كناية عن الوطء 
( لكنها ) اى لكن المرأة ( شاهدة في حتى ضرتها ) بوقوع الطلاق عليها ( بلهي متهمة ) 
لانها لسست بأممنة في حتى ضرعا ( فلا يقبل قولحا في حقها ) لان شهادة المتهم مردودة » 
وهذا إذا كنبها الزوج . 

أما إذا صدقبا بقع الطلاق على ضرتها ايضا » قبل فيه بحث » وهو أن المرأة لا تخاو 
من الحسض وعدمه » والحال ثمول طلاقها » وشمول عدمه لاها إن كانت حائضة فقدوجد 
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وكذلك لو قال إن كنت تحبين ان يعذبك الله في تار جهنم 

فأنت طالق وعبدي حر » فقالت أحبه أو قال إن كنت تحبيني فأنت 

طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت هي ولم يعتق الصد 
ولا تطلق صاحبتها. 


الشرط > ويقع طلاقها وإن لم تحض لم يوجد الشرط فلا يقع طلاق واحدة منها . فأما ان 
يوجد الحيض في حقما دون ضرتها فإنه يستلزم كون الشيء موجوداً معدوما في حالة 
واحدة وهو محال . وأجيب بأن الشرع اثبت بقولها حضت في هذه الصورة وصنين 
متعاقدين الامانة والشهادة » ورتب على ذلك حكمين بحسب اقتضائها .وليس ذلك ببدع 
في الشرع » فإنه رتب على النكاح » ومو أمر واحد الحل للزوج والحرمة لغيره » 
وقنه نظر لان الل والحرمة لا يقتضي احدها الوجود والآخر العدم بخلاف ما 
نحن فبه . 
والجواب أن اقتضاء الوجود والعدم إا هو بالنسبة إلى الحيض بعينه » وليس الكلام 
فبه لانه امر خفي لا يطلع عليه » وإِما الكلام في الامر الدال عليه » وهو قو لما حضت 
ولمس فبه اختلاف في مقتضى وجوده وعدمه » انتهى . قلت هذا ذكره الاكمل اقلاعن 
كلام الشفناقي»وهذا تطويل كان يكتفى عنه بشيء مختصر » بأن يقال الحيض مر خفي لا 
يطلع عليه إلا الله تعالى والمرأة هنا متهمة » والشرع رتب عليه الحم بحسب مسا يقتضيه 
ظاهر الحال . 
( وكذا ) اى وكذا الح في أن القول قول المرأة في حقبا دون حت غيرها ( لو 
قال ) الزوج لامرأته ( إن كنت تحبين أن يعذبك الله في ار جم فأنتطالق وعبدى حر 
فقالت احبه ) فالقول قولها في حتى نفسها فتطلق ولا يقبل في حى غيرها فلا يعتق العبد 
( او قال ) ای او قال الزوج لامرأته ( إن كنت تحبين ) يحوز بنون الماد وبتر که أيضاً 
لانه لىس بلازم في المضارع الذى في آخره نون الإعراب ( فأنت طالق وهذه معمك ) 
واشار يهذه إلى ضرا وعبدى حر فقالت ( فقالت احبك طلقت هي ) اى المرأة الخاطبة 
وم يعتتى العيد ولم تطلق صاحبتها ) وهي ضرتها اطلق عليها صاحبتها باعتبار الظاهر . 
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ما بينا ولا ب NR SEE‏ 

منه بالعذاب » وفي حقبا أن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت 

كاذبة قفي حق غير هما و بقي الحكم على الأصل وهي المحبة » 

وإذا قال لہا إذا حضت فأنت طالق فرآت السم لم يقع الطلاق حتى 

يستمر ثلاثة أيام » لأن ما ينقطع دونه لايكون حيضاً فإذا 
أتت ثلاثة أيام حتكمنا بالطلاق من حين حاضت لانه 


وفي الحقيقة هى عدوتها ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله أمينة في حق نفسها شاهدة في 
حت ضرتها . 

( ولا يتيقن» بكذبها لانها لشدة بغضها إياه) اى زوجما والبغض ضد الحب واستعمل 
يمعنى الابقاض » حمث ذكر له مفعولاً » وهو قوله إياه » اى لشدة إبغاض المرأة زوجما 
( قد تحب التخليص منه ) اى من الزوج ( بالعذاب ) اى بعذاب نار جم » لان الجاهل 
قد يختار عذاب الآخرة على صحبته من بغضه فل ية بتمقن يكذبها ( وفي حقها ) ای وفيحق 
المرأة ة الخاطبة ( ان تعلق الحم بإخبارها ) أن بفتج الهمزة يجوز أن تكون زائدة کا في 
قوله تعالى ف فلا أن جاء البشير ألقاه © ٩٩‏ يوسف . ويقال لا أن جاء أ كرمته 
وحوز أن تكون مصدرية» وأن تكون مخففة من الثقبة على أن خمير الشأن فما مستتر . 

( وإن كانت كاذبة ) كلمة إن هذه بالكسر واصلة با قبله ( ففي حتى غيرها بقي 
الحم على الاصل > وهي ) اى الاصل ( عدم الحبة ) وبقولنا قال الشافمي وأحمد في ظاهر 
مذهبه ٠‏ وعنه إن كتبها لا يقع . ولو قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت 
احبك بقلي اوقالتاحبك و كذبها الزوج طلقت عندهما . وقال مد إن كانت كاذبة فا 
بمنها وبين الله تعالى لا تطالق . 
ا ( ولو قال لها إن حضت فأنت طالق فرأت الدم ل يع الطلاق حتى تستمر ثلاشة 
أيام » لان ما ينقطع دونيا لا يكون حيضا ) لان ما دون ثلاثة ايام لا يكون حيضا (فإذا 
تمت ثلاثة أيام حکمنا بالطلاق من حين حاضت لانه ) اى لان الذى رأته عن الدم 
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لہا إذا حضت حيضة فأنت طالق ل تطلق حتى تطبر من حيضبا » لان 
الحمضة بالباء هي الكاملة منبا » وبهذا حمل عليه في حديث الاستبراء 


( بالإمتداد عرف أنه من الرحم فيكون حيضا بالإبتداء ) اى من أول الامر » وفائدته 
تظهر في غير الموطوءة » فإنها لما رأت دما وتزوجت يزوج آخر فاستمر بها الدم ثلائة 
ايام كان النكاح صحبحا > ويظبر فما إذا قال إن حضت فعبدى حر » والمسألة حالما 
كان العبد حراً من حين رأت الدم » ويظبر في حت الجنابة من العبد » وقيل يحب على 
المفتي أن حب بقوله كانت مطلقة من اول ثلاثة ايام إذا سثل يعد الإستمرار » ولا يقول 
بقع الطلاق لوهم فيم الحال والإستقيال . 

وعند الشافمي « رح » لو انقضى يوم ولبلة يقع الطلاق وفبه وجه مشبور انه بقعم من 
أول الرواية > وبه قال أحمد « رح » . وقال ابن المنذر لا يمل أحداً قال غير ذلك إلا 
مالكا وابن القاسم حبث قال فتنجيزه قبل الحنض » ولو كانت حائضا لم بقع حتى تطهر 
ثم تحيض > و كذا لو قال الظاهرة أنت طالق إذا طبرت ل تطلق حتى تحيض ثم تظهر » 
وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ذكره في المغني . 

( ولو قال لما إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها » لأت 
الحبضة بالهاء هي الكاملة منها ) اي من الحبضة > لأن الفعلة بالفتح للمرة » والمرةمن الحيض 
لا يكون إلا بكياله وکاله بانتهائه وانتهاوّة بالطبر ( و لهذا ) اي ولأجل أن الحيضة يلاء 
هي الشيء الكامل او الدم الكامل من الحيضة ( حمل عليه ) اي على الكامل ( في حديث 
الإستبراء ) اي قوله رست لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الحبالى حتى يستبرئن 
بحبضة » رواه ابو داود في سننه عن شريك عن قبس بن وهب عن ابي الدرداء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الني بق قال فى سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتی 
تضع ولا غير ذات حمل حتى تحبض حمضة » ورواه الحاكم في المستدرك » وقال صحمح 
على شرط مسل » وأعله ابن القطان في كناية شريك » وقال انه بدائن وهو ممن نسى 


Ae 


وكمالها بانتهائبا » وذلك بالطبر » وإذا قال أنت طالق إذا صمت 
يوماً طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم › لان اليوم 
إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النبار بخلاف ما إذا قال 
لبا إذا صمت لانه لم يقدره بعيار » وقد وججد 


الصوم بركنه وشرطه . 


وروی ابو الدرداء أيضا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن 
الني مل قال لا يحل لمن يؤمن باشواليوم الآخر أن بقع علىامرأة من السبي حتى يستبرئها 
يحيضة . وروی ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث على رضي الله تعالى عنه قال نهىرسول 
الله ملت أنتوطأ الحاملحتى تضع » والحامل حتى تستبرأ يحيض ». انتهى . والأوطاس 
واد في بلاد هوازن وهو موضع حرب حنين ٠‏ 

( وكالها ) اي و كمال الحيضة ( بإنتبائها وذلك ) اي الإنتهاء ( بالطهر ) لآن الشيء 
ينتهي بضده » ثم الطبارة عن الحيض تثبت بالإنقطاع عن المشرة بمضي العشرة » وفيا 
دونها تثبت بالإغتسال او بمضي وقت صلاة » فا يثبت أحدها لم يثبت الإنقطاع » كذا 
في مبسوط شيخ الإسلام » ولهذا قالوا لو كان الطلاق في الأولى بدعما . وفي الثانية سيا 
لوقؤعه في الطبر بعد الحبض » ذكره التمرتاشي . 

( وإذا قال لها أنت طالق إذا صمت يوماً طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي 
تصوم فيه ؛لأناليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار ) والصوم فملممتد(يخلاف 
ما إذا قال صمت ) يعني من غير زيادة عليه فإنها إذا شرعت في الصوم يقع الطلاق بمجرد 
الشروع ( لأنه لم يقدره بمعيار ) اي لأن الزوج لم يقدر الصوم باليوم والمراد من المعيار 
الوقت المثبت لقدر الفعل » حمث يطول بطوله ويقصر بقصره. ووقت الصوم للصوممعيار 
لا ظرف مخلاف الصلاة » فإن وقتها ظرف لا معبار كا ذكر في الأصول( وقدوجدالصوم 
بركنه ) وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نبار؟ً ور كه › وهو النية والطهارة من 
الحض والنفاس . ١‏ 


۱۸٩ 


ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا وللت 
جارية فأنت طالق ثثتين فولدت غلاماً وجارية ولا يدرى أبهما أول 
لزمه في القضاء تطليقة » وني التنزه تطليقتان واتقضت العدة » لاما 
لو ولدت الغلامأولا وقعت واح دة وتنقضي عدتها يوضع الجارية 
ثم لا تقع أخرى به » لانه حال انقضاء العدة ولو ولدت الجارية 
أولآ وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لا بقع شيء 
آخر به لما ذكرتا انه حال الانقضاء » فإذا في حال يقع واحدةء 
وفي حال يقح ثنتان فلاتقع الثاية بالشك»والاحال والأولى أن تأخذ 


( ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة » وإذا ولدت جارية فأنت 
طالق ثنتين فولدت غلاماً رجارية » ولا يدرى أما أول ) اي ولم يمل اي الولدين ولد 
أو؟. الغلام اسم لذ كر م يبلغ » فإذا بلغ صار شاب » والجارية اسم لانثى ل قبلغ » وقد 
مى الجارية غلاما ( زمه في القضاء تطليقة » وفي التنزه )التباعدعن السوء “ والتورع 
عن مظان الحرمة » لآن ترك وطء امرأة يحل وطأها خير من أن يطأ امرأة عرمة عليه 
حتى لو كانت عنده بتطليةتين لا تقزوج إلا بعد زوج آخر احشاطا » كذا في الممسوط 
( تطليقتان ) اي لزمه تطلمقتان ( وانقضت العدة ) بالولد الأخير ( لأنها لو ولدت الغلام 
أول؟ وقعت واحدة وتنقضي عدتبا بوضع الجارية ثم لا يقم أخرى به » لأن حال 
انقضاء العدة ) والطلاق لا بقع مع انقضاء العدة » لأنه حال الزوال والمزيل ل يعمل 
حال الزوال . 

( ولو ولدت الجارية أولاً وقغت تطليقتان وانقضت عدتبا بوضع الغلام » ثم لا يقع 
شيء آخر به ) اي بوضع الغلام ( لما ذ كرتا انه حال الانقضاء ) اي انقضاء العدة ( فإذا في ) 
حال يقع واحدة » وفي حال يقع ثتتان فلا تقعالثانيةبالشكوالإحجال » والأولى أنيأخذ) 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 


لاما 


بالثثتين تنزهاً واحتياطاً » والعدة منقضية بيقين لما بيئا . وإن قال لها 
إن كامت أبا عرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلا ثم طلقا واحدة 
فبانت وا نقضت عدتها فكامت أبا عمرو ثم تزوجها فکام تابا يوسف 
فبي طالق ثلاثاً مع الواحدة أولى . وقال ژفر « ر ح» لا يقع ¢ 
وهذه على وجوهء أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق 
وهذا ظاهر أو وجدا في غير الملك فلا بقع أو وجد الأول في 
الملك » والثاني في غير الملك فلا يقع أيضأ » لأن الجزاء لا ينزل 
في غير الملك فلا يقح 


على صيغفة المعلوم > اي ان يأخذ الزوج » او أن يأخذ القاضي او يأخذ المغقي 
( بالثنتين تنزهاً ) اي تورعا ( واحتياطا ) واقتضاء فبها على التعليل . ففال الأترازي 
وجو أن يقال بناء الغالب على صيغة المجهول بإسناد الفعل إلى الجار والجرور ( والمدة 
منقضية بيقين لها بينا ) اي لآنها لو ولدت الغلام اولا تنقضي عدتها بوضع الجارية » ولو 
وضعت الجارية ول تنقضي عدتها وضع الغلام » لان الحامل عدتها يوضم الجل بالنص . 

(وإذا قالان كلمت أباعمرو و أباي رسف فأنتطالق ثلاث ثمطلقها واحدة فبانت وانقضت 
عدتبا فكاث أب مرو ثم تزوجها فکامت أبا و سف فهي طالق ثلاث مع الواحدة ) اي 
الطلقة الأول التي تجرها بعد التطليق . 

( وقال زفر لاقع » وهذه ) أي هذه المسألة ( على وجوه الأولى هي قوله ( أماإن 
وجد الشرطان في الملك فبقع الطلاق > وهذا ظاهر ) اى وقوح الطلاق ظامر لوجود 
الشرط في ال ملك »> وهذا لا حلاف فيه » والثائية هي قوله ( ار وجدا ) أي الشرطان ( في 
غير الملك قلا يقع ) اي الشرط الأول ( في الملك والثاني ) اي وجد الشرط الثاني ( فيغير 
الملك فلا يقع ) اى الطلاق ( أيضا »> لأن الجزاء ) وهو الطلاق ( لا ينزل على غير ا ملك 
فلا يقع ) لأنه غير خل » وفيها خلاف ابن أبي ليلى > ذكره في المبسوط . 
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أو وجد الاول في غير الملك » والثاني في الملكء وهي مسألة 

الكتاب الخلافية . وله اعتبار الاول بالثاني إذ هما في حكم 

الطلاق كشميء واحد . ولنا أن صحة اكلام بأهلية لمتكم إلا أن 

الملك يشترط حالة التعليق لمصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب 
ال حال فيصح اليمين 


والرابعة وهي قوله ( او وجد الاول ) اى الشرط الأول ( في غير الملك والثاني ) 
اى وجد الشرط الثاني ( في الملك > وهي مسألة الكتاب الخلافية ) بيننا وبين زفر ( له ) 
اى لزفر رحمه الله تعالى ( اعتبار الأول بالثاني ) اى اعتبار الوصف الأول بالوص ف 
الثاني » كذا فسره الأترازى > ثم قال بيانه أن الوصف الثاني لو وجد في غير ا ىك لا 
ينزلالجزاء » فكذا إذا وجد الأول في غير الملك ينبغي أن لا ينزل الججزاء » لأن كلام 
أحدها بعد الشرط كلام الآخر > وفي أحدها يشترط الملك » فكذا في الآخر. وقال تاج 
الشريعة قوله اعتبار الأول بالثاني » يعني أن الملك شرطا لوقوع الطلاق عند وجود 
الشرط الثاني » فكذلك عند وجود الشرط الأول ( إذ هما ) اى الشرطان ( في حم 
الطلاق كشيء واحد ) من حيث أنه لا يقع إلا بها 

( ولنا أن صحة الكلام بأهلية لمتكم ) اى صحة هذا الكلام الذى هو اليمين بأهلية 
المتكم » وهو كونه عاقلا بالغ » وهي قائمة به فيكون صحة الكلام قائمة به » وحله 
الذمة » فاذا كان كذلك كان ينبغي أن لا يشترط الملك وقت التعليق » فأجاب عنذلك 
بقوله ( إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال) 
لان استصحاب الحال عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل » فإذا كان 
الملك باقماً عند وجود الشرط بالنظر إلى الإستصحاب ينزل الجزاء عنده غالا » لارنف 
الاصل في كل ثابت دوامه . وإن كان يحتمل الملك الزوال حمنئذ » فإذا كان كذلك 2 
( فمصح اليمين ) لان الجزاء الذى هو غالب الوجود يتحقق حينئذ فيحصصل الممين . 
وهو القوة : 


۱۸۹ 


وعند تام الشرط لينزل الجزاء ء لأنه لاينزل إلا في الملك » وفيا 
بين ذلك الحال حال بقاء اليمين » فيستغني عن قيام الملك إذ بقاؤه 
بمحله وهو الذعة » وإت قال للها إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاث فطلقها ثنتين وتزوجت زوجاً آخر ودخل بها ثم عادت إلى 
الأول فدخلت الدار طلقت ثلاث عند أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف «رح». وقال حمدهرح» هي طالق ما بقي من الطلقات 
وهو قول زفر « رح» . وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث 
عندهما » فتعود إليه بالثلاث . 


( وعند تام الشرط ) اى شرط بقاء الملك أيضا عند تمام الشرط ( لمنزل الجزاء لانه 
لا يتزل إلا في الملك ) ولا ينزل في غير الملك ( وفيا بين ذلك الحال ) اي بين حالةالتعليق » 
وتام الشرط ( حال بقاء اليمين فيستغني عن قيام الملك إذ بقاؤه )اي بقاء اليمين ( بمحله 
وهو الدمة ) اي ذمة الحالف > وإنما ذكر الضمير الراجع إلى البمين » وإن كانت مؤنثةعلى 
تأويله التعليق » لان تعليق الطلاق والعتاق بين عند الفقباء . 

( وإن قال لها ) أي وإن قال ر-جل لامرأته ( إن دخلت الدار فأنت طالق ثلائا 
فطلقها ثنتين وتزوجها رجل آخر فدغل با ثم عادت الى الاول ) اي الزوج الاول 
( فدخلت الدار طلقت ثلاثاً عند أبي حضفة رحمه الله تعالى وأ يوسف ) قال ابن المنذر 
هذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » وبه قال عطاء وشريح والنخمي ٠‏ وقي 
الممسوط وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . ٠‏ 

( وقال همد هي طالق ما بقي من الطلاق » وهو قول زفر ) وهو قول جماعة من 
الصحابة رضي افه تعالى عنهم والتابمين»وبه قال مالك والشاقعي وأحمد وأصحاييهم رحمهم 
الله ( وأصله ) اي أصل هذا الخلاف ( أن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث عندهما ) أي 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( فتعود إلبه بالثلاث ) اي فتعود المرأة إلى الزوج 


۱۹۰ 


وعند مد وزفره ر ح» لا يهدم مأ دون الثلاث فتعود إليه بما بقي » 

وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى . وإن قال ل حا إن دخلت الدار 

فأنى طالق ثلا مم قال أنت طالق ثلا فتزو جت غيره ودخل بها 

ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار ليقع شيء . وقال زفر « رح » 

يقع الثلاث ؛ لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ » وقد بقي 
احټال وقوعبا » فيبقى اليمين . 


الأول بثلاث تطلمقات ( وعند مد وزفر لا .هدم ما دون الثلاث » فتعود إلى ما بقي من 
الطلاق وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى ) اي في آخر فصل ما تحل به المطلقة . 

( وإن قال خا) اي وإن قال رجل لامرأته ( إن دخات الدار فأنت طالق ثلاث » ثم 
قال لها أنت طالق ثلاث قتزوجت غيره ودخل بها ثم رجمت إلى الأول ) اي إلى الزوج 
الأول ( فدخلت الدار ل يقع شيء ) عند عامائنا الثلاثة » وبه قالى الشافمي « رح » في 
الجديد على المخصوص ومالك « رح » وأحمد . قال ابن الماذر أجمع كل من محفظ عنه من 
أملى العم على ذلك ٠‏ 

( وقال زفر والشافعي ) في قول ( يقع الثلاث ‏ لأن الجزاء ثلاث مطلى ) لأت 
الثلاثالمملوكات “فرتناول ثلاث طلقات مطلقا » سواء كانت مملوكة في الحال اومستحدثة 
في المال ( وذلك لإطلاق اللفظ ) واللفظ المطلق لا يتناول المقمد > لأنه ضده ححكما (وقد 
بقي احټال وقوعبا ) اي احتال طلقات ثلاث مطلق ( فتبقى البمين ) فإذا وجد الل 
يقع الجزاء > والدليل على انه لم يصرف إلى الطلقات الثلاث المملوكات مسألة الهدم » فلو 
انصرف إلى الملك قائم يوقم با بقي » وكيا لو قال كلما تزوجتك فأنت طالق ثلائناً 
فتزوجبا بعد زوج آخر يبقى البمين » وبدلمل ولو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر 
قباعه ثم اشتراه ودخل الدار د يعتتى > فلو تقد الجزاء بهذا الملك لما عتى > وهذا لو قال 
إرب دخلت الدار فأنت علي كظبر أمي ثم طلقبا ثلاث ثم عادت إلبه بعد زوج آلخر 
بكرن مظاهرً نپا و كيف يبط لتطليق لتر أن ما صادفه لتخي طلا وما وما 
صادفه التمليق ما سيصير طلاقاً . 
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ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ‏ لأنها هي المانعة , لأن الظاهر عدم 

ما يحدث واليمين تنعقد لمنع أو الخلء وإذا كان الجزاء ماذكراه 

وقد فات بتخبير اثلاث المبطل لامحلية » فلا تبقى اليمين/ بخلاف 
ما إذا أباتها لأن الجزاء باق لبقاء عله . 


( ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ) بدلالة الحال ( نها ) اي لأن طلقات هذا الماك 
( هي المانعة إذ الظاهر عدم ما يحدث ) و كل ما كان مانعا من وجود الشرط وحاملا 
علمه فبو الجزاء ( والسمين تنعقه لمشع او المل ) وهنا عقدت للمنع » فمكون الجزاء 
هذا الملك . 

(وإذا كان الجزاء ما ذكرناء ) وهو قوله إن طلقات هذا الملك إلى آخرء(وقد فات) 
اى والحال أن الجزاء قد فات ( بتخضير الثلاث المبطل للمحلية ) يعني لا يبقى علا للطلاق 
( فلا يبقى الممين ) لأن بفوات محل الجزاء يبطل اليمين لفوات عل الشرط بأن قمال إن 
دخلت هذه الدار فأنت طالق » ثم جملت الدار بستافا لا يبقى اليمين “ فهذا مثله . 

فإن قلت انعقاد البمين لو انحصر في المنع والحل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت 
طالق » لأنه لا يتصور فيه منم ولا حمل لكون الحيض عارضا معاويا . قلت أجيب بأن 
الإعتبار للغالب الشائع دون النادر » وفيه نظر » لآن السؤال لم ينحصر في صورةالحبض 
حتى يكون تدرا » وإنما هو في الوجه كالحبة والكراهة والجزع وغيره . والصواب أن 
يقال إن الشرط في مثل ذلك هو اخبارها عن ذلك الحل » والمنع فيه متصور ٠‏ 

( خلاف ما إذا أبانها ) يتعلق بقوله - وقد فات بتخمير الثلاث - اي فات الجسزاء 
بتضير الثلات المبطل المحلية» بخلاف ما إذا أبانها يطلقة او بطلقتين ( لأن الجزاء باق لبقاء 
عل ) اي بحل الجزاء » لهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر عادت بطلقات ثلاث عند 
أبي حنيفة « رح » . وعند أبي بوسف « رح » وهي مسألة الحدم » لآن في مورة الإبانة 
0 . والدليل على بقاء الملك أن الزوج الأول تزوجما بلا 
تحلمل زوج آخر 


۱4۲ 


ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاً فجامعبا » فاما التفى 
ا لختاتان طلقت ثلاث وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر » وإن أخرجه 
ثم أدخله وجب عليه المبر . وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت 
حرة . وعن أبي يوسف« ر ح» انه أوجب امبر في الفصل الأول 
أيضاً لوجود الماع بالدوام عليه » إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد 


والجواب عن مسألة الهدم أن اليمين بقيت ببقاء الجزاء » لأن الممين لا ينقسم على 
الجزاء کا لا ينقسم على الشرط » ولا بقيت بقمت الممين بالملكية صار كأنه قائل عند الدخول 
أنت طالق ثلاثا » وهو يلك الثلاث فبقع . وعن مسألة العبد أن تعلمق عتقه إنما لا يطل 
البمين بعد البيع » لأن محلية العتق لم تبطل بالبيع » وقد كان علا للعتى بصفة الرق > 
والرق باق بعد البسع » حتى إذا أعتقه لا يبقى اليمين لفوات امحل » وعن مسألة الظبار 
أن محل الظبار لم يفت يتنجسر الطلقات الثلاث » لأن حرمة الظبار غير الطلاق » لآأرنف - 
الاولى متناهية التكفير » والثانية بالزوج الآخر > وإنما لا يصير مظاهراً بعد التطليقات 
الثلاث > لان الظبار تشسمه الحللة بالحرمة ولا يتحقق ذلك إلا بالتزوج . 

( ولو ال1لا 21 لاخ امن امت ننافل 8 فلن ات الختانان طلقت 
ثلاث » وإن لبث ساعة لم يحب عليه المبر ) اي العقر > وهو مبر المثل ( وإن أخرجه ثم 
أولجه ) من الإيلاج وهو الإدخال ( وجب عليه المبر » وكذا ) اي وكذا لا يجب الممر 
باللىث والمكث ( إذا قال لامته إذا جامعتك فأنت سرة . وعن ابي يوسف انه أوجب 
المهر في الفصل الاول أيضا ) وهو ما إذالبث ساعة يعد الإدخال ( لوجود الماع بالدوام 
عليه ) اي على اللبث » ومعناه انه جل الدوام على اللبث بعد الدخول بمازالة الدخول 
الإبتدائي ( إلا أنه لا يحب عليه الحد للاتحاد ) اي لاتحاد الإيلاج الحلال مع اللبث الحرام 
من حدث المقصود » وهو قضاء الشبوة » فكان الجاع واحد من وجه » وأوله غير موجب 
للحد » فسقط الحد ووجب العقر » لان الوطء الحرم لا خاو عن عقر او حد > وعلى هذا 
الخلاف إذا قال لامته إن جامعتك فأنت حرة . 


۹۳ 


وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال؛ 

يخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق » 

إلا أن ا لحد لا يجب بشببة الاتحاد بالنظر إلى المجلس » والمقصود 

وإذالم يجب الحد وجب العقرء إذ الوطء الحرم لايخلو عن أحدهما . 

ولوكانالطلاق رجعياً يصير مراجعاً باللباث عند أبي يوسف « رح», 

خلافاً محمد ورج لوجود المساس » وأو تزع ثم أولج صار مراجعاً 
بالاجماع لوجود الجماع . 


( وجه الظاهر ) اي ظاهر الرواية ( أن الماع ادخال الفرج في الفرج ) ولم يوجد 
ذلك بعد الطلقات والعتى ( ولا دوام للادخال ) حتى يكو نلدوامه حكما لابتداء» کمن 
حلف أن لا يدخل هذه الدار وهو فمما لا يحنث باللبث ساعة » و كذا لو حلف لا يدخل 
فرسه الاصطمل وهو فسا فأمسكها فيه لا يحيث ( يخلاف ما اذا أخرج ثم أولج » لانه 
وجد الإدخال بعد الطلاق > إلا أن الحد لا يحب بشببة الإتحاد ) اي بين الإخراجوالإيلاج. 
( بالنظر إلى المجلس ) اى بالنظر ( والمقصود ) هو قضاء الشهوة . 

( فإذا لم يحب الحد وجب العقر ) اى مهر المثل . وفي ديوان الادب العقر مبر المرأة 
إذا وطئت على شببة » والمراد منه المثل وبه فسر العتابي العقر في شرح الجامعالصغير (ان 
الوطء الحرم ) اي لاف الوطه الحرم ( لا يخاو عن أحدها ) اي عن أحد 
المقر والحد . 

( ولو كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللباث ) اى باللبث والمكث ( عند أبي 
بوسف رحمه الله خلافاً محمد ) فإنه لا يصير مراجعا عنده » لانه نظير الدخول والدوام . 
على المدخول لبس بدخول ( لوجود المساس ) وهو دليل أبي يوس ف » اي مقصود _ 
المساس بشبوة ( ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود الماع ) النزع الإخراج 
والإيلاج الإدخال » قال الله تعالى ل يولج اللبل في النهار ويولج النبار في اليل ¢ 
6 لقان . 


لحل 


فصل في الاستثناء 


فروع . لو قال أنت طالق إن دخلت الدار كان شرطا مثل ان عند أحمد « رح » » 
وروي ذلك عن أبي يوسف » وقبل لا يتعلق لانها للمضي > كأنه قالأمس . وقي جوامع 
الفقه لا يقع . وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » يقع في الحال > ولا يتملق . وكذا لو 
قال أنت طالق لولا دخولك الدار لا يقع . وفي المغني قال أنت طالق او دخلت الدار 
بيقع وأو للمضي »> ويحتمل أن لا يقع كقوله أمس > وعندنا يقع فبها . وفي جوامع الفقه 
قال ادخلي الدار فأنت طالق تطلق » لان جواب الامر كالشرط بالفاء . 

وفي المبسوط والذخيرة قال أدي إلى الفاء وأنت طالق لا يقم حتى تؤدى » لانه 
جواب الامر. وفيالمبسوط لأنالواو للحال.ولو قالادنى الفاء فأنت طالق يقع في الحال» 
لان الفاء للتعليل . ولو قال إن وطئتك فيمينه على الجاع . وقال ابن قدامة وعن عمد ن 
الحسن ببنه على الوطيء بالقدم . ولو قال أردت به الماع لم يقبل وقد غلط ابن قدامة 
في النقل عن عمد رحمه الله تعالى » فإن حمداً ذكر في الجامع واو قال لها إن وطثتك فهو 
على الماع في فرجبا بذ كره > ولو نوى الدوس بالقدم لا يصدق في الصرف عن الماع 
ويحنث بالدوس بالقدم أيضاً لاعترافه به على نفسه . 

ولو قال إن وطبْت من غير ذكر امرأة فهو على الدوس بالقدم وهو اللغة والمرف > 
وذلك باتفاق أصحابنا » ولو قال رجل لامرأة غيره إذا دخلت الدار فأنت طالق بلغ 
الزوج فأجازه صح » حتى لو دخلت بعد الإجازة تطلق وبمدها . 


( فصل في الاستشناء ) 
أيهذا فصل في ببانحكم الإستثناءوهو الكل بالباتي بعد الاستثناءوهو الإستفمالمن 
المثنى وهو العرف » يقال ثنيته اى عطفته » والحق الاستثناء بالتملدى » لانها في بيات 
التفسير » ولان الشرط ينع كل الكلام » والإستثناء بمضه > والجزاء مقدم 
على الكل . 


۱4° 


وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق 


(وإذا قاللامرأتهأنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق ) قبل كانينبغي 
أن يذ كر هذه المسألة في الفصل المتقدم › لانها ليست باستثناء » بل هي تعليق . وأجيب 
بأن التعليق بمشيئة الله تعالى شما قوياً بالاستثناء بمنع حك صدر الكلام عا كان قبل 
الاستثناء يحيث لا يتوقف وجوده على وجود الشرط › فكذا حك صدر الكلام يتنع 
أصلا في التعليق بمشيئة الله تعالى » ولا يتوقف على وجود الشرط »© فلهذه المناسبة ذكر 
التعلستى بالمشئة في فصل الاستثناء . 

قوله - متصلا - نصب على انه صفة لمصدر محذوف » اي قولاً متصلا » والمراد من 
الإتصال أن لا يقطع قوله إن شاء الله تعالى قبل قوله أنت طالق بكلام آخر او سكوت. 
وأما الفصل لانقطاع النفس فلا عبرة به لعدم اكات التحرق عة + ولو أتى روف 
الاستثناء يحيث لا يسمع يقع الاستثناء صحيحا > وهو اختبار الكرخي» لآن السماع ليس 
بشرط صحة الكلام » ولهذا يصح استثناء الاصم» وإن لم يسمع هو أيضاً » وعلى شرط 
الاتصال جمهور العلماء »> وهو قول الائمة الاربعة » ومنهم من جوز الاستثناء ما لم يقم 
من المجلس » وبه قال الحسن البصرى وطاووس . وعن ابن عباس رضي الله عنه جوازه 
إلى مدة سنة » وعنه جوازه أبداً . وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر . وقال قتادة 
بعد سنتين . وقال أحمد له الاستثناء ما دام في ذلك الامر . ولو جرى على لسانه إن 
شاء الله من غير قصد لا بقع طلاقه » لان الاستثناء وجد حقيقة “وهو صريح في ابه » 
والصريح لا يفتقر إلى النية كقوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك » وفيه خلاف الشافعية . 

قوله لم يقع الطلاق وبه قال طاووس وابراهيم النخعي والح والشافمي وإسحاق 
وأبو عبمد وأبو ثور » وهو قول عطاء ويجاهد والزهرى والشعبي وحماد وعبد الرزاق 
وسعيد بن المسبب والاوزاعي وعثان البتي » وبه قالت الظاهرية وأبو سلبان . وقالمالك 
ومكحول وقتادة وغيره قال أصحابنا لا شيء عليه » وبه قال الشعي وابن أبي ليلى 
وإسحاق وأبو عبيد . وقال مالك لا استثناء في الطلاق والعتاق والصدقة » ويعتبر اليمين 
والنذر . وعند أحمد لا برفع الطلاق خاصة ويرفع العتاق والايمان » ثم اختلفوا في عمله» 


۱۹٩ 


لقوله عليه السلام من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى 
متصلاً به لاحنث عليه 


ای في عمل الاستثناء فقال أبو يوسف ابطال 4 وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال 
مد تعلق . وبه قال بعض أصحاب الشافعي « رح ٠ . ٠‏ 

وتظبر ثمرة الخلاف فيا إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله تعالى أنت طالق» فعندآبي 
يوسف « رح » انه لابطال الكلام » سواء قدم أو أخر يحرف الفاه أو بغيره . وعن مد 
رحمه الله يقم » لانه للتعلمق > فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق نفي 
الطلاق بلا شرط » كذا في الجامع الكبير لقاضي خان . وذكر في الفتاوى الصغرى 
الفتوى على قول أبي يوسف »2 وذكر في الايضاح الاختلاف على العكس . 

ثم اختلف أبو يوسف وتحمد « رح » في الطلاق المقرون بالاستثناه في موضم يقم 
الاستثناء هل يكون يبنا . قال أبو يوسف وعمد د رح » يكون ینا » حتى لو قال ما إن 
حلفت بطلاقك فعبدي حر » ثم قال لها أنت طالى إن شاء الله يحنث في يينه عند أبي 
يرسف . وقال مد « رح » لا يكون ينا ولا يحنث ولا يقع الطلاق » و كذا العتاق لو 
قال لعبده إن حلفت بعتقك فأنت حر » ثم قال أنت حر إن شاء الله تعالى . 

( لقوله ينيد من حلف بطلاق او عاق وقال ان شاء الله متصلا به فلا حنث علبه) 
أى لقول الني مم » وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب » وروى اصحاب الستن الاربمة 
من حديث ايوب السجستاني عن نافمعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما ان رسول الله ا 
قال من حلف عبن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه بلفظ الترمذي » وقال هذا حديث 
حسن . وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . وروي عن سالم عن ابن 
تمر موقوفا » ولا نعم أحداً رفعه غير أيوب السجستاني . وقال اسماعيل بن ابراهيم كان 
أيوب أحمانا يرفعه » وأحبان) لا برفعه » ولفظ أبي داود فبه فقد استثنى ٠‏ 

وروى الترمذى والنسائي وابن ماجة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابي هريرة « رض » انالنبي يلج قال ان سليان عزستئد: قال لأطوفن اللملة به ... 
الحديث ؛ وفبه لو قال ان شاء الله تعالى لكان كما قال . وروی ابن عدى في الکامل عن 


۹۷ 


ولأنه أتى بصورة الشرط »فمكون 7 تعليقاً من هذا الوجهء وانه اعدام 
قبل الشرط » والشرط لا يع ها هنا » فيتكون إعداماً من الأصل » 
ولهذا يشترط أن يكون متصلاً به » بمنزلة سائر الشروط 


اسحاق بن أبي يحيى الكعي عن عبد العزيز بن الي داود عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم من قال لامرأته انت طالق إن شاء الل او لغلامه انت حر أو 
على المشي الى ببت الله إن شاء فلا شيء عليه » وهو معلول باسحاق الكعي . 

فان قلت ليس في الحديث الذى رواه اصحاب اللأن متصلا به » وقد روي ان الني 
م قال لاغزون قريشا » ثم قال بعد سنة ان شاء الله تعالى . قلت اجيب بمنع صحةهذا 
وبعد التسلم بصحتهنقول ان الاستثناء كان من قوله لاغزون قريشا الذى سبق قبل سنة» 
لانه يحتمل ان الاستثناء كان منه » لكن لا نسم ان قصد الني مَل كان من قولمه 
- لاغزون - الاستثناء فلم يحوز ان يكون قصده الاستدراك المأمور به الثابت من قوله 
تعالى ف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ) 
٤‏ الكيف . 

( ولانه ) أي ولآن المستثني بكسر النون ( أقى بصورة الشرط ) أى يحرف صريح 
دون حقبقة الشرط »2 لان حقيقة حقيقة الشرط عمارة عا يكون على خطر وتردد ومشىئة الله 
تمال ليست كذلك لثبوتها قطما أو انتفائها كذلك » وما هو كذلك ( فكون تعليقا من 
هذا الوجه ) يعني من حيث الصورة ( ولانه ) اى قوله ان شاء الله تعالى ( إعدام )للعلية 
( قبل ) وجود ( الشرط » والشرط ) وهو مشيئة الله تعالى ( لا يعلى ها هنا ) اى في 
صورة التعليق بمشيئة الله تعالى » لان لا نطلع عليها ( فيكون إعداما ) اى للجزاء ( من 
الاصل ) اى ابتداء المدم العم بالمشيئة » فصار كانه ل يقل انت طالق أصلاء فكان 
إيطالاً الكلام . 

( ولهذا ) اى ولان في الاستثناء معنى الشرط ( يشترط ان يكون متصلاً به ) وعليه 
جور العاماء » وقد ذكرن الخلاف فيه عن قريب ( يمنزلة سائر الشروط ) لكونه بيان 
تضير » وشرطه هو الاتصال . 
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ولو سكت يثبت حك الكلام الأول » فيكون الاستثناء أو ذكر 

الشرط بع لله رجوعاً عن الاول . قال وكذا إذا مانت قبل قوله 

إن شاء الله تعالى » لأن بالاستثناء خرج الكلام ف انه مكو 
إيجاباً » والموت ينافي الموجب دون المبطل » 


( ولو سكت ) اى المتكم زيادة على قدر النفس بين قوله انت طالق وبين قوله إن 
شاء الله ( يثبت حكم الكلام الاول ) وهو وقوع الطلاق » لانه لا يصحالاستثناء المنفصل 
على مذهب ال مور (فمكون الاستثناء) على قول همد « رح » والاستثناء بالنصب › لانه 
يكون بالتعلمق بمشيئة الله تعالى استثناء عن الكلام الاول » ويحوز بالرفم على ان 
تكون تامة أو تاقصة يكون خبرها الجار والمجرور »> اعني قولهعنالأول(اوذكرالشرط) 
على قول أبي يوسف « رح » » أى ويكون ذكر الشرط وهو قوله إن شاء الله ( بعده ) 
أي بعد قوله أنت طالتى ( رجوعا عن الأول ) أي عن الكلام الأول . وإنما قلنا لكون 
الاستثناء على قول عمد « رح » والشرط على قول أبي يوسف «رحعلأآنحمدآيقولأنبقولهإن 
شاءالله إعدام » لأن بنزلة الاستشناء ‏ وأبو يوسف « رح » يقول انه شرط » ولهذا قال في 
الفتاوى الصغرى أنت طالق إن شاء الله فبو بين عند أبي بوسف « رح » حت لو قال 
لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ؛ ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله يحنث عندأبي 
بوسف »> وعند مد لا يكون يمنا حتى لا يحنث به عنده . 

( قال و كذا لو ماتت ) وفي بعض النسخ و كذا إن ماتت »© ولس فبه لفظ قال “وهو 
معطوف على قوله م بقع في أول الفعل » يعني إذا ماقت المرأة بعد قوله انت طالق ( قبل 
قوله إن شاء ) أي لا بقع الطلاق ( لان بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون يحابا ) فإذا 
بطل الحم ( والموت ينافي الموجب ) جواب عن مؤال مقدر تقديره ان يقال الموت ينافي 
قوله انت طالق حتى لا يقع الطلاق به بعد موتها » فينبغي أن يكونمنافيا للاستثناءوهو 
المبطل © فيقع الطلاق . فأجاب بقوله الموت ينافي الموجب »> وهو قوله انت طالق ( دون 
الممطل ) وهو الإستثناء » اعني قوله إن شاء الله » لأن الموجب يستدعي امحل » ولحذا لو 


۱۹4 


بغلاف ما إذا مات الزوج » لأنه لم يتصل به الاستثناء . وإن قال 
نت طالق ثلاثاً إلا واحدة طلقت تنتين » وإن قال أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثنتين طلقت واحدة . 


قال لامرأته أنت طالق واحدة كانت قبل قوله واحدة لا يقع » لأن الموت ينافي الحلية » 
والإستثناء يبطل » وانه يستدعي صحة الإيحاب الذي يقوم بالزوج » والموت يلائمه 
في الإبطال . 

( بخلاف ما إذا مات الزوج لآنه لا يتصل به الاستثناء ) اي يخلاف ما إذا ما تالزوج 
قبل قوله إن شاء الله » حبث يقع الطلاق ؛ لآنه م يتصل المغير وهو الإستثناء بقوله قبل 
ذلك إني أطلق امرأتي واستثنى . 

( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين > وإن قالإلا ثنتين ) اي وإنقال 
أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ( طلقت واحدة ) وفي ذكر المثالين إشارة إلى القلمل والكثير 
سواء > خلافاً للفراء » فإنه لا يحوز الأكثر ويدعي انه لم تتكل به العرب . وي الغاية 
ذهب النحاة من أهل الكوفة والبصرة إلى ان استثناء الأكثر غير جائز » واختلفوا في 
جواز استثناء النصف » وتبعه أحمد فما » ونصب بعض المالكية إلى هذا ايضا » وفي 
البدائم والميزان روي عن أبي يوسف وهو قول الفراء انه لا يحوز استثناء الأكثرمنالأقل » 
وصوابه من الكل . وفي الاسبيجابي روي عن ابي بوسف « رح » لا جوز استثناء الا كثر 
وهو الصواب ٠‏ وزعموا ان العرب ل يوجد في كلامم له علي عشرة إلا تسعة “ولتتكليه» 
ولا يصح استثناء الكل من الكل » وذكر ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل قولينقي 
جواز استثناء الكل من الكل . 

وقال الأموي منم بعض آهل اللغة استثناء العقد » ولا يقال له على مائة إلا عشرة إلا 
خمسة . وذكر أبو بكر من الحنايلة ان الاستثناء لا يكون في الطلاق » فإذا قال أنتطالق 
ثلاثا إلا واحدة وقع الثلاث وهذا باطل . ولو قال انت طالق أربما إلا ثلائاصحالاستثناء 
ويقع واحدة . وفي الحبط لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين ان نوى استثناء الأولى 
والأخيرة لا يصح » لانه استثنى الكل فيقع الثلاث » وإن نوى واحدة من الأولىوواحدة 
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والأصل أن الاستثناء تكلم حاصل بعد الثنيا هو الصحيح » 


من الثانية صح ويقع ثنتان » و كذا عند عدم النبة » خلافا لزفر وأحمد « رح » . وي 
الذخيرة وهذا قول أبي يوسف . 

وروی هشام عن مد لو قال انت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا يقم الثلاث » لآنه نوى 
إستثناء الكل . ولو قال ثلاثا إلا نصفا يقع ثنتان عند أبي يوسف »2 وعند مد د رح > 
يقع الثلاث » وبه قال مالك والشافعي وأحمد « رح > . ولو قال انت طالق واحدةونصفاً 
إلا واحدةونصفايقع ثنتانعند أبي يرسف »وهو روايةعنسمد»وعنه يقعواحدة. وفيالذخيرة 
قال أنت طالق ثلاتا إلا واحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حشفة » 
وعندها يقع ثنتان . وعن ابي يوسف بقع واحدة . ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا ثلاثا بطل الإستثناء . ولو قال أنت طالق ثنتين وواحدة وواحدة وثنتين إلا 
ثنتين فهي ثلاث . ولو قال انت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة يقم ثنتان » ويصير 
مستثنب] الواح هة من الثنتين . ولو قال ثنتين وأربه] إلا سا بقع الثلاث 
ذكره القدوري . 

وفي المنتقى قال أنت طالق ثلاث وثلاثا إلا أربعاً فبي ثلاث عند أبي حنيفة » ويروى 
عن مد ويصير قوله وثلاثاً انا لغواً فاصلا . وقال أبو بوسف تطلق ثنتين » وهو الظاهر 
من قول عمد . ولو قال انت طالق عشرا إلا اربعا إلا تسعاً بقع واحدة . ولو قال أنت 
طالقعشرا إلا أربعا إلا تسعايقع واحدة. ولو قال إلا ماني يقم ثنتان. ولو قال إلا سبعا يقع 
الثلاث . ولو قال هذه طالق وهذه طالق إلا هذه كان الإستثناء باطلا . ولو قال أنت 
طالق خمسا إلا واحدة يقم الثلاث . وفي وجه للحنابلة يق ثنتان . 

(والأصل ان الاستثناء تكل بالحاصل بعد الثنيا ) بضم الثاء المثلئة وسكون النونوهم 
اسم بمعنى الاستثناء » ومعناه ان صدر الكلام بعد الاستثناء يصير عبارةعماوراءالاستثناء 
يدل عليه قوله تعالى هل فليث فيهم ألف سنة إلا سين عاما © ١4‏ المنكبوت » معناه 
لبث فمهم تسع مائة وخمسين عام ( هو الصحمح ) احترز عما قال البعض انه إخراج » 
وفيه معنى المعارضة » وهو صفة الأصول . 
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ظ ومعناه أنه تكلم بالمستئنى منه , إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي 
درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة » فيصح استثناء البعض من الجملة 
لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده » ولايصلم استثناء الكل من الكل 
لأنه لايبقى بعده شيء ليصير متتكاماً به وصارفاً اللفظ إليه » وإنما 


يصلح الاستثناء إذا كان موصولاً به كنا ذكرنا من قبل 


( ومعناه ) أي معنى الثنبا ( انه تكل بالمستثنى منه » إذ لا فرق بين قو لالقائل لفلان 
علي درم » وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الج » لأنه يبقى التكل 
بالبعض بعدهولايصح استثناء الكل من الكل » لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكاماً به 
وصارفاً اللفظ إلبه ) الضمير في بعده - يرجع إلى استثناء الكل > وفي - يه - برجع 
إلى شيء » و كذا في - البه - وهذا م اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق 
ثلاثا لبطلان الاستثناء . 

وقال شمس الأثمة السرخسي في مبسوطه وعن بعض مشايخنا ان استثناء الكل رجوع» 
وان الرجوع عن الطلاق باطل » وليس كذلك لانه يبطل استثناء الكل من الوصبة » مع 
أن الوصية تحتمل الرجوع . 

وذكرالمصنف في زياداته اذا استثنى الكل من الكل انما لا يصح اذا كان يممنى ذلك 
اللفظ © وأما اذا استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح » وان كان استثناء الكل من الكل هن 
حيث المعنى > فإنه لو قال كل نسائي طوالق الاكل نسائي لا يصح الاستثناء » بل يطلق 
كلبن . ولو قال كل نس !ئي طوالق الا زينب وعمرة وبكرة وسامى لا تطلق واحدةمنهن» 
وان كان هو استثناء الكل من الكل > وهذا لآن الاستثناء تصرف لفظي © قبصح فيا 
صح فيه اللفظ كلما استثنى الجزء عن الكل > وصح لفظا » فكذا فسا بقي » فلو كا 
الاستثناء يتسع الحم الشرعي لما صح في قوله انت طالق عشراً الا تسعا » لأنه لا بزيد على 
الثلاث شرعا وهو الصحيح بلا خلاف . 

( وانما صح ) اي الاستثناء ( اذا كان موصولاً به ) أي,الإستثناء ( لما ذكرنا من قبل) 
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وإذا ثبت هذا فضي الفصل الاول المستثنى منه ثتتان فيقعان » وقي 
الثاني واحدة فيقع واحدة . ولو قال إلا ثلاثاً مع الثلاث لانه 


أي في قوله انت طالق ان شاء الله يمني كا لا يصح قوله ان شاء الله الا متصلا » لا يصح 
قوله أنت طالق الا واحدة > وقوله الا ثنتعن الا متصلا . 

( اذا ثبت هذا قفي الفصل الأول ) اراد به استثناء الواحدة من الثلاث ( بقى منه ) 
اي بقى من المستثنى منه ( ثنتان فبقعان > وقي الثاني ) أي قي الفصل الثاني > أراد به 
استثناء الثنتين من‌الثلاث ( واحدة فمقع واحدة . ولو قال الا ثلاثا مقع الثلاث ) دعتي ادا 
قال أنت طالق ثلاثا الا ثلائا بقع الثلاث ( لانه استثتاء الكل من الكل 2 قل يصح 
الاستثناء ) لعدم بقاء شيء بعد الاستثناء > ويصير الكلام عبارة عته » واه أعل . 
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باب طلاق المريض 
إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائناً فمات وهي في العدة 
ورثته » وإن مأت بعد انقضاء العدة فلا ميراث لما 


( باب طلاق المريض ) 0 

أي هذا باب في بيان احكام طلاق المريض 4 ولا فرغ من بيان طلاق الصحيح شرع 
في بيان طلاق المريض » لان المرض عارض »> والأصل عدمه » والمرض معنى يزول 
يحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع . 

( وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فهات وهي في العدة ورثته ) 
أي ورثتالمرأةزوجها المطلق ميراثما الشرعي ( وان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث 
لها ) في هذه اربعة عشر قول . الأول : انه لا يقع طلاقه » وعزاه ابن حزم الى عثان 
رضي الله تعالی عنه . 

الثاني : يقم طلاقه وترثه بشرط قبام العدة » وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وابي 
ابن كعب وعائشة رضي الله عنم . وبه قال المفيرة والنخعي وأبن سيرين وعروة والشعي 
وشريح ورببعة بن ابي عبد الرحمن وطاورس والأوزاعي وان شإرمة واللبث بن 
سعد وسفيان الثوري وحماد بن أبي سلبان والحارث العكلي . 

الثالث : ترثه ما م تتزوج زوجا آخر › وان انقضت عدتها > وهو قول أبن الي ليل 
وأحمد واسحاق وابي عبيد ٠‏ 

الرابع : ترثه » وان تزوجت عشرة أزواج » وبه قال مالك « رح > واللبث في رواية 
عنه » وذكره ابن رشيد في الفوائد . 

الخامس : ترثه وبرثہا » وبه قال الحسن البصري . 

السادس : إن صح منه وما تمن مرض آخر لا ترثه عندن . وقال الزهري والثوري 
والأوزاعي وزفر وأحمد وإسحاق ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منه » ذكره عنهم ابن 
ّْ حزم في الحلى . 


وقأل الشافعي « ر ح» لا ترث في الوجهين » لان الزوجية قد بطلت 
بهذا العارض وهي السبب › 


السابع : ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة » وهو قول عروة بن الزبير . 

الثامن : ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة مالم تنكم » وبه قال الشعبي . 

التاسع : تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض او أربعة أشهر عند أي حنيفة ومد . 

العاشر : ترثه قبل الدخول > وعلبها العدة » وهو قول الحسن واسحاق وأبو عبيد . 

الثاني عشر ١”‏ : لو خيرها فطلقت نفسما ثلاث او اختلعت منه او حلف بطلاقها على 
موقا الدار» وهر سجيم عه الف مريش عِنَنا التغزل أو قال زهو مسح إن قد 
فلان فأنت طالق ثلاثا فقدم وهو مريض طلقت ثلاثا لا ترثه عند . وعند مالك ترثه 
في الكل ٠‏ 

الثالث عشر : بحب الصداق لما كاملا » ولا ميراث لها ولا عدة عليها » وبه قال جابر 
ابن زی د . 

الرابع عشر : لا ترثه اصلا قبل الدخول وبعده » وهو قول الظاهرية وأبي ثور » 
واختاره ابن المنذر في الاشراف » وهو الجديد للشافعي . وني القدم الزوج فار والميراث 
فه ثلاثة أقوال . الأول : مثل قولنا . والثانى : مثل قول احمد . والثالك : مثل قول 
مالك أبداً , ١‏ 

( وقال الشافمي لا ترث في الوجبين ) اي قبل العدة وبعدها . وفي شرح الأقطع 
والشافعي أقوال . أحدها : انها لا ترث في الوجهين » سواء مات في العدة أو بعد العدة 
والآخر : انها ترث ما لم تنزوج يزوج آخر › وإن انقضت العدة » وهو قول مالك . 
والآخر : انها ترث وإن تزوجت بزوج آخر » وهو قول ابن أبي ليلى ( لأن الزوجية قد 
بطلت بهذا المارض ) اي بعارض الطلاق المائن ( وهي السبب ) اي الزوجية هي 
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ولمذا لايرئها إذا مانت . ولنا أن الزوجمة سبب إرئها في مرض 

موته ‏ والزوج قصد إطاله فيرد عليه قصده بتأخير عله إلى زمان 

اتقضاء العدة دفعاً للضرر عنبا ء وقد أمكن لان النكاح في العدة 

يبقى في حق بعض الآثار » فجاز أن يبقى في حق إرئها عنهء 

بخلاف ما بعد الانقعتاء , لانه لا امكان » والزوجية في هذه الحالة 
ليست يسبب لإرثه عنبأ » فيبطل في حقه 


( وهذا ) إيضاح لقوله - لأن الزوجية بطلت هذا المارض - ( لا يرثها إذا ماتت ) 
لأن سبب الإرث قد زال قلا يثبت الحم يلا سيب . 

( ولنا ان الزوجية سبب إرئها! في مرض موته »> والزوج قصد إيطاله) أي إبطال 
إرئها ( فيرد عليه قصده ) أي برد على الزوج قصده > وهو قصد إبطال الإرث ( يتأخير 
عله ) أي عمل الطلاق ( إلى زمان اتقضاء المدة دعا الضرر عنها ) أي لأجل دقع الضرر 
عن المرأه » و كأن الطلاق ل يوجد في حى الإرث ( وقد أمكن ) جواب عا يقال إت 
كان سبب تأخير العمل دفع الضرر عنها وجب أن يستوي ف ذلك الموطوءة وغيرها وما 
قبل انقضاء المدة وما يمدها » فأجاب يقوله ‏ وقد أمكن دقع الضرر -- وتقديره إتما 
يصح توريثها منه إذا أمكن تأخير عمل الطلاق ليكون السبب وهو النكاح قان > وقد 
أمكن ذلك إلى زمات انقضاء المدة . 

( لآن النكاح في المدة يبقى في حى بعض الآظر ) من حرمة التزويج وحرمة الخروج 
والبدوز > وحزمة نكاح الأخت ونكاج أريعة سواها ( فجاز أن يبقى في حق إرثها مته) 
دقع الضرر عنها ( يخلاق ما يمد اتقضاء المدة » لأنه لا إمكان ) أي لا إمكان التأخير 
عمل الطلاق لمدم يقاء التكاح أصلا ( والزوجمة في هذه الحالة ) هذا جواب عن قوله 
- ولمذا لا يرثها إذا ماقت - أي الزوحة فيا إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت (لست 
يسبب لإرثه عنها ) لأنه فم يتمق حقه بالا لكونيا صحيحة ( فيبطل في حقه ) قال 
السقناق فببطل بالتصبلأنه جواي التفي . وقال الأكمل وقال بعض الشارسين بالرقع 


°“ 


خصوصاً إذا رضي به 


لاغير » ولکل منهما وجه خلا قوله - لا غير - فإنه لا وجه له > انتهى . 

قلت أراد بقوله بعض الشارحين الأترازي فإنه قال فيشرحه فقوله يبطل في حقه 
بالرفع لا غير » أي فتبطل الزوجية بالطلاق البائن في حى الرجل حقيقة وحكما › فلا 
يرئها إذا ماقت لبطلان الزوجية أصلا » بخلاف ما إذا مات الزوج حيث ترثه المرأة “لآن 
الزوجبة وان بطلت بالطلاق البائن حقيقة جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنها » »لآنه 
قصد ابطال حقها . ولا يحوز ان يقال بالنصب جوابا للنفي » لأنه حينئذ ينكس الغرض» 
لأنه يكون معناه لو كانت الزوجمة سببا إرث الزوج عنها لبطلت » ولكنها ليست 
بسبب » فإذا م تبطل الزوجية حب ان يرثها ولا يقول به أحد لا نحن ولاالشافعي#رض». 
والذي وقع في بعض الشروح بنصب اللام سوا » انتهى . قلت الكاكي تب السفناقي 
فقال فيبطل بالنصب » لأنه جواب النفي > والذي قاله الاكمل هو الوجه > فافمم . 
| ( خصوصا اذا رضي به ) اي لا سما ان الزوج اذا رضي بحرمانه من الارث » حيث 
أقدم على الطلاق . 

واعل ان اصحابنا استدلوا في هذا الباب بالنقل والعقل » وصاحب المداية م يذ كر 
شيا من النقل » فنقول بإجماع الصحابة توريث امرأة الفار » بيانه ان عبد الرحمنينعوف 
رضي الله تعالى عنه طلق امرأته تماضر في مرض موته فورثها عڼان رضي الله تعالى عنه » 
ول ينككر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فحل سحل الإجماع . 

فإن قلت لا نسل الإجماع» لأنه روي عن عبد الله بنالزبير رضي الل تعالى عنههافي حديث 
تماضر انه قال لو كان الأمر إلى لما ورثتها . قلت أجمب بأنه قد صح عن ابن الزبير رضي 
الله تعالى عنها انه قال هذا الكلام في وقت إمارته بعد سبق الإجماع » والخلاف المتأخر 
لا يرفع الإجماع السابتق » ولئن سامنا انه قاله وقت توريث تماضر > فنقول ما ورثها لخفاء 
وجه الاستحسان عليه » ونقوا. كانت تماضر سألت الطلاق فاعتقد ابن الزبير رضي الله 
عنه ان سوّالها يسقط الإرث » ٠...‏ نقول » ولكن عمان إنما ورثها عند وجود سوال 
الطلاق فمند عدمه أولى › انتهى . 


وقي السروجي وأجابوا عن قول ابنالزبير في خلافته لو كنت أا لم أقل بتوريثها إن / 
يكن في ذلك الوقت من الفقاء . وفي البدائع وكان الإجماع قد انعقد على ذلك > وخلافه 
بعد وقوع الاجماع من الصحابة لا يقدح فيه » لآن انقراض الءصر لىس بشرط لصحة 
لا يسقط ارثها ٠‏ وفي الجواهر والحلى في رواية كان توريث عؤان رضي الله عنه بعد انقضاء 
العدة » ورؤى هشام عن ابي مسل عن أببه انه كان بعد العدة » وروی عنه أبو عمر أنه 
كان في العدة . وقال ابن حزم وعمر هذا ضعبف » لكن ثبت من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن ابي مليكة انه سأل عبد الله بن الزبير قال قال طلق عبد ال رحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه بنت الاصبع الكلبية فبتها » ثم مات في العدة فورثها عؤان “رواءعنه 
قول امور . 

ويحتمل قول من قال انه ورثها بعد انقضاء العدة مع ضعفه انه كان تأخير الحاصة 
والقسمة وقع بعد العدة » وكان موته قبل انقضاء العدة يدل عليه قوله فم يلبث إلا يسرا 
حتى مات » وتماضر بضم التاء المثناة من فوق » وتخفيف الم و كسر الضاد المعجمة “وفي 
آخره بنت عمر بن الشريد السامية . قال أبو عمر وهي الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن 
الشريد رباح بن علبة بن جفاف بن امرؤ القيس بن نهبة بن سلم قدمت على الني بل مع 
تنشده » وهو يقول فيه بأجناس ويوميء بيده عليه السلام . واجمع اهل العلم بالشعر انه 
م يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منبا » وقالوا اسم الخنساء تماضرة »> وكانت 
حضرت حر ب القادسية ومعبا بنوها اربعة رجال ©» واستشهد الأربعة فيها » وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه يعطي الخنساء أرز اق أولادها الأربعة لكل واحد مائتي درم حتى 
قبض رضي الله تعالى عنه . 

وفي السروجي وروي عن عفان رضي الله تعالى عنه لما قضى بتوريثها قالفرمن كتاب 


۰۸ 


الله > وروي عنه أنه قال ما فررت من كتاب الله أي ما قصدت الفرار » وحصل لها 
بالصلح عن ربع سبمبا ثانون الفا . وذكر بعض أهل الحديث انها كانت دانير . وذكر 
عبد ال مفني في الأربعين ان ورثته كانوا يقطعون مسائل الذهب بالقوس ويقتسمونها . ومن" 
الدليل قي هذا الباب ما روي عن ابراهم النخعي انه قال جاء عروةالبارق إلى شربح من 
عند عمر رضي الله تعالى عنه بخمس خصال منبن إذا طلق المريض امرأته ثلاث ورثته إذا 
مات وهي في العدة . وعن الشعبي ان أم البنين بنت عبيئة بن حصن كانت تحت عان بن ` 
عفان رضي الله تعالى عنه فارقها بعدما حوصر فجاءت إلى علي رضي الله تعالى عندفأخيرته 
بذلك فقال تر كبا حتى إذا أشرف على الموت فارقها فورثئبا منه وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنما ان امرأة الفار ترث . ثم اعم ان الذي ذكره صاحب المداية مع الخلاف فيه 
انه إذا کان طلاق المريض بائنها کا إذا صرح به» وأما إذا كان رجعيا فبالأولىان ترث» 
لأن حكم النكاح قائم . 

فإن قلت على ما ذ كرت كان ينيغي ان الإرث ايضا في البائن . قلت زمن مرض الموت 
زمن تعلق حت الوارث بال الموروث . وهذا بمنع من التبرع با زاد على الثلث »© فبقى 
النكاح حى الإرث . 

فإن قلت ينع النكاح أصلا » ولهذا ثمه يحب عليه الحد إذا وطئها ولا ترث إذا كان 
الطلاق برضاها » و كذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول » وكذا الإرث إذا مات بعد 
انقضاء العدة » و كذا لا ترث إذا برأ ثم مات وهيفيالءدة . قلت أجيب ان وجوب الد 
باعتبار ارتفاع الحل » وم يدل على ارتفاع النكاح أصلا » بل هو قائم من وجه © ولههذا لا 
يجوز للمعتدة ان تتزوج بزوج آخر » وان الطلاق برضاها يبطل حقها » والاقرار منه » 
وأن الطلاق قبل الدخول باعتبار عدم وجوب العدة > فلم عكن إبقاء النكاح حكا » 
وإن انقضاء العدة يمكنها من التزوج بزوج آخر » فوجد المنافي للنكاح الأول > فلم يحمل 
قائًاً حكما > وان في البراءة لم يكن حقها متعلقاً بمال الزوج زمان الطلاق > ولم يوجد 
قصد ابطال الحق » وإن موت المرأة لا يبقى الزوجية في حقه لا حقيقة ولا حكيا . 


۳۹۱ 


وإن طلقا ثلاث بأمرها أو قال لحا اختاري فاختارت نفسبا 

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه » لأنبا رضيت بإبطال 

حقبا ‏ والتأخير لحقها . وإن قالت طلقني لارجعة فطلقها ثلاث ورثته» 
لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح » 


وفى مختصر الكافي وإن كانت المرأة أمة أو ودية أو فصرانبة فأبانها في مرضه بغير 
أمرها ثم اعتقت الأمة واسامت الكافرة ثم مات » وهي في العدة > فلا ميراث لا منه » 
لأنه لم یکن فار من ميرائها يوم طلق » لآنه لم يتعلق حقبا باله . 

( وإن طلقبا ثلاثا بأمرها ) أي قالت له طلقي ثلاث فطلقها ثلاث تطليقات في مرض 
موته ( او قال لها اختاري ) اي او خيرها في مرض موته ( فاختارت نفسما ) ايقالت 
اخترت نفسي ( أو اختلعت منه ) اي او اختلمتالمرأة من الزوج ( ثم مات ) اي الزوج 
والحال انها في العدة » وهو معنى قوله ( وهي في العدة لم ترثه ) جواب المسائل الثلاث » 
أي م ترث الزوج ( لآنها رضت بابطال حقہا » والتأخير ) أي ت أخير عمل الطلاق في 
بطلان إرئها » أي انقضاء عدتها ( لحقها ) وقد رضيت سقوطه . 

وفي المخبط لو جاءت الفرقفة من قبلبا في مرضه م ترث منه » لأنبا باشرت 
سبب بطلان حقها ٠‏ ولو جاءت الفرقة منها في مرضها ورثها الزوج ٠‏ قيل ينبغي ان يرثها 
لأ جعلنا قبام العدة كقيام النكاح في حقها > ولا عدة ها هنا عند موتها فلم يبت النكاح کا 
بعد العدة . قبل في جوابه لما صار تحجورة عن إبطال حقه أبقينا النكاح في حق الإرث 
دفعاً للضرر عنهأو رداً لقصدها إبطال حقه کا حكمنا في مستعجل الإرث يحرمانه رداً 
لقصده . وكذا لو حصلت الفرقة يسبب الجب والعنة > وخيار البلوغ والمتق في مرضه لا 
يرث لرضاها بالممطل › فإن كانت مضطرة لآن سبب الإضرار لم يكن من جمة الزوج فلم 
يكن جانا في الفرقة . وفي الجامع لو فارقته في مرضها في خيار العتق والباوغ ورثبا 
الزوج لأنبا جاءت من قبلما » ولهذا لم يكن . وفي البنابيع جعل هنذا قول آي 
rai‏ اه توج 


( وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلا ورثنه > لآن الطلاق الرجمي لايزيلالنكاح؛ 


11۰ 


فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقبا ‏ و إن قال لها في مرض مو ته 

كنت طلقتك ثلاث في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها 

بدين أو أوصى لحا بوصية فلبا الأقل من ذلك ومن الميرات 

عند أبي حتيفة « ر ح» . وقال أبو يوسف ومد «رح» يجوز 

اقراره ووصيته » وإن طلقا ثلاثاً في مرضه بأمرها * م أقرلها- 

بدين أو أوصى لبا يوصية فلبا الأقل من ذلك » ومن ن يراك في < 
ولېم جميعأ إلا على 


تتن 


فلم تكن بسؤاها راضية بإبطال حقها ) والسؤال مصدر سأله الشيء » وهو إضافة المصدر 
[لىالفاعل والمفعولمتروك>أي بسؤال امرأة الطلاق الرجعي > وقي بعض النسخ بسؤاله 
بتذ كير الضمير المضاف إلمه “ وهو من إضافة المصدر المضاف إلى المفمول والفاعل مقروك » 
أي بسؤال الطلاق الرجعي كذا قررء الاترازي والتقدير على هذا الوجه بسؤال المرأة 
إيإه الطلاق الرجعي . 

( وإن قال لحا ) أي وإن قال الرجل لامرأته ( في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاث 
في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ) اي المرأة صدقت زوجبا بذلك 6 ولا ميراث ها ان 
الثابت بالتصادق كالثابت بالبينة ( ثم أقر لها بدين ) بان قال لها في ذم كذا و كذا ءوريا 
مث ( أو أوصى لها بوصية ) من تركته ( فلها الأقل من ذلك ) اي من المقربة والوصية 
( ومن الميراث عند ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه . وقال أبو بوسف وجمد رحبا الله 
يجوز وصيته وإقراره لحا ) يعني لحا جميع ما أقر لبا وأوصى لما ء سواء كان أقل من ظ 
المعراث أو اكثر . 

( وإن طلقبا ثلاثاً في مرضه بأمرها ) بان قالت له طلقني وهو مريض فطلقها ثلاث 
( ثم أقر لها بدي نأو أوصىلها بوصية فلهاالأقل من ذلك › ومن المبراث في قولحم جميعاً ) 
أي قي قول ابي حشفة وصاحببه . وفي الجامع جعل هذا قول ابي حشيفة وحده ( إلا على 


تدلف 


قول زفر » فان ا جميع ما أوصى وما أقر به » لأن الميراث للا بطل 
سالا زال لمانع من صحة الإقرار والوصية . وجه قولهما في المألة 
الأولى انبما لما تصادقا عل الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية 
عنه » حتى جاز له أن يتزوج أختبا فانعدمت التبمة ألاترى أنه 
تقبل شبادته لما ء ويجوز وضع الركاة فيبا بخلاف المسألة الثانية 
لأن العدة باقبة» وهي سبب النبمة » وال ىكم يدار على دليل التبمة» 
ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عددة في المسألة الأولى › 


قول زفر» فإن هما جمبع ما أوصى به وما أقر » لأن المبراث لما بطل بسوؤالها زالالمانع من 
صحة الإقرار والوصمة ) ولا ميراث ها » لآنها أسقطته بسواها. 

( وجه قولما ) أي قول أبي يوسف وعمد ( في المسألة الأولى ) أي فيا إذا قال لها في 
مرضه كنت طلقتك ثلاث في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ( انها ) أي الزوجين ( لما 
تصادقا على الطلاق ) أي على وقوعه ( وانقضاء العدة ) اي وعلى انقضاء العدة ( صارت 
أجنببة عنه ) اي عن الزوج ( حتى جاز له أن يتزوج اختها وانعدمت التهمة ) لوجود 
التصادق ( ألا ترى ) إيضاح لانعدام التهمة ( انه ) اي أن الشأن ( تقبل شهادتهلهاويحوز 
وضع الزكاة إليها ) لأن إقراره صار كإقراره لسائر الأجانب › و كذا وصيته لعدمالتهمة» 
فبذه الأحكام ( بخلاف المسألة الثانة ) وهي ما إذا طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها . 

( لأن العدة باقبة وهي سبب التهمة والح يدار على دليل التهمة ) أي الحم يترتب 
على دلبل التبمة ويثبت به ( وهذا ) أي ولكون الحم دائرا على دليل التهمة ( يدار على 
النككاح ) حيث لا يجوز شهادة أحد الزوجين للآخر للنبمة ( والقرابة ) حبث لا يحوز 
شهادة القريب للقريب » يعني قرابة الولاد » لأنه يحوز شهادة الخ للاخ لانعدام التبمة » 
مكذاأطلقوا» والمراد إذا م يكن الأخ في عبال أخيه (ولاعدة في المألة الأولى ) 
لتصادقها على انقضاء العدة » ولمس فمها دلبل التهمة . 


۴ 


ولأبي حنيفة د ر ح »في المسألتين أن التبمة قامة » لأن المرأة قد 
تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليبا » فيزيد حقبا ؛ 
والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة لببرها 
الزوج بال زيادة على مير اثباء وهذه التبمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة 
في قدر الميراث فصححناه ولا مواضعة عادة في حق الركاة والتدوج 
والشبادة فلا تهمة في حق هذه الأحكام . قال ومن كان محصوراً أو في 
صف القتال فطلق امرأته ثلاث لم ترثه » وإن کان قد بارز رحيلا 


( ولأبي حنيفة في المسألتين ان التبمة قائمة ) بسبب التواضع ( لأن المرأة قد تختار 
الطلاى لينفتح بإب الإقرار والوصية عليها ) اي على المرأة » وهو يتعلق بقوله لمنفتح 
( فيزيد حقها ) بالرفع لأنه فاعل (والزوجان قد يتواضمان ) من التواضع “وهو عبارةعن 
وضع الشخصين رأيها على شيء واحد » و كذا المواضعة ( على الإقرار بالفرقة وانقضاء 
العدة ليبرها الزوج بماله زيادة ) أي لأجل الزيادة ( على ميرائها » وهذه النهمة في الزيادة 
فرددناها ) أي اازيادة ( ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ) أي قدر الميراث . 

( ولا مواضعة عادة ) جواب عن مسألة أا » بمانه ان المواضعة عادة لا تكون ( في 
حتى الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حى هذه الأحكام ) لأن الاقرار وتهمة الإثمار 
يتحقق في حق الارث لا في حى هذه الأحكام » فاعتبرت في حق الارث دون غيره . 
وفي الذخيرة لا بد من تحكم الحال إذا كان حال خصومة وغضب يقع الطلاق عليها بهذا 1 
الاقرار » وإن لم يكن كذلك / بقع . 

( قال ومن كان حصوراً ) وفي أكثر النسخ أي قال مد في الجامع الصغير ومن كان 
محصراً هذا البيان ان حم الفرار غير منحصر في المرض » بل قال كل شيء يقريه إلى 
الملاك غالبا » فهو في معنى مرض الموت ( أو في صف القتال ) أي لو كان في صف 
القتال في الحرب ( فطلق امرأته ثلاثا لم ترثه ) اي لم تسرث المرأة زوجها ( وإن كان ) 
أي الذي في صف القتال ( قد بارز رجلا ) من المبارزة في الحرب > وهي الخروج من 


۴ 


أو فم ليقتل في قصاص أو رجم ورت إن مات في ذلك الوجه 
أو قتل » وأصله ما يبنا ان امرأة الفار ترث استحساناً » وإنما شيت 
حكم الفرار بتعلق حقها اله » ونا يتعلق رض يخاف منه الحلاك 
غالبا » كما إذا كان صاحب الفراش » وهو أت يكون يحال 


لا يقوم بحوائجه 

الصف لطلب القتال ( أو قدم ) على صيغة المجبول » أي أو قدم الرجل ( لبقتل في 
قصاص ) كلمة في ها هنا للتعليل > أي لأجل قصاص غ# و قوله تمالى هو فذلكن الذي 
لنننيفيه» ج يوسف » وفي الحديث ان امرأة دخلت النار في هرة » أى لأجل هرة 
( او رجم ) أى او قدم لأجل رجم يسيب الزة . 

( ورثت إن مات في ذلك الوجه او قتل ) ای او قتل يسبب آخر » وفيه دليل على 
أنهلا فرق بمنب]إذا مات بذلك السبب أو يسبب آخر كصاحب القراش يسبب المرض إذا 
قتل » هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا » وهو المذكور في مختصر الكاقي والمبسوط 
والشامل . وقال ثعس الأئمة السرخسي في مبسوطه كان عيسى بن إيان يقول لا ميراث ما 
لأن مرض ال موت ما کون سيا للموت » ولا مات يسبب آخر عا ان مرضه لم یکن 
مرض الموت . ولنا ان الموت اتصل المرض والسيب الآخر يكون متمما له » ولا منافاة 
فمثيت الفرار فترث . 

( وأصله ) أى اصل ثبوت حك الفرار ( ما يبنا ) أى في اول الباب ( ان امرأةالقار 
ترث استحسائ ) لا قاسا كا هو أحد أقوال الشاقعي » لأن سبب الإرث انتباء التكاح 
بالموت ول يرجد لارتفاعه بالطلقات » والح لا يثيت يدون السبب . وجه الاستحسان ما 
مر وهو اتفاق الصحاية رضي الله تعالى عنهم على ذلك كا ذ كرناه مفصلا . 

( وإنا ثبت حم الفرار يتعلق حقہا بياله ) أى بال الزوح ( وإنما يتعلق ) أىالفرار 
( بمرض يخاف منه الحلاك غالبا يا إذا کان صاحب فراش » وهو ان يكون حال لا يقوم. 
يحوائجه ) كالذهاب إلى المسجد وإلى قضاء حاجته . وعن ثمس الأنمة السرخسي ات 
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كما يعتاده الأصحاء » وقد يثيت حك الفرار با هو في معنى امرض _ 
في توجه اللاك الغالب» وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به 
حكم الفرار فالمحصور والذي في صف القتال الغالب منه السلامة» 
لأن الحصن لدفع بأس العدو , 


المعتبر في حتى الفقيه ان لا يقدر على الخروج إلى المسجد » وفي السوق ان لا يقدر على 
الخروج إلى الدكان . وفي المرأة ان لا يخرج إلى السطح » ولو كان المريض يقوم محوائجه 
في الببت كالمشي إلى الخلاء ولا يقوم يحوائجه خارج الست على التفصيل الذي ذكرنا فهو 
في حك مرض الموت عند عامة مشايخ خارى . وعند عامة مشايخ يلخ هو في 
حك الصحيح . 

وقال بعض المشايخ من المتأخرين إذا كان يحال يمكنه أن يخطو ثلاث خطوات منغير 
أن يستعين بغيره فهو بمنزلة الصحبح » وهذا ضعيف ؛ فإن المريض جداً لا يعجز عنهذا. 
وقبل الذى يتعذر عليه أداء الصلاة جالسا ٠‏ وقيل الذى لا يقدر أن يقوم الا ان يقيمه 
إنسان . وقيل ان لا يقدر على الشيء إلا أن عادى بين اثنين . وفي المرأة ان تمجز عن 
القيام بمصالح بيتها . والمرأة في حال الطلق في حكم المرض . 

( کا يعتاده الأصحاء ) اى من القيام يحوائجه » والأصحاء جمع صحيح ( وقد بثبت 
حم الفرار بها هو في معنى المرض في توه الملاك الغالب ) فيكون ذلك سببا في حك 
مرض الموت » فالآن بوضحه المصنف ر حه الله تعالى : 

( وما يكون الغالب منه السلامة لا بشت به حكم الفرار ) وإن كان ماف منه 
الملاك » فلا يعطى له حكم المرض ( فاحصور ) إلى قوله ولهذا اخوا؛ إيضاح لما قبله » 
وببان له » فلذلك ذكره بالفا والمحصور هو الحبوس يقال حصره إذا حيسسه ‏ 
( والذى في صف القتال ) أى في الصف للقتال ( الغائب منه السلامة ) أى في كل 
واحد من الحصوروالذى فيصف القتال السلامة غالبا > وإن كان يتنع الملاك نادراً ( لأن 
الحصن لدفع بأس العدو ) وهذا تعليل للمحصور » لآن الغالب الذى في الحصن يأمن من 
شدة العدو . ا 


Ye 


وكذا امتعة فلا يشب به حتكم الفرار الذي بارز أو قحم ليقتل 

اغالب منه الحلاك » فتحقق به الفرار » ولهذا أخوات تخرج على هذا 

الحرف . وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على انه 

لافرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو يسبب آخر كصاحب 

الفراش سبب المرض إذا قل » وإذا قال الرجل لامرأته وهو 
صحيح . إذا جاء رأس الشبر 


( وكذا المتعة ) تمليل للذى في صف القتال » لأن حواه من ينع كل من العدو > 
والئنمة بالفتحات > ويقال فلان في منعة من قومه » أى في عز وأمن ( فلا بثبتبدحكم 
الفرار ) تتمجة لما قبله ( والذي بارز ) اى الذى خرج للمبارزة ( او قدم ) على صيغة 
المجهول ( ليقتل ) في قصاص أو رجم ( الغالب منه الحلاك ) والخلاص نادر ( فتحقق يه 
الفرار ) نتمجة لما قبله ( ولمذا ) اى وهذه الصورة اذ كورة ( أخوات ) يعني من 
الصورة الأخرى ( يخرج على هذا الحرف ) أى على هذا الأصل المذكور وحرف كل شىء 
حده وتاحیته » والأصل المذكور هو ثبوت حكم الفرار با هو فى معنى المرض فى توجه 
الملاك الغالب وعدم ثبوته فيا كان الغالب منه السلامة » فمن الأول النازل فى السبعة 
والراكب فى السفيتة وبقى على لوح > وكذا فى حيط . 

وفى جوامع الفقه كان فى سفينة فاضطربت الأمواج » وكان الغالب منه الغرق فهو 
كمرض الموت »© و كذا الواقع فى فم السبع والمساول والمفاوج والمقعد مادام يزداد مابه فهو 
من الثاني وإلا فو هن الأول » وصاحب جرح وقرحة او وجع م يصبه على الفراش بمنزلة 
الصحمح فى الطلاقوغيره. ٠‏ 

( وقوله ) اى قول عمد فى الجامع الصغير ( إذا مات فى ذلك الوجه او قتل دليل 
على انه لا فرق بينها إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش سمب 
المرض إذا قتل ) وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

(وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحبح ) ای والحالانه صحي ( إذا جاء رأس الشهر 
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أوإذا دخلت الدارء أوإذا صل فلان الظبر » أو إذا دخل فلان الدار 

فأنت طالق » فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث » وإنف 

كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدارء وهذا 

على وجوه » إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجني » 
أو بفعل نفسه › 


او إذا ) أى او قال لبا إذا ( دخلت الدار » أوإذا صلى فلان الظهر > أوإذا دخل 
فلان الدار ) وهذه أربع صور تعليقه وقوله ( فأنت طالق ) جوابها » أي طالق بائن لان 
حكم الفر'ر يثبت بالبائن ( فكانت ) أي وجدت وحدثت فكانت تامة ( هذهالأشياء) 
أي بجحيء رأس الشهر » ودخول المرأة الدار » وصلاة فلان الظبر » ودخول فلات الدار 
( والزوج مريض ) اى والحال ان الزوج كان مريضاً وقت وجود هذه الأشاء )0 ترث) 
جواب إذا في الصور المد كورة إلا في صورة المستثناة » على ما يحيء الآن . وقال زفر 
ترث » لآن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط . قلنا لا ترث » لأنه لم بوجد منه 
الفرار » فلا ترث بيانه انه كان حين علق صحيحاً وم يكن حت المرأة متعلق باله » فل 
يوجد الفرار » وحين وجد الشرط لم يوجد فعل من الزوج » لآن الشرط أمر سماوى أو 
فعل الأجني » والزوج لبس بقادر على إبطال التعليق » ولا على منم الفعل السماوى »2 ولا 
منع الأجنبي من إ ماد الشرط » فلم يكن قادراً فلم ترث لعدم قصد المدوان 
من الزوج ٠ 1 ٠.‏ 

( وإن كان القول في المرض ترث إلا في قوله إذا دخلت الدار ) هذه الصورة المستثناة 
من الصور الأربعة المذكورة ( وهذا )إشارةإلىالمذ كورمنالصورا لذ كورة»منهاءأىمنقوله 
إذا دخلت الدار»الخطاب إلى المرأة أو إلى نفسه (على وجو هأريعة) الأول هو قوله(إما أن 
يعلق الطلاق بمجيء الوقت ) بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » والثاني هو قوله 
( او بفعل الأجني ) بأن قال إذا صلى فلان الظبر او إذا دخل فلان هذه الدار . والثالث 
هو قوله ( او بفعل نفسه ) بأن قال ان دخلت هذه الدار بالإخبار عن نفسه > والرايع 
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أو بفعل المرأة » أو كل وجه على وجبينء أما إن كان التعليق في الصحة 
والشرط في المرض أو كلاهما في مرضء أما الوجبان الأولان وهو 
ما إنكان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشبر فأنت 
طالق أو بفعل الأجني بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان 
الظبر وكان التعليق والشرط في المرض فلبا الميراث» لأن القصد إلى 
الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقبا بماله وإن كان 
التعليق في الصحة والشرط في المرض ل ترث . وقال زفر «رح» 
ترث » لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز , 
فكان إيقاعاً في المرض . ولنا أت التعليق السابق بصير تطليقاً 
عند الشرط حكماً لا قصداً 


هو قوله ( أو بفعل المرأة ) بأن قال مخاطيا لها إن دخلت هذه الدار ( او كل وجه ) أى 
من الوحوه المذ كورة . ش 

( على وجبين ) أحدحما قوله ( اما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض ) 
والآخر هو قوله.( او كلاهما ) اى التعليق والشرط وجدا كلاهما ( في المرض . أما 
الوجبان الاولان وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشبر فأنت 
طالق » او بفعل الاجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار او صلى فلان الظبر » فإن كات 
التعليق والشرط في المرض فلا الميراث لأن القصد الى الفرار قد تحقق منه ) أى من 
الزوج ( بمباشرة التعليق في حال تعلق حقما باله ) وهو حال المرض الذى يخاف منه 
الملاك » و هذا لا جوز له أن بوصي بأ كثر من الثلث إلا بإجازة الورثة . 

( وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض. ل ترث . وقال زفر « رح » ترث > 
لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنحز » فكان ايقاعا فى المرض ) اىفكان 
المعلق بالشرط إيقاعا في المرض.. 

( ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقاً عند الشرط حكما لا قصداً ) يعني من حيث 
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ولا ظل إلا عن قصد» فلا يرد تصرفه . فأما الوجه الثالك وهو ما إذا 
علقه بفعل نفسه » فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض 
أو كأنا في امرض والفعل » ومما له مته بد أو لا بد له مته قنصير 
فاراً لوجودقصد الإبطال » إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط فيالمرض» 
وإن لم يكن له بد من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بدء 
فيرد تصرفه دفعاً للضرر عنبا . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه 
بفعلبأ » فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها مته بد 
لكلام زيد ونحوه 


الحكم لا من حيث القصد » يعنى يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حك لاقصداً » 
ولمذا لو كان عاقلا عند التعليق ومجنوة عند الشرط بقع الطلاق . قاو كان التعلمق تطلمقاً 
عند وجود الشرط لا ارتفع لعدم القصد منه > و كذا لو حلف بعد التعليق أن لا يطلقثم 
وجد الشرط ل يحنث » فاو كان التعليق تطليقاً عند وجود الشرط يتبغى ان يحنث ( ولا 
ظلم إلا عن قصد » فلا يرد تصرفه ) لآنه علق ولم يتعلق حقها بإاله » فلم يوجد من 
جبته منع بعد وج ود الشرط › ولا يقدر على إبطال التعليق ولا على منع الأجني عن 
إيحاد الشرط . 

( فأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه > قسواء كان التعليق في الصحة 
والشرط في المرض أو كاذ ) اي او كان التعليق والشرط ( في المرض والفعل ما له منهيد) 
أي الفعل شيء لازوج من ذلك الشيء بد » ككلام زيد مثا ( او لا بد له منه ) اي او 
الفعل شيء لا بد الزوج منه » كالأكل والصلاة ونحو ذلك ( فبصير فاراً لوجود قصد 
الابطال > اما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض > وإن م يكن له بدمنفمل الشرطيد 
فله من التعليق الف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها ) أي عن المرأة . 

( اما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها » فإن كان التعليق والشرط في المسرض 
رالفمل ) اي او كان الفعل ( مما لما منه بد لكلام زيد ونحوه ) مثل دخول الدار 
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ل ترث » لأنها راضية بذلك» وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل 
الطعام وصلاة الظبر » وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة في المباشرة 
لمالا في الامتناع من خوف اللاك في الدنيا أو في العقبى ولا رضاء 
مع الاضطرار . ولنا إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض 
إن کان الفعل مما لا منه بد فلا إشكال انه لا ميراث لا » و إن كارتف 
مما لا بد لبا منه فتكذلك ال واب عند عمد « ر ح» وهو قول زفر 
درح» لأنه ل يوجد من الزوج منع بعدما تعلق حقها ماله » وعند 
أي حنيفة « ر ح » وأبي يوسف « رح» 


(لإترثء٤لانما‏ راضية بذلك ) اي باسقاط حقها » حبث باشرت الشرط ( وإن كان الفمل ) 
مما لبس لها منه بد ٠‏ وقي أ كثر النسخ » فإرن كان الفعل ( لا بد لما منه كأكل الطمام 
وصلاة الظهر ) قال الاترازي تقببد صلاة الظبر اتفاقي لا احترازي » لأن الحم في سائسر 
المكتوبات كذلك » وتخصيصبا باعتبار انها اسبق في الظهر » حيث الأولية » لأا أول 
صلاة فرضت > قلت > هذا الوجه ذكره السفناق . 

( وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة في المباشرة لما لما في الإمتناع من خوف الملاك في 
الدنيا ) كالأكل » فإن لم تا كل تخاف على نفسبا اللاك في الدنيا ( أو في العقبى ) ومن 
خوف الاك في العقبى كالصلاة المكتوبة و كلام الأبوين ترث » لأنبا مضطرة في المباشرة 
لالا في الإمتناع من خوف اللاك » فإن في الإمتناع عنهما خلاف البلاك » أي العقوبة في 
الآخرة ( ولا رضاء مع الإضطرار »ولنا إذاكان التعليق في الصحة والشرط في المرض إن 
كان الفعل مما لپا منه بد فلا إشكال انه ) أي ان الشأن ( لا مبراث لها » وإن كان مما لا 
با منة فكذلك الجواياعند عمد )اي لا ميات ليا ( وخر قول زف ) اي اقول تمد 
د رض » قول زفر ايضاً . 

( لأنه لم يوجد من الزوج منع بعدما تعلق حقها بهاله“وعند أبى حنيفة وأبييوسف«رح» 


f 


ترث » لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آلة له 

كما في الإكراه . قال وإذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات 

لم ترث. وقال زفر « ر ح» ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع في 

المرض وقد مات وهي في العدة » ولكنا نقول المرض إذا تعقيه 

برء فبوبمنزلة الصحة لأنه ينعد م به مرض الموت فتبين انه لاحق لاء 
يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فاراً . 


نرث > لأن الزوج أل جأها إلى المباشرة ) اي إلى جعل فعلها الذي لا بد لبا منه عل 
لإسقاط حقها ( فينتقل الفعل إلبه كأنما ) اي كأن المرأة (لةله كما في الإكراه) يعني إذا 
أكره زيد عمراً على إقلاف مال الغير فأتلفه مرو يضمن زيد ع لان المكره بفتح الراءصار 
كأنه آله لمكره بكسر الراء » فانتقل فعل المكره إلى المكره » فكذا فبا نحن فمه “فلا 
كانت المرأة مضطرة انتقل فعلها إلى الزوج » فصار كأنه فعل الشرط في مرض موته 
فورثت لكونه فاراً . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير » وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( وإذا طلقها 
وهو مريض ) أي وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال انه مريض ( ثم صح 
ثم مات لم ترث . وقال زفر ترث ) ول يذ كر في الجامع الصغير خلاف زفر » وكذام 
م يذكر في الأصل ولا ذكره الحا ك في مختصره » وإنما ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
شرح المختصر » وبقول زفر قال الثوري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
ابن راهوية . ٠‏ 

ودليل زفر هو قوله ( لأنه ) أي لأن الزوج ( قصد الفرار حين أوقع الطلاق في 
المرض وقد مات ) والحال انه قد مات ( وهي في العدة ) ولا يعتبر البرءالمتخلل »> فكأنه 
م يبرأ بين الطلاى والموت ( ولكنا نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة © لأنه 
ينعدم به مرض الموت » فتبين انه لا حت لها يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فار؟ )قبل 
هذا إذا کان به حمى ربع وصاحب فراش فانقطعت وصح منہا ثم مات محمى غب أو 


۲۲١ 


ولو طلقبا فارتدت والعباذ بالله ثم أسات ثم مات هن مرض هوته 
وهي في العدة لم ترث » وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجبا في الماع 
ورثت . وجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث » إذ المرتد 
لايرث أحدا » ولا بقاء له بدون الأهلية » وبالمطاوعة ما أبطلت 
الأهلية » لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباق » بخلاف ما إذا 
طاوعت في حال قيام التكاح > لأنبا تثبت الفرقة » فتتكون 
راضة ببطلان السب » وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة 
بالمطاوعة لتقدمبا عليبا » 


غيرهما من الأمراض » أما لو صح من حى الربع ثم عادت حى ربع ومات يحمل الثاني 
عين الأول > ولا يحم يزوالها » فبنيغي ان ترثه على هذا » وفيه نظر > لأنه لو حكم 
يزوالها لم يحكم لما بقي تعلق حقبا بماله فلا يتحقق قصد القرار . 

( ولو طلقا ) أي ثلاتا أو بان ( فارقدت والمباذ بال تعالى ثم أسامت ثم مات من 
مرضه وهي في العدة ) أي والحال انها في المدة ( لم ترث ) لأف الردة منافية للإرث 
( وإن لم ترتد بل طاوعت ان زوجبا في الماع ورثت وجه الفرق بين المسألتين انها 
بالردة ايطلت أهلية الارث > إذ المرتد لا يرث أحداً ولا بقاء له ) أي للإرث ( يبدورتف 
الأهلمة وبالمطاوعة ) أي بمطاوعة ابن زوجها ( ما أبطلت الأهلية » لأن الحرمية لا تناقي 
الارث وهو الباق ) اي الارث هو الباقي . 

( يخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح » لآنها تثبت الفرقة » فتكون راضية 
ببطلان السبب ) اي سيب الارث وهو النكاح ( وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة 
بالمطاوعة لتقدمبا عليها ) اي لتقدم الطلقات على المطاوعة يعني اهلية الارث لم تثبت 
بالمطاوعة فأمكن إبقاء النكاح في استحقاتى الارث فى هذه الحالة کا كانت ٠‏ 


فف 


فافترقاء ومن قذف امرأته وهو صحيم . لاعن في المرض 
ورثت . وقال جمد « رح » لا ترث » وإن كان القذف في المرض 
ورثته في قوليم جميع . وهذا ملست بالتعليق بنعل لا بد لبا 
منه » إذ هي ملجئة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفا وقد 


يبنا الوجه فسه. 


فإن قبل ينبغي ان لا ترث لاا تيقنا النكاح كما في حتى الارث والنكاح الباق 
حقيقة يبطل بالمحرمية فهذا أحتى وصار كا إذا طاوعت ابن زوجبا قبل الطلاق كالمسألة 
الاولى . أجيب بأن الردة تنافي نفس الحتى وهو الارث كا ان المرتد لا برث أحداً » فم 
يتصور بقاء النككاح بدون الاهل . فأما الحرمية فإنها يبطل بها الارث يسبب بطلاتف 
النككاح مضافا إليها “ولو يوجد» لان النكاح قد يبطل بالثلاث . وانما بقي في حق 
الارث خاصة ؛ وبالمطاوعة في حال قيام النكاح تقع الفرقة مضافا إليها فلا يحب إبقاء 
النكاح في حق الاستحقاق نظراً لبا مع رضاها ببطلان السبب » كذا في الكاني . 

( فافترقا ) وارتداد ال#رأة بعد للإبانة » حيث لم ترث في الاولى » وورثت 
في الثانية . 

( ومن قذف امرأته وهو صحبح ) أي والحال انه في الصحة ( ولاعن في المرض 
ورثت ) منه ( وقال مد « رح » لا ترث ) وبه قال زفر لعدم الفرار لان سبب الفرقة 
قذف الرجل لم يكن قذفه في زمان تعلق حقها باله ( وإن كان القذف في المرض ورثته 
في قولبم جمبعا » وهذا ) اي هذا الحكم ( ملحق بالتعليق بالفمل الذي لا بد لها منه » 
اذ هي ملجئة الى الخصومة ) يعني مضطرة البها ( لدفعم عار الزن عن نفسما ) فلم تكن 
راضية ببطلان حقها » فجعل الزوج مطلقا في المرض حكما باعتبار الشرط ؛ فكان لبا 
الميراث لوجود الفرار منه بالطلاق في المرض ( وقد بنا الوجه فما ) أي بينا وجه هذه 


Y۳ 


وإن آل امرأته وهو صحیح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض 
ترث » وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض ورثت لأن الإيلاء في 
معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشبر خال عن الوقاع » فيكون 
ملحقاً بالتعليق بمجمىء الوقت » وقد ذكرنا وجه » قال رضي 
الله تعالى عنه والطلاق الذي يلك فيه الرجعة ترث به في جميسع 


المسألة في التعليق بفعل لا بد لبا منه عند قوله ‏ وان كان لا بد لبا منه فككذلك الجواب 
عند عمد ... الى آخره - . 

( وان آلى امرأته وهو صحبح ) اي وان آلى رجل من امرأته والحال انه صحيح 
( ثم بانت بالايلاء ) يعني تمت الاربعة الأشبر ( وهو مريض ) أي والحال انه مريض ( لم 
ترث ) لان البمنونة مضافة الى ايلاء الزوج وقد وقع ذلك في حال الصحة » وليرجد من 
الزوج في المرض شيء آخر من مباشرة علة او شرط » فلا يكون فاراً» وهو فرع 
التعليق بمجيء الوقت . 

( وان كان الايلاء ايضاً في امرض ورثت » لان الايلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي 
أربعة أشبر خال عن الوقاع ء فيكون ملحقا بالتعلرق بمجيء الوقت ) فإن قبل لا نسلم 
ان الايلاء نظير تعلق الطلاق بمجيء الوقت إن كان الايلاء في الصحة لما انه ممككن من 
إيطال الايلاء بالنفي » واذا لم يبطل في حالة المرض صار كأنه إنشاء الإيلاء في المرض 
وهناك ترث » فكذلك هنا . فكان نظير من وكل و كيلا بالطلاق في صحته » فطلقبا 
الموكل في المرض > فكان ناراً اتمكنه من العزل » فإذا لم يعزل يجمل كانه ال جاه » 
فكذلك ها هنا . أجببء بأن الفرق يبنها ثبت وهو انه لا يمكنه ايطال الايلاء الا 
يضرر يلزمه » فل يكن ممكنا مطلقاً » بخلاف مسألة الوكالة ( وقد ذكرت وجهه ) أي 
وحه التعليق بمحيء الوقت . 

( قال ) أي قال المصنف رحمه الله ( والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به فيجميع 
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الوجوه لما ينا انه لا يزيل اللكاح حتى يحل الوطء 0 فكان 
السبب قاماً » وكل ما ذكرنا أنبا ترث إنما ترث إذا مات وهي 
في العدة » وقد بينأه ٠.‏ 


الوجوه ) اي في جمبع الصور » سواء تجز او علق بالوجوه الأربعة المذكورة في التعليق 
٠‏ (لما يبنا ) فما مضى ( انه ) أي ان الطلاق الرجمي ( لا يزيل التكاح حى يحل الوطء » 
| فكان السبب ) اي سبب الإرث ( قا ) وهو النكاح كما ( و كلما ذكرة أنهاترث 
إنما ترث إذا مات ) أي الزوج ( وهي في العدة ) أي والحال انبا في العدة ( وقد بيناه ) 
في أول الباب بقوله وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاق) بائنا فمات وهي في 
العدة ورثته » وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لا . 


Yo 


باب الرجعة 
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن براجعها في 
عدتها رضيت ذلك أو لم ترض » لقوله تعالى « فأمسكوهن 
بمعروف 4 قف البقرة 


( باب الرجعة ) 

أي هذا باب في بيان حك الرجعة . و لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعاً 
أخرهوضعاً ليناسب الوضع الطبع من قوم رجم يرجم رجعاور جوعاً ورجع إلى أهل» أي 
ردته إليهم . ويقال إلى الله مرجعك ورجوعك ورجعاك > وربا قالوا رجعناك » وطاق 
فلاناً امرأته بملك الرجمة والرجعة قاله ابن دريد . قلت يعني بفتح الراء وكسرها» 
والفتح أفصح . وني المنافع رجع يستعمل لازماً ومتعديا » قالرجوع مصدر اللازم > 
كالقعود والجاوس والدخول > فمن اللازم قوله تعالى # لن رجعنا إلى المدينة ) م 
المنافقون فإ فلما رجعوا إلى أبيهم © ۳ يوسف ١‏ وإنا إليه راجمون © ٠١١‏ البقرة . 
ومن المتعدي قوله تعالى ف فإن رجعك الله إلى طائفة منهم © +م التوبة ثم ارجم 
البصر # ؛ الملك 

والرجع مصدر المتعدي » وهي في الشريعة استدامة ملك النكاح » ولما شرائط > 
أحدها : تقدم صريح لفظ الطلاق وبعض الفاظ الكناية يا تقدم . الثانية : ان لا يكون 
بمقابة مال . والثالثة : ان لا يستوفي الثلاثة من الطلاق . والرايعة: ان لا تكون المرأة 
مدخولاً بها . والخامسة : ان تكون العدة قائمة » ولا خلاف لمشروعىتما لأحد لثبوتبا 
بالكتاب والسنة والاجماع . 

( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو طلقتين فله أن براجعها في عدا »> 
رضيت بذلك او لم ترض ) وهمذا بإجاع أهل الملم ( لقوله تعالى ‏ فأمسكوهن 
بمعروف ي 7١‏ البقرة ) الإمساك هو الابقاء » وقوله تعالى 9إفإذابلغن أجلن فأأمسكوهن 


خف 


من غير فصل » ولا بد من قيام العدة » لأن الرجعة استدامةالملك» 
ألا ترى انه سمي امساكاً وهو الابقاء » وإنما تتحقق الاستدامة في 
العدة لأنه لاملك بعد انقضائها » والرجعة أن يقول راجعتك أو 
راجعت امرأتي » وهذا صريح في الرجعة › ولا خلاف بين الأمة . 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف ‏ يمني إذا بلغن منتبى عدتهن فأتتم الخبار إن شئم 
فالرجعة والإمساك من غير ضرار > وإن شت فالمفارقة من غير ضرار » وروى أبو داود 
عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الني لتر طلى خديحة رضي الله عنها ثم راجعها . وفي 
حديث ابن عمر انه يزييتهد قال له مر ابنك فليراجعبا ... الحديث متفق عليه ( من غير 
فصل ) يعني ان إطلاق النص لم يفصل بين رضى المرأة وعدمه »> بل اثبت 
الرحعة مطلقا . 

( ولا بد من قيام العدة » لآن الرجعة استدامة الملك ) ولا ملك بعد انقضاء العدة 
( آلا ترى انه سمي إمساكا ) توضيح لما قبله » ببانه إن شاء الله تعالى سمى الرجعةإمسا كاء 
وذلك بإجاع أهل التفسير ( وهو الإبقاء ) اي الإمساك ( وإنما تتحقق الإستدامة في 
العدة » لأنه لا ملك بعد انقضائها ) ف إذا انتقضت العدة لم ببق حل الإمساك والطلاق 
الرجعي في الحال سبب لزوال الملك عند انقضاء العدة » والزوال محل حل الحلية عند 
استفاء عدد الطلاق . 

( والرجعة ان يقول ) أي كيفية الرجعة أن يقول لازي طلقباطلقة أو طلقتين (لامر أته 
راجمتك ) بالخطاب لها ( أو راجعت امرأق ) أي او يقول راجعت امرأق بالغيبة(وهذا. 
صريح في الرجعة » ولا خلاف فيه ) اي في هذا يعني بالقول ( بين الآئمة ) أراد ان الرجعة 
بالقول تصح بالإجماع . وفي الحيط وكذا إذا قال ارتجمتك أو رجعتك أو رددتك أو 
مسكتك » وهفه الآلفاظ صريحة في الرجعة غير مفتقرة إلى النية . ومن الكنايات في 
الرجعة انت عندي كا كنت » او قال انت امرأقي ونوى به الرجعة صار مراجمعاً » 
ذكره في الذخيرة . 


يفف 


قال او يطأها او يقبلبا او ياسبا بشهوة او ينظر إلى فرجبا بشبوة » 
القدرة عليه لأ نالرجعة بمنزلة| بتداء النكاح عندهحتى يحرم وطؤهاء 
وعندنا هو استدامة النكاح على ما بينأه » 


وفي الحاوي عزاه إلى أحمد بن مقاتل الرازي قاضي قضاة بغداد . وفي الروضة في 
حصول الرجعة براجعتك بلانية قولان لمالك » كتكاح المازل . واختلفوا في الامساك 
والنكماح والتزوج . وفي الذخيرة لو قال راجعتك بمهر الف درم وقبلت صحت > وإلا 
فلا » لأنما زيادة في المهر » ويشترط قبوطما ‏ وفى المرغمتانى والحاوى راجعتك على الف . 
قال أبو بكر لايحب الألف ولا يصير زيادة في المهر ا في الإقالة . ْ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( أو يطأها ) اي أو يطأ التي طلقها ( أو يقبلها 
أو يامسها بشبوةاو ينظر إلى فرجبا بشهوة)وفي الممسوط والذخيرة والتقسيل بشهوة والنظر 
إلى داخل فرجما بشهوة رجعة 2 ولم يقيد الشهوة في التقبيل في الكتاب . وفي البدائع 
وهو قول جمد المرجوع اليه . وأما النظر إلى موضع اماع من ديرها فليس برجعة » 
واختلفوا في الدير قبل لبس برجعة المه اشار القدوري والفتوى على انه رجعة . 

( وهذا عندة ) أي كون الرجعة بالوطء او بالمس بالشهوة او بالنظر إلى فرجها 
بالشبوة عند اصحابنا الحنفية » وهو قول سعد بن المسيب والحسن البصري ومد بن 
سير ين وطاو وس وعطاء بن أبيرباح والأوزاعي والثوري وان أبي لى وجابر والشعي و سلبان 
التيمي . وقال مالك وإسحاق إن أراد به الرجعة فبو رجعة . 

( وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ) اي على القول بأن م 
يكن أخرس أو معتقل الاسان » أما اذا كان كذلك فيصح بالاشارة » وبه قال أو ثور 
والظاهرية » وقول أحمد مضطرب ٠‏ وفي المحلية هو رجعة كقولنا ( لأن الرجعة بمنزلة 
ابتداء النكاح عنده ) اي عند الشافعي ( حتى يحرم وطؤها) ايعنده ( وعندنا هي ) اي 
الرجعة . وفي بعض النسخ هو على تأويل الرجوع » وتذكير المؤنث على التأويل سائغ » 
كا في قوله » ولا أرض اثقل اثقانها » أي ولا مكان ( استدامة النكاح على ماييناه ) 


۲۸ 


وسنقرره إن شاء الثهتعالى » والفعل قد يقع دلالة على الإستدامة كمأ 

في اسقاط الخيار والدلالةفعل يختص بالنكاح »وهذهالأفاعيل تختص به » 

خصوصافيحق الحرة» بخلاف ال مس والنظر بغر شبوة»لأندقد يحل بدون 

النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر إلى غير الفرج قديقع 

بين المسا كنين والزوج يسا كنبا في العدة » فلو كان رجعة اطلقبا 
فتطول العدة عليها . 


أي قوله ألا ترى انه سمي امساكا ( وسنقرره ان شاء الله تعالى ) أي في آخر هذا الباب 
عند قوله - والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء - ( والفعل ) نحو اللمس ( قد بقع دلالة 
على الاستدامة كا في إسقاط الخبار ) فإن باعه على انه بالخمار ثلاثة أيام + ثم وطئها في 
مدة الخمار يكونوطوها دلبلا على استدامة الملك » فيسقط الخد'ر » فكذلك في الطلاق 
الرجعي يدل الوطىء على استدامة النكاح » بل أولى » لآن هناك تحتاج إلى فسخ السبب 
ازيل وهو البيع » وهنا لا تحتاج الى فسخ السبب المزيل » وهو الطلاق » لانه لا 
يقبل الفسخ . 

( والدلالة فمل يختص بالتكاح ) اي الدلالة تتحقق بفمل مخصوص بالنکاح لا يكل 
فعل ( وهذه الأفاعيل ) اي النظر إلى الفرج الداخل بشهوة والمس بشبوة والتقبل بشهوة 
( تختص به ) اي بالنكاح فيقع دلالة ( خصوصا في حى المرة ) قبد بالحرة احارازآعن 
الأمة » لأن الحرة لا تحل م ذه الأفاعيل بلا ثبوت نكاح » فكانت مختصة بالنكاح » 
فدلت على استدامة ملك النكاح » يخلاف الآمة » فإن هذه الأفاعيل تحل فيها بملك 
المتعة » وملك الممين أيضاً . 

(بخلاف النظر والمسيغير شبوة »فإنه قد تحل بدو نالتكاح كان القابلة والطبيب وغيرهها) 
مثل الختانة والشاهد فيالزن إذا احتاج إلى تحمل الشهادة(والنظر إلى غير الفرج قد يقعبين 
المساكنين والزوج يساكنها في العدة » فلو كان ) اي لو كانت هذه الأفاعبل من غيرشهوة 
( رجعة لطلقها ) لانه لا بريدها لتخلف الواقع ( فتطول المدة عليها ) وفيهضرر بالمرأة »> 


اغفا 


قال ويستحب أت يشبد عل الرجعة شاهدين » فإن ل يشبد ٠‏ 
صحت الرجعة . وقال الشافعي و في أحد قوليه لا يصح » 
وهو قول مالك فارج 


فلا جوز لقوله تعالى © فامسکوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن‌ضرار ا 
لتعتدوا # ۲۳١‏ البقرة . 

فإن قلت قد ذكر هنا تقبيل الرجل ومسه إباها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة > 
فان قبلته المرأة بشهوة او لمسته او نظرت الى فرجه بشهوة كدف يكون حكمه . قلت 
قال شمس الائمة فى المبسوط تثبت الرجعة عندهما » ولا تثبت عند أبي يوسف » لأن هذا 
الفعل من الزوج دلمل استمقاء الملك » وليس لها ولاية استبقاء الملك » ولا يكون فعلما به 
رجعة > وهما يقولان فعلبا به كفعل بها » فان الحل مشترك بنا » ولهذا تثبت المصاهرة 
بفعلما هذه الأشياء » فكذلك الرجعة . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( ويستحب أن يشبد على الرجمة شاهدين ) 
صورة الاشهاد ان يقول لاثنين من المسامين اشهدوا اني قد راجعت امرأتي . وفي المبسوط 
استحباب الاشهاد على الرجعة قول ابن مسعود « رض > وعار ( فان لم يشهد صحت 
الرجعة ) ويه قال مالك . 

( وقال الشافعى فى احد قولنه لا يصح ) أي لا تصح الرجعة بلا إشهاد » وهو قوله 
القدم » وقوله الجديد ان الاشهاد مستحب فما كقولنا ؛ ذكره في المبسوط » وفيالروضة . 
الإشهاد لبس بشرط عى الأظبر . وفي المحبط الإشهاد لازم عند الشافعي 2 ولا يصح يهر 
عنده . وني الميسوط وني أحد قولي الشافمي الإشباد واجب » وعن أحمد روايتان في 
الإشهاد » وذ كرها في انغني ولا يفتقر إلى ولي ولا هبر ولا رضاها » وهو إجماع . وقال ٠‏ 
ابن حزم الإشهاد عند الرجعة شرط » وإذا رجم ولم يشهد أو أشهد وم يغامها حت انقضت . 
عدتها بانت منه » وقي الاشراف لم يختلف أهل العم ان الإشهاد فيه سئة وان الراجعة 
إلى الرجل ما دامت في عدتها وإن كرهت »2 وذلك بغير مر ولا عوض . 
٠‏ ( وهو قول مالك ) اي قول الشافمي » وهو قول مالك > وقد ذكرنا ان قول مالك 


خرف 


لقولدتعالى « وأشبدوا ذوا عدل منک 4 ۲ الطلاق,والأمر للإيجاب. 

ولنا إطلاق النصوص عرى عن قيد الاشباد» ولأنه استدامة النكاح 

والشبادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء » كما في الفيء في الايلاهء 

إلا أنها تستحب ازيادة الاحتياط كيلا يجري التناكر فيها» ومأ تلاه 
مول عليه » ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة 


كقولنا ( لقوله تعالى 9 واشهدوا ذوا عدل متم 4 ؟ الطلاق » والأمر للايجاب ) في 
الحقبقة الاستدلال يهذه الآبة للظاهرية ومن تابعهم » لآن مذهب الشافعي في الأظبر وأحمد 
ومالك كقولنا إلا في رواية عن أحمد كقوهم . 

( ولنا ان الطلاق المنصوص عرى عن قبد الإشهاد ) اللنصوص في قف وله تعالى 
« ويعولتبن أحق بردهن © 774 الرقرة » وقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف ې وقوله عليه 
السلام مر ابنك فليراجمما » قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين 
طلق ابنه عبد الله امرأته وكل هف ذا عارية عن قد الاشباد » وفي الكاني وني اشتراط 
الإشاد زيادة على النص المطلق » وهي فسخ فلا جوز . 

( ولآنه ) اي ولآن الرجعة ذكر الضمير باعتبار الرجوع ( استدامة للتكاح ) ا يطلب 
الدوام النكاح ( والشهادة ليست يشرط فيه ) أي في النكاح ( في حالة البقاء ) أي بقاء 
النكاح ( كا في الفيء في الإيلاء ) حيث يصح بلا إشباد ( إلا انبا ) أي إلا ان الشبادة 
( تستحب ازيادة الاحتماط كملا يحري التناكر فيها ) أي في الرجعة ( وما تلاه )الشافعي 
وهو قوله تعالى ‏ واشهدوا ذوا عدل منكم ‏ ۲ الطلاق ( مول عليه ) أي 
على الاستحباب . 

( ألا ترى ) توضيح لما قبل ( انه ) أي ان الله تعالى ( قرنها ) اي قرن الرجعة 
( بالمفارقة ) حيث قال الله تعالى ‏ او فارقوهن بمعمروف وأشهدوا 4 ۲۳٠‏ البقرة » 
اعترض بأن القران في التكل لا يوج ب القران في الحكم » كما في قوله تعالى ل اقيموا 
الصلاة وتوا الزكاة © م4 البقرة . وأجبب بأن ذلك فيا إذا حكم على إحدى الجلتين 


۳4 


وهو فیا مستحب » وستحب أن يعامبا كيلا تقع في المحصية » وإذا 

انقضت العدة ققال كنت راجعتبا في العدة فصدقته فبي رجعة » 

وإن كذبته فالقول قولها ء لأنه أخبر عما لايملك انشاءه في الحال» 
فكان متهمأ إلا أن بالتصديق ترتفع التبمة 


المتقاربتين يحكم الجلة الأخرى » وما نحن فبه ليس كذلك|بل فيه كل من الجلتين مستقل 
يحكمها > وإِما يعقبا جملة أخرى تعلقت بها واحداهما » فتقتضي تعلقها بها من حيث 
الاستحباب » فكذ لك الآخرى لثلا يلزم استعبال اللفظ في معنيين مختلفتين ( وهو فما 
مستحب ) اي الاشهاد يستحب في الرجعة » وهو من وجه تكرار > لأنه عل مما قبله . 

( ونستحب أن يماما ) أي يعم المرأة بالرجعة (كبلا يقم في المعصية) وذلك أن المرأة 
إذا لم تعلم بالرجعة ربما تتزوج عنى زعمها إن زوجبا لم يراجعها » وقد انقضت عدتهاويطأها 
الزوج » فكانت عاصية وزوجها بکون مسا بترك الإعلام » ولکن مع هذا لو م يملا 
صحت الرجعة 2 لأنها استدامة القائم » وليست بإنشاء »> فكان الزوج متصرفا في خالص 
حقه » وتصرف الإنسان في خالص حقه » يتوقف على علدا [ كذا ] عل الغير لغير » قال 
فإن قبل كيف تكون عاصية بغير عم . أجيب بأنها إذا تووجت بغير سؤال وقمت في 
المعصية » لأن التقصير جاء من جهتها . 

( وإذا انقضت العدة ) أي عدة المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي ( فقال ) أي الزوج 
( كنت راجعتك في العدة فصدقته ) أي فصدقت المرأة زوجها في ذلك ( فبي راجعة ) 
أي مقالة الزوج بذلك » وتصديق ا مرأة إياء تكون رجعة لظبورها بتصادقها ( وإن 
كذبته فالقول قولها » لأنه ) اي لأن الزوج ( اخبر عا لا علك إنشاءه في الحال ) لأن 
العدة منقضية ( فكان متها ) في دعوى الرجعة ( إلا ان بالتصديق ) أي بتصديق المرأة 
إياه ( ترتفع التهمة ) وهذا كالوكيل إذا قال بعد المزل قد كنت بعت حمث لا يقبلقوله» 
بل يكون القول قول الموكل إذا صدقه الموكل » يخلاف ما إذا قال في العدة قد كنت 
راجعتك أمس فأنكرت المرأة حمث يكون القول قوله » لأنه أخبر يما يلك إنشاءه في 
الحال » فإذا لم قبت الرجعة في الأمس يصير كأنه راجعها في الحال . 


يغرفا 


ولا ين عليبا عند أبي حنيفة « رح » وهي مسألة الاستحلاف 
في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح . وإذا قال الزوج 
قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدت لم تصح الرجع ة 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالا تصح لأنها صادفت العدة . 
إذ هي بأقية ظاهراً إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة » ولحذا لو قال لها 
طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق › 


( ولا ين عليها عند ابي حنيفة « رح » وهي مسأل ة الاستحلاف في الآشياء الستة 
وقد مر في كتاب النكاح ) ل يرين هذه المسألة في كتاب النكاح ؛ بل قال في مسألة 
دعوى السكوت على البكر » فلا بين عليها عن ابي حنيفة > وهي مسألة الاستحلاف في 
الأشباء الستة » ثم قال وسبأتيك في الدعوى »> ومثل هذا لا يقال مر لأنه م يكن ثمة 
لارجعة أثر ٠‏ 

( وإذا قال الزوج قد راجعتك في العدة > فقالت مجمبة له ) أى لازوج ( قد انقضت 
عدتي لم تصح الرجعة عند ابي حنيفة « رح » ) هذا إذا قالت متصلا بكلام الزوج حتى 
لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدتي > وقال الزوج مجببا لها موصولاً راجعتك لا 
تصح الرجعة بالاتفاق »ذكره في شرح الطحاوي »2 وبقول ابى حنيفة قال 
الشافمى وأحمد . 

( وقالا تصح الرجعة لأنها صادفت العدة ) أي زمان العدة ( إذ هى باقبة ظاهراً إلى 
ان تخبر ) اي المرأة عملا باستصحاب الحال والرجعة فى العدة صحمحة ( وقد سسقته 
الرجعة ) اي وقد سبقت اخبارها الرجعة بانقضاء العدة » فصحت الرجمة 
وسقطت المدة . 

( وهذا ) أي ولأجل سبق اخبارها ( لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت 
عدتي يقع الطلاتق ) لسبق اخبارها » وقيل مثله الطلاق على الخلاف > والأصح انه بقع 
لإقرار الزوج بالوقوع » كما لو قال بعد انقضاء العدة كنت طلقتها فى العدة كان مصدقاً 


ويفا 


و لأبي حنيفة « رح» انباصادفت حالة الانقضاءءلأنها أمينة في الإخبار 
عن الانقضاء » فإذا أخيرت دل ذلك على سبق الانقضاء » وأقرب 
أحواله حال قول الزوج. ومسألة الطلاق على ا لخلاف» وأو كانت على 
الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا نشت به . 
وإذاقال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت ر اجعتها وصدقهالمولى 


بخلاف الرجعة . وفى الروضة لو اتفقا على انقضاء العدة » واختلفا فى الرجعة » 
والصحيح ان القول لها » وعليه المجبور » ولو اتفقا على الرجعة بوم الجمعة » وقالت انقضت 
عدتي يوم اميس » وقال الزوج يوم السبت قيل يصدق بيمينه امهي أم السابق بالدعوى فيه 
ثلاثة أوجه الصحيح الأول . ولو كانت العدة باقية فالصحمح ان القول قوله » لأنه يملك 
الانشاء فلا تهمة فى الاخبار » وقمل القول قوها . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله انها ) اي الرجعة ( صادفت حالة الانقضاء ) أي صادفت 
زمان انقضاء العدة » فلا تصح الرجمة زمان الانقضاء ( لانبا ) أي لان المرأة ( أمينة فى 
الاخبار عن الانقضاء ) أي أمينة فى الاخبار عما فى أرحامهن » قال الله تعالى «ولايحل 
من ان يكتمن ما خلق الله فى أرحامہن ‏ ۲۲۸ البقرة ( فإذا أخبرت دل ذلك على 
سبق الانقضاء واقرب أحواله ) اي اقرب أحوال الانقضاء ( حال قول الزوج ) لأن 
الاخبار يقتضى سبق اللخبر عنه » ولا دلبل على مقدار معين ؛ فمعتبر حال قول الزوج › 
خلاف ما إذا سكتت ساعة » فان أقرب احوال الانقضاء حال السكوت . 

( ومسألة الطلاق على الخلاف ) هذا منع لاستشمادها با لو قال لما طلقتك » فقالت 
مجيبة له قد انقضت عدي يقع الطلاق» يعني لا نسلم ان مسألة الطلاق على الخلاف ثم أشار 
إلى الجواب بطريق التسليم بقوله ( ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد 
الانقضاء ) اي بعد انقضاء العدة ان طلقها فى العدة ( والمراجعة لا تثبت به ) أي 
او بالاقرار بعد الانقضاء » فإن فيه تبمة » لانه تصرف على حق الغير . 

( واذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتبا قد كنت راجعتها فى العدة وصدقه المولى 


۳4 


وكذبته الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة « رح » . وقالا 
القول قول ال مو لى » لأن بضعبا ملوك له » ققد أقر بما هو خالص حقه 
للزوج » فشابه الاقرار عليها بالتكاح » وهويقول حك الرجعة يبتني 
على العدة » والقول في العدة قولحا » فكذا فيا يبتني عليبا » ولو كان 
على القلب فعندهما القول قول المولى »> وكذا عنده في الصحيم » 
لأنها منقضية العدة في لمال » وقد ظبر ملك المتعة لامولى » ولا 
يقبل قولحا في إبطاله » بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق 
في الرجعة مقر بقيام العدة 


وكذيته الامة » فالقول قولها ) أي قول الامة ( عند ابي حنيفة « رح » ) وبه قال زفى ٠‏ 
والشافعى ومالك وأحمد وأو ثور . 

( وقالا القول قول المولى > لان بضعہا مماوك له ) ای للمولى ( فقد أقر با هو خالص 
حقه لاۆوج ) فلا مرد له ( فشابه الاقرار علمہا بالتكاح ) ای شابه اقرار المولى علىالامة 
بالتكاح بان قال زوجت أمتى من فلان حبث يكون القول قوله ( وهو يقول ) اي أبو 
حشقة يقول ( حكم الرجعة يبتني على العدة ) إبقاء وانقضاء ( والقول في العدة قوها ) 
دوت قول المولى ( فكذا قا يبتني عليما ) اي على العدة وم يذكر الجواب عن الإقرار 
بالتزويج لظہوره . 

( ولو كان على القلب ) اي لو كان الأمر أو الخلاف على القلب بان صدقته الأمة 
وكنيه المولى ( فعندهها ) اي عند ابي يوسف وعمد ( القول قول المولى > و كذا عنده ) 
أي و كذلك القول قول المولى عند الي حضفة ( في الصحمح ) من الرواية عنه ( لأنها 
منقضبة العدة قي الال > وقد ظبر ملك المتعة للمولى ) لأن منافع بضعها في الحال خالص 
حت المولى ( فلا يقل قونها في إبطاله ) أي في [بطال حت المولى ( بخلاف الوجه الأول ) 
وهو الوجه الذي فيه صدق المولى الزوج و كذبته الآمة حيث يكون القول فيه قولها . 

. ( لأت اللونى بالتصديق في الرجعة ) اي بتصديقه الزوج في الرجعة ( مقر بقيام العدة 


زنارف 


عندها » ولا يظبر ملكه مع العدة . وإن قالت قد انقضت عدتي 

وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قوطما ء لأنها أمينة في 

ذلك » إذ هي العالمة به » وإذا اتقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة 

أيام انقطعت الرجع ة وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع 

الرجعة حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل » لان الحيض 
لامزيد له على العشرة 


عندها ) أي عند الرجعة ( ولا يظهر ملكه ) أي ملك المولى ( مع العدة ) فلا يعتبر قوله 
( وإن قالت ) أي الآمة ( قد انةضت عدتي » و قال الزوج والمولى م تنقض عدتك » 
فالقول قوها » لأنها أمبنة في ذلك ) أي في قوها قد انقضت عدق ( إذ هي العالمة به ) 
أي لأن الأمة هي العالمة بالإنقضاء » وهو تعلمل لكونها أممنة فبقبل قوههفا 
انقضت عدتي . 

( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيامانقطعت الرجعة وإن م تغتسل ) لأن 
انقطاعالرجعة تعلق بانقضاء العدة » وهو تعلق بالخروج عن الحيضة الثالثة » وهو تعلق 
بشرط حصوله الطبارة » فإن كان أيام حيضها عشراً تحصل الطبارة بمجرد الانقطاع » 
أن الحبض لا يحتمل الزيادة على العشرة » فلما حصلت الزيادة انقطعت الرجعة » وإن 
لم تغتسل . وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي في باب العدة » 
وقد روي عن حمر وعلي وعبد الله وآتخسرين من الصحابة رضي الله عنهم ٤‏ ثم اعتبار 
الغسل من الحمضة الثالثة . 

( وإن انقطع ) أي الحيض ( لأقل من عشرة أيام لم تنقطع ) أي الرجعة ( حتى 
تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ) بالرفع » لأنه صفة الوقت ٠‏ وفي البنابيع أو 
عضي عليها وقت أقرب الصلاة مع القدرة على الإغتسال ( لأن الحيض لا مزيد له على 
العشرة ) هذا تعليل لانقطاع الدم من الحيضة لعشرة أيام » اي لأن الحيض لا يزيد على 


۳۴۹ 


فبمجرد الانقطاع خر جت من ا حيض فانقطعت العدةوانقطعتالر.جعة, 

وفيما دون العشرة يحتمل عودالدم » فلا بد أن يعتضد الانقطاع 

بحقيقة الاغتسال او بازوم حم من أحكام الطاهرات بمضي وقت 

الصلاة » بخلاف ما إذا كانت كتابية ‏ لانه لا يتوقع في حقبا أمارة 

زائدة» فا كتفى بالانتقطاع ‏ وتنقطع إذا تبممت وصلت عند أبي حنيفة 

« ر ح» وأبي يوسف ه رح» » وهذا استحسان . وقال مد «رح » 
إذا تيممت انقطعت › 


عشرة أيام » لآن ما زاد على العشرة استحاضة:» إلا إذا كان لها عادة تزيد على أيام عادتها» 
فيجوز أن تنقضي عدتبا على المشرة إذا لم ينقطع على العشرة . 

( فبمجرد الإنقطاع ) أي بمجرد أنقطساع المحيض لعشرة أيام ( خرجت 
من الحيض فانقطمت العدة وانقطعت الرجعة ) لأنها تنقضي بخروجها من الحيضة 
الثالثة وانقطعت الرجعة لعدم بقاء المحلية ( وفيا دون العشرة ) أي انقطاع الحيض فما 
دون العشرة أيام ( يحتمل عود الدم ) لأنه في مدة الحيض ( فلا بد من أنيعتضدالانقطاع) 
أي يبوا ( يحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات ) وهو وجوب الصلاة 
( بمضي وقت الصلاة ) يعني ان الوقت إذا مضى صارت الصلاة فرضا في زمنها » وهو من 
أحكام الطاهرات مع القدرة على الإغتسال » وفيه خلاف زفر . 

( بخلاف ما إذا كانت ) اي المرأة ( كتابية ) نصرانية أو ودية ( لآنه ) أي لآن 
الشأن ( لا يتوقع في حقها ) من التوقع عبارة عن انتظار وقوع أمر عن ( أمارة زائدة ) 
بفتح الحمزة » أي امارة زائهة على انقطاع حقما عند تام مدة حيضها (فا كتفى بالإنقطاع) 
أي بمجرد الإنقطاع » لآنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تحب عليها الصلاة ( وتنقطع الرجعة 
إذا تيممت وصلت ) يعني إذا انقطع دم الممتدة لأقل من عشرة أيام فتيمست وصلت 
مكتوبة او تطوعا ( عند أبي حشفة « رح » وأبي بوسف « رح » وهذا استحسان ) اي 
قولهما استحسان يعني الانقطاع لا يكون إلا بالتيمم والصلاة أيضا . 

( وقال عمد إذا تيممت انقطعت ) أي بمجرد التبمم تنقطم الرجعة عنده » وبه قال 
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0 وهذا قباس » لا نالتيمم حال عدم الماء طبارة مطلقة حتى يثيت به 
من الاحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته. ولمما أنه ملوث غير 
مطبر »و إِنما اعتبر طبارة ضرورة لا تتضاعف الواجباتو هذهالضرورة 
تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الاوقات و الاحكام الثابتة 

أا ضرورية اقتضائية » 


زفر ( وهذا قياس ) أي قول عمد هو القياس ( لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة ) 
لأنه يقوم مقام الماء عند عدمه(حتى يثبت) بالرفع لأن حتى هذه ليست الغاية ( به ) أي 
بالتيمم ( من الأحكام ) نحو دخول المسجد وقراءةانقرآنومسالمصحف وجواز اداءالصلاة 
( ما يثبت بالإغتسال ) أي الذي يثبت به وهو فاعل يثبت الذي بعد حتى ( فكان ) آی 
التبمم ( بمنزلته ) اي بنزلة الإغتسال . 

( وما ) أى لابي حنيفة وابي يوسف « رح » ( انه ) أى التيمم ( ماوث غير مطهر ) 
يعني حقيقة لا شرعا » ونا قال ملوث محسب الغالب » وإن كان جوز لجر الأملسعند 
ابي حنيفة والرمل بالاتفاق ولا غبار ثم ولا تاويث ( وإغا اعتبر طهارة ) أى وإنما يمتبر 
التيمم طهارة وشرعا ( ضرورة ان لا تتضاعف الواجبات ) اى لأجل ضرورة تضاعف 
الواجبات لأنه لو لم يعتبر حتى يحد الماء لكان بمضي أوقات صلاة متعددة قبحصل الضرر 
( وهذه الضرورة ) أى الضرورة المذكورة ( تتحقق حال أداء الصلاة لا فيا قبليا من 
الأوقات ) أي لا يتحقق فيا قبل حال اداء الصلاة قد يكون قبلا طهارة يتعلق ها 
انقطاع الرجعة . 

( والاحكامالثابتة أيضاضرورية اقتضائية ) هذا اع سرت نه الل 
التي ذ كرهاحمد أيضأضر وريةتشت اقتضا “لأ نالضر ورية إذا تئبتتتبيتجميع لوازمباكومن 
لوازم ثبوت الصلاة عند أدائها انقطاع الحيض » ومن لوازم انقطاعه مضى العدة » ومن 
لوازم مضيها انقطاع الرجعة ولازم اللازم لازم فيثبت عند ثبوته . وأما الجواب عن جمل 
يي حنيفة ابي ياف النيمم » هذا طهارة ضرووية . وفي باب الامة طبارة مطلقة > 


۴۸ 


ثم قيل قنقطع بنفس الشروع عندهما » وقيل بعد الفراغ ليتقرر حم 
جواز الصلاة » وإذا اغتسلت ونسيت شيثاً من بدنها لم يصبه الماء إن 
كان عضواً فمافوق لم تنقطع الرجعة » وإن كان قل من عضو 
انقطعت . قال « رض » وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل 
أن لاتبقى الرجعة لانبا غسلت الاكثر والقياس فيما دون 

العضو أن تبقى » 58 


وجعل عمد بالعكس فقد مضى هناك مستوفى ( ثم قبل تنقطع ) اى الرجمة ( بنفس 
الشروع ) في الصلاة ( عندها ) اى عند ابي حنيفة وأبي يوسف . 

( وقمل بعد الفراغ ) أى من الصلاة ( ليتقرر حكم جواز الصلاة ) وهو الصحيح » 
لأن الحال بعد الشررع فيها كالحال قبله » ألا ترى انه لو رأى الماء في الصلاة لا يبقى لتيممه 
أثر بخلاف ما بعد الصلاة » كذا في الممسوط . 

(وإذا اغتسلت) أي إذا اغتسلتالمعتدة من الحيضة الثالثة ( ونسيت شيئاً من بدنها م 
يصبه الماء » فإن كان عضواً ) أى فإن كان الذى لم يصبه الماه عضواً ( فيا فوقه ) أى فا 
فوق العضو ( / تنقطع الرجعة ) استحساناً ( وإن كان أقل من العضو ) قال في الحبط نحو 
الاصبع » وكذا بعض الساعد ويعض العضو دون العضو الكامل نحو اليد والرجل 
( انقطعت ) اى الرحعة . 

( قال « رض » وهذا استحسان ) اى قال المصنف هذا المذكور استحسان . اعم ان 
مد ليذ كرفي كتبه موضع الاس هل هو العضو فيا فوقه أو ما هو دونه . وروي عنأبي 
يوسف في العضو فا فوقه بأن القياس أن تنقطع الرجعة » وفي الاستحسان ان لا تنقطع » 
وعند عمد فا دونه > فإن القياس يبقي الرجعة . وني الاستحسان ان تنقطع » فعل أن على 
كل منهها قاس واستحسان » فانظر الآن في عبارة المصنف كيف يفيم منهاكل ذلك > 
وهذا يدل على قوة حذقة » وغاية إدراكه رحمه الله تعالى . 
٠‏ ( والقياس في العضو الكامل ان لا يبقى الرجعة لانها غسلت الاكثر ) اى اكثر البدن 
وللاكثر حكم الكل > فكأنها غسلت جنيع البدن ( والقياس فيا دون القضو ان تبقى ) 


۳۹ 


لان حك الجنابة والحيض لا بتجزأ . ووجه الاستحسان 

وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إلى الجفاف لقلته 

فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه » فقلنا انه تنقطع الرجعة و لا تحل لها 

التروج أخذا بالاحتياط فيبما » بخلاف العضو الكامل » لانه لا 

يتسارع إليه الجفوف ولا يغفل عنه عادة فافترقا وعن أبي يوسف 

« رح» ان ترك المضمضة والاستنشاق كتر ك عضو كامل وعنه وهو 
قو ل مد « رح» بمنزلة مأ دون العضوء لان في فرضيتهما 


أى الرجعة ( لان حكم الجنابة والحيض مما لا يتجزأ ) بأن يكون البعض محكم الجواز 
والبعض يعدمه . 

( ووجه الاستحسان وهوالفرق)بين العضو الكامل وما.دونه ( أن ما دون العضو 
يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتبقن بعدم وصول الماء إلبه ) وقي امحبط حتى لو تبقنت 
بعدم وصول الماء البه ( فقلنا انه تنقطع الرجعة ولا محل لها التزوج ) تزوج آخر ( أخذاً 
بالاحتياط فبها ) أى في انقطاع الرجعة والتزوج ( بخلاف العضو الكامل لانه لا يتسارع 
إلمه الجفاف ولا يغفل عنه عادة > فافترقا ) أى العضو الكامل وما دونه . 

( وعن أبي يوسف إن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل ) والواو في قوله 
- والاستنشاق - بعنى أو » كا في قوله تعالى فإ مثنى وثلاث ورباع ‏ + النساء > بيان 
ذلك إذا اغتسلت عن الحيضة الثالث فما دون العشر لكنها تر كت المضمضة أوالاستنشاق» 
فعن أبي يوسف روايتان في رواية هشام عنه لا تنقطع الرجعة » أشار بقوله كترك عضو 
كامل » حيث لا تنقطع الرجعة فيه . 

وفي رواية أخرى رواها الكرخي تنقطع > أشار اليها بقوله ( وعنه ) اى وعن ابي 
يوسف ( وهو ) أى ترك المضمضة والاستنشاق > ولفظه هو في حل الرفع على الابتداء 
( وهو قول مد ) جملة معترضة بينه وبين خبره > وهو قوله ( بمنزلة ما دون العضو ) أى 
بمنزلة ترك ما دون العضو > حبث إذا تركه تنقطع الرجعة ( لان في فرضيتها )أىفرضية 


° 


اختلافاً » بخلاف غيره من الاعضاء » ومن طلق امرأته وهي حامل 
او ولدت منه وقاللم أجامعبا فله الرجعة » لان الحبل متى ظبر في 
مدة يتصور أن يتكون مته جعل منه لقوله عليه السلام الولد للفراش 


المضمضة والاستنشاق في الغسل ( اختلاف ) فإن عند مالك والشافعي ها سنتانفالغسل» 
وفي الوضوء أيضا » وعندنا واجبان في الغسل وسنتان في الوضوء ع وعند ابن أبي ليلى 
وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق فرضان فيها جميعا » لكن قال أحمد الاستنشاق1 كد 
من المضمضة فإذا كان فبهها اختلاف في فرضتم) فالاحتماط في انقطاع الرجعة ( بخلاف 
غيرهمن الاعضاء ) فإنه لا خلاق لاحد في فرضته . 

( ومن طلق امرأته وهي حامل ) أى والحال أنها حامل ( أو ولدت منه )أي والمال 
أنها ولدت مته في نكاحها قبل الطلاق ( وقال لم أجامعها فله الرجعة ) ولا يعتير قولهم 
أجامعها ( لان امل متى ظبر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه ) لانها إذاكانت 
حاملا يوم الطلاق وظبر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة أشهبر فصار النسب #ابتا منه (لقوله 
تاد ) أى لقول الني ّي ( الولد للفراش ) روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عنه أخرجه الائمة الستة من 
حديث سعد بن المسيب عنه قال قال رسول الله قم الولد للفراش وللعاهر الحجر . وفي 
لقظ المخارى الولد لصاحب الفراش . 

وعن عائشة رضي الله قعالى عنما اخرحه الستة إلا الترمذى من حديت عروة عنما 
قالت اختصم سعيد بن أبي وقاص وعبد الله بن رافعة قي غلام ... الحديث الولد للفراش. 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله تعالى عنها أخرجه اپو داود من حديث عرو بن 
شعبب عن أيبه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله ... الحديث » وقبه الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ وعن عهان رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود أيضاً فيه طول 
وفه الولد للفراش . وعن أبى امامة رضي الله تعالى عنه أخرجه القرمذى عنه قال معت 
رسول الله َم يقول ان الله قد أعطى كل ذى حى حقه فلا وصية لوارث > الولد نلفراش 
والعاهر الحجر . ا 
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وذلك دليل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد منهجعل واطلأء 
وإذا ثبت الو طء تأكد الملك والطلاق في ملك متأ كد يعقب الرجعة 
ويبطل زعه بتكذيب الشرع ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء 
الإحصان » فلأن تثبت بها الرجعة أولى » وتأويل مسألة الولادة أن 
ا تلد قبل الطلاق 
ا 
( وذلك ) أى جمْل العمل منه ( دلبل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد منه 
جعل واطئا » وإذا ثبت الوطه تا كد ا ملك » والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة 
ويسطل زعمه ) يفتح الزای وغمها لغتان فصيحتان » قاله ابن دريد “وأكثرمايقعالزعموعى 
الباطل ( بتكذيب الشرع ) إياه وفبه يحث من وجبين » أحدهما ان النسب يثبت دلالته 
وقوله ل أجامعها - صريح » والصريح يفوق الدلالة . والثاني انه قر يقوله - ل 
أجامعها - سقوط حت مستحق له وتكذيب الشرع ل يرده كا لو أقر يعني لإنسان. ثم 
اغتراما ثم استحقت في يده ثم وصلت اليه أمر بالتسلم إلى المقر له وإن صار 
مكنذيا شرعا . 
أجمبعن الأول بأ نالدلالة من الشارع» والصريح من العبد ودلالة الشرع أقوى لاحتال 
الكذب من العبد دون الشارع ٠‏ وعن الثاني بان لم يتعلق بإقراره ها هنا حت الغير 
وا موجب لارجعة هو الطلاق بعد الدخول ثابت فيترتب عليه الحكم لثبوت المقنضى 
وانتفاء المانع » بخلاف المسر المستشهد به » فإن المانع مه موجود وهو تعلق حى الغير . 
( ألا ترى ) توضيح لقوله والطلاق في ملك متأ كد يعقب الرجعة ( انه ) اى ان 
الشأن ( يشمت بهذا الوطىء الاحصان » فلأن يثبت بها الرجعة اولى ) بيان الاولوية ان 
الاحصان له مدخل في وجوب العقوية » ومع هذا بشت بهذا الوطء فلا تلبت به 
الرجعة ثبوت الاحصان كالامة النصرانية ٠‏ | 
( وتأويل مسألة الولادة ان تلد قبل الطلاق ) قال الاترازى هذه المسألة من خواص 
الجامع الصغير » ولو تبع المصنف لفظ عمد في الجامع الصغير » وجعله كا هو لا يحتاج إلى 
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لأها لو وللت بد تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور 

الرجعة » فإن خلا بها وأغلق باب او أرخى سترآً او قال لم أجامعبا 

ثه طلقبا ل بيلك الرجعة » لأن تأ كد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه 

فيصدق في حق تقسه » والرجعة حقه ولم يصر مكذباً شرع اء 

بخلاق امبر المسى يبتنى على تسليم المدل لا عل القبض» 
بخلاف القصل الأول» 


التأويل » وصورته تي الجامع الصغير روى عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل تزوج 
امرأة ثم طلقا » وحي‌حامل‌فقال لحالم أجامعها » قال له عليها e a‏ إن 
كانت ولدت قبل ذلك . 

( لأا لو ولدت يعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة فلا تنصور الرجعة ) لفوات الحل 
( قات خلا ا ) أي المرأة ( إذا أغلق با وأرخى مقراً ) ذكر وأرخى متراً » وذكر في 
كتاب الطلاق أو أرخى يكلمة أو » وهو الصحمح > لأن أحد الأمرين من إغلاق الباب 
وإرخاء السقر كاف في ثبوت الخاوة الصحمحة ( وقال لم أجامعها ثم طلقا لم لك الرجعة» 
لآن تأ كد الملك بالوطىء وقد أقر يعدمه قبصدق في نقسه والرجعة حقه ) فيصدق فيحقه 
إذا قال لم أجامعها . 

( ول يصر مکنیا شرعاً ) جواب عا يقال قد صار مکذیا رازاب 
كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول > وأجاب يقوله - ول يصر مكذبا شرعا ( لث 
تأكد المهر المسمى يبتنى على تسلم الميدل ) أي البضع ( لا على القبض ) أي قيض المبدل 
وهو الوطء يعني إن تأكد المهر بالخاوة الصحبحة لم يدل على كون الرجل واطثئا حكما » 
لآن الهر يتأ كد يتسلم اليضع ولا يتوقف على الوطء فلم يازم ثبوت الوطء بثبوت كال 
المهر » وذلك ان المرأة قادرة على تسلم نقسما > وليست بقادرة على جعل الرجل واطثا » 
فتأكد المهر بالتسلم فعا الضرر عنما . 

( يخلاف الفصل الأول ) مرقبط بقوله - ول يصر مكذياً - والفصل الأول هو 


ودف 


فان راجعبا معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها ثم جامت 
بولد لأقل من سنتين ببوم صحت تلك الرجعة لأنه أت النسن :فته 
إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد ببقى في البطن هذه المدة ء فأنزل 
واطئاً قبل الطلاق دون ما بعده » لأن على اعتبار الثاني يزول الملك 
بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء والمسم لا فعل 
ووو اماه ی طالق فولدت ثم أنت بولد 


آخر فبي رجعة 

اااااا سسمسمملاايي س 
ثبوت النسب فبظهور امل حالة الطلاق او بالدلالة قبل الطلاق صار مكذياً شرعا في 
قوله م أجامعها حيث جعله الشرع واطئاً حكما » لأن السرجعة تنبىء ء عن الدخول » وقد 

شت النسب فتشيت الرجعة » لأنه لا نسب بلا ماء » ولا ماء بلا دخول فثبتت الرجعة 
لوجود الدخول ( فإن راجعها ) ) معناه بعد ما خلا بها ( وقال م أجامعها ثم جاءت بولد 
لأقل من سنتين بيوم ) أي من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة ( صحت تلك الرجعة ) أي 
الرجمة السابقة ( لأنه ثبت النسب مته ) فيثبت الدخول لا ممالة » والطلاق بعد 
الدخول معقب لارحعة . 

( إذ هي ) أي لأن المرأة ( لم تقر بانقضاء ء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة ) 
ولا بكون ذلك إلا بالدخول ( فنزل واطثا قبل الطلاق دون ما بعده > لأن على الإعتبار 
الثاني ) وهو كونه واطبًا بعد الطلاق » لأن المذكور الأول هو كونه واطتا قبل الطلاق 
( تزول الملك بنفس الطلاق ) إلى عدة ( لعدم الوطء قبله ) أي قبل الطلاق ( فبحرم 
الوطء ) لأنه أنكره بعد الخلوة ( والمسلم لا يفعل الحرام ) ) ولا برضاه بغيره فيحمل على 
1 المسلم على الصلاح . 

( وإن قال لها ) اي إن قال رجل لامرأته ( إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولد ثم 
أقت بولد آخر ) لأقل من سنتين بيوم أو أكثر ( في رجعة ) أي الولادة الثانبة رجمة 
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معناه من بطن آخر » وهو أن يكون بعد ستة أشبر » وإن كان 
أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة » لأنه وقع الطلاق عليها 
بالولد الأول ووجبت العدة » فيكون الولد الثاني من علوق حادث 
منه في العدة » لأنبال تقر بانقضاء العدة » فيصير مراجعاً » وإن 
قال كلها ولدت ولد فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون 
مختلفه » فالولد الأول طلاق والولد الثاني رجعة وكذا الثالك » 
لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة » وبالثاني 
صار مراجعاً لا بينا أنه 


( معناه من آخر وهو أن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أ كثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء 
العدة) كلمة ان للوصل » يعني لما كان بين الولدين ستة أشهر لا يتفاوت نعد ذلك بين أن 
تكون الولادة الثانبة فيمنأقلمنسنتين» وبين ان يكون في أكثر من ثبوت الرجعة ( لأنه 
وقع الطلاق عليها بالولد الأول ووجبت العدة فبكون الولد الثاني من علوق حادث منه ) 
أي من الزوج حال كونه ( في العدة لأنها ل تقر بانقضاء العدة فبصير مراجعا ) لأن العلوق 
الحادث بعد الطلاق في العدة معقب لارجعة . ءظ 

فإن قبل ذكر في كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقا رجميا لو ولدت لأقل من سنتين 
بيوم لا تككون رجعة » وي الأكثر من سنتين تكون رجعة لاحتّال العلوق قبل الطلاق في 
| الأول دون الثاني . قلنا قد سقط هذا الإحيّال هنا لأنهما إذا كان من بطنين كان الثاني من 
علوق حادث ضرورة ‏ ولا يصار مع الولد الأول من يطن واد والإتحاد لا 

( وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثشة أولاد في بطون مختلفة ) 
المراد من البطون الختلفة أن يكون بين الولدين ستة أشبر فصاعداً ( فالولد الثاني رجعة » 
وكذلك الثالث لأنهبا إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة ) 
لأن العدة تعقب الطلاق ( وبالثاني ) أي وبالولد الثاني ( صار مراجعا ا بينا » قبل انه 


EL 


يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطلاق الثاني بولادة 

الولد الثاني > لأن البسين معقودة بكاءة كل ووجبت العدة وبالولد 

الثالك صار مراجعاً لما ذكرتا وتقع الطلقة الثالتة بولادة الثالك 

ووجبت العدة بالإقراء لأنبا حامل منذوا تالحيضحيزوقع الطلاق. 
والمطلقة الرجعية تتشوف وكين لها ٠‏ 


حمل العاوق من وطء حادث في المدة > ويقع الطلاق الثاني برلادة الوله الثاني > لن 
الممينمعقودة بكاءة كاما) وهي تفتضي تكرار الجزاء عند قكرار الشرط) ووحبت العدة» 
وبالولد الثالث صار مراجما ماذكرة) إثارة إلى قوله - لأنه وقع الطلاق عليها بالولد 
الأول ... إلى آخره - ( وتقع الطلقة الثالثة بولادة الولد اثالث » ووجبت المدة 
بالاقراء ) أي بالحيض . 

( لا حامل من ذوات الحرض حين وقع الطلاق ) وذوات الحيض عدا بالحيض > . 
ولو ولدت ثلائة أولاد في بطن واحد بقع عليها طلقتان لا غير > وتنقضي العدة بوضع 
الولد الثالث » لان شرط الطلاقين وجد في الملك موقوفا » بخلاق الطلاق الثالث » قإن 
شرطه وجد في غير الملك لمدم الرجعة > قبل ذلك لانهم ولدوا فييطنواحد فلم يقع 
لوقوعه في غير الملك وانقضت العدة بالولد الثالث » لانها وضعت جنيع ما قي يطنيا 
الآن » ولو ولدت ولدين في بطن واحد تطلق بالولد الارل واحدة » وتنقضي العدة 
بالولد الثاني » ولا بقع به الطلاتى > لانها حينئذ ليست يمنكوحة ولا معتدة . 

( والمطلقة الرجعية تتشوف ) لفظ عمد ني الاصل والعتدة من الطلاق الرجعسة 
تنشوف لزوجها ( وتتزین ) وقال ابن دريد شفت الشيء أشوفه شوفا إذا جاوقه » ومنه 
قوله تتشوف المرأة إذا تزينت » وفي ديران الأدب رأيت النساء يتشوفن > اي ينظرن > 
أي يتطاولن » وقيل التشوف التزين » لكنه خاص بالوجه والتزين عام يستعمل قي الوجه 
وغير . قلت إذا كان التشوف والقزين بعنى واحد يكوت قوله ‏ ويتزين - عطق 
تفسيري » وإذا كان التزين عام يكون عطف العام على الخاص ( لأنبا ) أي لأن المرأة 
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حلال لازوج ء إذ النكاح قائم بينمماء ثم الرجعة مستحبة » والتذين 

حامل علا » فيتكون مشروعاً » ويستتحب لزوجبا أن لا يدخل 

علیہ حق يؤذنها او يسمعبا خفق نعليه » معناه إذا لم تكن من قصده 

المراجعة لأنها ربا تكون مجردة » فيقع بصره على موضع يصير به 
مراجع أ ثم يطلقبا 


( حلال له ) اي لازوج ( إذ النكاح قائم بينها ) اي لأن النكاح قائم بين الزوجين حتى 
يحري التوارث .مهما » وكذا جميع أحكام النكاح » ويدخل في قوله كل امرأة 
لي طالق . 

( ثم الرجعة مستحبة ) لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها » قال لعمر مر 
ابنك فلير اجعها متفق عليه » وروی أبو داود عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الني ل 
طلق حفصة ثم راجعها وجاء فيه أحاديث أخرى تدل كلها على مشروعية الرجعة 
واستحبابها (والتزينحامل عليها ) أي على الرجعة » لان نظره اليما ليس بمحرم » قربا 
إذا نظر إلى زينتها رغب فيما وراجعها ( فيكون مشروعا ) أي إذا كان الأمر كذلك » 
فيكون النزين مشروعاً بخلاف المعتدة من طلاق بائن » حبث لا تتشوف له لحرمة النظر 
إليها وعدم مشروعية الرجعة . 

( ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها ) أي على التي طلقها زوجها ( حتى يؤذنبا ) 
أي يعامها بالتخلخ 2١١‏ ونحوه ( أو يسمعها خفق نعليه ) أيصوتهما حينيدخل من الباب» 
وهو من خف التراب خفقا إذا اضطرب وهو لفظ مشترك » يقال خفق النجم يخفق 
خفوقا إذا ضاء وطلع » ومن خفق النجم والقمر إذا انحطا وغربا » وخفق القلب خفقانا 
وخفق الرجل خفقة إذا نعس ثم انتبه ( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( إذا لم يكن 
من قصده المراجعة لانها ربا تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا ) 
وهو الفرج ٤‏ لانه إذا وقع نظره على فرجبا يكون مراجعا ( ثم يطلقها ) بأن لم يكن من 
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فتطول عليها العدة » وليس له أن يسافر بها يشبد على رجعتها . 
وقال زفر « رح » له ذلك لقيام التكاح » ولهذا له أن بغشاها عندنا . 
ولنا قوله تعالى ف ولا تخرجوهن من ببوتهن 4... الب ١‏ الطلاق . 
ولأن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى المر اجعة » فإذا لم يراجعها حتى 
انقضت العدة ظبر أنه لاحاجة فتبين أن المبطلعمل عملهمنوقتوجوده» ' 


قصده أن براجعها ( فتطول العدة عليها ) فبحصل علبها الاذى بذلك » لان فيه استئناف 
العدة . وقال عمد في الممسوط أكره ان براها متجردة إذا كان لا بريد رجعتها وإن رآها 
لم يكن عليه شيء » لان ما فوق الرؤية وهو الوطء حلال > فالرؤية أولى . 

( ولس له أن يسافر يها ) أي بالمطلقة الرجعية ( حتى يشهد على رجعتها » وقال 
زفر له ذلك ) أي لازوج أن يسافر بها ( لقيام التكاح ) ما لم تنقض العدة ( ولهذا )أي 
ولاجل قبام النككاح ( له أن يغشاها عند ) أي له أن يجامعها . 

( ولنا قوله تعالى © لا تفرجوهن من بموتهن  ...‏ الآبة ١‏ الطلاق ) وجهالاستدلال 
ان الآبة نزلت في الطلاق الرجعي بالنقل عن أئمة التفسير » أي لا تخرجوهن حتى 
تنقضي عدتهن من بيوتهن من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة » وهي بيوت الأزواج » 
وأضفت المهن لاخةتصاصها بها من حبث السكنى » فدلت ان إخراجبن للازواج لايحل» 
و كذا خروجبن بأنفسهن قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسها . 

( ولآن تراخي عمل المبطل ) هذا دليل على جواز عدم المسافرة بها قبل الرجعة > 
ببانه أن تراخي عمل المبطل الذي هو الطلاق ( لحاجته ) أي لحاجة الزوج (إلى المراجعة) 
إذ الطلاق يعني أن الطلاق معطل للك النكاح » فكان ينبغي أن بيبطل النكاح زمان 
وجود الطلاق لأن حكمه تأخر إلى وجود الشرط وهو انقضاء العدة لحاجة الزوج 
إلى الرجعة . 

ز فإذا لل براجعها حتى انقضت العدة ظهر انه لا حاجة له ) إلى الرجعة ( فتبين أن 
المبطل للنكاح عمل عل من وقت وجوده ) أي وجود المبطل » فمنع لذلك كالبيع الذي 
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ول مذا تحتسب الإقراء من العدة فل علك الزوج الإخراج 

إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج » وقوله 

حتى يشبد على ر جعتہا فتاه الإستحبارعلى ما قدمناه » والطلاق 
الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي « رح» ګر مه , 


قيه الخبار » وتأخر عمل البيع في اللزوم » ثم بالإجازة يعمل من وقت البسع » وههمذا 
لك الزو'ئد الحاصلة في مدة الخيار ( ولهذا ) أي ولأجل ان عمل المبطل من وقت وجود 
المبطل ( يحتسب الأقراء من العدة ) أي الأقراء االماضية قبل انقضاء العدة تحتسب من 
العدة > فاو كان عمل المبطل مقتصراً على انقضاء العدة لا تحتسب الاقراء الماضضة منالعدة» 
كا لا تحتسب في قوله إذا حضت فأنت طالق » »> فإن تلك الحيضة غير محتسمة من العدة » 
ا اا ل ا إخراجبا إلى 

السفر > لأنه عمل البطل مالم يكن مقتصرا على الإنقضاء كانت رأة كالممتوتة › فلا لك 
إخراجبا كالمتوتة تحقمقاً 

لاك ea E‏ یکره 
السفر . فإن قبل السفر بها دلالة الرجعة فتثبت الرجعة أشمد أو ل يشهد . أجيب بأن 
كلامنا في رجل ينادي صريحا بأنه لا يراجعها ولا عبرة للدلالة مع وجود الصريح » ثم م 
الديباح ٠‏ ل دون غر لإطلاق 
النص الحرم . 

مقرل دو لكات هه اس ده على رجعتها معناه الإستحباب) 
يعني لا يريد به ان الاشهاد على الرجعة واجب » بل الاشهاد مستحب عندة ( طى ما 
قدمناه ) يعني في أوائل الباب عند قوله ويستحب ان يشهد على الرجعة شاهدين > وإن لم 
يشهد صحت الرجعة . 

( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي يحرمه ) وبه قال أحمد في رواية » 


.  حابي هكذا الج في الأصل وريا هي كما لا‎ )١( 


ادي 


لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع »وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة 
حتى بيلك مراجعتها من غير رضاها » لأن حق المراجعة ثبت نظراً 
للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم » وهذا المعنى يو جب 
استبداده به وذلك يؤذن بكو نه استدامة التكاح لا إنشاءءإذ الدليل 
ينافيه » والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعاً أو نظراً له على ما تقدم . 


وقال الثوري والأظبر انه لبس بشرط على الأظهر ( لآن الزوجية زائلة لوجود القاطع 
وهو الطلاق ) قال أبو نصر قال الشافعي فإن وطئها قبل الرجعة فعليه المبر ( ولنا أنها ) 
أي الزوجية ( قائة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها » لأن حى الرجعة ثبت نظراً 
الزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم ) والبه أشار الله تعالى بقوله فلا تدري لمل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً  ١‏ الطلاق » قال الزخشري الآمر الذي يحدثه الله تعالى أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى حبتما » ومن الرغبة عنما إلى الرغبة فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه فيراجعها » والمعنى فطلقوهن بعدته واحصوا العدة لعل ترغبون 
وتندمون فتراحعون . 

( وهذا الممنى ) أي ثبوته نظراً للزوج ( يرجب استبداده ) أي استقلاله ( وتفرده 
به ) أى يحق الرجعة ( وذلك ) أي تفرد الزوج يحى الرجعة ( يؤذن ) أي يعم (يكونه) 
أى بكون حتى الرجعة ( استدامة النكاح ) أى طلب دوامه کا کان ( لا إنشاء ) أى 
ليس بانشاء نكاح جديد ( إذ الدليل ينافيه ) أى لان الدليل الدال على استبداده ينافي 
الإنشاء» إد لو كان الرجعة إنشاء م ينفرد الزوج بالرجعة بلارضى المرأة أو رضى ولبها . 

( والقاطع أخر مله إلى مدة ) جواب عن قول الشافعي ان الزوجية زائلة لوجود 
القاطع » تقريره أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخر عمل إلى انقضاء العدة 
( إجاعا ) بدليل ان الرجعة بالقول تصح بلا رضى المرأة عند الشافعي أيضا ( ونظراً له) 
أى وأن القاطع أخر عمل إلى انقضاء العدة ( على ما تقدم ) ببانه وهو قوله تثيت نظراً 
اازوج لبمكنه التدارك عند اعتراض الندم . 


لا 


فصل فيا تحل به المطلقة 
وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد 
فبنعدم قبله» ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه فيإطلاقه, 


(فصل فيما تحل به المطلقة ) 

هذا فصل في بيان ما تحل به المطلقة المرأة . ولما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق 
الرجعي » شرع في بيان ما يتدارك به غيره من الطلقات » ففي الحرة فبا دون الثلاث 
التدارك نكاح جديد . وفي الثلاث بإضابة الزوج الآخر بعد نكاحه » وكذا التدارك في 
الأمة في الشين بإصابة الزوج الآخر . 

( وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث ) بأن كانت واحدة بائنة أو ثنتين ( فه ) أى 
لازوج ( أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها » U‏ لان حل الحل 
باق » لان محل النکاح انثى من بنات آدم مع انعدام ال حرمية والشرك والمدة عن الغير 
( لان زواله ) أى زوال امحل ( متعلق بالطلقة الثالثة ) وإذا وجدت الطلقة الثالثة 
( فینعدم قبلها ) لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوج غير. » 
٠‏ البقرة » أى فإن طلق الثالثة ( ومنع الغير في المدة ) أى غير الزوج عن النككاح في 
العدة ( لاشتباه النسب ) أى لاجل اشتباه النسب صيانة ( ولا اشتباء في إطلاقه ) أى لا 
اشتباه ينسب في إطلاق الشارع الزوج في نكاح معتدته > هكذا فسره الاترازى والاحسن 
أن يقال ولا اشتباه في إطلاقه » أى في تجويز نكاح معتدته إذ الاشتباه [نما يكون عند 
اختلاف الماء »> وذلك إنما يكون في معتدة الغير . 

قال الا كمل واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة المياه قبل الدخول ومعتدة الصي 
والحيضة الثانية والثالثة فإنه لاشتباه في هذه ا مواضم » ولا يحوز التزوج في هذه المواضع 
في العدة . وأجيب بأن ذلك بيان الحكة والح برى في الجنس لا في كل قرد لبان العدة 
لوجود التخلف فيا ذ كر من المواضع > انتهى . قلت أخذ هذا من كلام انسفناتي ملخصاً. 
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وإن کان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتسين في الامة لى تحل له 

حتی تنكم زوجاً غيره نكاحاً صحبحاً ويدخل بها ثم يطلقها او يموت 

عنبا » والاصل فبه قوله تعالى « فإن طلقبافلا تحل له من بعد ٣‏ تي 

تنکح زوجاً غيره » ۲۳١‏ البقرة والمراد الطلقة الثالثة . والثنتان في 

حق الامة كالثلاث في حق الحرة » لان الرق منصف لحل المحلية 
على ما عرف » ثم الغاية نكاح الزوج مطلقاً » 


( وان كان الطلاتى ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة ل حل له حتى تكح زوحا غير 
تكاحا صحبحا » ويدخل بها ) أى الطلقة الثالثة لا بنكاح ولا بلك عین حتى تنکح 
زوجا غيره » وأطلق الزوج ليشمل البالغ وغيره والجنون وغيره > إذا كان يجامع مثله » 
وبذلك صرح في شرح الطحاوى ویذ کر عن قريب ما فيه من المذهب والأقوال » وإنما 
قىد بالنكاح الصمح » لان الزوج الثاني إذا تزوجها نكاحا فاسداً لا تحل للأول » 
سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل » لانه عز وجل قال زوجاً غيره # والزوج المطلق هو 
الذى صح تكاحه . ش 

( والأصل فيه ) اى الاصل في هذه المسألة ( قوله تعالى فإ فإن طلقبا فلا تحل له من 
بعد حتى تنكم زوجا غبره ‏ ٠م‏ البقرة ) أى وإن طلقا الطلقة الثالثة بمدالتطليقتين 
المذكورتين في قوله تعالى © الطلاق مرتان » أى مرة بعد أخرى ( والمراد الطلقة 
الثالئة ) كما ذكرناهذا في حتى الحرة. 

( والثنتان ) أى الطلقتان ( في الامة كالثلاث ) أى كالطلقات الثلاث ( فيحق الحرة» 
لان الرق منصف لل الحلية ) إضافة التنصيف إلى الرق مجاز لعنى أن الرقية سبب 
لتنصيف حل الحلية » لكونه نعمة > والطلقة الواحدة لا قتجزاً فكملت وقد مر ببانه 
قبل باب الطلاق في فصل الحرمات أيضا ( على ما عرف ) أى في الاصول ( ثم الغاية ) 
أى الغاية بكلمة حتى في قولهتءالى «حتى تنكحز وجأغير © ( نكاحالزوج مطلقاً ) يعني 
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بإشارة النص » وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا الكلام على 

بالحديث المشبور ؛ وهو قوله عليه السلام لا تحل للأول ؛ وحتى 
ج ی 
ذكر من غير قيد نصفه ( والزوجية المطلقة ) أى الكامة ( إنما تثبت بنكاح صحبح ) 
لان الوطه يحرم في الفاسد » وجب التفريق . 5 

( وشرط الدخول ) هذا جواب عما يقال المشروط في فوله تعالى # حتى تنكح 
زوجا غيره # ۲۳۰ البقرة » مطلق النكاح > فمن أبن شرط الدخول »> فأجاب بقوله 
وشرط الدخول ( يثبت بإشارة النص » وهو أن يحمل النكاح ) في قوله ©« حتی تنکح 
زوجاغير 4٠‏ ( على الوطء حملا الكلامعلى الإفادة دون الإعادة ) يعني لو حملنا النكاح على 
العقد في الآية يازم ذكر العقد مرتين ( إذ المقد استفيد بإطلاق إسم الزوج ) في قوله 
تعالى فإ زوجا غيره ‏ وأيضا في حمل النكاح على العقد يكون ذلك تأ كردا “والتأسيس 
أولى من التأ كيد . 

فإن قبل يازم أن تكون المرأة واطئة على هذا التقدير » والمرأة موطوءة ولسست 
بواطئة . أجيب بجواز إضافة الوطء اليها » ولمذا تسمى زاننة “والزنا هو الوطء الحرام > 
إلا أنه لا يشتهر استعماله . والحاصل ان المصنف استدل ها هنا في شرط الدخول بوجبين 
أحدها بإشارة نص الكتاب على ما قررناه . 

والآخر بقوله ( أو يزاد على النص ) أى على قوله تعالى فإ حتى تنكح زوجا غير 
( بالحديت المشهور ) وقد عرف جواز الزيادة على النص بالحديث المشبور ا عرف في 
الأصول ( وهو ) أي الحديث المشهور هو ( قوله ) أي قوله َلك ( لا تمل الأول حى 
تذوق عسي الآخر ) هذا الحديث رواه الأثة الستة في كتبهم من حديث عائشة رضي الل 
تعالى عنها ٤‏ قالت سئل رسول الله ن عن رجل طلق زوجته فازوجت زوجاً غيره 
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روي بروائات 


فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجبا الأول » قال لا حى يذوق الآخر من 
عسملتها ما ذاق الأول . 

( روي برواءات ) أي روي هذا بروايات مختلفة » فروى الجاع ة إلا أي داود عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
الني لر فقالت إني كنت عند رفاعة القرظي فطاقني فتزوجت بعده بعبد ال رحمن بن 
الزبير » وان ما معه إلا مثل هدبة الثوب » فتبسم زستإد وقال أتريدين ان ترجعي إلى 
رفاعة » فقالت نعم » قال لا حى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك . 

وقي لفظ الصحمحين أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ... الحديث» 
وي لفظ البخاري كذيت يا رسول الله إني لانقضها نقض الدع > ولكنما ناسرة تريد أن 
ترجع إلى رفاعة > فقال عليه السلام فإن كان كذلك فلن تحلين له حتى يذوق من 
عسملتك ... الحديث > وروى مالك في موطئه عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير 
ابنعبدال رحمن بن الزبير فلم يستطع أن يسما ففارقبا > فأراد رفاعة أن ينكحبا فتباه 
رسول الله مكدع وقال لا يحل له حتى يذوق العسيلة . 

وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث هشام بن عروة عن أبيه قالت كانت 
امرأة من قريظة يقال لما تممة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها وتزوجها رفاعة رجل 
من قريظة ثم فارقبا فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت والله يا رسول الله 
ما هو منه إلا هدبة ثوبي » قال والله يا تميمة لا ترجعين الى عبد الرحمن حتى يذوقعسيلتك 
رجل غيره » وهذا المآن عكس متن الصحمح . 

وروی أبو موسى عمد الحافظ بن أبي بكر المديني في كتاب الأماني بإسناده إلى مقاتل 
ابن حبات قال قوله عز وجل ل فإن طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوج ا غيره # 
٠‏ البقرة » نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت رفاعة بن 
عتبك وهو اين عمها فطلقها طلاقا بائنآ » فتزوجت يعده يعبد ال رحمن بن الزبير القرظي 
ثم طلقها » فأتت الني قم فقالت يا رسول الله إن زوجي عبد الرحمن طلقني قبل أرن 


of 


ولا خلاف لاحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه 


يسني فأرجع إلى ابن تمي زوجي الأول » فقال الني لتم لا حتی يكون مس » فلبثت ما 
شاء الله ان لبثت ثم رجعت إلى الني مرم فقالت يا رسول الله إن زوجي الذي كان 
تزوجني بعدزوجي الأول كانقد مسني فقال الني يِل كذبت يقولك الأول »فلن أصدقك في 
الآخر »فلبثت ثم قبض الني يكت فأتت أبابكر رضي الهتعالىعنه فقالت ياخليفة رسولالله ل 
ارجم إلىزوجي الأول قد مسنی “فقال أبو بکررضي اللهعنه قد عبدت رسولالله 2 حين 
قال لك وممعته حين أتيته وعامت ما قال لك » فلا ترجعي إلبه »فا قبض 
رضي الله تعالى عنه أتت عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه فقال لما لئن اتبتني 

مرتك هذه لأرجمنك . 


واختلف في رفاعة » قبل انه رفاعة بن ثموال » وقبل رفاعة بن وهب »© وفرق بمنهما 
أبو جعفر بن أحمد بن عؤان بن أحمد المروزي المعروف بان شاهين » والظاهر أا واحدة. 
وكذا اختلف في اسم المرأة » فقيل اسمها ابهيمة التميمة والرميصاء والغميصاء . 

( ولا خلاف فيه ) أي في شرط الدخول ( لأحد سوى سعيد بن المسيب ) بن حزن بن 
أي وهب بن عمرو بنعايد. بنعمر انين مخز ومالقر شي المزومي ابي همد المديني سيد التابعين ولد 
لسنتين مضتامن خلافةعمرين الطاب رضي الله تعالى عنه مات سنة أرسع وتسمين في خلافة 
الوليد بن عبد الرحمن وهو ابن خمس وسبعين سنة » روى عن جماعة من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم منهم مر بن الخطاب وعڻان بن عفان وعلي بن آي طالب وأبوسعيدالخدري 
وأبو موسى الأشعري وأبو هسريرة وكان زوج ابنته وأعل الناس بجديثه وعائثة وأم 8 
وخولة بنت حكم وفاطمة بنت ة امس رضي الله 7 
المسيب بن حزن وله صحبة . 

وقال أبو حاتم ليس في التابعين أمثل من سعيد بن المسيب وهو اثبتهم في أي هر برة 
رضي الله تعالى عنه وقول صاحب الهداية » ولا خلاف فيه سوى سعيد بن السب لىس 
على إطلاقه » لأنه تبعه في هذا بشر المريسي وداود الظاهرى والشيعة والخوارج > ولكن 
لا يلتفت إلى هذا. 
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وقوله فير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ » والشرط 
الإيلاج دون الإنزال لانه كمال ومبالغة فمه والكمال فيه 
رائه "“» والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في 
تكاح صحيح » وهو شرط باللص . ومالك «رح » يخالفنا فيه» 
ELE‏ تسد 
ْ قال المصنف ( وقوله غير معتير ) لأنه خلاف الاجماع > وقال ابن المنذر لا نعل أحداً 
قال من أهل العلم بقوله إلا الخوارج ولا أسوغ لأحد المصير إلبه . وقال أبو بكر 
الرازي لا أعل أحداً قال بقوله » وقوله غير معتبر حتى لا يجوز لأحد أن يأخذ بقوله 
تخالفة الحديث المشهور . ولو أفتى مفت بقوله فعليه لمئة الله والملائكة والناس أجمعين 
ذكره في الخلاصة ( حتى لو قضى القاضي به ) أي بقول سعيد بن المسسب في هذا (لا 
ينفذ) وبردعليه ويبطل .وذ كر قاضي خان لا ينفذ قضاؤه. وفي القنية فقيبه بمذهبه يعزر “ 
قال ا تکل والقاضي بديع يحتال فيالتطليقاتويأخذ الرشى و يزوجها للأولبدوندخول الثاني 
هل يصح التكاح » قال وما جزاء من يفمل ذلك » قالوا يسود وجهه ويعزر . وفي فتاوى 
النضر بنسعيد رجمعنمذهبه هذا » وقال لعله لم يبلغه الحديث المشهور . 
( والشرط ) أي شرط حل المطلقة الثلاث لازوج الأول ( الإيلاج ) أي الإدغال 
زدونالإنزال) يمني إنزال المني ( لأنه كال ) أي لآن الإنزال كال في الإيلاج ( ومبالغة 
فيه) أي في الإيلاج ( واكال قيد ) يعني قيد النص المطلق » فلا يجوز ولا يثيت إلا 
يدلبل » ولا دليل عليه » والدليل يدل على عدمه > لأنه ذكر العسيلة وهو تصغير العسلة 
وهي كناية عن إصابة حلاوة الجاع » وهي تحصل بالإيلاج » فكان التصغير وإلا علىعد م 
النبع بالإنزال فاللذة بالجماع قبل الاتزال > وبالإنزال تزول اللذة وتفتر الرغبة فلا يشترط 
الانزال وشد الحسن البصري رحمه الله تعالى » واشترط الانزال بظاهر الحديث . 
( والصي المراهتى في التحليل كالبالغ ) وبه قال عطاء والشافعي وابن المنذر ( لوجود 
لدخول في نكاح صحبح وهو ) أي النكاح الصحيح ( هو شرط بالنص ) لآن الشرع 
علق حلها لازوج الأول يتكاح زوج آخر » ووطئه وحصل ذلك ( ومالك خالفنا فيه ) 


. هكذا في المتن » وليس هو كا ورد في الشرح > اه مصححه‎ )١( 


ا 
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والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ 
ومثله يجامع امرأة وجب عليما الغسل وأحلبا للزوج الاول » 
ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلتهويشتبي » ولا وجب الغسل عليبا 
لالتقاء الختانين » وهو سبب لنزولمائباءوالحاجة إلى الإ يجاب في حقبأ 


ش أي في المراهق » فإن عنده إنزاله شرط وم بوجد » وبه قال حماد والحسن البصري كا 
ذكرن ( والحجة علبه ) أي على مالك ( ما بيناه ) وهو قوله أن الانزال كال ومبالغةفيه 
وهو قمد لا دلي عليه . وقال الاترازي والحجة عليه قوله تعالى 9و حتى تنكح زوا 
غيره  ۲۳١‏ البقرة » والمراهق يسمى زوجا إذا وجد شرط النكاح . وقال الكا كي 

والححة عليه ما ببناه وهو الحديث المذكور » وما ذكرته هو الأنسب ٠‏ 

( وفسره ) أى فسر محمد المراهق ( في الجامع الصغير » وقال غلام لم يبلغ » ومثله 

يجامع امرأة وجبعلبها الذسل وأحلها لازوج الأول ) > وهذا كله تفسير محمدفيالمراهق» 
وني الجامع قال محمد أودع صبيا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة . قلت هذا لدل على أرن 
المراهق ينبغي أن يكون ابن اثنتي عشرة » و كذا قال القاضي من الحنابلة . 

( ومعنى هذا الكلام ) أى الكلام الذى نقله عن محمد في المراهق ( أن تنحرك 1 لته 
ويشتهي ) أى الشرط آلة المراهق ويشتهي الجاع » ونما شرط ذلك لأنه عليه السلام 
شرط الذوق من الطرفين( وإنما وجب الغسل عليها)هذا جوابعما يقال إذا لم يكن الانزال 
شرطا فل يحب الغسل على المرأة » فأجاب بقوله ‏ نما وجب الفسل عليما - أى على 
المرأة ( لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها ) فأقيم السبب الظاهر مقام المسبب 

الباطن وهو الانزال » فيجب الغسل . 

فإن قبل لا نسل انه سبب ظاهر ‏ وَإنما يكون كذلك إذا كان الشخص بالغا» 
وكلامنا في غير البالغ . وأجيب بأن كلامنا فيا إذا كان الصي تنحرك آلته ويشتبي 

الجاع لا فيا دون ذلك . 

(والحاجة إلى الإيحاب في حقها) أي الحاجة إلى إيجاب الفسل في حتى المرأة » لأن أمر 
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أما لا غسل على الصي وإن کان يؤمر به تخلقاً . قال ووظة الول 
أنه لا تحلبا ( 


الفسل يمنى على الاحتباط وجماع مثله سبب ظاهر لانزال مائها فمحب الغسل, علمها . 

( اما لا غسل على الصبي ) لعدم الخطاب ( وإن كان ) واصل با قبله » أى وإن كان 
الصي ( يؤمر به ) أى بالغسل ( تخلقا ) أى من حيث النخلق لبتعود به ويصير له نتيجة 
قبل بلوغه حتى لا یشتی عليه عند بلوغه فروعه . وتي الجواهر للمالكيه لا حل وطء 
صي وإن كان يقوى على الماع » وهو قول ابي عبيد » ويروى عن الحسن . وفي البسيط 
وأجمعوا على انه يحصل بوطء الصبي ويحصل باستدخال المرأة ذكر زوجها وهو ائم “ولا 
يشترط الانتشار . وفي المحبط وطء الصبي والجنون يحلها > ووطء المجبوب لا يحلبا إلا 
إذا حبلت . 

وني الممسوط في رواية أبي حفص إن كان الجموب لا ينزل لا يحلها ولا يثبت نسب 
الولد منه » لأنه إذا جف ماءه صار كالصي أو دونه . وقمل هذا إذا جب ذكره في 
الأصل » ولو بقي بقدر الحشفة بولج في فرجها تحل . وذكر الاسبيجابي انه لو كان Lat‏ 
يجامع مثله حلت . 

وفي المفيد وكذا المسلول > وي المدونة إن عامته بأنه خصي فوطئها حلت للأول 
وثبت إحصانها وإن / تع لا حلا ولا بشت إحصانا » وإنتزوجت شيخاً فم تنتشر؟ لته 
فأدخلت في فرجبا بإصبعها ان انتعش عمل حلت وإلا فلا . ولو لف آلته بخرقة وهي لا 
نع من وجود حرارة فرجبا إلى ذكره يحل > ذكره المرغيناني ولو كانت المرأة مفضاة 
وحبلت من الثاني حلت للأول لوقوع الوقاع في قبلها . ووطء النائمة والمغمي عليها يحل 
عند . وفي أحد قولي الشافعي » ذكره الثورى . والوطء في الدير لا يحل > ولو ادعت 
وصول الحلل صدقت »6 ووطء الذمي الذمية يحلبا للأول عندة والشافعي وأحمد › وبه 
قال الحسن والزهرى والثورى وأبو عبيد . وقال مالك وربيعة لا يحلبا » ولو خلا بها 
الزوج الثاني أو مات عنما لا يحل . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله تعالى ( ووطهء المولى أمته لا يحلبا ) بان طلق رجل 
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لان الغاية تكاح الزوج » وإذا تزوجها بشرط التحليل فالتكاح 
مكروه لقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له 


امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول ( لأن الغاية 
تكاح الزوج) أىلأن غاية الحرم” نكاح الزوج»لقولهتعالى 9 حتى تنكحز وجاغيره 7.4 
البقرة > لم يوجد > لآن المولى لا يسمى زوجا ٠‏ وقال في شرح الأقطعم روي عن عنان 
رضي الله تعالى عنه سثل عنه عن ذلك »> وعنده علي وزيد بن ابت رضي الله تعالى عنها 
فرخص ذلك عثان وزيد > وقالا هو زوج » فقال علي رضي الله تعالى عنه مغضيا كارها ما 
قالا > وقال لبس بزوج . 

( وإذا تزوجها بشرط التحلمل ) بأن قال تزوجتك على ان أحللك أو قالت هيذلك 
( فالنكاح مكروه لقوله عليه السلام ) أى لقول النبي مقر ( لعن الله الحللو احلل له ) 
هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أخرج حديثه الترمذى والنسائى من غير وجه عن سفيان الثورى عن ابى 
قبس واسمه عبد الرحمن بن أثروان الاودى عن هزيل بن شرحبيل الأودى عن عبد الله 
أبن مسعود قال لمن رسول الله || الحلل والحلل له > قال الترمذي حديث 
حسن صحح . 

وعن على رضى الله تعال عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذى وابن ماجة الحارشعن 
على رضى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله كتج ا لحلل والحلل له . وفى لفظ أبي داودفيه 
شك » فقال أراه رفعه إلى النبى بق > وهو معاول بالحارث . قلت الحارث هو ابن عبد 
الله الأعود الخارفى الكوفى أبو ذرعة لا يحتج بحديثه > وقال ابن المدينى الحارث كذاب. 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى.عنه أخرج حديثه الترمذى عن محالة عن الشمي عن 
جاير نحوه سواء . وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه ابن ماجة 
عن الليث بن سعد قال أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله ر 
إلا أكيرك يا حہ حش “ المستعار > قالوا بلى يا رسول الله يقال هو الحلل » لعن الله الحلل 


. هكذا الجة فى الأصل‎ )١( 


۹ 


وهلا هو مله › 


والمحلل له > قال عند الحق فى أحكامه إسناده حسن ٠‏ وقال الترمذى فى علله الكبرى 
الليث بن سعد ها أراه مع من شرح بن هاعان شيئاً > ولاروى عنه وعن ابي هريرةرضى 
الله تعالى عنه اخرج حديثه احمد والبزاز وابو يملى الموصلي واسحاق بن ر أهوية فى مشاهد م 
من حديث المقبرى عن ابى هريرة نحوه . 

وعن ابی عباس رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه ان ماجة عن عكرمة نحوه سواء » 
( وهذا هو عمله) يعنى الحديث هو الكراهية » وقد استدل المصنف بهذا الحديث على 
كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضى التحرم » وهو مذهب أحمد» | 
ان SS E‏ 
فاسداً لما ماه محللا ٠‏ 

فإن قلت ل لعن مع حصول التحليل . قلت لأن التاس ذلك هتك للمروءة وإعارة 
التعبش في الوطء لعرض الغير رذيلة » فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطه الغير » وهوقلحمية» 
ولمذا قال عليه السلام هو التعيش المستعار » وإنما يكون مستعاراً إذا سمت القاس من 
المطلق . وقال السروجي واختلف العلماء في معناه » فقبل أراد به طالب الحل من نكاح 
المتعة وا موقت »> وسماه محللا » وإن كان لم يحلل لأنه يعتقد ويطلب الحل منه “وأماطالب 
الحل من طريقة لا يستوجب اللعن . وقيل هو التزوج بلفظ الاحلال والتحليل ٠‏ وفي 
الاسبيجابي لو تزوجما بنية التحليل من غير شرط حلت للأول » ولا يكره » والنية 
ليست بشىء . 

وقال بعض مشايخنالو تزوجهاليحالباللأول»فبو مثاب مأجور في ذلك»حكاءالمرغيناني 
وغيره » لكن برد عليهم أن المعروف كالمشروط » ولا خلاف في كراهية المشروط . وفي 
الجواهر المعتبر نبة المحلل دون المرأة والزوج الأول » فيصير كاشتراطه في العقد » فيفسد 
العقد » ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد » ول تحل > ويفسد بشرط عدم الوطه > فإذا 
فسد فرق قبل البناء وبعده بطلقة بائنة » ولا المسمى في الأظبر في البسبط > وإن شرط 


۰ 


فإف طلقبا بعدما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في 

نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط . وعن أبي يوسف « رح » 

انه يفسد النكاح » لأنه في معنى المؤقت فيهء ولايحلبا 

للأول لفساده وعن مد « رح » انه یصح النكاح لما بينا » ولا يحلبا 

على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى نح مقصوده 
كماني قتل المورث » 


فيه طلاق قيل يبطل العقد كالأؤقت . ومنهم من قال يلغو الشرط » ولا خلاففيانه لو قال 
زوجتك بشرط أن لا تزوج عليها أو لا تنسری أو لا تسافر بها » فالنكاح 
لا يفسد بذلك كله ٠‏ ولو قال بشرط أن لا تطأها اختلفوا فيه وذكر التمرتاشي لو خافت 
ان لا يطلقها الثانى فتقول زوجت في نفسي منك على ان أمري ببدي اطلق نفسي كلا 
أريد » ويقول تزوجت او قبلت جاز النكاح » وصار الأمر في يدها . 

( فإن طلقا ) اي فإن طلقا محلل المرأة ( بعدما وطثبا حلت ل لأول ) اي حلت 
المرأة للزوج الأول ( لوجود الدخول في نكاح صحيح » إذ النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة ) وبه قال الحم وعطاء وزفر . 

( وعن أبي يوسف انه يفسد النكاح لأنه فيمعنىالموقتفيه» ولا يحلا للأول لفساده) 
وهو قول ابراهم النخعي والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وقتادة ٠‏ وقال ابن 
المنذر روينا عن تمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لا أوتي بمحلل ولا محللة إلا 
رجمتها » وقال ابن تمر لا بزالا زانين وإن مكثا عشرين سنة . وعن عتان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه انه قال ذلك السفاح » ومن قال ولا يصح في ذلك إلا نكاح رغبة لا رهبة 
عند مالكو الليثواين حنبل واسحاق وأو عبيد . 

(وعن محمد أنهيصحالنكاحلابينا) أراد بدقوله إذ النككاحلايبطل,الشرط (ولا يحلها على 
الأول) أي لايحل المحلل الم أةعلى الزوج الأول (لأنه استعجلما أخرهالشرع)وذلكلأنالنكاح 
عقد عمر وشرط الطلاق خلافه ( فيجازى بمنع مقصوده کا في قتل المورث ) كا إذا قتل 
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وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج 
آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات » ودم 
الزوج الثاني ما دون الثلاث كما بهدم الثلاث > وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رح > . وقأل جمد « رح » لا دم مادوت 


اللات » لأنه غابة للحرمة بالنص 


شخص مورثه » فإنه يحرم الميراث » لأنه استعجل ما أخره الشرع » وذكر الترندويشي 
في الروضة أنها لو قالت أن أزوجك نفسي لتجاممني ثم طلقني لأ كون حلا لزوجي الأول. 
قال أبو حتيفة رحمه الله النكاح جائز والشرط جائز » فإن امتنع من تطليقها أجبرء 
الحام على ذلك » وتحلل للأول . وني المرغبناني فالشرط يكره للأول والثاني مع جوازما 
عند بي حنيفة وزفر > وعند أبي بوسف التنكاح باطل ولا تحمل للأول » وعند محمد تحل 
الثاني » ولا تحل للأول . وقي المفيد والمزيد قول محمد النكاح صحيح > ولا تحل للآأول 
لا بظپر له وجه . 

( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وقزوجت يزوج آخر » ثم 
عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات » ودم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين.) 
والمراد بقوله هدم الزوج إلى آخره ان المرأة يعده تصير يحالة لا تحرم حرمة غليظة ( کا 
هدم الثلاث ) أي كا هدم الزوج الثاني ثلاث طلقات جي أو فرادى ( وهذا عند أبي 
يوسف وأبي حنيفة ) وهو قول ابن عباس وان عمر وايراهم النخعي وعطاء وشريح 
ومممون بن ميرات . | 

( وقال محمد لا .هدم ما دون الثلاث ) يعني أنها تصير يحالة تحرم حرمة غليظة لما بقى 
من الطلقات الثلاث > وبه قال مالك والشافعى وأحمد وزفر وهو قول تمر وعلي وأبي 
بن كعب وعمران بن حصين وأبى هريرة رضى الله تعالى عنه » والمسألة مختلفة بينالصحابة 
کا ترى . وقال شمس الأغة السرخسى فى شرح الكافى أخذاً لكبار من الفقياه بقول 
الكمار من الصحابة ( لأنه ) أي لأن نكاح الزوج الثاني ( غاية الحرمة بالنص ) يعنى 


YY 


فيكون منبياً ولا إنباء الحرمة قبل الثبوت » ولحما قوله عليه السلام 
لعن الله المحلل والمحلل له سماه محللا »> وهو المثبت للحل 


قوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكيم زوجا غيره » لن حتى حرف موضوع 
للغاية والمغيا ينتهى بالغاية ( قبكون ) أي الزوج الثاني ( منهبا الحرمة ) وهو بضم اليم 
اسم فاعل من الإنهاء . 

( ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ) أي لا بكون بوطه الزوج الثاني عبرة قبل 
التطليقاث الثلاث » لأن الحرمة غير ابتة » ولا شىء معبا > لأنه لا يتجزأ ثبوتها فلاحرمة 
قبل الثلاث » فلا يكون الوطء غاية لها » وهذا كقوله وال لا اکل فلانا فى رجب حتى 
استشير فلانا فاستشازه قبل رجب ل يعتبر في حتى اليمين » إذ السمين أوجب تحر الكلام 
بعد رجب إلى غاية الاستشارة فقبل رجب لا حرمة فلا تكون الاستشارة غاية لها . 

( ولا ) أي ولأبى حشيفة وأبى يوسف ( قوله عليه السلام لمن الله المحلل والمحلل 
له » سماه محللا ) أي مماه الشارع محللا » أي جاعل المحلل حلالاً لا يكون إلا بإثبات 
الحل فبه ( وهو المثبت للحل ) أي الزوج الثانى هو مثبت للحل » يعنى الحل الجديد لآنه 
لا جوز أن يكون المراد الحل السايق » لأنه تحصمل الحاصل وهو فاسد » لأنالحلالسابق 
موجود فيا دون الثلاث فصارت المرأة بالزوج الثانى ملحقة بالأجنبية فلم تحرم على الزوج . 
الأول إلا بثلاث تطليقات ؛ لأن حكم الحل الجديد مذا وقد ذكر الاترازى أسئلة 
وأطال الكلام فيه ملخص كلامه في السؤال الاول : منع كون المراد بالمحلل هو الزوج 
الثانى لعدل ما يدل عليه » ويجحوز أن يكون المراد نكاح المنعة بقرينة اللمن > لانه كان 
مشروعا ثم انتسخ. والجواب انالذي نقلوا هذا الحديث ثقات حكافكيا يقبل نقلهم في نقل 
الحديث 2 فكذا يقبل نقلهم فيمن جاء فيه الحديث »> وقد أورده في باب ما جاء في 
الزوج الثانى . 

السؤال الثانى : منع كون المراد بالمحلل الزوج الثانى مطلقا » لانه أريد به قبل 
الطلاق الثلاث » فهو ممنوع » لانه غير محلل قبله لوجود الحل » وإلا أريد بعد الثلاث 
فمسلم لكنه لا يفيد > لان النزاع فيا دون الثلاث . والجواب ان المراد به الزوج الثانى 


۳ 


مطلقا عملا بإطلاق الحديث » ولا نسل نفى كونه محللا قبل الطلاق الثلاث » لآأنه يثبت 
حلا جديداً » يحيث لا يحرم عليه إلا بثلاث تطليقات مستقلات > فلا يازم 
تحصمل الحاصل . 

السؤال الثالث : أن الحديث متروك العمل بالظاهر » لان الزوج الثانى بعد الطلقات 
الثلاث لا يثبت الحل ٠‏ ل توجد الإصابة . والحديث بشته مطلقا » فكانت الاصابة هى 
المثبتة للحل دون الزوج الثانى . والجواب منع من باب ترك العمل بظاهره › لانه من باب 
التخصيص » لان ما قبل الاصابة خرج عن عمومه حديث العسملة » فىقى الثانى علىعمومه 
فما دون الثلاث . 

والسؤال الرابع : ان الحديث إذا كان مقتضيا الحل الجديد يلزم المعاوضة يقوله 
تعالى ل وأحل لك ما وراء ذلك ؟ النساء > لانه يقتضى الحل مطلقافيعموم الاوقات 
بالحرمة التي تبت بثلاث تطليقات مغياة إلى غاية الزوج الثانى > فإذا انتهت به ثبت الحل 
الاصل بالسبب السابق » فلا حاجة إلى سيب مبتدأ . والجواب منع ثبوت الحل بالسبب 
السايق > فلا حاجة إلى سبب مبتدأ . والجواب منع ثبوت الحل بالسبب السايق )١(‏ عند 
انتهاء الحرمة من كل بد لجواز ثموته بسبب آخر إذا دل الدليل عليه » وقد دل إذ لو كان 
ثبوت الحل بالسيب السابق لم يكن الزوج الثانى محللا » وقد سماه رسول الله 

وها هنا سؤال آخر ذكره تاج الشريعة مع جوابه > وهو ان المحلل هو الذى يثبت 
الحل > وإثبات الحل يقتضي عندمه » إذ اثبات الثابت محال . والجواب ان اثبات الثابت 
إغا لا يعتبر إذا لم يفد > اما إذا أفاد فيعتبر > الا ترى ان بيع الانسان ماله بماله لا يفيد » 
وكذا شراوه ماله » أما إذا افاد فمعتبر كا اذا اشترى ماله من المضارب قبل أن يظهرفيه 
ربح » وان كان ماله لما أنه يفيد ملك التصرف . 


. هكذا في الاصل » اة مكررة . اه مصححه‎ )١( 


a: 


وإذا طلقها ثلائأ قال قد انقضت عدت وتزوجت ودخل بي الزوج 

وطلقني وانقضت عدت » والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقبا 

إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة لأنه معاملة أو أمر ديتي لتعلق الحل 
به » وقول الواحد فبهما مقبول » 


( واذا طلقها ثلاث فقالت قد انقضت عدق وتزوجت بزوج آخر فدخل بى الزوج 
الثانى وطلقنى وانقضت عدق والمدة تحتمل ذلك ) هذه من مسائل القدورى رحمه الله 
تعالى » والمراد من قوله ودخل بى الزوج الثانى والمدة التي تحتمل ذلك تأت عن قريب 
( جاز للزوج الاول ) جواب اذا ( أن يصدقبا اذا كان في غالب ظنه أنها صادقة ) قال 
الاترازى كلامه يرم بأن اخبارها مقبول وان تكن عدلاً » لانه أطلق فى التعليل » 
وليس الامر كذلك » فإن الرواية منصوصة فى آخر كتاب الاحسان » بأن الزوج 
الأول لا بأس عليه أن يتزوجها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه انها صادقة » افتهى . 

قلت استدلاله برواية كتاب الاستحسان برد عليه قوله ‏ ولس الأمر كذلك -لأنه 
ذكر فيه كوتها ثقة أو وقوع صدقبا في قلبه » وقد صرح بذلك القدوري بقوله إذا كان في 
غالب ظنه أنها صادقة » وتعليله مقيد بهذا الوجه » وليس بمطلق حتى يترقب عليه الوم 
الذي ذكره . 

( لآنه ) أي لآن النكاح ( معامة ) لكون البضع متقوما عند الدخول » وإذا كان 
معاملة فخير الواحد مقبول فيها بشرط التمميز كالولايات والمضاربات والإذن في التجارة 
( أو أمر ديني لتعلق الحل به ) اي بالنكاح > ويقبل قولحا فيه أيضاً كا أخبرت بنجاسة 
الماء وطهارقه وروت حديثاً ( وقول الواحد فيبا مقبول ) أي في المعاملة والآمر الديني » 
أما في الدانات فلأن الصحابة كانوا يقباون خبر العدل من غير اشتراط العدد » وأما قي 
المعاملات فعلى نوعين » الأول : هي التي لبس فمها معنى الإلزام كالوكالات ونحوهماكا 
ذكرن ٤‏ فمعتير فمها خبر مميز ع دلا كان أو فاسقاً » صا كان أو بالا » مسلا كان أو 
كافراً ‏ حرا كان او عبد » ذكراً كان ام اتثى من غير اشتراط العدد والعدالة 
دفماً الضرورة . 


Ye 


وهو غیرمستنکر ا تحتمله . واختلفوا فيأدنى هذهالمدة» 


النوع الثاني : الذي فيه إلزام من حقوق العباد » فيشترط فيه العدد والعدالة وتعيين 
لفظ الشهادة ».لأنها تبنى على المنازعة فاحتمج إلى زيادة التو كيد دفعا للتزوير والحبل . 

( وهو غير مستنكر ) اي اخبار المرأة المذكورة غير أمر مستنكر فيه ( إذا كانت 
المدة تحتمله) أي إذا كانت المدةالتي ذ كرتها تحتمل ذلك »لن القول قول الأمينفيا لايستنكر 
( واختلفوا في أدنى هذه المدة ) أي اختلف أبو حنيفة وصاحباه في أدنى المدة الي تصدق 
المعتدة في انقضاء العدة . 

واعل ان الفقباء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في المدة التي تصدق المرأة 
في انقضاء عدتها على أقوال » الأول : قال أبو حنيفة أقلب ١‏ شبران وثلاث حيض بشهر 
وطبراة شیر وثلانة طبار قبا وأربمين يرما وثلاث حيض بخمسة عشر يوم كلحيضة 


خسة أيام. 
الثاني : قال أبو يوسف وحمد تسعة وثلائون يوما طهران بثلاثين وثلاث حيض بتسعة 
اعتباراً لأقل الحيض . 


الثالث : قال شريح لو ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شر او في خمسة وثلاثين 
بوما فجاءت ببينة من النساء العدل من بطانة أهلها انها رأت الحيض وتغتسل عند كل صلاة 
وتصلي فقد انقضت عدتها . 

الرابع : قال الشافعي انها تصدقت في أقل من اثنين وثلاثين يوم] » هذا مذهبه أو 
قول منه ذكره ابن المنذر . 

الخامس : قال أبو ثور لا تصدق في اقل من سبعة وأربعين يوما على ان أقل الحيضيوم» 
وأقل الطهر خمسة عشر يوم ٠‏ 

السادس : قال مالك أربعون يوم » ذكره في الجواهر . 

السابع : : قال إسحاق بن راهوية وأو عبيد ان لما اقراء معاومة يعرفها بطانة أهلبا 
تصدق على 3 تشہد به وإلا تصدق في اقل من ثلاثة أشهر . 

الثامن : قال الحنابلة اقله تسعة وعشرون يرما قالوا هذا ان قلنا اقل الطبر عشرة أيام . 


٦ 


فإن قلنا خمسة عشر يرما بزاد اربعة اام بكرن ثلاثة وثلاثين . وإن قلنا اقل الطبر 
اثلاثة عشر يرما بزاد على ذلك فريمة ايام فمصير اثنين وثلاثين وصارت الأقوال فبه إحدى 
عشر يما . : 

( وسنسبنيا في يلب العدة إن شاء الله تمالى ) أي سنبين تلك المدة في بإب العدة٠.وقال‏ 
الاترازي هذا وعد لم يتتسقق بالإنجاز . وقال السفناق قي الحوالة وقمت غير رائجة > لأنه 
ما قال في عدة هذا الكتاب حتى تقع الموالة غير رائجة . قال الأكمل في رد كلام 
السقتاقي في الحوالة ورد من حيث اقفظ والعنى . اما الرد فلآن مثل هذا يسمي وعدا لا 
حوالة » فكان يتبغي أن يقول وعد غير منجز “ واما المعنى فإنه لم يقل في بإب العدة من 
هذ االكتاب“قسجوز ان يكون وعدء متجزاً في بإب المدة من كتاب آخر › اتتهی . قلت 
الذي من جبة انى لخذه من شيخه الكاكي > ومع هذا لم يحب احد متهم عن همذا» 
وعکن ان يقال انه وعد » ولكنه ذهل عن وفائه يسبب اشتغاله يغيره من الكتب ‏ 


VY 


باب الايلاء 00 
. وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك » أو قال والله لا أقربيك 


أربعة أشبر فو مول 


( باب الايلدء ) 
اي هذا باب في ببان حم الايلاء » وهو مصدر من ل يول إبلاء » اي حلف ٤والإسم‏ 
الآلية . قال الكاكي الايلاء والآلية الممين لغة » وجمعوا الاياء » وجمع الآلية الات 
کر کبة أركبات O A O as‏ ا السمين لغة على 
فميلة » واجم الإلباء» و كذلك الألؤة بتثبيت الحمزة . قلت اصل الإيلاء الأولاء قلبت 
الواو ياء لسكونها وانككسار ما قبلا . وفي المرغبناني الحلف وى الامتناع والحلف البمين 

على الفمل والقسم البمين فيهما . 
ثم الإيلاء تفسير شرع ) وهو الحلف على ترك قربان اة اربعة اشهر 
له » واهل وهو ان يكون من أهل 
الطلاق» وح وهو تعلقه بالحنث المتعلقة بالكفارة “ومدة وهي أربعةأشبر عند الجهور > 
على ما يأق الحلاف فيه » وسبب هو قيام المشاجرة وعدم الموافقة كا في سيب 
الطلاق الرجمي 5 
وقال الاترازي كان القياس ان يذ كر الخلم قبل الايلاء » لآن الخلع نوع من الطلاق > 
إلا انه لما كان لغرض تباعد عن الطلاق فأخر عن الايلاه » وقدم الخلع عن الظبار » لأن 
الظبار منكر من القول وزور » وليس الخلع كذلك ؛ ثم قدم الظبار على اللعان » لأن 
الظهار اقرب إلى الاباحة من اللعان » بدليل ان سبب اللمان وهو القذف بالزة لو اضيف 
إلى غير الزوجة يحب الحد > والموجبه للحد معصمة محضة بلا شائية لأحد ٠‏ 
( إذا قالالرجللامرأته والله لا أقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشپر فهو مول ) 


A 


= 


لقوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر 6 ... 
الآية 76 البقرة » فإن وطثبا في الأربعة الاشبر حنث في ينه 
وازمته الكفارة 6 


أصله مولي فاعل إعلال قاض » وهنا صورتان > وها قوله لا اقربك أبداً فبا هو مول 
إجاعا » والثاني قوله لا أقربك اربعة اشهر ففيها هو مول عندنا » خلاف) للشافعي ومالك 
واحمد وإسحاق » قإن عندم لا يكون مولياً حتى يحلف على كثر من اربعة اشهر بناءعلى 
ان الفيء عندم بعد اربعة اشهر فلا بد من مدة زائدة على اربعة اشهر حتى بزيد يومأعند 
مالك ولحظة عند الشافعي » ويرد قولحم ظاهر القرآن حبث ل يحمل التربص اكثر من 
اربعة اشر وعشراً في عدة الوفاة وثلاثة قروء في عدة الطلاق > فلا يحوز الزيادة في هذين 
التربصين » فكذا في مدة الايلاء . 

ثم اعل ان عند الأنمة الأربعة واصحابهم والجمهور الايلاء لا يكون بغير يمين ولا تعليق» 
وعند ابن المسيب ويزيد بن الاصم من ترك جاع امرأته بغير يمين يصير موليا»نقهالاترازي 
في احكام القرآن » وعن بعض العاماء لو حلف لا يكلمها يكون مولا » وه ها كله شاذ 
الف للنص . 

( لقوله تعالى فإ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشير فان فاؤوا 4 ... الآية 
5 البقرة ) اي اقرأواء تام الآية وهو ف فان الله غفور رحم » وبعدها ل وإن عزموا 
الطلاق فان الله غفور رحم » وبعدها فل وإن عزموا الطلاق فان الله ميم علم 4 قال 
الواحدي في كتاب أسباب نزول القرآن بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس رضي الهتعالىعنه 
قال كان إيلاء اهل الجاهلية السنة والسنتين او اكثر من ذلك فوقت الله تعالى اربع ةاشبر»: 
فمن كان إيلاؤه اقل من اربعة اشر فليس بايلاء » ثم حكي عن ابن المسبب انه قال كان 
الايلاء ضرار اهل الجاهلية » كان الرجل لا بريد المرأة ولا يحب ان يتزوجباغيره»فبحلف 
أن لا يقرا ابداً » وكان تر كبا كذلك لا إماء ولا ذات بعل » فجعل الله تعالى الأجل به 
ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر > وانزل هل للذين يؤلون من نسائهم » ..- الآية . 

( فان وطثها في الاربعة الأشبر حنث في يبنه ولزمته الكفارة ) اي كفارة الممين 


۹ 


لانالكفارة موجبالحنث وسقط الإيلاء:لأناليمين ترتفع بالحنث: 


وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشبر بانت منه بتطليقة.وقال الشافعي 
« رح » تبين بتفريق القاضي » 


( لأن الكفارة موجب النث ) والايلاء حلف وقد حنث قه فتلزمه الكفارة في 
الممسوطين . قال الشافعي لا كقارة عله > ويحنث في عمنه > لان الله تعالى وعد المغفرة 
وفعل ما صار مغفوراً لا تحب الكفارة . قلنا المقفرة في الآخرة» قلا يناقيوجوبالكفارة 
في الدنيا » ولكن هذا في قوله القدم > وقي الجديد تحب الكقارة وهو الاصح كذهينا > 
وبه قال مالك وأحد والجهور . وقال الحسن البصري لا كقارة عليه في ذلك > وقال 
قتادة خالف الحسن التاس ء 

( وسققط الايلاء > لان اليمين قرتقع بالحنث ) وهذا بالإجماع ( وإن ليقرها حتى 
مضت أربعة اشهر يانت منه بتطليقة بائنة ) وهو قول جابر بن زيد ومسروق وشريح 
وعطاء والحسن البصري وابراهم النخعي وعامر الشمي وعبد الرحمن الاوزاعي وسقيات 
التوري وقسيصة بن دۇيبپ وعكرمة “١‏ وعلقمة وان جريج وابن ابي ليل . وقموم من 
قال بقع طلقة رجعية > وهو قول سصد بن المسبب وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
انهشام ومكحول والزهري > هكذا في الاشراف وفي الحلى هذا عن ثلاتة لا غير “وهم 
الزهري ومكحول وأبي یکر المذكور . 

( وقال الشافعي تبين منه بتفريق القاضي ) يضي يتوقف بعد مضي المدة » وإذا 
أبى منالفيوالفرقة قرت‌القاضي بمنها إذا طلبت المرأة كان تفريقها تطليقة رجصة . وقي 
المبسوط تطليقة بائنة ٠‏ قال الكاكي وما وجدت ذلك في كتبهم إلا عند مالك لا رجعة 
له عليها إلا ان يطأها ولا يطلقها الحام ثنتين او ثلاثاً او يفسخ النكاح . وقال 
احمد الحا كم ان يطلقها رجصة أو باقنة او نتين او ثلاثاً او يفخ النكاح > واحتار عنده 
أن يطلقها رجصة كما قال الشاقمي ومالك › وقالت الظاهرية لا يطلق الاك تطليقة 


. في الأصل  عكة - وريا الصحمح ما اثيتناه‎ )١( 


۷° 


لأنه مانع حقبا في الجاع » فينوب القاضي منابه في القسريح كما في 

الجب والعنة . ولنا أنه ظامبا بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة 

التكاح عند معنى هذه المدة وهو المأثور عن عفان وعلي 
والعبادلة الثلاثة 


بائن » ولكن يحبره بسوط ويحمسه إلى ان يفيء ويطلقها » وبه قال الشافعي في القديم . 
وقال ابو ثور يطلقها الحاكم طلقة بائنة إذ لا فائدة في الرجعة > فانه لا براجعما ويعود 
الامر فصار كفرقة المنة . 
( لانه ) اي لان المولي ( مانم حقها في الماع ) اي ثبوت الايلاء بقصده الاضرار 
والتعنت منع حقها في الماع ( فبنوب القاضي منابه في التسريح ) بالاحسان ( كا في 
الجب والعنة ) اى ينوب القاضي منابه في التفريق فبا إذا وجدت زوجها مجبوبا او 
عنيناً . وجه القياس دفع الضرر عنما عند قوت الامساك بالمعروف . 
( ولنا انه ظامها بنع حقما ) والمستحى عليه وهو الوطءقيالمدة (فجازاءالشرعيزوال 
نممة النكاح عند مضي هذه المدة ) تخليصاً ها عن ضرر التعليق ولا يحمل التخلص > 
وبالرجعي فوقم بائ » ولان الايلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية » يحيث لا 
ظ يقرا الزوج بعد الايلاء ابد فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى ‏ تربص اربعة اشبر © 
. الى انقضاء المدة > فحصلت الاشارة الى ان الواقع بالايلاء بائن لكنه مؤجل . 
( وهو المأثور ) اي مذهبنا > وهو وقوع المبنونه بعد مضي مدة الإيلاء مروي ( عن 
١‏ عثان وعلي ) اما المأثور عن عثان غقد رواء عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن عطاء 
. الخراساني عن ابي سامة عن عبد ال رحمن ان عثان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تمالى 
. عنها كاتا يقولان تي الإيلاء إذا مضت اربعة أشبر فبي تطليقة واحدة » وهي اق بنفسبا» 
' وتعتد عدة المطلقة ( والعبادلة الثلاثة ) وهم عند الفقيباء وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهم » وعند الحدثين م اربعة 
ابن حمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو» وم يذكروا قبهم عبد الله بن مسعود » لأنه من 
كبار الصحابة “ فلا يدخل فبهم » كذا في المغرب ٠‏ 
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وزيد بن ثابت رضوان الله عليہم أجمعين » وكفى بهم قدوة » ولانه 
كان طلاقاً في ال جاهلية » فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة» 
فإن كان حلف على أربعة أشبر » 


وقال الاترازي وفبه نظر » لأن مالك حدث في الموطأ عن جعفر بن عمد عن ايه 
عن على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يقول إذا آلى رجل من امرأته ل يقع 
علمه الطلاق . فإن مضت الأربعة الأشهر حتى توقف » فإما ان يطلق » وإما ان يفي > 
و كذلك روى البخاري في الصحمح انه لا يقع الطلاق » حتى يطلق » ونقل ذلك عن 
عؤان وعلي وابن عمر وأبي الدرداء وعائشة » واثني عشر رجلا من اصحاب الني عكر » 
فمل أن عثان وعلي واين عر ليس كا قال صاحب الحداية » على ما قال البخارى » انتهى . 
قلت روى ابن ابي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن حبيب عن سعيد 
اين جبير عنابن عباس واين عمر رضي الله تعالى عنېم . 

وقالا إذا آلى فلم يف حتى مضت اربعة اشبر فهي تطلبقة بائنة » وأخرج نحوه عناين 
المنفية والشعبي والنخمي ومسروق والحسن وان سيرين وقبيصة وسالم وابي سلمة رضي ا 
تعالى عنم » انتبى . قلت قد عم ان الذي قاله صاحب المداية عن ابن عمر مثل ما قاله » 
و كذلك الذي قاله عن عثان وعلى مثل ما قاله » كما مر الآن عن عبد الرزاق . 

( وزيد بن ابت ) وقد مر الآن عن عبد الرزاق الذي رواه زيد بن ثابت بن الضحاك 
الانصاري كاتب وحي الني مړ ( و كفى بهم قدوة ) اي و كفى بهم قدوة »اي كفى 
بالمذ كورين من عؤان وعلي والعبادلة وزيد بن ثابت اقتداء » و كذلك غيرهم من الصحابة 
والتابعين على اصحابنا . 

( ولآنه ) اي ولان الايلاء ( كان طلاقا في الجاهلية » فح الشرع بتأجيله إلى ات 
قنةضي المدة ) المذ كورة في النص > فإن فاء في المدة حنث في ينه وتلزمه الكفارة وإلا 
تقم طلقة بائنة بمضي المدة كا مر بيانه . 

( فإن كان حلف على أربعة اشهر ) اي فإن كان الرجل حلف وقال والله لا اقريك 
اربعة اشهر > وهذا الفصل حك الإيلاء على تقدير عدم الوطء في المدة » وهو ان يقال لا 


¥ 


فقد سقطت الممين ‏ لانبا كانت موقتة به » و إن كان حلف على الابد 

فاليمين باقية » لانها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به » إلا أنه لا 

يتكرر الطلاق قبل التزوج » لانه لم يوجد منع الحق بعد البينونة › 
فان عاد فتزوجبا 


يخاو من أحد الأمرين احدها ان يحلف على اربعة اشر فمضت المدة ( فقد سقطت اليمين» 
لانها كانت موقته به ) اي يحلف على اربعة اشهر » والآخر هو قوله ( وإن كان حلف على 
الأبد ) بآن قال وال لا أقربك ابداً » او قال والله لا اقربيك فقط بدونذ كرالأبدومضت 
المدة ووقعت البمنونة ( فالممين باقمة لأنها مطلقة ) اي لأن البمين مطلقة عن الوقت » 
فكان مؤيدا ( ول يوجد الحنث ) يعني الموجب للحنث > وهو الوطء ( لترتفع به ) اى 
لترتفع اليمين بالحنث »> لآنها كانت مؤيدة فبقيت على حالما ٠‏ 

( إلا انه لا يتكرر الطلاق ) استثناء من قوله - واليمين باقبة لعدم الحنث - حتى 
وجد الوطء بعد الوطء يلزمه الكفارة » لكنه لا بتكرر الطلاق مضي ا مدة الأخرى 
( قبل وجود التزوج ) وإن كانت في العدة بأن كانت ممتدة الطبر مثلا ٠‏ قال الكا كي هذا 
احتراز عن قول ابي سبل البرعي » فانه قال ينعقد البمين بعد مضي اربعة اشر اخرى 
قبل انقضاء عدتها وتقع تطليقة بمضيها » و كذا الثالثة لأن معنى الإيلاء كلما مضت اربعة 
أشهر وم اقربك فيها فأنت طالق . ولو صرح بها كان الحم فبه ما بیناه » فكذا هذا . 

وقال الاترازى وقال الشمخ النسفي في شرح الجامع الكبير » ولا نص في هذه المسألة 
يعني عن ابي حنيفة وابي يوسف وعمد . واختلف مشايخنا فببا » كان الشخ أبو بكر 
العش والفقىه مد بن ابراهم الميداني والفقبه الجليل ابن أحمد العياضي وشيخ أبي الحسن 
الكرخي والشيخ الإمام أبو يكر عمد بن الفضل والفقيه أب إسحاق الحافظ بقواون لا 
يتكرر الطلاق على المولى منها » وإن تكررت المدة وهو في العدة . وقال الفقيه ابن سبل 
تكرر الطلاق بتكرر المدة » وقدمنا كلامه . 

فأما وجه هؤلاء فقد أشار إلبه المصنف بقوله ( لأنه ل يوجد منع الحق بعد البيتونة ) ٠‏ 
إذ لا حى لها في الجاع بعد السبنونة » فلا يكون الرجل ظالما ( فان عاد وتزوجها ) اى 
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عاد الإيلاء ¢ فاٺ وطثبا وإلا وفعت بمضي أربعة شير 

ا تطليقة أخرى » فإن السمين بأضئة لإطلاقها ¢ وبالتزوج : ست 

حقبا فيتحقق الظل ويعتير ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج » فإن 

تزوجبا الا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشبر أخرى إن م يقربها 

لما بيتاه » فإن تزوجبا بعد زوج آخر لم بقع بذلك الايلاء طلاق 

لتقيده بطلاق هذا ا ملك وهي فرع مسألة التخيير الخلافية ‏ 

ا 
وإن عاد هذا الرجل المول وتزوج هذه المرأة بعد السسئونة بمضي اربعة اشر “وبعدانقضاء 
عدا ( عاد الإيلاء » فان وطئها ) في المدة ( وإلا وقعت بمضي اربعة اشبر ) طلقته 
( أخرى » لأن اليمين باقبة لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها ) وهو الوطء » وقد منع الزوج 
ذلك لبقاء يممنه ( فتحقق الظل ) فيؤول بالطلاق المائن ( ويعتبر ابتداء هذه المدة ) اى 
ش مدة الايلاء الثاني ( من وقت التزوج ) قبل هذا احتراز عا إذا تزوجبا قبل انقضاء العدة 
فان ذلك الابلاء يعتبر من وقت الطلاى لا من وقت التزوج > كذا ذكره التمرتا*“ي 

( فان تزوجها ثالث ) قال الاترازى وني بعض النسخ ثانيا » ولكل وجه . اماالاول 
في النظر إلى التزوج قبل الايلاء . واما الثاني فبالنظر إلى التزوج بعد الايلاء ( عادالإيلاء 
ووقعت بمضي اربعة اشهر اخرى ) اي طلقة اخرى ( إن لم يقرا لم بينا ) اشار به إلى 
قوله » لأن الممين باقبة لإطلاقها » وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم ٠‏ 

( فان تروجبا بعد زوج آخر ا يقع بذلك الايلاء طلاق لتقييده بطلاق هذا الملك ) . 
لأنه بمنزلة التعليق بعدم القربان » وتعليتى الطلاق ينحصر في طلاق ذلك الملك الذي 
حصل فيه التعليق ( وهي ) أى هذه المسألة ( فرع مسألة التخبير في الخلافية ) فانهيبطل 
التعليق عندة » خلافا لزفر ( وقد مر من قبل ) اى في باب الاإان في الطلاق (واليمين 
باقبة لإطلاقها ) أى لاطلاق اليمين » فتكون باقية بعد الطلاق الثالث (وعدمالحنث )بالجر 
عطف على إطلاقہا > أي لإطلاق الممين فتكون باقمة بعد الطلاقالثالث وعدم الحنث بالجر 
عطف على إطلاقها أي ولمدم الحنث 2 إذ الكلام فيا إذا لم يطأها » قال في الميسوط » 
وإذا آلى الرجل من امرأته لا بقريها ثم طلقا يبطل الابلاء عندة » خلافاً لزفر » ولآن 


3يف 


وقد مر من قبل » واليمين باقية لاطلاقها » وعدم الحنثء فإن و طتبا 
كفر عن يمبنه لو جود الحنث » فإن حاف على أقل من أربعة أشهرلم 
يكنهمولياً لقول ابن عباس رضيالهعنه لا إيلاء فا دون أربعة أشبر» 


الإيلاء وطلاق مؤجل » قإغا ينعقد على التطليقات المماوكة > ولم ببق شيء منها بعد وقوع 
الثلات علمبا » و كذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج آخر يكونمولياً 
إلا عند زفر . وأما الكقارة عند الوطء فلبقاء المين > وإطلاقها وحود الحنث . 

( قإن وطها كفر عن يمنه لوجود الحنث ) قاليمين انحلت ووجبت الكقارة ( فإن 
حلف على أقل من أربعة أشهر ) بأن يقول لا أقريك شرا وهو وضع المبسوط ‏ أو 
قال لا اقربك سهرين أو ثلاثة اشر ( لم يكن مولا ) وبه قال الآئمة الأربعة » وأكثر 
العاماء مثيم سعيد بن جبير وطاووس والأوزاعي وأبو ثور وأبو عسيد » واختاره اب زالمنذر 
وهو نص القرآن . وقال ابراهم التخمي وقتادة وحماد وان أبي لبلى وإسحاق من حلف 
على قلمل المدة او كثيرها فتركها اربعة اشر فو مول »> وتضرب تلك المدة بثلاثة » ويه 
قالت الظاهرية > وق التحرير فكان ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول به > ثم رجع إلى 
قول ابن عباس لما صح عنده . 

( لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنها لا إيلاء فبا دون اربعة اشپر ) قال في الأصل 
بلغنا ذلك عن ابن عباس » كذا نقه الاترازي واكتفى به » وغيره من الشراح سكتوا عن 
تخريحه » والآخصام لا يرضون بذلك . قلت روى هذا ابن الي شيبة في مصنفه حديثعلي 
ابن مسهر عن سميد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال إذا آلى من امرأاته 
شهراً او شهرين او ثلاثة مالم يبلغ الحد فليس يإيلاء . واخرج نحوه عن عطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير الشعي . 

فان قىل قتوى ابن عباس مخالفاً النص ظاهراً > لأنه تمالى اطلق الايلاء وقد القريص 
بمدة > وذلك يقنضي ان من آلى من أمرأته ولو مدة يسيرة كموم او ماعة بلزمه تريص 
أربعة اشير > فالتقيد بمدة زيادة على النص » وهو لا جوز بفتوى ابن عباس . وأجمب 
بآن فتواه تفسيراً النص لا لتقسمده » لأن الرأي لا دخل له قي المقدرات الشرعبة . 
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ولان الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت 
حکم الطلاق فيه . ولو قال والله لا أقربك شبرين وشبرين بعد 
هذين الششبرين فبو مول لأنه جمع يبنهما 


( ون الامتناغ عن قربها في اكثر المدة بلا مانم ) غير لأن » أي لأن الإمتناع عن 
القربان حاصل بلا مانع » وأراد بالمانع البمين بيانه ان المولى من ترك قربانها في المدة» 
ويلزم شيء » وهنا يتمكن من قرباتها مضي الشهر من غير شيء » فم يکن مولي » کا لو 
ترك مجامعتها في المدة من غير يمين > كذا في المبسوط . وقال الاترازي وقبل اكثر المدة 
لبس بتقدير لازم » لآن الامتناع عن القربان بلا مانم ربما يككون في اقل المدة بأن حلف 
لا بقريها ثلاثة أشبر مثلا » فبعد مضي ثلاثة اشهر يبقى شهراً آخر إلى تام المدة»والامتناع 
فيه بلا مانع لا حالة > فلو قال صاحب المداية رحمه الله تعالى في بعض المدة بدل قوله-في 
أكثر المدة - لكان أولى » لان البعض اعم وأشمل . 

وقال الكاكي في قوله - أكثر المدة - أي مدة الإيلاء هو مثلا بثلاثة اشهر قوله بلا 
مانم وهو لزوم شيء . قبل هو مشكل لجواز ان يحلف على ثلائة أشهر » فلا يكوك 
الامتناع عن القربان في أكثر المدة بلا مانع . وأجبب عنه ان وضع المسألة في الأصلفيمن 
حلف لا يقر ها شهراً فعند المهور لا تككون مولا . وعند أبي ليلى يكون مولا حتى لولم 
يقريها اربيعة اشر تطلق . وقال في جوابه الامتناع عن القربان في اكثر المدة 
بلا مانع » لات المانع وهو اليمين معدوم في ثلاثة أشبر من هذه المدة. 
وقبل المراد بالأكثر اربعة أشهر وهو جع المدة » سماها اكثر باعتبار هذا 
الحلف > لآنها اكثر منبا » وإذا كان كذلك فلا شك أن المانع غير موجود في جميع الصور 
التي دون تلك المدة . وإن وجد المانع في البعض لانتفاء اجموع بانتفاء البعض » وهذا 
ضعيف؟وإنما يصح أن لو قال أكثر المدتين» كذا في الكافي . وقمل لفظ الأكثر وقع مقحماً. 

( وبئه ) اي ومثل هذا الامتناع وهو بلا مانع مين ( لا يثبت حم الطلاق فيه ) لأنه 
يمكنه القربان في بعض المدة بلا شيء فلا يتحقق الإيلاء . 

( ولو قال وال لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول »> لآنه جمعبينها 
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بحرف المع » فصا ر کجمعه , ولو مكث یوما ثم قال والله لا أقريك 

شهرين بعد الشبرين الاولينلم يكن موليأء لان الثاني إيجاب مبتدأ » 

وقد صار ممنوعاً بعد الا ولى شبرين » وبعد الثاننة أربعة أشبر » إلا 

يوماً مكث فيه » فلم تتكامل مدة المح . وأو قال والله لا أقريك 
سنة إلا يوآ لم يكن مولياً : 


حرف الجمع ) وهو الواو ( فصار كالجمع بلفظ الجمسم ) وفي بعض النسخ 
فصار كجمعه اي كجمع الولى بلفظ الجمم »2 اي فصار كأنه قال لا اقربك 
اربعة اشهر » فمسكون مولا » وما حكى فبه خلاف . و لهذا لو قال لا اكلمكيوماوبومين 
يصير مدة الممين ثلاثة أيام » وكذا لو قال بعت هذا إلى شهرين وشهرين كان الاجل شهرين 
كذا في قاضي خان . وني جوامع الفقه قال والله لا اقربك شهرين وشهرين وشهرين قبل 
شهرين > او قال وشهرين بعد شهرين » فهو كقوله أربعة اشهر . 

( ولو مككث يوم] ) صرح قاضي خان يوماً او ساعة » و كذا صرح الحبوبي ساعة > 
وقبل تكرير الممين في مجلسين او مجالس > وها اقل من يوم متحد يخير عند ابي حنيفة 
وابي يوسف » فقمد مككثه بموم لتكون المسألة اتفاقبة ( ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد 
الشهرين الأولين م يكن مولا ) وبه قال الشافمي وأحمد واب ثور ( لآن الثاني ) اي 
الكلام الثاني ( إيجاب مبتدأ ) اي إيحاب يين مبتدأ ( وقد صار منوعا بعد اليمين الأولى 
بشهرين » وبعد الثانية ) اي البمين الثاندة ( أربعة اشر إلا يوم] مكث فيه فم تتكامل 
مدة المنع ) فلا يكون موليا . والأصل في ذلك انه إذا م يعد اسم الله تعالى في المحطوف 
ولا حرف النفي » ول يمككث بينها ساعة دخل المعطوف في حك المعطوف عليه » کا في 
المسألة الأولى ٠‏ واما إذا فات أحد الأمور المذكورة فقد كان إيحاباً مبتدأ » وعلى هذا لا 
يكون في المسألة الثانية مولي لفوات الأمور الثلاثة لوجود المكث يوما > إعادة اسم الله 
وحرف النفي » فقد صار ممنوعاً إلى آخر ما ذكره المصنف » وإذا لم يكن مولا هنا 
يكون كلامه يرنين مستثشين » ويلزمه بالقربان كفارتان . 
(ولو قال والله لا أقربك سنة إلايرما م يكن موليا ) في حتى وقوع الطلاق » ولككن 7 


VY 


لا لزفر وهو يصرف الاستثتاء إلى آخرها إعتباراً بالاجارة 

فتمت مدة المنع . ولنا أن المولي من لا يسكنه القربان أربعة أشبر إلا 

بشيء يازمه ء ويمكنه هاهنا » لان المستثنى يوم منكر بخلاف 
الاجارة » لان الصرف إلى الآخر لتصحيحبا فإنها 


قرا في هذه المدة تلزمه الكفارة » قاله ناج الشريعة . وقال الاترازي المراد من قوله - لم 
يكن مولا - اي في الحال » لآنه يكون مولا إذا قرا يوم ومضى ذلك الموم بغروب 
الشمس > وبقي بعده > اي تام السنة اربعة اشر قصاعداً . فإن ل ببق اربعة اشهر لا 
يكون مولا إلا إذا قريها مرة فبقي يعد القران في السنة اريعة أشبر فصاعداً » وعلى 
ذلك نص ف المبسوط وشرح الطحاوي . 

( خلافاً لزفر ) فإنه یکوت مولا عنده » وبه قال الشاقعي ٠‏ ود كر شمس الأمة 
البيبقي في كتاب الشامل فيه قياس واستحسان ٠‏ وقال يصير مولي] قيا » ولا يصير 
مولا استحساتا » ول یذ كرها الحام قي الكاقي ومس الع السرخسي في ميسوطه “وهو 
شرح الكافي » وكذ! لم يذكرهها في شرح الطحاوي وغير ذلك ( وهو ) أي زقر (يصرف 
الاستثناء ) وهو قوله إلا يوما ( إلى آخرها ) أي إلى آخر السنة ( اعتباراً بالإجازة ) أي 
كا إذا اجر داره سنة إلا يرما » و لهذا لو قال والله لا اقربك السنة إلا نقصانيوم » يصرف 
الوم إلى آخر السنة بالإتفاق ( فتمت إلى مدة المنع ) اي فيصرف الاستتناء إلى آخرالسنة 
تتم مدة المنع . 

( ولنا ان المولى من لا يمكته القربان اريعة أشبر إلا بشيء يلزمه ويمكته هنا ) أي 
يمكن الموى هنا قريان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد > أي يوم كان من أيام السنة فلا 
يكون مولا » وبين هذا بقوله ( لأن المستثتى بوم متكر ) شائع قي فصول السنة > قلا 
يعتير صرفه إلى آخر السنة إجراء لكلامه على حق.قته > لأن الممين مع الجبالة لا يصح يلا 
ضرورة ان براد به آخر السنة ( يخلاف الإجارة » لأن الصرف ) أي صرف اليوم ( إلى 
الآخر ) اي إلى آخر السنة ( لتصحمحبا ) اي لتصحمح الإجارة ( فإنها ) أيقإنالإجارة 
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لاتصح مع التنكير ولا كذلك اليمين ‏ ولو قربا في يوم » والباقي 
أربعة أشبر أو أكثر صار مولياً لسقوط الاستثناء . ولو قال وهو 
بالبصرة واه لاأدخل الكوفة وامرأته بهالم يكن مولا » لان 
يمكنه القربان من غير شيء يازمه بالاخراج من الكوفة . قإل ولو 
حلف بح أو يضوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فبو مول 


( لا تصح مع التنكير ) لعدم حصول المقصود » وهو التمكن من استيفاء المنفعة . . 

( ولا كذلك اليمين ) لأا تصح مع الجبالة کا ذكرة » فافترقت المسألتان ( فإن قريها 
في يوم ) وني بعض النسخ ولو قريها في بعض يوم > أي في المسألة المذكورة ( والباقي أربعة 
أشبر أو أكثر صار مولياً لسقوط الإستثناء ) وقد مر الكلام فيه عن قريب ٠‏ 

(ولو قالوهو بالبصرة ) أي والحال انه كان باليصرة ( والله لا أدخل الكوفةوامرأته 
بها ) اي والحال ان امرأته بالكوفة ( لم يكن مولي » لأنه يمكنه القربان من غير شيء 
يلزمه بالإخراج من الكوفة ) لو كيله أو نائبه قبل مضي اربعة اشبر فيقر ما فلا يتحقق 
معنى الإيلاء . وقالالحام الشبيد في الكاني وإن حلف لا بقر ا في مكان كذا ء او في 
مصر كذا او في أرض العراق ل يكن موليا > لآنه يقدر ان يخرجها من ارض العراق قبل 
مضي أربعة أشهر ف.طأها بغير حنث . وقال ابن ابي لبلى هو مول . وفي جوامع الفقه لو 
كان في بلد وامرأته في بك آخر و قال والله لا أدخل وببنها اقل من ثمانية أشهر لا يصير 
مولا لجواز انها تخرج فيلقيان في اقل من اربعة اشر . وفي المرغيناني وقاضي خان لو 
كان بيئه ويينها مسيرة أربعة اشر ففيؤه باللسان » ولم يمتير خروج كل واحد متها 
إلى صاحبه . 

( قال ) أي القدوري ( ولو حلف بحج ) إن قربتك فعلي حج الببت او العمرة او 
المشي إلى ببت الله ( أو بصوم ) بأن قال إن قربتك فعلي صوم سنة ( او صدقة او عتق) , 
بأن قال إن قربتك فعلي عتتى رقبة ( او طلاق ) بأن قال إن قربتك فضرتكطالق ( فهو 
مول ) في كل الصور المذكورة على ظاهر الرواية عن أصحابنا » ففي بعضها خلاف يأتيإن 


او 


لتحقق المنع بالسمين » وهو ذكر الشرط والجزاء » وهذه الأجزية 
مانعة لما فيا من المشقة » وصورة الحلف بالعتق أن يعلق يقربانها 


عتق ع ده 03 


شاء الله تعالى ( لتحقق المنع ) عن القربان ( باليمين » وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه 
الآجزية.) اشار بها إلى الحج والصوم والصدقة والعتق والطلاق ( مانعة ) اي مانعة من 
الشرط » يعني ان الجزاء الذي في وقوعه مشقة على الحالف مانع من مباشرة الشرط ( لما 
فيها ) أي في الأجزية ( من المشقة ) لأنه إذا باشر الشرط يقم الجزاء لا حالة » قتحصل 
المشقة » فبكون الجزاء مانما » وبقولنا قال مالك في الأظهر . 

وعنه ان الإيلاء لا يكون إلا بالبمين بال تعالى او بصفاته الذاتية كقول الظاهرية » 
وقال ابن عباس كل يين منعت الماع فبي إيلاء » ويه قال الشعبي والنخمي وأهل الحجاز 
وأهل العراق وأبو ثور وأبو عبد > واختاره ابن المنذر . وقال ابن المنذر الصحمح في قول 
الشافعي بمصر ان كل يين منعت الماع فبي إيلاء » وهذا هو الجديد . ولو قال إن قريتك 
فعلی صلاة او صلاة ركعتين او عزو فليس بول . وقال عمد مول »وبهقالمالكوالشاقمي 
وأحمد وزفر والحسن > وهو قول أبي يو سف اول . ولو قال فعلي اتباع الجنازة أو سحدة 
التلاوة او قراءة القرآن أو الصلاة في بت المقدس او تسببحة فلس بول اتفاقاً . ولوقال 
فعلي انأتصدق يكذا على هذا المسكين لم يصح > لأنه لا عين كان حق العبد » وكذا في 
مالي هبة في المساكين م يصح > إلا أن ينوي التصدق به . 

وفي الخزانة عن أبي حنيفة قال إن قريتك فملي ان اتصدق بهذه الدراهم على هؤلاء 
المسا كين لم يصر مولي . ولو قال والله لا اقربك حت ينزل عمسى بن مر او خرج الدجال 
او يأجوج ومأجوج أو الدابة او تطلع الشمس من مغربها فهو مول استحسانا > وهو 
الصحبح من مذهب الشافعي . ولو قال وال لا أقربك حتى تصعدي السياء او حتى 
يشيب القراب فهو يصير مولا . 
(وصورةالخلف بالعتق أن يملق بقربانها عتق عبده)إنيا عين يباتصورةالحلف بقريان 
امرأته بعتق عبده > لأن فيه خلافا لأبي يوسف » ذكره شمس الأنمة السرخسي في 
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وفبه خلاف أبي يوسف « رح » ءفإنه يقول يمكنه البيع » ثم 
القربان فلا يلزمه شيء» وهما يقو لان البسع موهوم »فلا ينع المانعية 
فيه» والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها”" » 
وكل ذلك مانع . ون آلى من المطلقة الرجعية كان مولياً > وإن آلى 
من البائنة لم يكن مولياً » لان الزو جية قائمة في | لاولى دون الثانية » 
ومحل الإيلاء من أن تكون من نساتنا بالنتص » 


مبسوطه » اثار إلمه بقوله ( وفبه خلاف أبي يوسف > فانه ) اي فان ابا يوسف 
( يقول يمكتنه البيع ) يأن يبيع عبده ( م القربان ) اي ثم يمكنه قربان امرأته بعدبيع 
العبد ( فلا يلزمه شيء وها ) اي ابو حشفة ومد ( يقولان البيع موهوم ) يعني يحتمل 
أن يبيع » ويحتمل أن لا يسيع ( فلا يمع المانعية فيه ) أي في الايلاء » ولكن إن باع 
المد سقط الإيلاء » إلا انه صار حال يملك قرباتها من غير ان يلزمه شيء > فان اشتراه 
زمه الايلاء من وقت الشراء » و كذا إن ملكه بارث خلافا لمالك . ولو جامعها بعدما 
باعه ثم اشتراء لم يكن مول لسقوط الممين > لوجود شرط الحنث بعد بيع العبد . قان 
مات العبد قبل انيبيعه سقط الإيلاء » لأنه يمكنه من قرياتها بعد موته من غير اف 
بلزمه شيء . : 

( والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانہا طلاقاً او طلاق صاحبتہا ) ذكر في شرح 
الطحاوي والختلف ان أيا يوسف قال لا يكون مول] ( وكل ذلك مانع ) أي كل الأجزية 
المذكورة مانع من الوطء على ما ذكرة . 

( وإن آلى من المطلقة الرجصة كان مولا ) باجماع الأئمه الأربعة وجمهور العاماء إلا 
رواية عن أحمد ( وإن آلى من ) المطلقة ( البائنة لم يكن مولا > لان الزوجية قائمة في 
الاولى ) اي في المطلقة الرجعية ( دون البائنة ) أي المطلقة البائنة ( وعل الايلاء من أن 
تكون من نسائنا بالنص ) وهو قوله تعالى 9 للذين يلون من تساتهم» 


. ضرتها - هامش‎ )١( 


A1 


فلو انتقضت العلة قبل انقضاء مدة الايلاء سقط الابلاء لفوات 
المحلية:ء ولو قال لاجنبية والله لا أقربك أو أنت علي كظبر 
أمي ثم تزوجہا لم يكن مولا ولا مظاهراً » لانت الكلام 
في مخرجه وقع باطلاً لانعدام المحلية » فلا ينقلب صحيحاً 
عد تهون وها كثر فى الت 3 التمين دة ف ن 


ومدة ايلاء الامة شبران 


4 البقرة » وبعد الابانة تنتفي الزوجمة » لككنها إذا وطئها تلزمه الكفارة » إلا انه 
لبس يمول في حى الطلاق دون الكفارة » مخلاف المعتدة الرجعية » حيث يصح إيلاؤها 
ألقيا الزوجية “لآنوطأها مباح عند (فاو انقضت العدة قبل انقضاءمدة الإيلاءسقط الإيلاء 
لفوات الحلبة ) اي لان حل الإيلاء فات . وقال الحا ك الشبيد في الكانى > ولو آلى من 
امته او ام ولده لم يككن مولا » وإن قربها كفّر . 

( وإن قال لأجنمية والل لا أقربك أو انت علي كظبر أمي 4 ثم تزوجبا م يكنمولياً 
ولا مظاهراً » لان الكلام في مخرجه وقح باطلا لانعدام الحلية فلا ينقلب صحبحا بعد 
ذلك ) أي بعد وقوع الكلام باطلاً ( وإن قرا كفر لتحقق الحنث فاليمين منعقد في 
حقه ) اي في حت الحنث » هذا في قوله والل لا أقربك لا في قوله انت على كظهر 
امي > لان الاولى يمين دون الثانية ( وقد وجد الحنث فيبلزمه الكفارة ) . 

( ومدة إيلاء الآمة شهران ) حراً كان زوجها او عبداً » وهو قول حمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه » وبه قال الحسن والشعبي وقتادة والنخمي والثوري > وهو رواية 
عن مالك وأحمد والمشهور عن مذهب مالك إيلاء العدد شهران على الحرة والامة » وهو 
قول عطاء والزهري وإسحاق > ورواية أحمد . وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية 
عنه وابن المنذر والظاهرية أن الجر والعبد والحرة والامة سواء > ومدة الكل أربعة 
أشهر » وبه قال أب ثور وأبو سلمان > وهذه إيلاء الأمة شهران . 
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لان هذه مدة ضربت أجلا للبيئونة فتتنصف بالرق كمدة العدة » 

وإن كان المولى مريضاً لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو 

رتقاء أو صغيرة لا تجامع » أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل 

إليبا في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فت إليبا في مدة الإيلاء » 
فإن قأل ذلك سقط الإيلاء . 


( لان هذه المدة ) أي مدة الايلاء ( مدة ضربت أجلا للممنونة » فتتنصف بالرق ) 
أي يسبب الرتى > كا في طلاقبا ثنتان وعدتها حمضتان ( كمدة المدة ) حيث ينصفالرق 
وقال الاترازي لى فيه نظر » أي في تعلمل المصنف بقوله مدة ضربت أجلا » لان لقائل 
أن يقول لا نسم ان مدة الايلاء شرعت أجل للبينونة » لان عند مالك والشافعي يكون 
الزوج مخيراً بعد انقضاء المدة بين أن يفي إليها أو يطلق » فان طلقما يكون له علا 
الرجعة ما دامت في العدة » فلا يكون حمنئذ مدة الايلاء اجلا للمينونة » فلا يصح 
قياسها على مدة العدة لعدم الجامع بين المقبس والمقبس عليه » وهو كون المدة أجلا 
للبينونة » انتهى . قلت الجامع موجود فيكون الرق منصةا لحل الحلية . 

( وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الماع » او كانت المرأة مريضة او رتقاء ) أى 
بمنة الرتق » يعني لم يكن لما طرق إلا المال ( او صغيرة لا تجامع ) مثلها ( او كانت 
بينهما مسافة ) بأن يكون بينهها مسافة بأن يكون مسيرة اربعة اشهر فصاعداً ( لا يقدر 
ان يصل الها في مدة الايلاء ففؤه ان يقول بلسانه فت الها » فان قال ذلك سقط 
الايلاء ) وإن قربها كفر . وفي جوامع الفقه لو عجز عن جماعها لرتقها او قرنها أوصغرها 
أو الجب او العنة » او كان اسيراً فى دار الحرب > او لكونبا متنعة » او كانت فى مكان 
لا يعرفبا وهی ناشزة » او بسنا اربعة أشبر او حال القاضى بمنهما بشادة الطلاقالثلاث» 
ففيؤه باللسان ب أن يقول فثت إلمها أو رجعت او راجعتها او ار#متها! او أبطلت 
إيلاءها بشرط تام العجز إلى تمام المدة . 

وفيالبدائم او كان محبوساً . وقي شرح الطحاوي أو آلى منها وهي مجنونة او هو 


YAY 


وقال الشافعي « ر ح» لا فبىء إلا با ماع » وإليه ذهب الطحاوي 
لانه لوكان فيثاً لكان حنثا . ولنا أنه أذاها بذكر المنع » فيتكون 
إرضاءها بالوعد باللسان » 


حبوس ٠‏ او كانت بمنهما أقل من اربعة أشبر » إلا ان السلطان والعدو يمنعه من ذلك لا 
يكون فىۇه باللسان . قال ويمكن ان يفرق بين القولين في الحس بأن يحمل ما ذكر في 
شرح الختصر على إمكان الوصول إلى السجن وان تدخل عليه ليجامعبا > ومنع العدو 
والسلطان تادر على شرف الزوال والحبس بح لا يعتبر في الفيء باللسان > وبظلم يعتير 
كالفالب . وني خزانة الا كمل المريض فؤه بقلبه ولسانه > وفه ايضا لو كانت مريضة 
او صغيرة لا يجامع مثلها ففبؤه بالرضى بالقلب . وفي المرغيناني لا يكون الفيء بالقلب . 
وذ كر الجرجاني لوفاء بقلبه » ول يتكل بلسانه ومضت المدة إن صدقته كان فيئاً . وفي 
المغني قال في الفيء متى قدرت جامعتك . 

( وقال الشافعي لا فىء إلا بالجماع ) وهو قول سعيد بن جمير » وبه قال ابو ثور » 
واختارة الناطقى ( وإليه ذهب الطحاوي ) اي إلى قول الشافعى ذهب الإمام ابو جعفر 
الطحاوي على ما نقل عنه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير . قال الاترازي فبه نظر» 
لآن الطحاوي جعل في المولي باللسان إن كان بدنه وبين امرأته مسيرة اربعة اشير واكثر 
منها » أو آلى وهو مريض »2 او هى مريضة لا معه إلى قربها في ختصره . قلت نظره غير 
وارد » لأن الذي نقله عنه برد نظره » لأنه جعل ذلك عند العجز » وأما عند القدرة 
فالفبىء,الجاع هو الأصل » و كذلك نقل عن الشافعى حمث قالوا ولا خلاف للشافمى » إذ 
الفبىء باللسان إِنا يعتبره عند العجز عن الوطء . 

( لآنه لو كان فيئا لكان حنثا) لأن المعلق بإلفيىء حكمان » الكفارة وامتناع حكم 
الفرقة » ثم الفبىء باللسان لايعتبر في حى الكفارة»فكذ! في الآخر . وتحقىقه عنالفيىء 
رجوع عن الظلم المعلق بالبر » فيكون الفمىء بترك البر وترك البر ما يضاده وهو الحنث 
إذا لم يكن الفبىء باللسان حنثاً لا يصير به الانسان تار كا للبر » فلا يكون فيا . 

( ولنا انه ) اي ان الزوج ( أذاها ) أي أذى المرأة ( بذ كره المنع ) اي بنع حقها 
من الماع ( فكون إرضاءها بالوعد باللسان ) لأن الزوج إذا كان عاجزاً عن الجاع 
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وإذا ارتفع الظل لا يحازى بالطلاق . ولو قدر على الجماع في المدة 

بطل ذلك الفيىء » وصار فيؤه با جماع » لانه قدر على الاصل قبل 

حصول المقصود بالخلف . وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سثل 

عن نيه » فإن قال أردت الكذب فهو كا قال » لانه نوى حقيقة 
كلامه » وقيل لا يصدق في القضاء » لانه مین ظاهراً 


حالة الإيلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الماع » إذ لا حدق لما فبه حمنئذ > وإغا 
قصده الايحاش باللسان » ومثل هذا الظلم برتفع باللسان ( وإذا ارتضفع الظل لا يحازى 
بالطلاق ) لأن التوبة تجب الجناية ( ولو قدر على الماع في المدة ) وفي بعض النسخ فإن 
قدر > أي المولى المريض على ان يحامعها في مدة الايلاء ( بطل ذلك الفيىء ) الذي كارت 
باللسان ( قصار فيؤه بالجاع > لأنه قدر على الأصل ) الذي هو بالجماع ( قبل حصول 
المقصود بالخلف ) وهوالفبىء باللسان » فصار كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته » ولا 
خلاف فيه للآئمة الأربعة . 

( وإذا قال لامرأته انت علي حرام ) هذا كلام مبهم حتمل وجوه › ولا يمتازالبعيض 
عن البعض إلا بالارادة » ولأجل ذلك قال ( سئل عن نبته » فإن قال أردت الكذبفمو 
کا قال ) يعنى يكون كذبا ( لانه نوی حقيقة كلامه ) لأنها حلال له » فلا يقع به طلاق 
الايلاء » ولا غير ذلك ( وقبل لا يصدق ني القضاء » لأنه يمين ظاهراً ) لانه تحرم الحلال. 
واما فيا ببنه وبين الله تعالى فيصدق »> وهذا القول منقول عن الطحاوى والكرخى فإتها 
قالا فى مختصرمما انه لا يصدق فى إبطال الابلاء فى القضاء . 

وقد اختلف اهل العم في لفظة الحرام اختلافاً شديداً برتقى إلى خمسة عشر مذهيا : 

الاول : انه سثل عن نبته » وهو قول ابی بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس 
وعائشة رضى الله تعالى عنهم » وبه قال الحسن البصرى وعطاء وطاووس وسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير » ورواية عن احمد وسلبان بن يسار وقتادة والاوزاعى وأبو ثور. 
وكان ابن عباس يقول هو يمان . 


586 


الثانى : ان الحرام ثلاث » روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن تمر » ويه قال 
الحم وابن أبى ليلى ومالك إلا انه قال ينوي في غير المدخول .بها . 

الثالث : إن فيه كفارة الظهار مروي عن ابن عباس » وبه قال أبو قلابة وأحمد . 

الرابع : هو على ما نوى ثنتين فثنتان > هذا قول الزهرى وزفر . 

الخامس : انه تطليقة بائنة لا غير > وهو قول حاد بن أبى سلبان . 

السادس : التوقف فيه » روي عن علي رضى الله تعالى عنه قال ما أن بمحلبا ولا 
بمحرمها عليك » ولا آمرك أن تتقدم وإن شت فاختر . 

السابع : إذا لم تكن نيته فليس بشيء » روى ذلك رواية أخرى عن التخمي وعند 
الشافعبة فبه ثلاثة أوجه . أحدها : مثل الرواية عن النخمي . الثاني أن فمه الكفارة . 
والثالث : صريح في حرمة الآمة كناية في حتى الحسرة . وإن توى به الطلاق فبي طلقة 
رجعية » وإن نوی ثنتين أو ثلا فهو على ما نوی » وإن نوی ظباراً فهو ظہار » وإرنتف 
وى التحري فليس فيه إلا الكفارة . 

الثامن : قاله مسروق والشعبي وهو مثل تحرم بضعة منها ليس بشيء » وبه قال أبو 
سامة بن عبد الرحمن . ۰ 

التاسع : هو على ما نوى في الواحدة بائنة > وإن نوى ثلاث قثلاث » وإن ل يكن له 
نبة فليس بشيء ؛ وهو مذهب الثوري . 

والعاشر : انها تصير حرام بذلك » ول يذكروا خلافاً » يروى ذلك عن ابي هريرة 
وجلاس بن عمرو وجابر بن زيد انهم أجروه باجتنايها فقط . 

الحادي عشر : إن نوى واحدة او لم ينو شيئاً فهي واحدة » وإن نوى ثلاثاً فثلاث » 
الثتتين » فإنه لا يصح عند أثمتنا الثلاثة . 

الثاني عشر : هو بين » لكن كفارته عتق رقبة » روي ذلك عن ابن عباس . وقال 
المتأخرون وهو بين فقط . 
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وإن قال أردت الطلاق فبي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث » وقد 

ذكرناه في الكنايات » وإن قال أردت الظبار فو ظبار » وهذا عند 

أبي حنيفة وأني يوسف ه ر ح» . وقال مد « رح » ليس يظهار 
لانعدام التشبيه بالحرمة: وهو الركن فيه . وما أنه 


والثالث عشر : هو يمين في غير الزوجة ولمس يمين في الزوجة » بروى عن الحسن 
ووجه للشافعية . 

والرابع عشر : ليس بشيء في الأمة ولا في الزوجة والطمام كالأمة» وبه قال مالك . 

والخامس عشر : إن ذلك باطل و كذب » وهي زوجة > وإن زاد كلميتة والدم ولحم 
الختزير » ونوى بذلك حم الطلاق أو لم ينو » ذكره ابن حزم في احلى > وزعم انه مذهب 
ابن عباس والشعي وأبي سامة بن عبد الرحمن وابي سلبان الخطابي وجميع الظاهرية . 

( فإن قال اردت الطلاق فبي تطليقة بائنة » إلا ان ينوي الثلاث ) لأنه من الفاظ. 
الكنايات يقع على الأدنى مع احتال الكل » وإذا نوى ثنتين كانت واحد بائنة عندة » إلا 
ان اللفظ لا يحتمل العدد > خلافا لزفر » إلا إذا كانت المرأة أمة فحينئذ بقع الثنتان »لأن 
ذلك جنس طلاقها ( وقد ذكرناه في الكنايات ) اشار به إلى انه تقدم البحث 
في الكنايات . 

( وإن قال أردت الظبار فمو ظبار ) هكذا ذكر القدوري > ولكنه لبس بظاهر 
الرواية عن اصحابنا » ولهذا م يذ كر الطحاوي والحام الشميد في مختصريها حم ماإذا 
فوى الظار > وذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه الله تاقلا عن النوادر أنه ينوي ظهباراً 
عند ابي حنيفة وأبي يوسف » اشار اليه المصنف بقوله ( وهذا ) اي كونه ظباراً ( عند 
أي حنيفة وابي يوسف . وقال عمد ليس بظبار لانعدام التَشبيه بالمحرمة ) ولم يوجد 
التشبيه لعدم حرف التشبيه وهو الكاف » فلم تصح نيته ( وهو الركن فيه ) اي التشبيه 
المذكور هو الركن في الظبار ٠‏ 

( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( انه ) اي القائل بقوله انت على حرام 
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أطلق الحرمة » وني الظبار نوع حرمة» والمطلق يحتمل المقيد » وإن 

قال أردت التحربم أو لم أرد به شيثاً فو يمين يصير به مولي » لأن 

الاصل في تحريم الحلال إا هو ين عندنا وستذكره في الأمان 

إن شاء الله . ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من 
غير نية يحم العرف » والله عل بالصواب . 


( اطلق الحرمة ) حيث ل يقمدها بشيء» والمرأة تارة تكون محرمةبالطلاق>وتارةبالظهار» 
ومطلق الحرمة يحتمل المقمد ( وقي الظبار فوع حرمة ) لأنه إذا قال لامرأته أنت علي 
كظهر امي فقد حرمت عليه حتى يكفر عن ظباره ( والمطلق يحتمل المقبد ) ومن قوى 
حتمل كلامه صدق . 

( وإت قال أردت التحرع نو م أرد ) اي قال ل أرد يه ( شيم قبو یمین يصير يه 
مولا ) حتى إذا قرا كفر عن ينه . وإن لم يقره ا حتى مضت اريعة اشهر بانت 
بالإيلاء » اما إذا اراد التحرى فإنغا يكون يمينا » لآن تحرم المباح يمين > لقوله تعالى يا 
أا الني لم تحرم ما احل الله لك » الى قوله تعالى ف قد فرض الله لك تحلة أيانم © أول 
التحر » وأما إذا لم برد ششيئاً فلآن الحرمة الثابتة باليمين ادنى الحرمات » لآن في الإيلاء 
الوطء حلال قبل الكفارة » وفي الظبار لبس كذلك . وإذا اريد به الطلاق وقلع بث 
ويحرم الوطء » والإيلاء لا يحرم الوطء > فاما كانت حرمة اليمين أدنى الحرمات تعينت 
لتمقنها ( لأن الأصل في تحرم الخلال نما هو الممين عندة ) لآن تحر الملال ليس من العبد 
بل من الله تعالى » لأنه قلب المشروع > لكن العبد يمنع نفسه عن ذلك الشيء » فإذا 
باشره فعلمه الكفارة ( وسنذ كره في الآببان إن شاء الله تعالى ) اي سنذ كر هذا الفصل في 
كتاب الابان إن شاء الله عز وجل . 
غير نبة يحم العرف ) » لأن العادة جرت بين الناس في زماننا هذا انهم بريدون الطلاق 
بهذا » وأراد من المشايخ أيا بكر الاسكاف وأيا بكر بن سعد»والفقيه أبا جعفر الهندوافي 


مخ" 


وهم من كبار علمائنا الماضين ببلخ > فإنهم قالوا يقع الطلاق . وقال الفقبه أبو اللث ويه 
تأخذ » و كذا الجواب في قوله كل حل على حرام > وحلال الله علي حرام » أو قال حلال 
المسامين علي حرام ٠‏ وني الذخيرة م ذا كله طلاق بائن باتفاق » وإن كان له أربعة نسوة 
وقع على كل واحدة طلقة بائنة . وفي فتاوى الأذرجندي والإامام مسعود بن الحسين 
الكشافي انه يقع واحدة > والبيان اليه . 

قال صاحب الذخيرة وهو الأظهر والأشبه . وفيه لو قال علي حرام ول تكن له امرأة 
م يلزمه شيء > لأنه یمین بالطلاق ولا زوجة له . فإن تزوج امرأة وباشر الشرط اختلفوا 
فبه > قال أبو جعفر تبين الزوجة . وقال غيره لا تبين » وبه اخذ الفقيه ابو الليث وعليه 
الفتوى . ولو قال أنت حرام الف مرة فبي واحدة . ولو طلتى الحرة واحدة ثم قال أنت 
على حرام ينوي ثنتين لا تصح نبته » وإن نوى الثلاث صحت ويقع طلقتان أخريان »“وإن 
م ينو الممين فهي يمين» لأن تحر الحلال يمين » واليمين في الزوجات إيلاء . ولو قال نةا 
علي حرام فنوى الثلاث في إحداهما وواحدة في الأخرى كان كا نوى عند أبي حنيفة » 
ذكره المرغيناني . 

ولو قال انت معنى في الحرام » ولو قال أنا عليك حرام » او قال حلال فقالت أنت 

معنى أو على مثل ما انت على جميع اهل المصر فهي طالق إن نواه . ولو قال الطلاق 
يلزمني بقع واحدة » وهذا الكلام ناشىء عن اهل مصر . 

فروع . آل من امرأته ثم قال لأخرى أشر كتك في إيلاء هذه كان باط .ولو قال 
انت علي حرام ثم قال لأخرى أ* شر کتك ممہا كان مولي منها » و كذا لو قال إن وطئتك 
فعبدي هذا حر فيات العبد او أعتقه بطل الإيلاء » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . ولو 
قال والله لا وطثتك في الدير » اي فما دون الفرج لم يصر مولي > خلافا لمالك . ولو قال 
وال لا اجامعك إلا جاع سوء سثل عن نبته » فإن قال اردت الوطء فى الدير صار مولا 
ولو قال اردت به جماعا ضعيفا لا بزدد على التقاء الختانين ل يكن موليا » ولو قال أردت 
التقاء التانين فهو مول > ا لو قال والله لا أطأك إلا فيا دون » فإن لم يكن له نية فليس 
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بشيء . ولو قال إن قربتك فعلي ان امش في السوق لا يكون مولا عند الجهور » إلا 
رواية عن أحمد . ١‏ 

ولو قال الذمي وال لا أقربك فبو مول عند ابي حنيفة > لأنه من أهل الطلاق > وبه 
قال الشافعي » و كذا ظباره > وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال مالك يسقط يبإسلامه > 
وقال ابو يوسف وعمد إن حلف بالل لا يصير مولا » ولو حلف بالعتق والطلاق يصير 
مولما > ولو حلف بالصوم والحج والعمرة والصدقة لا يصير مولا بالطلاق بالإتفاق ٠‏ ولو 
آلى مسل من امرأته ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها يكون مولي عند أبي حضشفة > وروى أبو 
يرسف عنه يبطل إيلاءه . ولو قال ظاهرت ثم ارتد ثم أسلم فبو على ظباره في قول أبي 
حنفة أن ظهاره يبطل عنده . ولو ابانها في مدة الايلاء ثم قريها بطل إبلاؤه . ولو ظاهر 
ثم ارتد ثم اسم فبو لی ظهاره في قول ابي حشيفة رحمه الله تعالى . وقالا يسقط وروی 
زفر عن ابي حشيّقة ان ظپاره يبطل عنده . ولو ابانها في مدة الإيلاء ثم قريها بطل إيلاوه 
الحنث . ولو فاء إلمها بلسانه وهي مبانة لا يبطل ويقع الطلاق مضي مدة الايلاء لعدم 
صحة الفيء بالآسان بعد البينونة » وحكذا لا يصح بعد مضي مدة الايلاء . 

وإن اختلفا في الفيء بعد بقاء المدة فالقول للزوج » لأنه يملك الفيء » وبعد . مضي 
المدة فالقول لما » لأنه ادعى الفيء في حالة لا يملك فما الفيء . ٠‏ 
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باب الخلع 


وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما 


( باب الخلم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الخلع . وقال الأترازي الخلع اسم من الانخلاع » وكذا 
قال الكاكي . وقال الاكمل الخلع بالضم اسم من قوم خلعت المرأة زوجبا » واختلمت 
عنه الما . قلت قال الجواهري خلع ثوبه ونعليه» وقاء مدة خلعاً وخلع عليه خلما» و خلع 
امرأته خلعا بالضم انتبى » فدل كلامهأنالخلم بالضم والخلع بالفتح كلاهما مصدران غير 
ان الفرق بينها انه إذا كان بمعنى النزع الحقمقى يستعمل بالفتح » فإذا كان بمعنى انمجاز 
يستعمل بالضم » لان كلا من الزوجين لباس لصاحبه »كا قال الله تعالى ظإ هن لباس 
لم ¢ ۱۸۷ البقرة » فاذا فعلا ذلك فانهما نزعا لباسم) » فيكون منبابتر شي حالاستعارة» 
والفرق بينه وبين التجريد ان ترشيح الاستعارة ينظر فيه إلى جانب المستعار منه كقولك 
رأيت بحرا جار » والتجريد ينظر فيه إلى جانب المستعار له » كقولك رأيت بحر ماء 
أحسن من مائه » فالخلع من باب الترشيح على ما لا يخفى . ظ 

وقال الجوهري أيضاً خالعت المرأة بعلما إذا رضي على طلاقها يبدل منها له فبى 
خالع والاسم الخلع » وقد تخالما فاختلمت فهى مختلعة . وخلع الوالي عزل » واما معناه 
الشرعى فمو عبارة عن أخذ مال من المرأة بأن النكاح بلفظ الخلع وشرطه شر طالطلاق» 
وحكمه حكم الطلاق البائن وصفته انه من جانب المرأة معاوضة على قول ابى حنيفة 
رحمه الله تعالى » او دمين من الجانبين عندهما على ما يأتي ببانه إن شاء الله تعالى . 

( وإذا تشاق الزوجان ) أي إذا اختص) واختلفا » مشتتى من الشق » وهو الجانب > 
فكأنالزوحين إذا تخاصا وتحادلا يأخذ كل واحد شقا خلاف شق صاحبه ( وخافا ) أي 
عاما » لأن الوق من لوازم العم » والمراد من الخوف العم » قال أب عبيد ( ان لا يقيا 
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حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسبا منه ال يخلعها به » لقوله تعالى 
فلا جناح عليبما فيا افتدت به 4 ۲۲۹ البقرة » 


حدود الله ) أي ما يلزمهها من حقوق الزوجية ( فلا بأس بأن تفتدي نفسها منهيماليخلعها) 
الضمير في نفسها برجم لامرأة > لأن لفظ الزوجين يدل عليه» وفي - منه -يرجعإلىالزوج 
بالوجه ا لم#ذ كور والضمير المستتر في - يخلعها ‏ برجم إلى الزوج والبارز - التاء - إلى 
المرأة » وفي به برجم إلى المال . 

( لقوله تعالى فل فلا جناح عليه فيا افتدت به ) ۲۲۹ البقرة ) أي فلا إثمعلىالزوجين 
لا على الرجل فما أخذ ولا على المرأة فما أعطت فداء من فداه من اسر إذا استنقذ » ولما 
ان النساء عوان عند الأزواج > لأن الني ملم ممى النساء أسارى في قوله مسد اتقوا 
الله في النساء » فإنهن عندك عوانا » رواه الترمذي » والعواني يعني عانية » والذكر عاني 
وهو الأسير » وروى البخاري في حديث علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها انامرأة 
ثابت بن قبس اتت الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قىس ما 
أعبب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإيان » انتبى . اي لشدة بغضبا 
إياه لقضامة وجهه “ » فقال رسول الله مكلو أتردين عليه ال ا 
رسول الله مَك اقبل الحديقة وطلقها . 

والآبة نزلت في ثابت وامرأته » وهو اول بخلع في الإسلام قاله العخشري و اختلفوا 
في امرأة ثابت بن قبس »© فقيل حبيبة بنت سبل > وقيل حميلة بنت سبل » وقيل جميلة 
بنت سلول » وسلول اسم امه » وزينب بنت عبد الله بن أي سلول »> والأول اكثر » و إنما 
قال لا بأس بأن تفتدي نفسها » لأن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعألى ٠‏ 

وروى الترمذي من حديث ثوبان عن النبي قو قال الختلعات هن المنافقات » وقال 
غریب »> وروی الترمذي ايضاً عن ثوبان قال قال رسول الله ٤اا‏ أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس فحرامعليها رائحة الجنة ٠‏ 

ثم اعم انه لم يخالف في جواز الخلع إلا بكر بن عبد الله الازني » وزعم ان الآبة التي 
("١‏ مكنا اطوق لقان ا 
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فإذا فعلذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة » ولزمها المال لقو له عليه السلام 
الخلع تطليقة بائنة 


دلت على جوازه منسوخة بآية النساء » وهي قوله تعالى ‏ وإن اردتم استبدالزوج#... 
الآية ٣٠‏ النساء » ولمس كذلك»لأنه شرط النسخ تأخيرتاريخالناسخوالإختلافوتعذر الجع 
وم يوجد واحد منها . قال ابن شبرمة وأبو قلابة لا تحل حتى على بطنما رجلا لقوله 
تعالى ‏ ولا تعضلوهن # إلى قوله ف إلا أن بأتين بفاحشة مبينة  ١9‏ النساء . وقالت 
الظاهرية لا يجوز الخلم إلا بشرطين » إلا إذا كرهته المرأة وخافت ان لا توفبه حقه فلها 
ان تفتدي نفسها بتراضيه . وقالت طائفة لا جوز الخلع إلا بإذن السلطان » يروى عنابن 
سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري . وقالت طائفة لايحوز الخلع إلا ان تقول المرأة 
لزوجها لا أطسع له امر ولا أغتسل لك من جنابة . وقالت طائفة لا يحوز إلا ممع 
نشوزه وإعراضه . 

( فإذا فعل ذلك ) وفي بعض النسخ فإذا فعلا ذلك بألف التثنية » أي الزوجان إذا 
فعلا ذلك > اي الخلع الموصوف ( وقم بالخلم تطليقة بائنة ولزمها المال ) وهو قول عمان 
وعلي وابن مسعود والحسن وابن المسيب وعطاء وشريح والشعي وقبيصة بن ذئب ومجاهد 
وابي سامة والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري ومكحول وابن ابي نيح وعروة 
ومالك والشافعي في الجديد » وعليه الفتوى » ذك ره ف الممسوط ٠‏ وقالت الظاهرية 
تطليقة رجعمة > حتى لو راجعها رد علمها ما أخذه وقال أحمد وإسحاق بن راهوية فرقة 
بغير طلاق » وهو قول ابن عباس والشافعي في القدم » قبل ذكرت الشافعية ان الشافعي 
غسل كتبه القديمة وأشهد على تفسه بالرجوع عنما » فمن جعلما مذهباً فقد كذب عليه » 
قاله إمام الحرمين وغيره ما قال إن الفتوى عليه من القدم في خمسة عشر مسألة » فذلك 
بالإجتهاد منهم » ولم ينسبه إلى الشافمي رحمه الله تعالى . ا 

( لقوله عست ) اي لقول الني تبثم ( الخلعم تطليقة بائنة ) هذا الحديث رواه 
الدارقطني ثم البيبقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن ايوب عن عكرمة عن اين ' 
عباس رضي الله تعالى عنهما ان الني مر جعل الخلع تطليقة بائنة » وأعله بعباد بن كثير 
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الثقفي > واسند عن البخاري قال تر كوه » وعن النسائي قال متروك الحديث . وعن 
شعبة قال أخذوا حديثه وسكتوا عنه إلا إذا خرج عن ابن عباس خلافهمنروايةطاووس 
عنه قال الخلع فرقة » وليس بطلاق انتهى . وم يذكر أحد من الشراح دليلا لنا صحيحاً 
في هذا قال الأكل لقوله تد الخلم تطليقة بائنة » روي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعرد 
رضي الله تعالى عنهوم موقوفاً عليهم ومرفوعا إلى رسول الله ع انتهى . 

فہذا کا رأيت ليس بدليل صحيح » لآنه متى ثبت رواية هذا الحديث عن هؤلاء 
الصحابة موقوفا عليهم »متى يكون مرفوعا . وقال الاترازي وروى أصحابنا فيالمبسوط» 
فذكر مثله » غير انه قال اولاً ولنا ما روى البخاري فذكر حديث ثابت بن قبس الذي 
٠‏ ذكرتاه عن قريب > وفبه إقبل الحديقة وطلقها » فهذا يدل على ان الخلع طلاق »> ولكن 
لا يتم بهذا الدليل » لأن المدعي انه طلاق بائن > وليس ما يدل على انه بائن . وقالالكاكي 
روى البخاري انه نزمته قال لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقة . وفي رواية قال اقبل 
الحديقة وطلقما تطليقة » وفي رواية قال اقبل الحديقة وخل سسلما > فدل على انه تطلمقة 
بائنة » ولآنه لو كان رجا بردها كرها فالآمر على موضوعه بالنقض . 
قلت لفظ وخل سسلها وقع في رواية ابي داود من حديث عائشة رضي الله تعالىعنها 
بلفظ فارقها . وقال الاترازي وأما كون الخلم بائنا فما روى القطني في كتاب غريب 
الحديث الذي صنفه عن عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن ابراهم النخعي انه قال 
الخلع تطليقة بائنة » وابراهم قد أدرك الصحابة وزاحمهم في الفتوى > فبجوز تقليده » أو 
يحمل على انه شيء رواه عن رسول الله مق > لآأنه من قرن العدول فيحمل أمسره 
على الصملاح صيانة عن الجزاف والكذب » اتتهى . قلت هذا الكلام بطوله لا برد 
الخصم ولا برضی به . 

فإن قلت الخصم يقول قال الله تعالى ل الطلاق مرتان فإمساك مروف او تسريح 
بإحسان ‏ ۲۲۹ البقرة » ثم قال الله تعالى ‏ فلا جناح عليها فيا افتدت به » بيانه ارن 
الطلاق محصور بالثلاث بالاجماع » فلو كان الخلم طلاقا لكان الطلقات اربعاً ؛ واللازم 
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ولأنه لا يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات » والواقع بالكنايات 
بائن إلا إن ذكر المال 


منتف فبقتضي الملزوم » ولان النكاح عقد يحتمل الفسخ يخيار عدم الكفاءة > وخيار 
العتق وخمار البلوغ » فيجوز فسخه ايضا بالتراضي بالخلم كالببع . قلت اجيب عن 
الآية بأن الله تعالى ذ كر الطلقة الثالثة بعوض وغير عوض » فلا يكون الطلاق أريعا » 
بيانه أن قوله تعالى 8 أو تسريح بإحسان ‏ بغير عوض > وقوله تعالى و فلا جناح عليها 
فيا افتدت به طلاق يعوض . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه مختصر الطحاوي قوله تعالى الطلاق مرتان ‏ بين 
حك الطلقتين على غير وجه الخلع » ثم قال فإن طلقا فلا جناح عليها فيا افتدت به على 
الطلقتين » يعني على وجه الخلع ‏ ثم قال فإن طلقبا » » أي الثالثة يلزم من جعل الخلع 
طلاقً كون الطلاق اريم) . قلت فيه تأمل » والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد التام » ألا 
ترى انه لا فسخ بالملاك قبل التسلم » والملك الثابت به ضروري لا يظهر في حق 
الاستيفاء » والفسخ بعد الكفاءة وخمار الملوغ قبل الام » فكان قي معنى الامتناع عن 
الاقام » فأما الخلع يكون بعد تام العقد » والنكاح لا حتمل الفسخ بعد تمامه » ولكن 
يحتمل القطع في الحال > فيجعل لفظ الخلم عبارة عن رفع القيد . 

فإن قلت قال ابن حزم حديث ثابت مفسوخ لما ان رواية ابن عباس وعله يخلاف 
رواية دليل نسخه . قلت اجاب الكاكي عن هذا بقوله صح رجوع ابن عباس إلى قول 
العامة » مع انه روي عن ابن عباس انه عليه السلام جعل الخلع تطليقة بائنة > انتهى . 
قلت هذا جرد دعوى فلا برضى بها الخصم » فمن هو الذي صح رجوعه » وروايته فن 
كان الاعتان على تصحيح روايته عن النبي ت ا في الباب » فقد وقفت على حاله مع انه 
روي عنه خلافه کا ذكرة . 

( ولآنه ) اي ولآن الخلع ( يحتمل الطلاق حتى صار منالككنايات >والواقع بالكنايات 
بائن ) سوى قوله انت واحدة » واعتدي » واستبرئي رحمك ( إلا ان ذكر:المال) جواب 
عما يقال لو كان الخلع من الكنايات لكانت النبة شرطا فيه » ولبست بشرط » فأجاب 
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أغنى عن النية هنا ء ولأنها لا تسل لمال إلا لتسل لها نفسباء وذلك 

بالبينونة » وإن کان النشوز من قبله یکره له أن يأخذ منبا عوضاً , 

لقوله تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 4 إلى أن قال 
«فلا تأخذوا منه شيئاً 4 ٠١‏ النساء » 


بقوله - إلا ان ذكر المال -( أغنى عن النية هنا ) اي في الل » تقريره انجانب الطلاق 
يتعلق بذكر ال مال وقبوله بمقابلة فداء نفسها » فلم يحتج إلى النية ڪا في حال 
مذاكرة الطلاق . 

( ولأنها ) أي ولأن المرأة ( لا تسم امال إلا لتسلم لها نفسها ) بيانه ان الخلع يحتمل 
الانخلاع عن اللباس أو عن الخيرات أو عن النكاح » فاما ذكر العوض كان المراد الاتخلاع 
عن النكاح كا مر » وذلك إشارة إلى ما ذكر من سلامة النفس عند تسلم المال(ولا 
يكون ذلك إلا بالببنونة ) فقلنا يكون الخلم يائناً . 

( فإن كان النشوز ) من فشزت المرأة إذا استصعبت عليه وابغضته . وقال الزجاجهو 
الكراهة والاعراض من كل واحد من الزوجين عن الآخر » وكذلك النشوز يقال نشزت 
المرأة عن زوجها ونشضت 2037 ثم إن كان النشوز ( من قبله ) اي من قبل الزوج ( يكره 
له أن يأخذ منها ) أي من المرأة ( عوضا ) قليلا كان أو كثيرا ( لقوله تعالى ل وإن أردتم 
استبدال زوج مکان زوج ) إلى أن قال ظ فلا تأخذوا منه شيا 4 ۲١‏ النساء ) ام 
الآية « وآتبتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ديا » أتأخذوئه بهتانا وإثما مبينا 4 
فالزوج يشترك فيه الذكر والأنثى »كا في قوله تمالى ظ ادخلانت وزوجك الجنة ج 
والقنطار مل مسك ثور ذهباً او فضة > ويقال هو سبعون ألف دينار » ويقال ألفومائتا 
أوقية كذا قال صاحب ديوان الأدب » والأوقية أربعون درهم) . 

وقال الزخشري القنطار المال العظم ٠‏ والبهتان ان يستقبل الرجل بأمر قبيج » وهو 
بريء منه » والآبة نص على كراهة اخذ العوض »ومع هذا لو أخذ العوض جازكلان النهي 


. هكذا رمعت الكلمة في الاصل . اه مصححه‎ )١( 
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ولأنه أوحشما بالاستبدال فلايزيدفي وحشتبا بأخذ المأل وإنكان 
النشوز منها كرهنا أن يأ ذ منبا أ كثر مما أعطاها ‏ وفي رواية . 
الجامع الصغير طاب له الفضل أيضأ لإطلاق ما تلوتاه 


لمنى في غيره » وهي زيادة الايحاش » فلا يعدم مشروعبته كالبيع وقت النداء يوم الجمة 
يحوز وكره > ويحوز الخلم على مال > وبه قال الشافعي وأحمد ومالك فيروايةانالقاسم. 
وقال الزهري ومالك لا بحل له أخذ شيء إذا كان النشوز منه > ومع ذلك لو تخالعا لزمه 
الطلاق 6 ويرد ما أخذ منها . وفي الذخيرة خالعها ثم قال لم أنو به الطلاق » فإن لم يذ كر 
بدلا صدى قضاء وديانة » وإن د كر لا يصدق قضاء » وفيه لو قضى يكون الخلم فسخا » 
قال بعض اصحابنا ينفذ » لاته مروي عن اين عباس . وقال بعضهم لا ينفذ . 

وقي كتب الشافصة الخلم طلقة إذا كارن بلفظ الطلاق » وبلفظ الخل ع والفسخ . 
والمقازاة إن نوى الطلاق قطلاق وإن لم ينو الطلاق فثلائة أقوال طلاى او فسخ او ليس 
بشيء . ولفظ الخلم صريح > وفي قول كناية والقازاة كالخلم في الاصح لا خلاف في 
مذهبه ان الكناية تقع بلا نية » وخالف فبه الاثم الثلائة . 

( ولانه ) اي لان الزوج ( أوحشها بالاستبدال » قلا يزيد في وحشتها بأخذ المال ) 
حتى لا يحصل لها ضرر من وجبين استبدال الزوج وأخذ الال ( وإن كان النشوز منها ) 
من المرأة ( كرهنا له ) اي للزوج ( ان يأخذ متبا اكثر ما أعطاها ) وهو أخذ الفضلعلى 
ما ساق إلمها » اما مقدار المهر فلا يكره أخذه > وهذه رواية كتاب طلاق الاصل . 

( وقي رواية الجامع الصغير طاب له الفضل ايضا ) اي الفضل على مقدار مرها 
( لاطلاق ما تاوتاه ) وهو قوله تعالى ‏ فلا جناح عليه) قبا افتدت به # وهو بإطلاقه 
يشمل القلمل » والكثير والمهر وغيره . وفي التمهبد وجوز مالك والشاقعي الحلم يجميع 
مالحا إذا كان النشوز متها لقوله تعالى ف فلا جتاح عليها قبا افقتدت به ) وعن مولاة 
لصفمة بنت ابي عمد اختلعت بكل شيء لها » فل ينكر ذلك ابن عمر > وقال ابن حمر 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهها لا بأس ان يأخذ متها اكثر ما أعطاها » وهو اخذالفضل 
على ما ساق اليها » وهو قول عكرمة وجاهد وابراهم وآخرين قال عكرمة يأخف منها 
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بدءاً . ووجه الأخرى قوله عليه السلام في امرأة ثابت بن قيس بن 
ماس أمأ الزيادة فلا » وقد كان النشوز منبا . 


حتى مرطبا . وقال ابراهم ومجاهد يأخذ منها عقاص رأسها . وفي ا حى وكره علي بن 
أبي طالب والحكم بن عتبة وحماد بن ابي سلبان ومبمون بن مبران ان يأخذ زيادة على 
ما اعطاها . وقي التمهيد وهو قول الحسن وعطاء وطاووس وعن ابن المسبب والشعي لا 
يأخدامتبا كل ما اعطاها إذا كان النشوز منه وهو مضاراً ( بدءاً ) أولا يعني الآية التي 
بدأنا بها اول » وهو قوله تعالى ‏ فلا جناح عليه) فیا افتدت به » . چ 

( ووجه الاخرى ) أي الرواية الاخرى » اراد به رواية القدوري وهو قوله كرهنا 
له ان يأخذ مما اعطاها » وهي رواية الاصل ( قوله عند في امرأة نابت بن قبس بن 
شماس » اما الزيادة فلا ) هذا روي مرسلاً عن عطاء . وعن ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم » فحديث عطاء رواه ابو داود في مراسيل عنه » قال جاءت امرأة إلى الني بل 
تشكو زوجبا » فقال أتردين إلبه حديقتهالتي اصدقك » قالت نعم وزيادة » قال اما 
الزيادة فلا . وحديث ابن الزبير اخرجه الدارقطني في سننه عن حجاج عن أبن جريجقال 
أخبرني أبو الزبير بن ثابت بن قيس بن ثماس كانت عن ده زينب بنت عبد الله بن أبي بن 
ساول » وكان اصدقبا حديقة فكرهته » فقال الني ب اتردين عليه حديقته التي أعطاك 
قالت نعم وزيادة » فقال الني عق أما الزيادة فلا » ولكن حديقة فخذها وخل 
سبيلها » انتهى . 

وقال الاترازي وجه ما روى أصحابنا ان امرأة ثابت بن قبس بن شماس اتت رسول 
الله و فقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت فقال اتردين عليه حديقته » قالت نعموزيادة» 
فقال اما الزيادة فلا » فدل الحديث على الكراهة في اخذ الفضل . 

( وقد كا نالنشوز منها ) الواو فيه للحال . واعم ان الزيادة المذكورة في حديث ثابت 
ابن قبس ليست ثابتة في رواية البخاري وغيره من الصحاح . وقال الاترازي اصحابنا 
أثبتوها في رواتهم في كتب الفقه » انتبى . قلت هذا عمد في حق الاصحاب » لأنهم ما 
ثبتوها من عندهم بل اعتمدوا فيها على مرسل ابي داود ومرسل ابن الزبيرالذين ذكرتاهما. 


۹۸ 


ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء » وكذلك إذا أخذ والنشوز 

ولان مقتضى ما تلوناه شيئان الجواز حكماً , والإباحة . 

وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض ر في الباني , 
وإن طلقبا على مال 


( ولو أخذ الزيادة ) اي ولو اخذ الزوج الزيادة فيا إذا كان النشوز من قبلا ( جاز 
في القضاء » وكذا إذا أخذ والنشوز منه ) أي و كذا إذا أخذ الزوج والحال ان النشوز 
منه ( لآن مقتضى ما تاوناه ) وهو قوله تعالى فإ فلا جناح عليهما فیا افتدت به 6 ۲۲۹ 
البقرة ( شيئان ) تثنبة شيء » اشار إلى أحدهما بقوله ( له الجواز حكماً ) اي شرع] » 
وأشار إلى الآخر بقوله ( والإباحة ) وهي الحل ( وقد ترك العمل في حت الإباحةلمعارض) 
اي لجل معارض » وهو قوله عزفتهد اما الزيادة فلا ( فبقي ) اي النص ( معمولاً به قي 
الثاني ) وهو الجواز » لأنه لا يازم من نفي الاباحة نفي الجواز » كا في البيع وقت النداء . 

فإن قبل الجواز والإباحة عبارتان عن معنى واحد > لآنه لا جواز بدون الاباحة »ولا 
إباحة بدون الجواز » فكيف يجوز أحدها مع انتفاء الآخر . اجيب بل ها شيئان 
مختلفان » لأن ضد الإباحة الكراهة »> وضد الجواز الحرمة » وبضدها تتبين الأشاء » 
و كذا شيئان لا ينفكان » ألا ترى ان البيع وقت النداء جائز مع الكراهة وليس بمباح 
لما ان الاباحة عبارة عن عدم الكراهة » واحتمل ان يكون الشيء جائز مع الكراهة » 
وهذا كثير النظير > فإن جميع صور النبي في الأفعال الشرعبة كذلك . 

فإن قلت الحديث الذي فيه اما الزيادة فلا خبر واحد»فكيف يعارض قوله تعالى 
$ فلا جناح علمهما فيا افتدت به 4 ۲۲۹ البقرة » قلت أجيب بأن النص إذا خص منه 
شيء او عورض بنص آخر مثله خرج عن كونه قطعا » فمجوز تخصيصه يمخبر الواحد > 
مع ان هذا الحديث إن كان معارض النص فهو موافق لنص آخر » وهو قوله تمالى ١‏ فلا 
تأخذوا ‏ فكان في الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب لا معارضة خبر الواحد فجاز 
التمسنك به » لأنه موافق لأحد النصين . 

( وإن طلقا على مال ) بأن قال طلقتك على الف درم مثلا ( فقبلت ) في الجلس 
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فقبلت وقح الطلاق ولزمبا المال » لأن الزوج يستبد بالطلاق 

تخميراً وتعليقاً » وقد علقه بقبولها والمرأة تملك الترام المال 

لولايتبا على نفسبا » وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه » وإن 
لم يكن مالا كالقصاص 


( وقع الطلاق ولزمما المال ) المذكور » وكذا الحم إذا قال خلمتك على الف درم 
ويارأتك علىالفدرهم كو كذا إذابدأت المرأة فقالت طلقني على الف درهم › او خالعنيأو 
بإرئني ( لأن الزوج يستبد ) اي يستقل ( بالطلاق تخميراً وتعليقا ) اي من حبث التخبير 
باری قال أنت طالق »> ومن حيث التعليق بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ( وقد 
علقه بقبو ما ) وقد علق الزوج طلاقها بقبوها المال » لآن الحكم معاوضة من جانبالمرأة 
بدليل اقتصاره على المجلس وولاية الرجوععفلا بد من القبول» لآنه شرط في المعاوضات . 

( والمرأة تملك التزام المال بولايتها على نفسها ) حاصله ان هذا الصرف معاوضة يعتمد 
أهلية المتعارضين وصلاحمة الحل إلا أهلية الزوج فلا مستبد بذلك کا قدمناه » وأما 
اهلبة المرأة فلنها تتولى أمور نفسها » وأما صلاحنة الحل فقد اشار إلمها بقوله ( وملك 
النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ) هذا كأنه جواب عا يقال كيف جاز الاعتياض في الل » 
ولبس البضع بمتقوم حالة الخروج » فأجاب بقوله وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ١‏ 
( وإن ل يكن مالا ) وهو واصل با قبله ( كالقصاص ) فإنه ليس بال “ فجاز أخذالعوض 
عنه والجامع وجود الالتزام من أهله . قال الأكمل كذا في بعض )١(‏ وأراد به شرح 
الأترازي » فإنه قال في شرحه هذا > فكان الأكمل ما اعجبه هذا حتق نسبه إلى غيره » 
ولکنه لو كان عنده أوجه منه لبينه 5 ' ١‏ 

قال الاترازي فإن قلت لا نسم ان الخلع تعليق الطلاق بالقبول > ويحوز ان يكون 
تملمقاً بالأداء . قلت لأن الخلع من المقدمات ولا يحب الأداء في المعاوضات إلا بالقبول » 
فكان تعليقاً بالقبول دون الأداء . 


. هكذا في الاصل > وريا هي يعض النسخ © 1ه مصححه‎ )١( 
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وكان الطلاقبائنا لمأ يبناء ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج 

أحد البدلين فتملك هي الآخرءوهو النفس تحقيقاً للمساواة. قال وإن 

بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسل على خمر أو خنزير أو 
مبتة » فلا شيء لازوجج » والفرقة بائنة» 


( وكان الطلاق ) أي الطلاق الواقع على المال ( بائنا لما بينا ) وأشار به إلى قوله 
- والواقع بالكنايات بائن - ( ولأنه ) أي ولآن الطلاق المذكور ( معاوضة المالبالنفس) 
لبا تخلص نفسما المال الذي تدفعه إلبه ( وقد ملك الزوج أحد البدلين ) وهو المال 
( فتملك هي ) أي المرأة ( الآخر وهو النفس #تيقا للمساواة ) ببنها » لأن نفسها لا تسم 
ها إلا بالبائن » لان حت الزوج قي الرجعي لبس بنقطم » فلو جعل الخلع رجعباً لذهب 
ماها بلا عوض » وم يحصل غرضه ا ع وذلك لا يحوز » وكذلك يازمها المال » لانها من 
أهل الالتزام وقد تصرفت في خالص حقبا ؛ فاو م يازمها بعد قبو جا لزم الغرور علىالزوج 
وذا لا يجوز » ولانه م برض بفوات حقه بلا عوض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإن بطل العوض في الخلم مثل أن يخالع 
المسامة على خر أو خنزير أو مبتة » فلا شيء لازوج والفرقة بائنة ) أي يقعالطلاقالبائن» 
والحكم قبا إذا خالعبا على خمر أو دم كذلك » ويه صرح في التحفة والمغني . ولو شالعبا 
على خمر أو خنزير او ميتة أو دم أو حر فبو كالخلم بغير عوض لا يازمها عند الائمة الثلاثة 
وأصحابهم » ويقع عند مالك وأحمد رجصا » وعند زفر ترد مبرها » وعند الشافعييحب 
مہر المثل ويقع طلاقاً بائنا كقولنا » انتهى . 

واعم ان الخلع والطلاق على ما لا يحل كالمر وأخواتها جائز » ويقم الطلاق لوجود 
الشرط ٠‏ ولا يحب له علميا شيء » لانبا ل تغرره» والخمر وإن كانت مالا لككنها ليست 
بمتقومة » لان الشرع أهانه » والامر في المتة اظهر › لانها ليست بمال اصلا » بخلاف ما 
إذا اغرته وقالت اختلع منك بهذا الخل فإذا هو خمر عليها ان ترد المهر المأخوذ في قول 
أبي حنيفة . وفي قولهما علمها مثل كل ذلك من خل وسط» كذا ذكر الخلاففيمبسوط مس 


۳۰١ 


و إن بطل العوض فيالطلاقكان رجعياً فوقو ع الطلاق في الوجبين التعليق 
بالقبول»وافتراقهما في الك لانملا بطل العو ض كان العمل فيا لاول لفظ 
الخلم » وهو كناية » وني الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة » وإنا 
لم يجب للزوج شيء علما » لأنها ما ممت مالا متقوماًحتى تصيرغارة له 
ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام > ولا إلى إيجاب غيره 


الائمة السرخسي » وإنما لم بيبطل الخلم ببطلان العوض » لان الخلع لا بيبطل 
بالشروط الفاسدة . 

( وإن بطل العوض في الطلاق كان ) اي الطلاق ( رجعا ) أي في الموطوءة دوت 
الثلاث > وبه قالت الائمة الثلاثة ( فوقوع الطلاق في الوجبين ) يعني بطلان العوض في 
الخلع » وبطلان العوض في الطلاق » واشار به إلى وجه الافتراق ببنها فقال وقوع الطلاق 
في الوجبين ( للتعليق بالقبول ) اي لاجل تعلق الطلاق بقبول المرأة ( وافقراقها ) أي 
الوجبين ( في الحكم لانه ) اي لان الشأن ( لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ 
الخلع ) قال تاج الشريعة لفظ الخلم ينصب العامل ويرفع لفظ الخلع خط المصنف “انتهى. 
وأراد بالاول بطلان العوض في الخلع ( وهو ) أي لفظ الخلع ( كناية ) من الفاظ 
الكنايات » والواقع بالكناية يأتي سوى الالفاظ الثلاثة التي مر بيانبا فبا تقدم . وقال 
الكاكي هو كناية لا ينتفى به » بل يحب أن يقال وهو كناية » ولها دلالة على قطع 
الوصلة » لانه مشتتق من خلع الخف أو القسص > وإنما احتبج إلى هذا التأويل لانه من 
الكنايات ما هو رجعي » انتبى . قلت هذا زيادة تعسف في التصرف على ما لا خفى . 

( وقي الثاني ) وهو بطلان العوض في الطلاق ( الصريح ) اي صريح الطلاق ( وهو ) 
أي الصريح ( يعقب الرجعة ) لبقاء ا حل ( ونا لم يحب لازوج شيء عليها ) اي على المرأة 
( لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له ) اي لازوج » فإذا لم تصر غارة فلا يحب 
عليبا شيء ( ولأنه ) اي ولآن الشأن » هذا دلبل آخر ( لا وجه إلى إصاب المسمى 
للاسلام ) اي لأجل الاسلام » لأن المسلم منوع من تسليمه وتسامه ( ولا إلى إيحاب غيره ) 
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لعدم الإلتزام » بخلاف ما إذا خالع على خل بعبنه فظبر أنه خمر » 
لأنها سمت مالآ فصار مغروراً » وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على 
خمر حيث تحب قيمة العبد » لأن ملك المولى فيه متقوم » وما رضي 
بزواله مجاتاً » أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم على 
ما نذكر » وبخلاف التكاح » لأن البضع في حالة الدخول 
متقوم » والقفهفيه 
اي لا وجه أيضا لإلزام غيره ( لعدم الإلزام ) من جمة الغير بذلك ( يخلاف ما إذا خالع 
على خل بعمنه فظهر أنه خر >لأنهاسمتمالاً فصار)اي‌الزوج (مغروراً) لاا غرتهحيثقالت 
هذا الخل بعينه “ فإذا هو خمر » فازم عليها رد المهر الذي اخذته عند ابي حنيفة“وعندها 
يحب كيل مثل ذلك من خل وسط كا في الصداق . ولو عم الزوج بكونه خمراً فلا شيء 


ا عليه . وعند الشافعي يحب مهبر المثل » وعند أحمد وأبي ثور يحب قيمته . 


( ويخلاف ما إذا كاتب عبده او اعتتى على خمر حمث يحب قممة العبد » لأن ملك 
المولى فيه ) اي في العبد ( متقوم ) حتى لو غصب وجبت القيمة على الفاصب ( ومارضي) 
أي المولى ( بزواله ) اي بزوال ملكه ( مجانا ) أي بلا شيء . قال الجوهري قوهم أخذه 
مجان » اي بلا بدل » وهو فعال » لآنه ينصرف » انتهى . قلت ذكره في باب مجن»وقال 
اجون ان لا يبالي الإنسان با صنع » وانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف تقديره مارضي 
زوالا محانا . 

( وأما ملك البضع ) يعني في الخلع ( في حالة الخروج غير متقوم ) فلا بلزم من بطلان 
البدل فساد الخلغ '(طی‌مانذ کره) اراد په ما نذكره بعد هذا بقوله ‏ والفقه ... إلى 
آخره - ( ويخلاف النكاح ) أشار به إلى الفرق بيه وبين الخلع » حيث يصح النكاح 
وتحب مبر ا مثل ويصح الخلع ولا يحب شيء ( لأن البضع في حالة الدخول متقوم ) ولهذا 
إذا تزوج المريض امرأة بمهر مثلها جاز من جميع الال ( والفقه فبه ) أي في كون البضع 
غير متقوم في حالة الخروج دون الدخول » والفقه في اللغة الفيم » ولكن المرف خصه 


۳۳ 


انه شريف » فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظارآً لشرفه » فأما 
الإسقاط فنفسه شريف فلا حاجة إلى إيحاب الال وما جاز أن 
يكون مبراً جاز أن يكون بدلا في الخلع » 


بعلم الشريعة > وخصصه بعلم الفروع ( منها انه ) اي ان البضع ( شريف ) يعني له مقدار 
في نفسه ( فم يشرع تملكه إلا بعوض يقابله إظہاراً لشرفه ) اي لأجل الإظبار أنه شريف» 
فلم يشرع تملكه بلا بدل إظهاراً لخطر الحل . 

( فأما الإسقاط ) أي إسقاط ملك الزوج عن البضع ( فنفسه شرف فلا حاجة إلى 
إيحاب الال ) لعدم لزوم إهانةالحل الحقرم . وقال السقناقي فنفسه شرف أي يتشرف 
المرأة حمث تعود مالكة على نفسها من كل وجه کا كانت » فلذلك م يحب على الزوج شيء» 
يخلاف النكاح > فإنه يحب عليه المبر » لأن في النكاح استيلاء على كل حقرم “ فيجب الال 
على مقابله بالإستيلاء ٠‏ وقال الكاكي فلا حاجة إلى إيحاب المال إلا إذا تراضبا على مال . 
وقي الجواهر للمالكيه خالعبها على حرام وحلال صح مثل خمر ومال » ولا تحب للزوج إلا 
المال > وهو قياس قول اصحابنا وأحمد وقباس قول الشافمي يحب مبر المثل . 

باو وو GAS‏ ا E RON‏ 
يد من القبول لوقوع الطلاق > كخلع المبانة والصغيرة > ولو خالعما على براءتها من دين الها 
عليه ر لیر ار عل راان كناك ھی أو عل تخي دن لها عله مت اليراءة 
والتأخير إلى أجل معلوم » ويكون الطلاق رجعيا » ويصح التأجمل في بدل الخلم إلى أجل 
مجبول وجهالة مستدر كة نحو الحصاد والدياس وإلى القطاف وهبوب الرياح لا يجوزءو كذا 
إلى الممسرة لا يصح التأجيل . وفي المخيط وبحب الال حال . وقي جهالة البدل تسد 
التسمبة وهو قول أحمد . وقال أبو ثور تفسد بالجهالة » وهو قول ألي بكر من الحنابلة . 
وقال الشافمي حب مبر المثل كالنكاح . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( وما جاز ان نكون مبراً جاز أن يكون بدلا 
في الخلم ) وهذا يإجماع العاماء > ونا لم يذ كر عكسه حبث لم بقل ومالا جوز أن يكون 
مبراً لا يجوز أن يكو نيدلاف ا حلم »لآنمنالأشياءما لايصح للمهر ويصحلبدل الخلع كدرمإلى 


يونا 


لأن ما يصلح عوضاً للمتقوم أولى أن يصلم لغير المتقوم . فإن قالت له 
خالعي على ما في يدي فخالعبا ولم يكن في يدها شيء فلا شيء عليهاء 
١‏ لأنها لم تغرره بتسمة الال 


تسعة درام ( لآن ما يصلح عوضاً للمتقوم اولى أن يصلح لغير المتقوم ) هو البضع أيضاً > 
لآنه غير متقوم حالة الخروج > ولهذا إذا اختلعت على ثوب موصوف جاز كا في المبر » 
وإن اختلعت على ثوب فالتسمية فاسدة للجبالة كما في المهر > وله المبر » لأنهبا غرته ولا 
يحوز هنا ما لا جوز ثمة » كما إذا اختلعت على ما لا يحل كاخر والمبتة » لكن هنا لا شيء 
للزوج على المرأة إذا وقم الخلم بقبول الزوج » بخلاف النكاح على الخر ونجوهاحيث يحب 
مبر المثل . 

( قإذا قالت له ) اي المرأة لزوجها ( خالمني على ما في يدي فخالعبا فلم يكن في 
يدها شيء فلا شيء له عليها ) أي فلا شيء للزؤج على المرأة » لأن كامة ما عامة تتناول 
لمال وغيره ( لأنها لم تغرره بتسمية المال ) ايلأنالمرأً:م تغرر زوجبا يذكر ماله قيمة > 
والمراد من البد الجسة » و كذا إذا اختلمت على ما في هذا الببت » او على ما في شجري 
أو نخلي » أو بطون غنمي ‏ فم يكن شيء في تلك الساعة لا يرجع عليها كا ذكرة » أما 
إذا كانفي تلكالساعة شيء فل ذلك » لآن المسارعة الناشئة من الجبالة ترتفع بالإشارة الى 
امحل » وفي النكاح حب مبر المثل في هذه الصور ٠‏ لآن البضع متقوم عند الدخول » وقي 
الصورة المذ كورة يقع الطلاق > وبه قال مالك وأحمد . 

وفي البسيط لو وقع الخلع بدون ذكر المال قبل يحب المال » بخلاف النكاح » فإذاقلت 
لا حب هل يفتقر إلى القبول » قمل يفتقر » لأن الخالعة مفاعلة كالمقاتلة والمضارية » فلا 
بد منه » والخلع قد يقف على القبول كخلع السفينة والصغيرة على مال . وقي الوسط لو 
قال خلمتك على ما في كفك صح الخلع إن صححنا بسع الغائب وترك على ما في كنبا » 
وإن لم يصح فسد العوض ويجب الرجوع إلى مبر المثل . قال الغزالي وقال أبو حتيفة إن( 
يكن ني كفها شيء نزل على ثلاث درام » وعلل وقال السروجي مذهب أبي حنيفة 


۳۰۵ 


وإن قالت له خالعني على ما في يدي من مال » فخالعها فلم يكن في 
يدها شيء ردت عليه مبرها » لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج 
راضياً بالزوال إلا بعوض » ولا وجه إلى إيحاب المسمى وقيمته 
للجبالة » ولا إلى قيمة البضع » أعني هبر المثل لأنه غير متقوم حالة 
الخروج » فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعاً للضرر عنه» 


وأصحابه انه لا يلزم شيء البتة من غير خلاف » ونقله عنه غلط قبيح » وتقليد وم ؟ 
وخمال باطل مبني على الخطأ او الجازفة فيه . 

وقال وكان قد اتفق ثلاثمائة مفتي على إباحة دمه في أيام السلطان مود رحه الّتعالى» 
وافتوا يقتل من أجل اعتقاده مذهب الحكياء » فقال السلطان مود أا رجل عامي لا 
أعرف هذا الأمر إن وجب قتله فاقتلوه» فخلصه منهم الارصابندي من الحنفية » ثمصدف 
إحباء علوم الدين » وذكر فمه متاقب الي حتيفة وأطنب في مدحه بالعلم والزهد والورع > 
وذكر ابن عطية في تفسيره في سورة التككوير : ذهب قوم من الملحدين كالغزالي إلى ارت 
الشمس نفس ابن آدم » والنجوم عبناه وحواسه » والعشاء ساقاه » وذلك عند موته. 
و كفروه بأمور منها لبس في المسكن ابدع من هذا العام . 

( وإن قالت له خالمني على ما في بدي من مال فخالعها فلم يکن في يدها شيء ردت 
علبه مبرها لأنبا سمت مالآ لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض » ولا وجه لإيجاب 
المسمى وقبمته الجهالة» ولا وجه ) أي ولا وجه ايض بالرجوع ( إلى قيمة البضع > أعفي 
مهر المثل » لأنه غير متقوم حالة الخروج ) لأن الزوج ل بلك شيئًا » بل اسقط حقه عنہا 
( فتعين إيجاب ما قام به على الزوج ) اي إيجاب ما قا البضع بالمال على الزوج » وهو _ 
المبر > وبه قال القاضي من الحنابلة . وفي المفني عليبا ما بقع عليه اسم المشاع » وعند 
أحد وعند الشافمي عليها مهر الئل قول واحداً ( دفعا الضرر عنه ) اي عن الزوج » لآن 
فبه دقعاً للغرور بقدر الامكان » ولا يقال البضع صار مستهلكا ولا إمكان بفسخ الخلع » 
فجب قممة البضع علبها » لأا تقول يبطل ذلك بارتداد المرأة » فإن استملاك البضع 
حاصل مع هذا لا رجوع بقيمة البضع عليها . 


حكن 


ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم 
يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم » لأنها سمت الجمع وأقله 
ثلاثة » وكامة من هنا للصلة دون التبعيض لان الكلام يختل بدونه 


وتي قاضي خان لو قال لها اخلمي نفسك بالال أو با شت » وقالت اختلعت لا يقع 
الطلاق » لأنه يصير مستزيداً ومستنقصا وهو محال » وكذا لو قال بالف فقالت اختلمت 
ذكر في الوكالة انه بقع » وفي الطلاق انه لا يتم » ولو قال اخلعي نفسك ول يذ كر مالا 
ذكر خواهر زادة انه تقع طلقة واحدة بائنة » وفي المنتقى لا يصح ولا يكون دخوفا إلا 
المال > إلا ان ينوي الزوج الطلاق يغير مال > وكذالو قال لغيرها اخلع امرأق فليس له 
أن يخلمها إلا بال ٠‏ وذ كر ابن مماعة عن عمد انه يكون طلاقا بائنا بغير مال » وبه أخذ 
المشايخ . وفي جوامع الفقه لو قال بعتك نفسك بكذا كان خلعاً » وم يذ كر البدل في 
رواية هشام وان سماعة عن مد . وعن الكرخي وأبي القاسم انه ليس بخلع . وفي 
موضع آخر انه يقع به طلاق بائن ولا يبرأ الزوج عن المهر . وعن ابن سلام يبأ » وهو 


ا اختبار الشييد حسام الدين في الفتاوى . 


وقي الفتاوى ان نوى الطلاق يقع ولا يبرأ من المهر وقال إخلعي نفسك كذا »فقالت 
قعلت لم يذ كر البدل كان سوال وطلباً للخلع » حتى لو قال خلمتك بكذا يتوقف على 
قبوها > هكذا في الأصل . وعن عمد بقع بغير شيء > و كذا لو قالت اخلعني بال . 
وفي الفتاوى لو قال اشتري نفسك منى ول یذ کر مالا فقالت اشتزيت لا يصح » بخلاف 
قوله اخلمي نفسك منى فقالت اختلعت . ولو قالت اخلمني يكبذا فقال طلقتك فبو 
جواب . وقمل ابتداء ولو قال طلقتك للسنة هو ابتداء بلا خلاف . ولو قالخلعتكيكذا 
فقالت نمم فليس بشيء كأنها قالت نعم خلمتني » ولو قالت رضيت او أجزتصح . 

( ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففمل ول يكن في 
يدها شيء فعليما ثلاثة دراهم » لآنها ممت المع وأقله ثلاثة » و كلمة من هنا للصلة ) اي 
للبيان ( دون التبعيض > لأن الكلام يختل بدونه ) اي بدون من » لانها لو قالتاخلعني 
على ما في يدي دراهم كان الكلام متلا » فكانصة»ويبقى لفظ المح فبلزمبائلاثةدزاهم. 


¥ 


وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تيرأ » وعليها 

تسل عينه إن قدرت » وتسلم قيمته إن عجزت ؛ لانه عقد 

المعاوضة » فبقتضي سلامة العوض » واشتراط البراءة عنه شرط 
فاسد فيبطل » إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ؛ 


فإن قلت ينبغي ان يلزمها درهم واحد »> لأن المع المعروف باللام للجنس » قلت نعم 
إذا كان الج مجرداً عن الاضافة والإشارة لاختصاصه بها تحوبه يده والدراهم حقيقة > 
فيجب اعتبار معنى الجمعمة على انانقولأن اللام الداخل على المع فيه اختلاف © قيد البعض 
بمطلق الجع لمل المصنف ذهب إلى هذا القول ولا برد علمها ما إذا قاللامرأته اختاريمن 
الثلاث ما شنت > فإنها إذا اختارت الواحدة او الثنتين يصح » لآن - من - فيه التبعيض 
لعدم اختلال الكلام بدونه » بخلاف صورة الخلع » فإن - من - فيها للتبين والصلة 
لاختلال الكلام بدونه » ولا يقال المفبوم من اختاري ما شت غير المفووم من اختاري 
من الثلاث ما شثت » لان نقول المغايرة بين الممنبين لا تقتضي الاختلال في الكلام » لأن 
المدعي صحة الكلام بدون ذكر من » وصحته ليست بموقوفة على عدم المفايرة . 

( وإذا اخثلعت على عبد لها آبق على انها بريئة من غمانه ) اي إيابه » يعني لااقطيق 
على تحصمله إن وجدته سلمته > وإلا فلا شيء عليها ( لم تبرأ ) وعند مالك لا ضمان عليهاء 
وعند الشافمي يجب مبر المثل ان صح الخلع » وفي الاصح عنده لا يصح الخلع ( وعليها 
تسلم عبنه ) اي وعلى المرأة تسلم عين العبد ( ان قدرت > وتسلم قيمته ان عجزت ؛ 
لانه ) اي لأن الخلم ( عقد المعاوضة > فيقتضي سلامة العوض » واشتراط البراءة عنه ) 
اي عن الزوج ( شرط فاسد فيبطل ) اي الشرط ( إلا ارت الخلع لا يبطل بالشروط 
الفاسدة ) و كذا التبرعات لا تبطل بها ٠‏ 

فإن قبل سلمنا ان الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد > ولكن ينبغي ان تفسد التسمية 
ويرجم الزوج عليها با مير . والجواب ان مبنى الخلع على التوسع » فلا نع صحته ياعتبار 
الاباق » لان العقد إذا كان صحيحاً كان مايناقضه من الشرط فاسداً ساقطاً » والساقط لا 
يؤثر فساد سيء. 


وعلىهذا النكاح إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة فعليبا ثلث 
الألف لأنها لما طلبت الثلث بألف فقد طلبت كل واحدة يثلث الألف»: 
وهذا لان حرف الباء تصحب الا"عواض > والعوض ينقسم على 
. المعوض » والطلاق بائن لوجود المال » وإن قالت طلقني ثلاثاً على 
ألف فطلقبا واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة درح »ويملكالرجعة 


فإن قبل الخلع ما يوجب تسلم المسمى فکذا يوجب تسليمه بوصف ڪونه سليا » 
واشتراط البراءة عن وصف السلامة صحمح » فيصح اشتراطما عن تسلم المسمى أيضا . 
أجيب بأن استحقاق التسلم بوصف السلامة » الاترى ان بيع مالا يقدر على تسليمه لا 
لا يجوز > والبيعم شرط البراءة عن العيوب يجوز » فلا يلزم من جواز الادنى 
جواز الاعلى . 

( وعلى هذا النكاح ) يعني على هذا الحم إذا تزوجها على عبد آبق له باشتراط 
البراءة عن ضمانه جاز النكاح » ول يبرأ عن ضمانه > ويجب تسلم عينه اذا قدر » وإلا 
تسم قيمته . 

( وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقبا واحدة فعليها ثلث الالف ) وبه قال الشافعي 
وعند مالك يقع بألف » وعند أحمد بقع بغير شيء ( لأنها ما طليت الثلاث بالألف فقد 
طلبت كل واحدة بثلث الألف » وهذا لأن حرف الماء تصحب الأعواض » والعوض 
ينقسم على المعوض) اي على اجزاء المعوض » فبقابل كل طلقة بثلث الألف . 

فإن قلت هذا يشكل بالبسم » فلو قال بعت منك هذه العبمد الثلاثة كل واحد بثلث 
الألف » فقبل البيع في واحد بعينه ل يحز » ول يحب ثلث الألف . قلت الطلاق لايبطل 
بالشرط الفاسد لقبوله التعليق والأخطار » ولا كذلك البيع . 

( والطلاق بائن لوجوب الال ) اي بالإجماع . 

( وإن قالت طلقني ثلاثا على الف فطلقما واحدة » فلا شيء عليها عند ابي حشفة ) 
ويه قال أحمد كقوله في الباء . وقال مالك كالكلام في الباء ( ويملك الرجمة) لأنها لما 


۳۰۹ 


وقالا هي واحدة بثلث الألف » لأن كامة على بمنزلة الباء في 

المعاوضات حتى أت قولهم إحمل هذا الطعام بدرهم أو على 

درهم سواء . وله أن كامة على للشرط قال الله تعالى « يبايعنك على 

أن لا يشركن بالله شيئاً 4 ٠١‏ الممتحئة . ومن قال لامرأته أنت طالق 
على أن تدخل الدار كان شرطاً » 


ل يحب الال » لآن الشروط لا تتوزع على اجزاء الشرط كان الطلاق رجعي] » لن الزوج 
كان مبتدثئ في إيقاع الطلاق » وصريح الطلاق يعقب الرجعة في المدخولة إذا لم يقررنف 
. بالثلاث ( وقالا ) اي قال أبو يوسف وحمد ( هي واحدة بائنة يثلث الألف ) أي الطلقة 
واحدة بائنة > وبه قال الشافمي ( لآن كلمة على عنزلة الباء في المماوضات ) يعني تستعمل في 
المعاوضات بمعنى الباء والخلع معاوضة » فمسكون يمنزلة الماء كدخوله على المل دون 
الطلاق » والمال لا يقبل التعليق ( حت ان قولحم احمل هذا الطعام يدرهم وعلى درهم 
سواء ) سواء بالرفم خبر إن > والباء لمعان كثيرة منها تستعمل يمعنى الاستعلاه » فتكون 
بمعنى على > کا في قوله تعالى ف من إن تأمنه بقنطار # ۷٥‏ آل عمران » اي على قنطار > 
ف وإذا مروا بهم » أي عليهم طه يتغامزون ¢ . 
( وله ) اي ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ( ان كلمة على للشرط > قال الله تعالى 
ط يبايمنك على ان لا يشر كن بلله شيثا © ٠١‏ الممتحنة ) أي شرط ان لا يشر كن» وهذا 
في ببعة النساء والشرط يقابل المشروط جملة » ولا يقايله أجزاءه وعلى هذا لو قال لها أنت 
طالق على ان تدخلي الدار كان شر طا » و كذا إذا قال بعت هذا العبد على انه خماز أو 
كاتب كان شرطا . 
فإن قلت يشكل هذا با إذا قالت له طلقني وفلانة على الف » فطلقبا وحدها كارن 
علمها حصتها من المال بمنزلة مالو التمست يحرف الباء . وأجيب بأنه حلت هناك على 
الباء » لأنه لاغرض لا في طلاق فلانة » فمجعل ذلك كالشرط . وما في اشتراط إيقاع 
الثلاث غرض صحيح > كذا في الميسوط . 
( ومن قال لامرأته انت طالق علىانتدخ لي الدار كان شرط)) هذءالمسألةللاستشبادعلق 


۴1۰ 


وهذا لأنه المزوم حقيقة » واستعير الشرط لأنه يلازم الجزاء ء 
وإذا كات للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط » 
بخلاف الباء » لأنه للعوض على ما مر » وإذا لم يجب المال كان 
مبتدأ » فوقسع الطلاق ويلك الرجعة . ولو قال الزوج طلقي نفسك 
ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء › 
لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا ليسلم الألف كلباء بخلاف قولها 
طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضبا . 


ان على للشرط » وليست هي بمسألة ابتدائية ( وهذا لأنه ) اي لأن حرف على ( الملزوم 
حقيقة » واستعير للشرط لآنه ) اي لأن الشرط ( يلازم الجزاء ) بيانه ان كة على 
للاستعلاء » ثم إذا استعملت للشرط تكورن مجازا » وتحوز الجاز للاتصال من حيث 
الملازمة > لأن وجود الشرط مستازم لوجود الجزاء ( وإذا كان للشرط فالمشروط لا 
يتوزع ) على صيغة المجبول » يقال توازعوه إذا اقتسموه » وهو متعد كا ترى ( على أجزاء 
الشرط ) لأن المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط ؛ والشرط عبارة عن جميعالأجزاء 
فلا بقع جزء من المشروط بوجود جزء من الشرط » لعدم وجود الشرط ( بخلاف حرف 
الباء » لآنه للعوض على ما مر ) اي عند قوله لأن حرف الباء يصحب الاعواض . 

( وإذا لم يحب المال ) في المسألة المذكورة » وهي قوله وإن قالت طلقي ثلاثا ... إلى 
آخره ( كان مبتدأ ) اي كان الرجل مبتدأ غير مبني على سؤاها ( فوقع ) اي الطلا قوقع 
رجعيا » وهو معنى قوله ( ويملك الرجعة ) لان الطلاق الصريح يعقب الرجعة . 

( ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على الف فظلقت نفسها واحدة لم بقع 
شيء » لان الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسل له الالف كلما ) لان رضاه بزوال ملكه 
بالالف لا يدل على رضاه بزوال ملكه بأقل من الالف ( يخلاف قوها طلقني ثلاثا بالف ) 
فطلقها واحدة بقع واحدة بائنة ( لانها لما رضيت بالبينونة بألف كانت يبعضها )أي ببعض 
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أرضى . واو قال أنت طالق عل ألف فقبلت طلقت وعليما الألف 

وهوكقوله أنت طالق بألف ولا بد من القبول في الوجبين » 

لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك » ومعنى قوله 

على ألف على شرط ألف يكون لي عليك » والعوض لا يجب 

بدوت قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده » والطلاق 
بائن لما قلتا . 


الالف ( ارضى ) يعني لما رضت بتملك نفسها بوقوع البمنونة بأقل من الالف كان رضاها 
بالالف بالطريق الاولى ٠‏ 

( ولو قال لها انت طالق على الف وقبلت فقبلت وعلبها الالف ) وإنما توقف على 
قمولها » لانه إيحاب معاوضة فلا بد من القبول › فإذا قبلت وقعت واحدة بائنه لوجوب 
المال » لكن بشرط القبول في الجلس > حتى إذا قامت قبل القبول بطل ذلك » لانه 
بمنزلة تعلق الطلاق بمشمثتها وتملمك الامر منها “ والتمليكات تقتصر على المجلس ( وهو 
كقوله أنت طالق بالف ) أي حك هذا الحم ذلك فيا ذكر . وذكر التمرتاشي لو قال 
أنت طالق بألف او على الف أو خالمتك على الف او اريتك او طلقتك 
بألف بقع على القبول في المجلس > وهذا يمين من جبة فيصم تعليقه وإضافته » ولا يصح 
تعليق الطلاق بقبوطما المال » وهو من جبتها المبادلة » فلا يصح تعليقها وإضافتها » ويصح 
رجوعبا قبل قبول الزوج » ويبطل بقمامها عن الجلس . 

( ولا بد من القبول في الوجبين ) أي في قوله انت طالق على الف > وفي قوله أنت 
طالق بألف ( لان معنى قوله يألف بعوض آلف يجب لي عليك > ومعتى قوله على الف 
على شرط الف يكون لي عليك » والعوض لا يجب بدورت قبوله » والمطتى بالشرط لا 
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ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت » أو قاللعبده أنت 

حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولاشيء عليبما 

عند أبي حنيفة « رح »» وكذا إذا ل يبلا » وقالا على كل واحد 

منهما الألف إذا قبلا وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق . هما 

أن هذا الكلام يستعمل لامعاو ضة > فإن قوم إحمل هذا المتاع ولك 

درهم بمنزلة قوم بدرهم »وله أنه جملة تامة فلا تر تبط بمأقبلبا إلا بدلالة الحال 
000333 

( ولو قال لامرأقه انت طالق وعليك الف » فقبلت > او قال لعبده انت حر وعليك 
الف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليها ) اي على المرأة والعبد » اي لابجب 
عليها شيء ( عند ابي حنيفة > و كذا إذا لم يقبلا ) اي المرأة والعبد ( وقالا ) اي قال أبو 
يوسف وحمد وبه قال الشاقعي وأحمد ( على كل واحد منها ) اي من المرأة والعبد (الالف 
إذا قبلا ) أي كل واحد منها ( وإذا م يقبل لايقع الطلاق والعتاق ) وكذا اي على 
الحلاف إذا قالت طلقني ولك الف درهم ففعل الزوج وقع الطلاق » وم يكن له في 
الالف شيء عند ابي حشيقة . 

( ها ) اي لابي يرسف وحمد ( ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ) أراد ذا الكلام 
قوله وعليك الف > وقولها ذلك الف وهو يستعمل للمعاوضة > والخلع معاوضة ايضاً(فإن 
قولحم احمل هذا المتاع ولك علي درهم بمنزلة قوم بدرهم ) وكذا خبط هذا الثوب 
ولك درهم توضيحه ان الواو قد تكون للحال » ولا وجه لتصحيح كلامه ان حمل على 
ذلك » فيصير كأنه قال انت طالق في حال ما يجب علىك الف » ولا يكون ذلك إلا 
بعد قبولها » كا لو قال أد لي الفا وأنت طالق » ؛ أو لعبده أد إلي الفا وات »فار 
الطلاق والعتاق لا يقعان إلا بالمال . 

( وله ) أي ولابي حنيفة ( انه ) اي ان قوله عليك الف ( جك تامة ) مستقلة بنفسبا» 
لانها مبتدأ وخبر » والاصل فيا الاستقلال ( فلا ترتبط با قملها إلا بدلالة الحال » 
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إذالأصل فيبا الاستقلال ولادلالة هنا ء لأن الطلاق والعتاق ينفنكان 
عن المال » بخلاف الييسع والإجارة لأنهما لا يوجدان دونه . 
ولو قال أنت طالق على آلف على أني بالخمار أو على أنك بالخبار ثلاثة 
أنام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كانت 
لامرأة » فإن ردت الخيار في الثلاث بطل » وإن لم ترد طلقت وازمبا 
الألف ء وهذا عند أي حنيفة « ر ح» . وقالا الخبارباطلفي الوجبين 
والطلاق واقع » وعليما ألف درهم لأن الخيار للفسخ بعد الإنعقاد 
لا لامنع من الإنعقاد والتصرفات لا يحتملان الفسخ من الجانبين » 


إذ الاصل فما ) أي في الجملة ( الاستقلال ) اي الاستبداد بنفسها ( ولا دلالة هنا ) على 
الارتباط با قبلما ( لان الطلاق والعتاتى ينفكان عن المال ) لان عادة الكرامفيه|الامتناع 
عن قبول عوض ( بخلاف البيع والاجارة » لانها لا يوجدان دونه )اي دون الال 
لكونها معاوضة محضة » فبصلح ان يكون حال المعاوضة دلبلا . 

( ولو قال انت طالق على الف درهم على اني بالخبار » او على انك بالخيار ثلائة 
أيام فقبلت ) أي قالت قبلت ( فالخبار باطل إذا كان لازوج ) فالطلاق واقم ( وهو )أي 
الخمار ( جائز إذا كان للمرأة » فإن ردت الخمار في الثلاث ) أي في ثلاثة أيام ( بطل ) 
أي الطلاق ( وإن ل ترد ) اى الخيار ( طلقت وازمبا المال » وهذا ) اى هذا الذى 
ذكرته عند الي حنيفة ( وقالا ) اى أبو يوسف ومد ( الخبار باطل في الوجبين ) أي فيا 
إذا كان الخبار من جانبها او من جانبه ( والطلاق واقع وعلبها الف درهم ) ويه قال 
الشافمي وأحمد ( لان الخيار ) اي شرعمة الخمار ( للفسخ بعد الانعقاد لاللمنع من الانمقاد) 
يعني أثر الخبار في الفسخ بعد صحة الإيجاب لا في المنع من الايجاب ( والتصرقات ) أى 
إيجاب الزوج وقبول المرأة ( لا يحتملان الفسخ من الجانبين ) اى من جانب الزوج 
وجانب اليمان . 


uA: 


لأنه في جانبه چين ومن جانبها شرط › ولأبي حنيفة « رح » أن الخلع 

في جانبها بز الببع حتى يصح رجوعبا » ولا يتوقف على ما وراء 

اجلس » فيصح اشتراط الخيار فيه» أما في جانبه فيمين حتى لا يصح 

رجوعه ويتوقف عل ماوراء ا مجلس » ولا خبار في الأيمان وجائب 
العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق . 


( لانه ) لان الخلع ( في جانبه يمين ) لانه ذكر شرط وجزاء » يعني الممين لا بقل 
الفسخ ( ومن جانبها شرط ) اى البمين » فإن يمين الزوج تتم بقبول المرأة » فأخذ قبولها 
حم اليمين في عدم احتال الفسخ ( ولاب حنيفة أن الخلع فوجانبهابمنزلة البيسع)لانهقليك مال 
بعوض ( حت يصح رجوعب! ) ولو قامت من الجلس بطل كا في البسع » وإذا كان 
كذلك صح اشتراط الخيار فيه ( ولا يتوقف على ما وراء الجلس > فيصح اشتراط امار 
فيه » اما في جاتبه ) ای اما الخلع في جانب الزوج ( فيمين حتى لا يصح رجوعه » 
ويتوقف على ما وراء المجلس > ولا خيار في الان وجانب العبد في المتاق مثل جانبهبا 
في الطلاق ) يعني يصح الخبار من العبد » إذا خيره في الاعتاق على مال كما يصح الخلع 
من جانب المرأة توضحه إذا طلقها على مال جعل لها الخبار ثلاثة ايام جاز عند ابي 
حنيفة لانه قي معنى البيع » فكذلك إذا اعتق عبده على مال »> وجعل له الخبار ثلائة 
أيام جاز » لانه في معنى الببع » وعندها لا يصح الخدار » لان بذل المال شرط البمين » 
ولا يصح الخيار في اليمين » وكذا في شرطها . 


فإن قبل ثبوت الخبار ثبت بخلاف القياس » فلا يقاس عليه غيره . قلنا اثبتنا الخبار 
هنا بدلالة النص لا بالقياس » فإن ثبوت الخبار في البيع لرفع الفين في الأموال والغين في 
النفوس أضر > والحاجة إلى الرأي فيه اكثر » فإنه ربا يفوته هذا الازدواج على وجه لا 
يحصل له مثله أبداً » فيصح فبه الخيار للتأمل > وهذا المعنى يعرفه كل من يعرف اللغة > 
فمكون ثابتا بدلالة النص . | 
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ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فل تقبلي فقالت قيلت 
فالقول قول الزوج » ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درم 
أمس فلم تقبل » فقال قبلت فالقول قول الشتري » ووجه الفرق أن 
الطلاق بالمال ين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقراراً بالشرط 
لصحته بدونه » وأما البيع فلا يتم إلا بالقبول » والإقرار به إقرار 
با لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . قال والمبارأة كالخلع 
كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر 
مما يتعلق بالنتكاح 


( ومن قال لامرأته طلقتك أمس على الف درم » فل تقبلي فقالت قبلت فالقول قول 
الزوج ) مع يمينه ( ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درم أمسفل تقبل»فقال 
قبلت فالقول قول المشتري > وجه الفرق ) اي بين المسألتين » مسألة الطلاق ومسألةالبيع 
( ان الطلاق بالمال يمين من جانيه ) لأنه تعليق الطلاق بشرط قبول المرأة المال واليمين يتم 
بالحالف ( فالإقرار يه ) أي باليمين » وإنما ذكر الضمير على تأويل الحلف ( لا يكون 
إقراراً بالشرط ) اي لوجود الشرط » لأنه إذا وجد الشرط انحلت اليمين وارتففت ؛ 
فكان القول قول الزوج مع البمين ( لصحته) أي لصحة البمين » وجه تذ كير الضمير مر 
الآن ( بدونه ) اي بدون الشرط ٠‏ 

( أما الببع فلا يتم إلا بالقبول » فالإقرار به ) أي بالبيع ( إقرار با لا يتم إلا به ) 
الضمير المستقر في - لا يتم - يرجع إلى البيع أيض (فإنكارهالقبول ر جوع منه )فلا يصدق. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( والمبارأة كالخلع ) المبارأة من بارأ شريكه » 
أي إبراء كل واحد منها صاحبه » وهي بالهمزة . قال قي المغرب ترك الحمزةخطأ( كلاها) 
اي كل من المبارأة والخلع ( يسقطان كل حتى لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالنكاح ) أي بسبب النكاح مثل المهر والنفقة الماضمة دون المستقبلة » لآنامختلعةوالمبارأة 
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عند أبي حنيفة « رح» . وقال جمد هر ح» لا .سقط فما إلا 

ما معياه وأبو يوسف « رح» معه في الخلع » ومع أبي حنيفة « ر ح» 

في المبارأة . محمد « ر ح» أن هذه معاوضة » وفي المعاوضات يعتبر 

المشروط لا غير ء ولأبي يوسف « ر ح» إن المبارأة مفاعلة من 

البراءة فتقضيها من ال جانبين » وإنه مطلق قبدناه يحقوق النكاح 
لدلالة الغرض » 


تستحى النفقة والسكنى ما دامت في العدة » وبه صرح الحا الشهيد في الكاني » وقوله 
- با يتعلق على الآخر بالنكاح ‏ احتراز عن دين وجب يسبب آخر » فإنه لا يسقط على 
ظاهر الرواية > ونفقة العدة لا تسقط أيضا إلا بالتسمية > و كذا السكنى بالإجماع » ولو 
خالمها ولم يذ كر المال وقبلت لا يسقط شيء من المهر في ظاهر الرواية . وقال الشبخالإمام 
السعدي وشيخ الإسلام سقط إن كان عليه » ولا بحب عليها رد ما قبضت » لأن الال 
مذ كور عرفا بذ کر الخلع . 

( هذا عند أبي حنيفة » وقال عمد لا يسقط فيهما ) اي في المبارأة والخلع ( إلاما 
مياه ) أي الزوجان ‏ يعني لا يسقطان شيئاً سوى المسمى في عقد الخلم ؛ وبه قال 
الشافمي ( وأبو يوسف معه ) اي مع عمد ( في الخلع » ومع ابي حنيفة في المبارأة محمد ان 
هذه ) اي المبارأة والخلم ( معاوضة » وقي المعاوضات تعتبر المشروط لا غير ) أي الذي 
وقععليه الشرط ( ولأبي يوسف ان المبارأة مفاعلة من البراءة ) وباب المفاعلة يقتضي نسي ةالفمل 
إلى فاعلين إلى أحدهما صريحا * و إلى الآخر ضمنا فثبت براءة كل واحد منها بالآخر » وهو 
معنى قوله ( فتقضيها ) اي فتقتضي البراءة ( من الجانبين ) . 

( وانه ) أي وإن لفظ البراءة والنذ كير بإعتبار المذ كور ( مطلق ) يعني غير ود 
بشيء ( فقيدناء يحقوق النكاح لدلالة الغرص ) وهو وقوع البراءة عما وقعت البراءة لأجله 
وهو النشوز الحاصل يسبب وصلة النكاح وانقطاع المنازعة ؛ إنما يكون بإسقاط ماوجب 
بسمب تلك الوصة » كذا قاله بعض الشراح » وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناسْئة 


4 
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أما الخلع فمقتضاه الإنخلاع وقد حصل في نفس النكاح › ولا 

ضرورة إلى انقطاع الأحكام ؛ ولأبي حنيفة « راح » أن الخلع 

ينبىء عن الفصل » ومنه خلع النعل وخلع العمل » وهو مطلق 

كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ومن خلع 

ابنته وهي صغيرة بماها لم جز عليما » لأنه لا نظر لما فيه إذ البضع في 
حالة الخروج غير متقوم » والبدل 


بالنكاح » فتقيد البراءة بالحقوى الواجبة بالنكاح . 

( اما الخلع فمقتضاه الانخلاع » وقد حصل في نفس النكاح » فلا ضرورة إلى انقطاع 
الأحكام ) اي سائر الأحكام » لأنها لم تكن بسبب وصلة النكاح ( ولأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أن الخلع ينبىء عن الفصل ٠‏ ومنه خلع النعل وخلع العمل ) وهو اتفصال العاملعنه 
( وهو ) أي الخلع ( مطلق كلمبارأة ) فيضاف إلى الكامل ( فيعمل بإطلاقها )ايبإطلاق 
المبارأة والخلع ( في النكاح وأحكامه وحقوقه ) الواجبة به دون سائر الدون . وقال 
الأترازي ثم بالخلع هل يقع البراءة من دين آخر سوى دين النكاح في ظاهر الرواية » أو في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة يقع » و كذلك المبارأة هل توجب البراءة عن سائر الديونفيه 
اختلاف المشايخ > والصحيح أتها لا توجب » و كذا في الفتاوى الصغرى > أما إذا كارف 
العقد بلفظ الطلاق على مال » فبل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنحاح » ففي ظاهر _ 
الرواية لا بقع » لأن لفظ الطلاق لا يدل على إسقاط الحق الواجب بالنكاح . وقي رواية 
ا حسن عن ابي حنبفة تقع البراءة عنما لاتمام المقصود . ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء 
اختلف المشايخ فيه على قول أبي حشيفة قال في الفتاوى سف انه 
كالخلع والمبارأة . 

( ومن خلع ابنته وهي صغيرة انها لم يحز عليها ) وبه قال الشافمي وأحمد » وقال 
مالك يجوز » لآن ولايته نظرية ( لآنه لا نظر لها فيه ) اي في هذا الخلع ( إذ البضع )اى 
لأن البضم ( في حالة الخروج غير متقوم ) ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ( والبدل 
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متقوم بخلاف النكاح » لأن البضع متقوم عند الدخولء ولهذا 

يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بر المثل من جميع 

امال ء و إذا لم جز لا يسقط المبر ولا يستحق مالا ء ثم يقع الطلاق 

في رواية » وفي رواية لايقع » والأول أصح » لأنه تعليق بشرط 

قبوله » فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط » وإن خالعها على ألف » على 

أنه ضامن » فالخلع واقع » والألف على الأب » لأن اشتراط بدل 
الخلع على الأجني صحيح » فعلى الأب أولى 


متقوم ) ولا نظر في إلزام ما هو متقوم بمقابلة ما ليس بمتقوم ( بخلاف النكاح ) فإنالرجل 
إذا زوج ابنه الصغير امرأة بمهر الل صح ( لأن البضع متقوم عند الدخول )أى 
حالة الدخول ( وهذا ) أى ولأجل كون البضم في حالة الخروج غير متقوم »ومتقومعند 
الدخول ( يعتبر خلع المريضة من الثلث ) اى من ثلث التركة ( ونكاح المريض ) أى يعتبر 
نكاح المريض ( بمهر المثل من جميع المال ) فكأنه بمقابلة المتقوم بالمتقوم » وهذا من 
وجوه النظر . ê‏ 

( وإذا لم يحز ) اى الخلم ( لا يسقط المهر ولا يستحتى ماما ) أى لا يستحتق الزوج 
مالها بدل الخلع ( ثم يقع الطلاق في رواية » ولا بقع فى روايته والأول ) ای وقوعالطلاق 
( أصح ) قال الصدر الشهيد والامام العتابي في شرحيها للجامع الصغير ( لأنه تعليق 
بشرط قبوله ) اى لأن الخلع تعليق الطلاق بشرط قبول الأب وقد وجد ( فيعتيربالتمليق 
بسائر الشروط ) مثل ان يقول إن دخلت الدار وغيره » وذلك إذا وجد الشرط » 
فكذلك إذا وجد القبول . 

( فإن خالعها ) أى فإن خالع الأب الصغيرة ( على الف على انه ) اى ان الأب(ضامن 
فالخلع واقع » والألف على الاب » لان اشتراط بدل الخلع على الأجني صحيح » فعلى 
الاب اولى) ومعنى الضيان هنا التزام المال على نفسه لا لكفالة الصغيرة » لان الزوج 
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اناا ل مخز شه ر29 ا انا 
الألف عليها توقف على قبولها إت كانت من أهل القبول» فإن 
قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب الال ء لأنها ليست 
من أهل الغرامة » فإن قبله الأب عنبا قفيه روايتان» وكذا إن 
خالعبا على مبرها ولم يضمن الأب المبر توقف على قبو لها ء فإن 
قبلت طلقت ولا يسقط امبر » وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين 


لا يستحق عليه مالا حق يكفل عنما أحد ( ولا يسقط مبرها لانه لا يدخل تحت ولاية 
الأب ) بل يبقى الكل إن دخل بها » والنصف إن لم يدخل بها ( وإن شرط الألف 
علمها ) أى وإن شرط الأب الالف على الصغيرة ( توقف على قبولما إن كانت من آهل 
القبول ) أى إن كانت عاقة . و قال التمرتاشي إن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسبا 
( وإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ) وهو القبول ( ولا يجب الال لاجا ) اى لان 
الصغيرة (ليست من أهل الغرامة) بل يحب الكل إن دخل بها“ والنصفإن لميدخل بها. 

( وإن قبه الاب عنما ) أى فإن قبل بدل الخلم الاب عن الصغيرة ( قفيه ) أى قفي 
هذا القبول » قاله الاكمل وقال الاتر ازى » ای في وقوع الطلاق ( روايتات ) ع نأصحاينا 
قلت الذى قاله الاكمل هو الصحبح روايتان في رواية يصح » لان هذا تفع عض » لان 
الصغيرة تخلص عن عبدته بغير مال فصح من الاب كقبول الحبة » وفي رواية لا يصح > 
لان هذا القبول بمعنى شرط الممين > وذلك لا يحتمل النياية كذا في مبسوط شيخ الاسلام 
في الكافي »© وهذا لا يصح . 

( وكذا إن خالعبا على مهرها ) و كذا الحك إن خالم الصغيرة زوجبا على مهرها 
( ولم يضمن ) الاب ( المبر توقف على قبولها » فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر > وإن 
قبل الاب عنها » فعلى الروايتين ) قال تاج الشريعة » يعني في قبول الاب المبر روايتان» 
في رواية يصح ؛ وهو قول عامة المشايخ » لانه نفع حض > وفي رواية لا يصح »> لان 
هذا القبول شرط الممين » وذلك لا يحتمل النياية . 
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وإن ضن الأب الجر وهو ألف درم طلقت لوجود قبوله » وهو 
الشرط وياز مه خمسمائة استحساناً . وفي القياس يلومه الألف » وأصله 
في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف » ومبرها ألف ففي 
القياس عليها خسمائة زائدة » وفي الاستحسان لاشيء عليها لأنه 


( وإن ضمن الاب المبر ) أى في صورة خلع الاب مع الزوج ( وهو ) أى المبر 
( الف درهم طلقت لوجود قبوله » وهو الشرط ويازمه ) اى يازم الاب ( خمسمائة 
استحسانا ) لأن المسألة مصورة في غير الموطوءة بدليل إبراد أهل هذه المسألة في الكبيرة 
التي يدخل بها » ثم لما كانت الصغيرة غير موطوءة > وأضيف الخلع إلى مهر » والمهر ما 
تحب بالنكاح » والواجب بالنكاح في الطلاق قبل الدخول نصف المبر وهو خمسماثة »فكأنه 
خالعها على خمسائة ( وفي القياس يازمه الف ) يحم الضمان . 

( وأصله ) أي وأصل ما ذكر من هذه المسألة ( في الكبيرة ) أي في المرأة الكبيرة 
( إذا اختلعت قبل الدخول على الف ومبرها الف » ففي القياس علءها خمسائة زائدة ) 
أي على المبر زائدة » لآ الصفة تتبع المضاف اليه »كا في قوله تعالى © سبع بقرات 
معان 4 م4 يوسف » لآن الصداق إذا لم يكن مقبوضا استحق الزوج عليها الفا باعتبار 
القدول في اللع » ولا على الزوج خمسائة بالطلاق قبل الدخول فيصير خمسائة قصاصاً 
يخمسمائة > فبةي لازوج علمها خمسائة زائدة . 

( وني الاستحسان لا شيء عليبا » لأنه براد به عادة حاصل ما يازم لما ) اي يراد 
بالخلع عادة حاصل ما يازم المرأة على الزوج . وقال تاج الشريعة وجه الاستحسان انهم 
بريدون بالخلع على المبر ما يازمه لها » وهو خمسيائة بالطلاق قبل الدخول » فيكون الخلع 
على مهرها في الحقيقة خلعاً على خمسمائة “وقد سقط عن الزوج فلا يبقىعليباشيء » فافهم. 

فروع . لو قال خلعتك ول یذ کر عوضا فقالت قبلت لا يسقط شيء من مبرهافي 
ظاهر الرواية . وقال شبخ الإسلام والسعدي يبرأ من مهرها ويرد المبر ولو قبضت . وعن 
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أبي حنيفة روايتان لم يذ كر العوص في الخلع > والأصح براءته . وفي شرح الشافعي يبرأعن 
المبى عنده » وفي المحيط والصحمح ان ما قبضه فبو لها » وما كان أيضاً في ذمته يسقط » 
ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى 2١١‏ سقطا بلا خلاف > ولو شرطا البراءة 
عن السكتى لا يصح » لآن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى . وي المرغيناني لا يصح 
البراءة عن نفقة العدة اتفاقاً إلا بالشرط بالطلاق » ولا نقع الابراء عن نفقة الولد > وهو 
مؤنة الرضاع وإرضاع بالشرط » ولو وقت له وقتا جاز . 

ولو مات الولد قبل تام الوقت يرجم الأب إلى تنام المدة والحبلة ان لا برجم اليها أن 
يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة ولدك > فإن مات فلا رجوع لي عليك ؛ ولا 
يدخل نفقة العدة في قوله خلمتك بكل حق لك علي > لأنه لم يكن حى عليه عند الخلع . 
وفي البناببع لو أبرأاته من نفقة العدة بعد الخلم صح بخلاف الإبراء من العدة حال قيام 
النكاح » قال صاحب المنابيسم هكذا ذكره الطحاوي . وفي القنبة خالعبا على نفقة ولده 
عشر سنين وهي معسرة > وطالبته بنفقتها يحبر عليها ٠‏ وفي الذخيرة خالعها على رضاع 
ابنه سنتين بعد الفطام يحوز » و كذا لو خالعها على ان تكسوه من ماها في المدة ولا يضره 
الجهالة » ولو لم يشترط ذلك فلها طلب كسوته » ولو كان في بطنها والمسألة محا ها “ثم 
ولدته ميت رجع عليها بأجرة الرضاع سنتين ونفقة عشر سنين . 

اختلعت على ان تترك ولده_ا عند الزوج فالخلع جائز » والشرط باطل قالت بعتك 
مهري ونفقة عدتي » فقال اشتريت في الظاهر انها لا تطلق ولكن الأحوط تجديد نكاح 
الحتلعة يلحقبا صريح الطلاق في العدة عندة » وبه قال الظاهرية » وهو قول ابن المسيب 
وشريح وطاووس والزهري والحك وحاد ومعكحول وعطاء والثوري وهو قول ابن 
مسعود وأبي الدرداء وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم » وعند الشافمي ومالك 
وأحمد لا يلحقها ولا يتناو ها الطلاق في قوله نسائي طوالق عندم ٠‏ 

¥ جد ¥ 
)١(‏ هكذا الجة في الأصل . اه مصححه . 
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باب الظهار 


( باب الظهار ) 

ای هذا باب في بیان أحكام الظبار » وهو مصدر ظاهر يظاهر ظباراً » وفيالصحاح 
يقال ظاهر من امرأته وتظاهر وأظبر والظاهر وتظمر وظبر كل ذلكقولالرجللامرأته 
أنت علي كظبر أمي » والظبر في قوله عليه السلام لا صدقة إلاعن ظبر غنى مقحم كا في 
ظبر القلب وظبر الغسب “وظاهره إذا أعانه وظاهر بين ثوبين إذا لب سأحدهما فو الآخر 
وعدىمن»وإن كانظاهر أمتعديا»لأنهم | إذا ظاهر وها تباعدوا منها م في الإيلاء»وقي الط 
والبنابسع الظبار لغة مقابلة الظبر بالظهر والرجل والمرأة إذا كان بينبما شحنا يدير كل 
واحد منهما ظهره إلى الآخر . 

وقي مبسوط الطوسي سمي ظهاراً اشتقاقاً من الظبر خصبه دو نالبطن والفرجوالفخذ» 
لأن كل دابة بر كب ظهرها » فلما كانت الزوجة تركب وتغشى شبهت بذلك © والممنى 
ال ل و . وفي جامع الأصول أنهم أرادوا أنت علي كبطن 
أمي » يعني على جماعها » فكنوا عن البطن بالظبر لأنه مود لبطن وللمجاوزة ٠‏ وقبلان 
نحطي E e hE‏ شيا 
بالظهر » ثم يقتنع بذلك حت يجعلا كظبر أمه . 

کک على رجه الابيد كلام والأخت والخالة 
والعمة سواء كانت من نسب أو رضاع أو مصاهرة › وبه قال الشافعي بقوله » ومالك 
وأحمد » وفي قوله القديم يقتصر على التشبيه بالأم » وفي قول يق با ال الطبار 
ەر كن»وهوقوله أنتعلي كظبر أمي » فبقع الظهار به » سواء وجدت النية أو م قوجد ٤‏ 
لأنه صريح في الظهار » و كذا إذا شبہه بعضو شائع أو معبر عن جميع البدن كا فيالطلاق. 

وشرط ان يكون المظاهر مسلا > فلا يصح ظبار الذمي عندة خلافا للشافمي وأحمد» 
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لايحل له وطأها ولا مسہا ولا تقبيلبا حتى يكفر عن ظباره لقوله 
تعالى ظ والذين يظاهرون من نسائهم ) إلى أن قال « فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا ) م المجادلة 


وبقولنا قال مالك » ومن شرطه ان تکون منکوحته » وفي المرأة كونها زوجته حتى لا 
يصح الظبار من أمته أو مديرته أو أم ولده » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك 
والثوري يصح الظهار من كل أمة » ومن شرطه أن يكون أهلاآ لائر التصرفات وهو 

وحم » وهو حرمة الوطء ودواعيه مؤقتا إلى وجود الكفارة مع بقاء أصل النكاح » 
کا في حالة الحيض . 

وسبب وهو النشوز » فإن آية الظهار نزلت في خولة » و كانت ناشزة . 

( وإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظر أمي فقد حرمت عليه لا يحلله وطأها ولا 
مسہا ولا تقبملہا حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى $ والدين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقدة من قبل أن يتماسا ذلك يوعظون به» وال بما تعملون خبير » 
فمن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فان ل يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً # م الجادلة ) وسبب نزول الآية ما روى الواحدي في كتاب أسباب نزول 
القرآن باسناده إلى عروة » قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تبارك الذي وسعسمعه 
كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها لير سول 
الله لړ وهي تقول با رسول الل لړ أبلى شبابي » ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني » 
وانقطع ولدي > ظاهر مني > اللبم إني أشكو إليك › قالت فما برحت حتى نزلجبريل 
عليه السلام ببذه الآية ف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلىالله )... 

قال الزخشري هي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بنالصامت» 


۳4 


والظبار كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى 
تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح » وهذا لأنه جناية 
لكونه منكراً من القول وزورا ء فيناسب الجازاة عليبا بالحرمة »> 

وارتفاعبا بالكفارة 


مصعس وه 


انتبى . قلت الذي قاله مروي عن عكرمة وعروة وحمد بن كعب » وقال أب عمر خولة 
بنت ثعلبة بن صيرم فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف . وقبل ان التي نزلت فمها هذهالآيةجميلة 
امرأة أوس بن الصامت . وقبل بل هي خولة بنت دملح » ولا يثبت شيء من ذلك . 
( والظبار كان طلاقاً في الجاهلية » فقرر الشارع أصله ) أي أصل الظهار ( ونقل 
حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ) ولا خلاف لأحد منالعاماء(وهذا) 
أشار إلى حك نقل حك الظهار من الطلاق إلى التحريم الموقت بالكفارة ( لأنه ) أي لأن 
الظبار ( جناية » لأنه منكر من القول وزورا ) کا في قوله تعالى (إوانهم ليقواونمنكراً 
من القول وزورا 4 ۲ المجادلة » وبالمنكر ما تنكره الحقيقة والشرع ©» وبالزور الكذب 
الباطل حيث شبه من هي في أقصى غايات الحل بمن هي في أقصى غاية ال حر مة “فناسب 
. الجازات علبها بالحرمة جزاء على جنايته . 
( وارتفاعا ) أي ارتفاع الجناية ( بالكفارة ) قال الله تعالى « إن الحسئات يذهين 
السيئات » ١١4‏ هود “ وقال مزصتإد: اتبع السيئة الحسنة تمحها . وفي المنافع الكفارة تجب 
بالظبار والعود » لآن الظبار منكر من القول وزوراً » فهو كبيرة محضة » فلا يصلح سا 
للكفارة» لأنها عبادة » إذ الغالب فيا معنى العبادة » فلا يكون سبي عظوراً عضا » 
فتعق وجوبها بها ليخف معنى الخرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بالمعروف بعدالظهار 
وهككذا في البنابسع » وني الحواشي وني الحيط سبب وجوبها العزم على الوط » والظبار 
شرط قبل الحكم يتقرر بتقرر سببه لا شرطه » والأمر على المكس » فإن الكفارة 
تنكرر بتكرار الظهار دون تكرار العزم على الوطء . 
وقي المبسوط بمجرد العزم على الوطء لا تتكرر الكفارة عندة » حق لو أبانها بعد هذا 


Pro 


ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه كيلا يق ع فيه كا في الإحرام» 
ش بخلاف الحائض 


أو مات لا تحب الكفارة » وهذا دلبل على ان الكفارة غير واجمة لا بالظبار » ولا بالعود 
إذ او وجب لما سقطت » بل موجب الظهار ثبوت التحري » فإذا أراد رفعه لا بد من 
الكفارة حتى لو لم برد ذلك ولم تطلب لا تجب عليه الكفارة أصلا . وفي المنايسع رضي 
أن يكون محرمة ولا يعزم على وطئها لا تحب الكفارة . ولو عزم ثم ترك لا تحب أيضافعم 
أن الكفارة لا تحب بمجرد الظهار » وهو قول أحمد ومالك في الصحبح ٠‏ وعنده في قول 
يحب بنفس الظبار . ٠‏ 

واختلف أهل العم في العود المذكور في قوله تعالى 8 ثم يعودون » فعندةا هو العزم 
على إباحة الوطء . والقول الثاني : قال مالك إرادة الوطء في رواية أشبب . والثالث : 
إرادة الوطء مع استدامة العصمة » وإن م حمع على الوطء لم تحب الكفارة . ولو كف لا 
يحزئه » وهو قول مالك » وعندنا يحزئه » وفي شرح ختصر الكرخي او بانت منهبالطلاق 
أو تزوجت بغيره و كفر صح التكفير . والرابع : العود إلى الوطء نفسه رواه عبدالوهاب 
عن مالك » فعلى هذا لا جزئه التكفير قبل الوطء . والخامس : سكت عن طلاقهاعقيب 
الظهار » وني زمان يمكنه ظلاقبا ع وبه قال الشافعي وأصحابه وبعض الظاهرية . 
. والسادس : العود أن يعود فبتكل بالظهار مرة ثانبة » ولايحب عليه بالأول شيء > وهو 
قول داود الظاهري . السايع : هو العود في الإسلام لا نقس القول بالظبار الذين كانوا 
يظاهرون به في الجاهلية في تعاطي الظبار» وهو قول الثوري . 

( ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه ) وهي اللمس والقبلة » لأنها داعيان إلى الوطء > 
وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك والشافمي في أحد قوليه »> وأحمد فيرواية. 
وقال الشافعي في قول لا تحرم الدواعي وبه قال أحمد في رواية ( كملا بقع فيه ) أي في 
الوطء ( كا في الإحرام ) أي في حالة الاحرام بالحج يحرم الوطء ودواعيه أيضا » و كذا 
في الاعتاتى والاستبراء » لأن من حام حول المى يوشك ان يقع فيه ( بخلاف الحائض 


۳۲٦ 


والصائم لأنه يكثر وجودهما › فلو حرم الدواعي يفضي إلى 

الحرج » ولا كذلك الظبار والإحرام » فان وطئبا قبل 

أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا 

يعاود حتى يتكفر لقوله عليه السلام لاني واقع في ظباره قبل 
الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر 2 


والصائم لانه يكثر وجودهما » فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ) وهو منتف بالنص 
( ولا كذلك الظبار والإحرام ) فإنا يقعان قليلآ ولا يقضي حرمة الدواعي فييبا 
إلى الخروج . 

( فإن وطئها قبل ان يكفر ) عن يمينه ( استغفر الله تعالى ولا شيء عليهغي رالكفارة 
الأولى ) هي الواجبة بالظبار على الترتيب المنصوص » وهو قول الجبور ومالك والشافعي 
وأحمد . وقال عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير والزهري وقتادة وعبد 
الرحمن بن مهدي يحب كفارتان . وقال الحسن البصري والنخعي يحب ثلاث كفارات . 

ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنما أتى رسول الله للم وتظاهر عن امرأته وقد 
وقعت علبها قبل ان أ كفر قال ما حملك على هذا » قال رأيت خلخالها في ضوء القمر » 
قال لا تقربها حتى تفعل ما أنزل الله » ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . 
وني الكشاف هو سامة بن صخر السياضي . قلت هو في رواية الترمذي عن سلمة بن صخر 
عن الني مَك في المظاهر يواقع قبل أن يكفر » قال كفارة واحد . ثم هذا حديث حسن 
غريب > وسامة بن صخر هذا معرف بالبياضي ولبس منهم » وإا كانت دعوته فيهم فنسب 
إلمهم . وهو من النزرج وهو سامة بن صخر بن سليان بن الصمت بن حارثة بن الحارث بن 
زيد بن مناب بن حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن عصيب بن جسم بن الخزرج الأكبر . 
وذكر الترمذي الخلاف في امه سامة أو سامان . 

( ولا يعاود ) أي ولا يماود الوطء ( حتى يكفر لقوله بزستاد: ) اي لقول الني ر 
( الذي وافع في ظباره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر ) وقد ذكرة هذا 


فضا 


ولو كان شيئاً آخر واجباً لبينه عليه السلام . قال وهذا اللفظ 
لا يكون إلاظباراً لانه صريح فيه » ولو نوی به الطلاق لا يصح › 
لأنه منسوخ فلا يتمسكن من الاتيان به » وإذا قال أنت علي كبطن 
أمي أو كفخذها أو كفرجبا فبو مظاهر » لأن الظبار ليس إلا تشبيه 
الحللة باحرمة , وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه . 


الحديث نفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما عن سلمة بن صخر ( ولو كان شتا آخر 
واجبا عليه ) هذا وجه الاستدلال بالحديث المذكور » أي ولو كان يحب على المظاهر 
المذكور شيء آخر واجبا عليه غير الكفارة الأولى ( لببنه مسد ) أي لبينه 

( قال ) أي قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا اللفظ ) يعني قوله أنت علي كظبر 
أمي ( لا يككون إلا ظباراً لأنه صريح فيه حتى لو نوى الطلاق) أو الإيلاء » ولم ينو شما 
يكون ظهاراً ( ولو نوی به الطلاق لا يصح لانه منسوخ » فلا يتمككن من الاتبان به )لآنه 
تغيير موضوع الشرع ولمس في العبد ذلك » ولآن التعسين بعض محتملات اللفظ > واللفظ 
صريح فلا يحتمل غيره » فلا نية الطلاق » و كذا إذا نوى تحر البمين » لانه صريح في 
الظبار . و كذا إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كاذبا لا يصدق قضاء . 

( ولو قال أنت علي كبطن امي او كفخذهاأو كفرجما » فهو مظاهر > لأن الظبار 
لبس إلا تشميه الحللة بالهرمية » وهذا المهنى يتحقق في عضو لا نحوز النظر اله ) احترز 
به عن التشبيه باليد والرجل والشعر والظفر » لانه يحل النظر إلبه . وقالت الظاهرية 
توق الظبار بظهر الأم . و قال الشافعي ومالك وأحمد لو قال أنت علي كيد أمي أو 
كر جلها او كرأسها أو کعنقہا أو كعضدها يكون مظاهراً أيضاً کا في الظبر للتلذذ بها » 
ولو قال كشعرها او سنها او ظفرها لا يكون مظاهراً لعدم التلذذ بها . وقال الماوردي 
قال أبو حنيفة ما بحيء بعد فقدها لا يصير مظاهراً به » وما لا جيء بفقدهيكونمظاهراً 
بالتشبيه به ٠‏ وقال الكاكي وقي نقله ذلك الضابط عن ابي حشفة غلط > فإن بعد زوال 


۳۲۸ 


وكذا إن شببها بمن لا بحل النظر إليها على التأبيد من حارمه مثل أخته 

أو عبته أو أمه من الرضاعة » لأنبن في التحريم المؤبدكالأم » وكذلك 

إذا قال رأسك علي كظبر أمي » أو فرجك أو وجبك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلثك » لأنه يعبر بها عن جميع البدن , 


الرأس لا يحيء قطعا > وقد ذكرن انه لايصير مظاهراً » وبقطم فخذه جوز ان يحيء » 
ويصير به مظاهراً » بل الأصل ما ذكره في المآن . 

( وكذا ) أي وكذا يكون ظباراً ( إذا شبهها من لا يحل له النظر الها على التأبيد 
من حارمه مثل أخته او عمته او اخته من الرضاع لانهن في التحرم المؤيد كلآم ) وأم 
المرأة وامرأة الاب قال أبو نصر قال الشافعي إذا شبهها بالام والخالة فهو ظهار » وإاتف 
شبهها بالبنت والاخت ففيه قولان . وإن شبهها بمن كانت حلالا ثم حرمت كأم امرأة لم 
يكن مظاهراً قول واحداً . ونی فتاوى الولوالجي لو شبہہا بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه 
فبو مظاهر عند الي يوسف لانها حرمة على التأببد ٠‏ وفال عمد لايكونمظاه ر آللاختلاف 
فيه » وإن شبهها بامرأة قد فرق الحام بينها باللعان . 

قال أبو بوسف لا يكون مظاهراً » لان موجب اللعان » وإن كانت الحرمة المؤيدة 
عنده قسع فيه الاجتهاد » ولهذا لو حكم الحاكم مجواز نكاحها جاز » فم تكن في معنى 
الام > كذا ذكر شمس الائمة السرخسي وغيره » وقال فيب | ايضاً ولو شبهها بها يحل في 
حال نحو اخت المرأة » وامرأة لحا زوج » او مجوسبة او مرتدة م يكن مظاهراً » لان 
الحرمة هنا تقبل الزوال . وقال الجا ك الشهيد في الكافي وإن قال لامرأته انا منك 
مظاهراً وقد ظاهرت منك او انت مني كظبر امي > أو انت عندي كظهر امي أو 
أنت معي كظهر امي ؛ فهذا كله ظهار . 

( وكذلك ) اي يكون ظباراً ( إن قال رأسك على كظبر أمي او فرجك اووجبك 
أو رقبتك او نصفك او ثلثك أو بدنك لانه يعبر بها عن جميع البدن ) فسكون تشبيه 
هذه الاعضاء من اارأة كتشبيه ذات المرأة » فيكون مظاهراً وكذا إذا قال جسدك . 


۳4 


ويثبت الحك في الشمائع » ثم يتعدى کا بيناه في الطلاق . ولو قال أنت 
علي" مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته لينتكشف حكمه » فإن قال 
أردت الكرامة فبو کا قال لأن التتكريم بالتشبيه فاش في الكلام . 
وإن قال أردت الظبار فو ظبار » لأنه تشبيه يجميعبا وفيه تشيبه 
بالعضو » لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية » وإن قال أردت 
الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة ‏ فنكأنه قالأنت علي 
حرام » ونوى الطلاق و إن م يكن له نية فليس بشيء عند أني حنيفة 


وقال مس الائمة السرخسي في شرح الكافي > ولو ال جنبك او ظبرك علي كظمرأمي 
م يكن مظاهرا بمنزلة قوله يدك او رجلك ( ويثبت الحكم في الشائع ) ايبثيتحكم 
الظهار في الجزء الشائع اولا ( ثم يتعدى ) أي ثم يسري إلى سائر البدن ( كا ببناه في 
الطلاق ) فلمعاود المه هناك . 

( ولو قال أنت علي مثل امي او كأمي يرجع إلى نبته ليتكشف حکمه ) وبه قال 
الشافعي > وذلك لانه يحتمل وجوها من التشبيه ( فإن قال أردت الكرامة ) يعني انت 
عندي في استحقاق الكرامة والمنزلة مثل امي ( فهو كا قال)يعنييحمل على ما قال فلا 
يازمه شيء ( لان التکرے‌بالتشبیه فاش في الكلام ) فاش من الفشو» وهو الانتشار . قال 
الجوهري الخبر يفشو فشواً > اي داع وافشاه غير فاش اصله فاشي فاعل إعلال القاضي. 

( وإن قال أردت الظہار فهو ظبار » لأنه تشبيه يحميعها ) اي تحمبع امه > فإذا 
شبهها بظبرها وهو عضومنها كانظهبارا فلن يكو نظبار أوقد شبههاجميعها وجمعها مشتمل 
على الظبر أولى وأخرى ( وفيه ) أي وفي قوله أنت علي مثل أمي ( تشبيه بالعضو لكنه 
لبس يصريح » فيفتقر إلى النية ) لآنه لما كان كالصريح صار كالكناية » فلا يزول الايهام 
منه إلا بالنية . : 

( وإن قال أردت الطلاق فو طلاق بائن . لآنه تشبيه بالآم في الحرمة فكأنه قال 
أنت علي حرام » ونوى به الطلاق » وإن لم يكن له نبة فليس بشيء عند ابي حشسفة 


١ 


وأني يوسف د رح» لاحتال الخل على الكرامة. وقال يمد ٠‏ رح » 
يكون ظبارا » لأن التشبيه بعضو منبا ا كان ظباراً ‏ فالتشيه 
يجمعبا أولى » وإن عي به التحريم لا غير فعند أي يوسف « رح» 
هو إيلاء لسكون الثابت به أدنى الحر متين . وعند جمد« رح » 
ظهار » لأن كاف التشبيه تختص به . ولو قال أنت علي حرام كأمي 
ونوى ظباراً أو طلاقاً فبو على ما نوى » لأنه يحتمل الوجبين الظبار 
لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأ كيد له » 


وأبي يوسف لاحتال الجل على الكرامة) ويه قال أصحاب الشافعي في وجبه»لآنه مل وم 
يبين . ( وقال عمد يكون ظباراً » لأن التشبيه بعضو متها لما كان ظهاراً “فالتشبيهيجميعها 
أولى ) وبه قال مالك والشافعي وأحمد والشافعبة وجبه . وي المبسوط لم يذكر قول أبي 
يوسف وعنه روايتان إحداهها كقول عمد » لأنه قال في الأمالى إذا كان هذا في حالة 
الفضب » وقال نويت به البثر لا يصدق ني القضاء » وهو ظبار . 

( وإن نوى به التحرم لا غير فعند أبي يوسف هو إيلاء لسكون الثابت يه أدنى 
الحرمتين ) وها حرمة الإيلاء » وحرمة الظبار وأدناهها حرمة الإيلاء من وجوه > أحدها 
أن الحرمة قي الإيلاء لا تثبت في الحال ما لم عض أريعة أشبر ٠‏ وفي الظبار يثبت فيالحال. 
وقي الثاني : حرمة الإيلاء عكن دفعها قي المدة بالوطء > مخلاف الظبار » فإنه لاجوزالوطء 
فبه مالم يكفر . والثالث : ان الظہار منكر من القول وزوراً » والإبلاء بين مباح . 
الرابع : ان كقارة الإبلاء إطعام عشرة مساكين » وني الظهار إطعام ستين مسكينا » 
والصوم فبه شبران متتابعان . وتي الإيلاء ثلاثة أيام متتابعة . 

( وعند عمد ظبار » لأن كاف التشميه يختص به ) أي بالظبار » وهذا الخلافالمذ كور 
بين ابي یو سف وحمدعلى قولبعضالمشايخ“وقرره الصدرالشهيد»وقال بل هو ظبار بالإجماع. 

( ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهار او طلاق) فبو على ما نوی » لأنه يحتمل 
الوجبين الظبار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحرمم والتشبيه تأكيد له ) أي التحريم » 


۴۳١ 


وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف « ر ح» إيلاء » وعلى قول. 

جمد « رح» ظبار » والوجبان بيناهما . وإن قال أنت علي" حرام 

كظبر أمي ونوى به طلاقا أو إبلاء لم يكن إلا ظباراً عند أبي حنيفة 

«رح». وقالا هو على ما نوى » لأن التحريم يحتمل كل ذلك على 

ما بنا » غير أن عند تمد « رح » إذا نوى الطلاق ایکون بارآ 
وعند آي يوسف « رح» يكونان جميعاً 


وإنما قال يحتمل الوجهين دل على انه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه للكرامة ( وإن )يكن 
له نبة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ايلاء » وعلى قول عمد ظبار » والوجبان ما 
بيناها ) أي وجبا قول أبي يوسف وحمد » وأشار بيا إلى قوله لكون الثابت أدنى 
الحرمتين » وإلى قوله - لآن كاف التشبيه مختص به - أي بالظهار . 

( وإن قال أنت علي حرام كظبر أمي ونوى بهطلاقا أو إيلاء لم یکن إلاظباراً عند 
أبي حنيفة ) وبه قال أحمد والشافعي في قول » وفي قول إن نوى طلاقا كان طلاقاً » وهو 
قول أبي يوسف وعمد غير أن عند أبي يوسف يكون طلاقا وظباراً إن نوى الطلاق » 
وعند مد لا يكون ظباراً ويكون طلاقاً فقط ( وقال هو على ما نوی إن ظهاراً فظهار » 
وإن نوی طلاقاً فطلاق » وإن نوى إيلاء فإيلاء » كذا ذكره الصدر الشهمد والامامالعتابي 
في شرحيها للجامع الصغير ( لأن التحريم يحتمل كل ذلك ) ونية الحتمل صحيحة ( علىما 
بیناه ) أشار به إلى قوله لأنه يحتمل الوجبين إلى قوله - تأ كمد له - . 

( غير ان عند مد إذا نوى الطلاق لا يكون ظباراً ) لأن ظبار المبانة لا يصح (وعند 
أبي يوسف يكونان جميعا ) أي يكون الظهار والطلاق جمعا لكن هذا لبس بظاهرالرواية 
عن أبي يوسف »> وروی اصحاب الإيلاء عن أبي يوسف انه يكون ظهاراً وطلاقا » لآنه 
باعتبار التلفظ بلفظ التحريم يكون طلاقاً عند النبة » وباعتبار التصريح بالظهار يكون 
ظباراً » ولا منافاة » لأنه إذا طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق صح » ولكن هذا ضعيف» 
لآن الطلاق لما وقع بقوله انت علي حرام نيته كان متکلا بلفظ الظبار بعدما بانت علي 


فى 


وقد عرف في موضعه . ولأبي حنيفة ٠‏ ر ح» أنه صريح في الظبار 

فلا يحتمل غيره , ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . قال ولا كوت 

الظبار إلا من الزوجة » حت لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً 

لقوله تعالى ه من نسائهم 4 ولأت الحل في الأمة تابع > 
فلا تلحق بالمتكوحة . 


حرام ٠‏ قلنا اللفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين » كذا في المبسوط . وذكر في الفوائد 
الظبيرية جواب أبي يوسف في هذا » فقال جاز أن يكون ظهار المبانة على قوله > وكان 
هذا رواية منه ( وقد عرف في موضعه ) أي في شرح الكافي » قاله الاترازي . قال 
الكاكي أي في مبسوطه . 

( ولأبي حضفة أنه ) اي ان قولهأنت علي حرام كظبر أمي ( صريح في الظبار » فلا 
يحتمل غيره ) ولهذا لا يحتاج في الدلالة علبه إلى النبة » فلا يحتمل غيره من الطلاق والايلاء 
( ثم هو عمم ) لعدم احتال الغير » وقوله أنت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره 
( فيرد التحريم إليه ) أي إلى الظبار كا هو الأصل في رد الحتمل إلى الحكم . 

( قال ) اي عمد في الجامم الصغير ( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة » حتى لوظاهر 
من أمته لم یکن مظاهراً ) و کذا لا يككون من أم ولده ومدبرته . وقال مالك يصحمنهن» 
وقد ذكرن الخلاف فبه عن قريب ( لقوله تعالى فو من نسامم » ) والنساء اسم للزء جات 
والمملوكة لا تسمى زوجة فلا يصح الظبار منبا » كذا قاله الاترازي . قلت النساء جمع 
امرأة من غير لفظها » فمتناول الزوجات وغيرها » ولكن تفسير النساء من الزوجات 
ممكن من حمث قصد الآية يدل على ان المراد الزوجات » وإلا فلفظ النساء من حبث اللغة 
أعم من الزوجات وغيرها . 

( ولأن الحل في الأمة تابع ) ليس بمقصود > لأن المقصود ملك اليمين ( فلا يلحق 
بالمنكوحة ) بدلمل انه لو اشترى امته فوجدها عحرمة عليه برضاع أو مصاهرة م يثبت 
للمشتري ولاية الرد يسبب الحرمة» فلا تكون الأمة في معنى المنكوحة حتى يلحق با . . 
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ولأن الظبار منقول عن الطلاق » ولا طلاق في المماوكة» فإن تدوج 

امرأة بغير أمرها ء ثم ظاهر متها ثم أجازت التكاح فالظبار باطلء 

لأنه صادق في التشبيه وقت التصرفء فل يكن منكراً من القول 2 
والظبار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف » 


فإن قلت قوله تعالى © وأمبات نسائكم 6 ۲۳ النساء » دخل فيه الإماء والحرائر 
بالاجماع . قلت الاجماع منوع > وأما الآمة الموطوءة حرام باعتبار انها من أمبات نسائناء 
بل باعتبار وطء البنت » ولا يمكن إلحاق الآمة بالنساء بدلالة النص > لأنه ليس في معنى 
ما ورد به النص . 

( ولآن الظهار منقول عن الطلاق ) هذا دليل آخر > أي كان الظبارطلاقاف الجاهلية» 
فنقل حكه إلى تحريم موقت بالكفارة ( ولا طلاق في المماو كة ) حتى يكون منهاالظبار 
فإن قلت الآمة حل الظهار بقاء » فيجب ان يكون ابتداء كا ظاهر من امرأته وهي أمة» 
ثم اشتراها يبقى حكم الظبار » وهي أمة > أجمب بآنه م من شيء يثبت بقاء » ولانثبت 
ابتداء كإبقاء النكاح في الممتدة » وإن لم يثبت ايتداء . 

( وإن تزوج امرأة من غير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظبار باطل ) 
أورد هذه المسألة يسبيل التفريع لما قبله » لأنه لما قال ولا يكون الظبار إلا من الزوحة 
فرع هذه المسألة عليه » ومني لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لا يصح ظباره > لأتهاحين 
ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها ( لأنه ) اي لأن الرجل الذي ظاهر 
( صادق في التشبيه وقت التصرف ) اي وقت تشبيه الحرمة بالحرمة » لآنه صادق قبه 
غير كاذب ( فلم یکن ) كلامه ( منكراً ) والظبار منكر من القول وزور ( والظهارلمس 
بحق من حقوقه ) هذا جواب سؤال مقدر > وهو ان يقال الظبار مبني على الملك » والملك 
موقوف ها هنا » فبنبغي أن يكون الظبار موقوفا » فأجاب بقوله والظهار لبس حق من 
حقوقه > اي من حقوق النكاح . ( حتى يتوقف عليه ) أي على النكاح > لأن النكاح 
أمر مشروع»والظهار منكر من القول»وببنهها تناف “فلا يتوقف الحظور بتوقف المشروع. 
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يخلاف اعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك . ومن 
قال لنسائه أنقن عل" كظبر أميكان مظاهرا منبن جميعاً » لأنه 
أضاف الظبار إليبن » فصار ا إذا أضاف الطلاق إليبن » وعليه 
لكل واحدة كفارة » لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة » 
والكفارة لإنباء الحرمة , فيتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء منبن › 
لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ول يتعدد ذكر الاسم 


( يخلاف اعتاق المشتري من الغاصب ) هذا كأنه جواب عن قياس هذا السائل ما 
سأله على توقف اعتاق المشتري من الغاصب على إجازة المالك » لأنه إذا أجازه ينفذ » 
وتقرير الجواب ان اعتاق المشتري من الغاصب » إما يتوقف على إجازة المالك ( لأنه ) 
أي لان الاعتاق ( من حقوق الملك ) فبازم من توقف الكل توقف الاعتاق ٠‏ 

( ومن قال لنسائه أنثن علي كظبر امي كان مظاهراً منهن جميعاً ) هذا مالا خلاف 
فبه» يا لو قال أنتن طوالق »وعليه لكل واحدة كفارة»يعني عليه أربع كفارات إذا قصد 
وطؤهن »> وبه قال الشافعي في الجديد » وهو قول الحسن والنخعي والزهري وبحي بن 
سعيد الانصاري والحكم والثوري . وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق عليه كفارة 
واحدة » روي ذلك عن عمرو وعلي وعروة وطاووس وعطاء وربيعة ( لانه أضاف 
الظبار المبن » فصار كا إذا أضاف الطلاق الببن ) وقال انتن طوالق ( وعليه لكلواحدة 
كفارة » لان الحرمة تثيت في حى كل واحدة منهن ) کا إذا ظاهر من كل واحدةمنهزعلى 
حدة ( والكفارة لإهاء الحرمة ) أي وجوب الكفارة لاجل أن تنتبي الحرمة الموقتة 
(فمتعدد بتعددها ) اي تعدد الكفارة بتعدد الحرمة . 

( لاف الايلاء منبن ) حمث لا تتعده الكفارة ( لان الكفارة فيه ) أي في الايلاء 
( لصيانة حرمة الاسم ) اي إسم الله عز وجل ( ول يتعدد ذكر الاسم ) أراد به قوله 
والله » وإنما لم يتعدد » لانه قاله مرة واحدة . 


فروع . لو قالت هي انت علي كظبر امي > او قالت انا عليك كظهر امك لا يصح 
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فصل في الكفارة 
قال وكفارة الظبار عتق رقبة » فإن لم يحد فصيام شبرين متتابعين » 
ش فإن لم يستطع 


الظبار عندنا . وقي الممسوط عن ابي يوسف عليبا كفارة بين . وقال الحسن بن زياد هو 
ظبار » قال مد لبس بشيء »> وهو الصحبح » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والثورى 
واللسث واسحاق وأبو ثور . وفي المنابيع والروضة هو بين عند أبي يوسف ظهار عند 
الحسن . وقي شرح الختار حكى الخلاف بين أبي يوسف والحسن على العككس > ومثله في 
المد والمزيد والمحبط . وأوجب الاوزاعي عليبا كفارة الظبار . ولو قال انت امي لا 
يصير مظاهراً . وفي الخزانة انا منك مظاهر او قد ظاهرت منك فهو ظہار » ويكرءأن 
يقول لامرأته يا اختى لورود النهي عن ذلك . ولو أخر المظاهر التكفير فلها مطالبته به» 
والقاضي جره عليه وتمنع نفسها من القربان والمس والتقبيل . ولو قال قد كفرت صدق 
مالم يعرف بالكذب » ولو أبى من التكفير بعد ظامبا حبس » فإن ابی يضرب ولا 
يضرب في الدين . 
( فصل في الكفارة ) 

أي هذا فصل في بيان احكام الكفارة » ولما ذكر حكم الظهار وهو حرمة الوطء 
ودواعمه إلى نهايته ذكر في هذا الفصل ما تنتهي تلك الحرمة > وهو الكفارة » والكفارة 
عبارة عن الفعلة إذ الخصلة التي من شأنما ان تكفر الخطيئة اي يسترها وتمحوها على وزن 
فعالة للسالغة كقتالة وقرابة » وهي من الصفات الغالبة في ياب الاسمية . واصل اشتقاقه 
من الكفر وهو الستر » ومنه الكافر لاه يستر الايمان ويظبر الكفر والزارع ايضا > لانه 
يستر الحب في الارض . 

( قال ) اي القدورى رحمه الله تعالى في ختصره ( وكفارة الظهار عتّق رقبة ) أي 
إعتاق رقبة » إذ العتق لا ينوب عن الكفارة حتى لو ردت إباه ونوى الكفارة لا يخرج 
عن العبدة ( فمن لم يحد ) أى رقبة ( فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع ) اى 


۳٦ 


فإطعام ستين مسكيناً النص الوارد فيه » فإنه يفيد الكفارة على هذا 

الترتيب» قال وكل ذلك قبل المسيس » وهذا الاعتاق والصوم ظاهر 

التنصيص عليه » وكذا في الإطعام » لأن الكفارة فيه منبية للحرمة ؛ 

فلا بد من تقدمها على الوطء لسكون الوطء حلالا . قال وتجزىء 

في العتق الرقبةالكافرة والمسامة والذكر والأنثى والصغير والكبيرء 

لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء » إذ هي عبارة عن الذات المرقوق 
المملوك من كل وجه . 


الصيام ( فإطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه ) وهو قوله تعالى ف والذييظاهرونمن 
نسائهم 4 إلى قوله تعالى فإ ستين مسكينا # م الجادلة ( فإنه ) اى فإن النص ( يفيد 
الكفارة ) اى كفارة الظبار ( على هذا الترتيب ) دون التخمير » لان الله تعالى ذكرها 
حرف الفاء » وهي للترتسب . 

(قال )أي القدوري رحمه الله تعالى ( وكل ذلك قبل المسيس ) أي كلماذكر من 
الاعتاتى والصيام والإطعام قبل الوطء ( وهذا ) أي الترتيب ( في الإعتاق والصوم ظاهر 
التنصمص علمه ) لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا # م الجادلة (و كذا 
في الاطمام » لأن الكفارة فبه ) اي في الاطعام ( منبية للحرمة ) الثابتة بالظهار والقرب 
جميعا ( فلا بد من تقديها ) أي تقديم الكفارة ( على الوطء ليككون الوطء حلالاً ) لآأنه 
لو حل الوطء قبل الكفارة بالإطعام لم يكن المنبي منم » وهو فاسد ريات هبر 
الكرخي وقال مالك يجوز الاطعام قبل المسيس » وبه قال داود . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( ويحزء في العتق الرقبة الكافرة والمسامة » 
والذكر والأنثى » والصغير والكبير » لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء ) لأنه ليس فيه 
تقسد بصفة دون صفة » فيجوز الكل ( إذ هي ) أي الرقبة ( عبارة عن الذات المملوك 
المرقوق من كل وجه ) اعترض على المصنف هنا من وجبين » أحدهمافيقولهالمملوك,التذ كير » 
لأن الذات مؤنثة » ولا جوز تذكيرها » والصواب عن الذات المرقوقة . والجواب اف 
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والشافعي « ر ح» يخالفنا في الكافرة » ويقول الكفارة حق الله 

تعالى » فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة » ونحن نقول المنصوص 

عليه اعتاق مطلق الرقبة» وقد تحقق » وقصده من الاعتاق التمكن من 
الطاعة ثم مقارفته المحصية يحال به إلى سوه اشختياره 


الذات تستعمل استعمال النفس > والشيء . وعن أبي سعد كل شيء ذات » وكل ذات 
شيء » تذكيره باعتبار المعنى الثاني . 

والوجهالآخ رأنالمحفوظعن أئمة اللغة اسآرتى العبد اتخذه رقيقاً ول يسمع رقه حتى 
يشت منه المرقوق »> وإنما يقال رى فلان اي صار رقىقا » أي عبداً . والجواب عنه ارنف 
الأزهري حكى عن ابن السكيت انه جاء عبد مرقوق » وكلاهما ثقة . وقال تاج الشريعة 
ووجبه أن يكون من رق له إذا رحمه فبو مرقوق له » ثم حذفت الصلة كا في المندوب . 

واعم ان قوله من كل وجه يتعئق بالمرقوق دون امماوك » لن الككيال في الرق شرط 
دون الملك » وهذا لو اعتق تى المكاتب الذي يرد شيئاً صح عن الكفارة » ولو أعتق المدبر 
م يصح » لأن الرق فيه أقص . 

( والشافعي يخالفنا في الكافرة ) فإنها لا تحزىء في كفارة الظبار عنده » وبه قال 
مالك وأحمد » إلا أن مالكا يقول بجواز اعتاق الجوسي عنما لما أنه يحبر على الإسلامعنده 
فيحصل الاسلام بعده بالاكراه عليه ( وهو ) اي الشافعي ( يقول هو حتى الله فلا جوز 
صرفها إلى عدو اشكالزكاة) أي کا لا يحوز صرف الزكاة إلى الكافر لآنه عدو الله»وفيبعض 
النسخ فلا يحوز صرفه » أى صرف حت الله تعالى . 

( ونحن نقول المنصوص عله اعتاق مطلق الرقبة » وقد تحقق ) لأن المطلق عبارةعن 
المنصوص للذات دون الصفات وقد تحقق » لآأنه لىس فيه بأس على الابان والكفر 
( وقصده من الاعتاق التمكن من الطاعات ) هذا جواب عن قول الشافعي الكفارة حق 
الله تعالى “تقدبره ان قصد المكفر بالاسلام هو ان يتمكن المعتق منالطاعة يخاوصه عن خدمة 
المولى ( ثم مقارفته ) بالقاف بعد الم “أى ثم ارتكابه ( المعصبة يحال به إلى سوه اختياره) 
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الضمير قي به يرجم إلى المقارفة على تأوريل الاقتراف والكسب > لأن المقارفة قنع 
الاقتراف » وهو كسب السيئة . 

ثم توضمح معنى هذا الكلام ان يقال تحرير الكافر ليس يسيئة من وجه »بل هو 
حسنة من كل وجه »> لانه تخليصه من الرق وتمكينه من الطاعة والنظر في محاسنالاملام» 
لانه احسن اليه » فإن لم يفعل ذلك فهو من سوء اختياره » فلا يضاف ذلك إلى المولى . 
ولقائل 'ن يقول مقارفة المعصية يحال به إلى سوء اختباره » لكن لإ لا يكون قصور ذلك 
نه مانماً عن الصرف اليه كا في الزكاة . والجواب ان القاس جواز صرف الزكاةالىه أيضاً» 
لن فيه مواساة عباد الله » لکن قوله برستي خذها منأغنيائهم وردهافيفقراء أخرجهم 
عن المصرف » وقد اطال الشراح هنا بذ كر دلائل من جبة الخصم وردها من جتنا 
فنذ كرها ملخصة : 

فقالوا الكفارة مطبرة » والكافر غير أهل لذلك » قال اللتعالى فإ ولا تبممواالخابيث 
منه تنفقون © 749 البقرة > ولا خبث أشد من الكفر > ولبذا لا جوز المرتدة»لأنالإيمان 
شرط في كفارة القتل بالنص والإجماع » فكذا في سائر الكفارات » لآنها جنس واحد » 
ولآن المطلق يحمل على المقبد في جنس الواحد» والكفارات جنس واحدءولاًة أمرنا بعتق 
رقبة حي قائم من كل وجه » ولهذا الذمي والكافر مىت » قال اشتعالى ف أو من كانميتاً 
فأحسيناه » ١١١‏ »2 الأنعام > ولآن الكفارة حسنة » وإعتاق الكافر سيئة لا فيهمنتفريغ 
باله لعبادة الأوثان» ولأنهعليهالسلام قال معاويةبن الحسكحينأتىنجارية بحوسية وقاليارسول 
اله علي رقبة فأعتقېا عنه “فقال لها رسول اله مل أبن الله فأشارت إلىالسماء“فقال أعتقها 
فإنها مؤمنة » رواه مسل والنسائي » وما سأل عن وجوب الكفارة» فدل أن الإيمان شرط 
في الجيع > ولأنه لا يجوز التقرب إلى الله بعتق أعدائه » ولأن العمل بالقيد عمل بالدليلين» 
لان المطلق جزء المقبد . ش 

قلنا جواز ارو منةباعتبار أتها رقبةلا لأنها مؤمنة “و كذا الكافرة كمافيالكبيرةوالصغيرة 
ويمنها تضاد » والمرتدمنوع جوز عند بعض مشايخنا » وعند البعض لا جوز »لانهمستحق 
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المتفعة. وهي البصر أو البطش أو المشي » وهو المانع . 


القتل » حتى يجوز بالمرتد بلا خلاف > وتقبيده بالإيمان زيادة على النص > وهي نسخلايحوز 
تقسده بالقداس على كفارة القتل أيضا » لآنه قياس المنصوص على المنصوص “فلا يحوزذلك 
لازوم اعتقاد النقص فيا تولى لله تعالى ببانه » ولا يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن العمل 
يها » وإطلاق المت على الكافر مجاز » غإنه لو قال كل ملوك لي حي حر عق جمسع عبيده 
الكفار بالإجماع ٠‏ 

والقول بأن إعتاق الكافر سيئة غير مستقم لصحة النذر به . ولانه تعاون على البر 
والتقوى كما ذكر عن قريب . وحديث معاوية بن الحم مؤول عند الثقات > فإن فيه 
السؤال عن مكان الله وهو حال على الله عز وجل ٠‏ أو نقول الحديث مول على كفارةالقتل 
بدليل قوله إن علي رقبة منؤمنة . وفي رواية أخرى وقوهم لا يجوز التقرب إلى الله تعالى 
بعتق أعدائه مخالف للنص » قال الله تعالى ‏ لا ينها الل عن الذين يقاتاوكم © إلى قوله 
« أن تبروم وتقسطوا إليهم 4 8 الممتحنة © فإنه تعالى ما نهانا عن الاحسان إليهم “و لهذا 
يصح النذر بإعتاق العبد الكافر » وقد جوزت المالكية اعتاق الجوسي والصابئين » ولم 
يحوز أهل الكتاب . 

وقوهم العمل بالمقيد عمل بالدلملين وهو باطل » لأن الاطلاق ضد التقييد فلا ييكون 
العمل با مقبد عمل بالمطلق » إذ في الإطلاق توسعة بعتتى أي رقبة شاء وفي التقييد قضبيق. 

فإن.قلت المقمد بمنزلة الببان للمطلق قلت هذا فاسد لآن المطلق لا يحتاج إلى البيان ء إذ 
العمل بإطلاقه ممكن . 

( ولا تحزىء للعساء ولا مقطوعة البدي نأو الرجلينمن خلاف ) المراد من العمياء الرقبة 
العساء » وهي تشمل الذكر والأنثئى جميعا » لا الأمة العساء » لآن.عدم الجواز لا باعتبار 
الانوثة » بل باعتبار فوات جنس النفعة ( لان الفائت جنس النفعة ) وهو ما ثبت فيهذه 
الصور ( وهو البصر ) منالمساء ( أو المشي ) في مقطوعةالرجلين ( أو البطش )فيمقطوعة 
البدين ( وهو اللانع ) أي غائت جنس المنفعة هو المانع . 
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أما إذا اختلت المنفعة فو غير مانع » حتى يجوز العوراء أو مقطوعة 
إحدى البدين وإحدى الرجلين من خلاف» لأنه ما فات جنس المنفعة 
بل اختلت,بمخلاف ما إذا كانتامقطوعتين من جانب واحدءحيث لايجوز 
لفوات جنس منفعة المشي » إذ هو عليه متعذر » ويجوز الأصم › 
والقماس أن لا يجوز » وهو رواية النوادرء لأنالفائت جنس المنفعة» 
إلا أنا استحسنا الجواز » لأن أصل المنفعة باق » فإنه إذا صبيح عليه 
کح حتى لو كان بال لا يسع أصلاً بأن ولد أصم وهو 
الأخرس لا يجزئه » 


(أما إذا اختلت المافعة ) أي جنس المنفعة ( فبو غير مانع حتى يجوز العوراء او 
مقطوعة إحدى البدين أو أحد الرجلين من خلاف » لانه ما فات جنس المنفعة بل اختلت) 
أي المنفعة وجنسها باق » ولا خلاف للأئة الاربعة وأصحابهم أنه لا يجزىء عن الكفارة 
في عبب يفوت به جنس ال فعة . وعن ابراهم النخعي والثعلي أن عتق الاعمى جائز. وعن 
ان جريج يجزىء الآشل . وعند داود وأصحابه لا يملع شيء من العيوب . 

( بخلاف ما إذا كانتا ) أي المدان والرجلان (مقطوعتين من جانب واحد » حيث لا 
يجوز لفوات جنس منفعة المشي ) و كذا منفعة البطش ( إذ هو ) أي المشي عليه متعذر» 
وكذا البطش ٠‏ و كذا لا يجوز إذا كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة (ويجوز الاصم) 
في الاستحسان ( والقياس أن لا يجوز » وهو رواية النوادر » لان الفائت جنس المنفعة . 
إلا أن استحسنا الجواز ) أي جواز الاصم ( لان أصل المنفعة باق » فإنه إذا صبح عليه 
يسمع » حتى لو كان يحال لا يسمع أصلاً بأن ولد أصم وهو الاخرسلا يجزئه ) وفيالشامل 
يجزىء الاصم » ثم قال وقالوا لان الصمم لا يؤثر في الكسب تأثيراً فاحشا . ثم قالوقيل 
الصمم بأصل التخليق تنع التكفير . وقال في فتاوى الولوالجي ويجوز الاصم عن كفارة 
الظہار إذا كان يسمع شيئاً ولا يسمع شيئاً . وإذا كان لا يسمع شتا لا يحوز وهو الختار ٠‏ 
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ولا يحوز مقطوع إيهامي اليدين » لأن قوة البطش هما »> 
فيفواتما يفوت جنس المنفعة . ولا يجوز امجنون الذي لا يعقل » 
لأن الإنتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل ‏ فكان فائت الماع » 
والذي يجن ويفيق يجحزئه ‏ لأن الاختلال غير مانع . ولا يجزىء 
عتق المدبر ولا أم الولد لاستحقاقه| الحرية بجهته » فكان 


وني الحلية يجوز مقطوع الأنف والأصم إذا فهم بالإشارة والأخرس إذا فبمت إشارته » 
وهو قول الشافعي وأبي ثور . ولا يحزىء عند احمد على المنصوص > وهو قول أي حشغة 
رحمه الله ومالك في رواية . 

( ولا حوز مقطوعإبهامياليدين» لأن قوة البطش بها فبفواتهما تفوت جنس المنفعة ) 
وكذا لا جوز إذا قطعت من كل يد ثلاثة أصابع لفوات منفعمة البطش . وقطع اكثر 
الأصابع كقطع جنسها » ولو كان المقطوع من كل يد اصبعاً او اصبعين سوى الابهام يحزىء 
لأن منفعة البطش باقئة » كذا في الممسوط . وقال الشافعي لو كان مقطوع السبابة أو 
الوسطى لا يجوز » كقطع الإبهام > لأن معظم العمل يتعلق بهذه الثلاثة . 

( ولا تجوز الجنون الذى لا يعقل » لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل “فكان 
فائت المنافع ) الجنون الذى لا يعقل اصلا هو الجنون المطبق لا يحوز بلا خلاف للاءئمئة 
الأربعة ( والذى يحن ويفيق يجزئه » لان الاختلال غير مانع ) وإنما يجزئه إذا اعتقهفي 
حال الافاقة لا يقال الرقبة الصغيرة فائت المنافع من المشي والنطق والعقل والكلام “نها 
عديمة المنافع إلى زمان الاصابة » فلا يعد ذلك عببا . وفي المبسوط وفيه روى ابراه معن 
مد بخلاف حال الدم الذى قد قضي بدمه ثم عفي عنه م يجز » كذا في الحيط . 

( ولا بحزىء عتق المدبر ) خلافاً لاشافعي لأنه بری جواز ببعه » ويه قال أحمد 
وعثان البتي وداود الظاهرى ( ولاأم الولد ) اى وعتتى ام الولد لايحزىء عتقه .وقال عمّان 
وداود يجوز عتّى ام الولد بناء على جواز بسعها عندهها » ولا يجوز عند الحسن ومن ذ كرنا 
SNL‏ وهي جبة التدبير » وجهة ة الاستيلاد ( فكان 


دين 


الرق فيبما تاقصاً » وكذا المكاتب الذي أدى بعض الال » لأناعتاقه 

يكون ببدل . وعن أبي حنيفة « رح » يجزئه لقيام الرق من كل 

وجه ء وهذا تقبل الكتابة الانفساخ , بخلاف أمومية الولد 

والتدبير لأننما لا يحتملان الإنفساخ » فإن أعتق مكاتباً لم يؤد 

شيئأ جاز » خلافاً الشافعي « رح » . له أنه استحق الحرية عة 
الكتابة » فأشبه المدبرة . 


الرقفيها ناقصا ) لتوجه العتق إليها قبل (و كذا ) أى و كذا لا يجزىء ( المكاتب الذى . 
أدى بعض الال » لان الاعتاق يكون ببدل ) اى بعوض » والموض يبطل معنى القربة > 
هذا ظاهر الرواية » وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد في رواية . 

( وعن أبي حنيفه انه يجزئه ) ای ان عتى المكاتب الذى ادى بعض الال يجزئه » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة ( لقيام الرق من كل وجه ) لأن رقه لا ينقض با ادى من 
البدل ( وهذا ) اى ولأجل قيام الرق من كل وجه ( تقبل الكتابة الإنفساخ ) سواء كان 
بعد استيفاء بعض او قبله ( يخلاف أمومية الولد والتدبير » لأنما لا يحتملان الإنفساخ )فلا 
يجوز عتّقها عن الكفارة » لأن الكفارة عتق عتق الرقبة وهي اسم للذاتالمرقوقة لغة و شرعا» 
فيقتضي قيام الرى مطلقاً » والمطلى يقع على الكامل لا الناقص والاستيلاد والتدبير يمكن 
النقصان فمها » فلا محوز . 

( وإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا ) يعني من مال الكتابة ( جاز ) عندة » وبه قال 
أحمد في رواية ( خلافاً الشافمي رحه الله تعالى ) وزفر ومالك وأحمد في رواية ( له ) أي 
للشافعي ( انه ) أي ان المكاتب ( استحق فى الحرية يحبة الكتابة 2 فأشبه المدبرة ) اي على 
مذهبه » لأن عنده بسع المدبرة » واعتاقه عن الكتابة جائز > وهذا إلزام من الشافعي على 
NEE‏ لايجوز اعتاقه عن الكفارة عند » لأنكم قلتم انه 

مستحق العتق بجهته » فبنبغي ان لا يجوز اعتاق المكاتب ايضا » لأنه مستحتق المتق 

يحبته » وهو باطل »> لآنه ينفسخ وذلك لا . 
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ولتا أن الرق قائم من كل و جه على ما بينا » ولقوله عليه السلام 

المكاتب عبد ما بقي عليه در هم » والكتابة لا تنافيه » فإنه فك ا حجر 

بمنزلة الإذخنت في التجارة » إلا أنه بعوض » فيلؤم من جانبه » ولو 

كان مانعاً ينفسخ مقتضى الاعتاق » إذ هو يحتمله إلا انه يسم له 
الأكساب والأولاد › 


( ولنا ان الرق ) اي في المكاتب ( قائم من كل وجه على ما ببنا ) اشار به إلى قوله 
ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ( ولقوله تنستهد: ) اي لقول الني قر ( المكاتب عبد ما 
بقي عليه درم ) هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن الني لثم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من الكنابة شيء انتبى . فعم ان الرق 
فيه كامل قبل اداء بدل الكتابة » فبدخل تحت مطلق اسم الرقبة ( والكتابة لا تنافيه ) 
اي تناق الرق > يعني لا يازم من وجود الكتابة ارتفاع الرق لعدم المنافاة ( فإنه ) ايفإن 
عقد الكتابة » وفي بعض النسخ - من - فإنها اي فإن الكتابة ( فك الحجر ) عن العبد 
في حتى المكاسب ( بمنزلة الأذن في التجارة ) وذا لا يمكن نقصانا في الرق ٠‏ 

فإن قلت لو كانت الكتابة فك الحجر بنزلة الاذن في التجارة لا يستبد المولى بالفتح كا 
في عزل المأذون » فأجاب بقوله ( إلا انه ) آي ان عقد الكتابة ( بعوض > فيلزم من 
جانبه ) أي من جاتب الولي > بخلاف الإذن » فإنه فك بغير عوض . 

( ولو كاننت ) جواب بطريق التغزيل » يعني لو سامنا أن الكتابة لو كاتت 
( مانعة ) اي وقوع الاعتاق عن الكفارة ( تنفسخ ) اي الكتابة ( بقتضى الاعتاق ) 
يعني ضرورة صحة الإعتاق بطريق الاقنضاء ( إذ هي ) اي الكنابة ( تحتمله ) اي تحتمل 
الفسخ » ولو كان مانعاً الفسخ بمقتضى »> إذ هو يحتمله > اي ولو كان عقد الكتابة مانا 
وقوع الاعتاق ... إلى آخره . 

( إلا اه يسل له الأولاد والاكساب ) هذا جواب عا يقال إن عقد الكتنابة لا انفسخ 
التحق بالعدم » فينبغي ان يكئون الاكساب والأولاد لمولى » فأجاب يحوابين » أسدها: 


>” 


لأن العتق في المحل بجبة الكتابة » أو لأن الفسخ ضروري 
لا.يظبر في حق الولد والكسب » وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي 
بالشراء الكفارة جاز عنما . وقال الشاقعي رح ٠‏ لا يجوز » وعللى 
هذا الخلاف كفارة اليمين » والمسألة تأتيك في كتاب الإيمان إن شاء 
الله » فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر ومن قيمة باقية لم 


يجز عند أبي حنيفة » ويجوز عندها » لأنه ملك نصيب صاحبه 


هو قوله ‏ يسل له الأولاد والأكساب - ( لآن العتق في حتى امحل لجهة الكتابة ) وفي 
حتى المولى لجبة الكفارة رعاية للجانبين . والجواب الآخر هو قوله (اولآنالفسغضروري) 
أي فسخ عقد الكتابة ضرورة الجواز من جبة التكفير ( لا يظبر في حتى الولد والكسب) 
لأن الثابت بالضرورة لا يعدو موضعبها . 

( وإن اشترى ) أي المظاهر ( أباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنما ) أي عن 
الكقارة ٠‏ والبه ذهب اصحاب الشافعي » وكذا لو اشترى كل ذي رحم حرم يعتق عليه 
( وقال الشافعي لا جوز ) ويه قال أبو حنيفة اولاً ومالك واحمد وزفر » وعلى الخلاف لو 
وهب له او اوصى به > اما لو ملكه بلا صنعه » كا لو دخل الميراث لا يحزئه بالإجماع 
( وعلى هذا الخلاف كفارة الممين ) وكذا كفارة الظار والقتل ( والمسألة تأتىك في كتاب 
الابيان إن شاء الله تعالى ) فرجواً من كرم الله تعالى وفضله إن فض ل اليه > وإلى ما 
بعده إلى آخره إن شاء الله تعالى . 

( فإن أعتق نصف عبد مشترك » وهو موسر ) اي والحال انه غني » قيد به » لأنه 
كان معسراً تحب عليه السعاية » فلا يجزىء عن الكفارة عندها ايضاً » لأنه إعتاقبعوضص 
( فضمن قيمة باقية م يجزعند أبي حنيفة » ويجوز عندهها ) وقال الشافعي لو أعتق 
بقيمته ونوى عتق جميعه عن الكفارة أجزأه » ولو كان معسرا فأعتق نصيبه عن كقارة 
اشتری نصب شريكه فأعتقه عن كفارته أجزأه فمه وإلا لا ( لأنه يملك نص ب شريكه 


to 


بالضمان » فصار معتقاً كل العبد عن الكفارة » وهو ملكه , لاف 

ما إذا كان المعتق معسرآءلأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريكء 

فيكون إعتاقاً بعوض . ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينقص على 

ملكه ثم يتحول إليه بالضمان » ومثله ينع الكفارة . وان اف 

نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية عنها جاز 2 لأنه أعتقه 

بكلامين » والنقصان متمكن على ملكه سبب الإعتاق سجهمة 
الكفارة » ومثله غير مانع 


بالضان فصار معتقاً كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ) اي والحال انه ملكه في 
ذلك الوقت ( مخلاف ما إذا كان المعتق معسراً > لأنه وجب عليه السعاية في نصيب 
الشريك > فمكون اعتاقاً بعوض ) فلا يحوز بالإعتاق . 

( ولأبي حنيفة ان نصب صاحبه ينقص على ملكه ) لاستحقاق الحرية ولتعذر 
استدامة الملك فيه ( ثم يتحول البه بالضمان ) ما بقي منه ( ومثله يمنع الكفارة)لتمكن 
النقصان منه » فإذا أعتق يكون معتقاً رقبة ناقصة . 

فإن قمل المضموتات بأداء الضيان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب فصار نصبب 
STS‏ شريكه » ومثله لا يملع 
الكفارة . أجيب بأن الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد في حت الضامنوالمضمون» 
معاي و و ا ب ا ا 

(وإناعتق نص عبدءعن كفارةثم اعتق باقبه ) أى باق عبده ( عنها جاز ) استحساناً 
والقداس ان لا جوز عند أبي حشيفة ما في العبد المشترك لوجود النقصان في النصف الآخر ٠‏ 
وجه الاستحسان ما أشار إلمه بقوله ( لأنه أعتقه بكلامين ) ولا محظور فيه (والنقصان) 
هذا جواب عا يقال قد يمكن النقصان كا مر . فأجاب بقوله والنقصان أي الواقع في 
النصف الآخر ( يتمكن على ملكه يسيب الاعتاق تحبة الكفارة » ومثله غير مانم ) 
أي ومثل النقص الذي حصل يسبب الاعتاق غير مانع من الجواز ؛ وبه قال الشافعي 


۳4 


كمن أضجع شلة للأضحية فأصاب السكين عينها » بخلاف ما تقدم؛ 
لأن النقصان تكن على ملك الشريك ‏ وهذا على أصل أبي حثيفة 
« وح ». وأما عندهما الإعتاق لا يتجؤأ » فإعتاق النصف اعتاق ' 
الكل » فلا يون اعتاق بكلامين . وإن عتق نصف عب ده عن 
كقاوته ثم. جامع التي ظاهر منبا ثم أعتق باقبة لم يجز عند أبي حنيغة 
?وح »» لأن الإعتاق يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكو نقبل 
المسيس بالنص » وإعتاق النصف حصل بعده . وعندهما اعتاق 
النصف اعتاق الكل » فحصل الكل قبل المسيس › 


وأحمد . والمشّهور عن مالك عدم الجواز ؛ وبه قال أبو ثور . وعن القاسم من أصحاب 
مالك يحوز . ۰ 

( كن اضجع شاة ) ذ كر هذا نظير الامتحسان في الجواب » وهو انه اق اة 
( الأضحية ) ليتجها ( فأصاب السكين عينها ) لا ينع جواز التضحية > لأن النقصان 
حصل من فعل التضحية كما حصل هنا من فعل الكفارة ( بخلاف ما تقدم > فإن النقصان 
فيه متمكن على ملك الشريك ) أي النقصان فيه وقع في ملك الشريك ( وهذا ) أيجعله 
اعتاقا بكلامين ( على أصل الي حنيفة ) في تجزؤ الإعتاق . 

( أما عندها الإعتاق لا يتجزا » فإعتاق النصف اعتاتى الكل » فلا يكون اغتاقاً 
بكلامين ) وعلى هذا مبنى المسألة التي تلببا > وهي قوله ( وإن اعتق نصف عبده على 
كفارقه ثم جامع التي ظاهر منها أعتق باقبه لم يجز عند الي حنيفة » لأن الإعتاق يتحزأ 
عنده > وشرط الإعتاق ان يكون قبل المسيس بالنص ) وهو قوله تعالى فإ فتحرير رقبة 
مؤمنة من قبل أن يةاسا ‏ م المجادلة ( وإعتاق البعض حصل بعده ) أي بعد المسبس › 
فلا يجوز عن الكفارة . 

( وعندهما اعتاق النصف إعتاق الكل ) على اصلها » لأن الاعتاق لا يتجزأ ( فحصل 
الكل قبل المسيس ) فيجوز . 
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و إذا لریجد المظاهر مابعتق فکفار تەصوم شہر بن متتا بعينليس فيبماشهر 

رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. أما التتابسع 

فلأنه منصوص عليه » وشبر رمضان لا يقع عن الظبار لمافيه من 

إبطال ما أوجبه الله » والصوم في هذه الأيام منبي عنه» فلا ينوب عن 
الواجب الكامل . 


( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق ) وفي الحبط إذا لم يملك الرقبة ولان رقبة (فكفارته 
صوم سهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ) اي ليس في الشهرين شهر رمضان » إلا 
إذا كان مسافراً وصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي ثور » 
ولا يجزئه عند أي يوسف ومد والشافعي ( ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيامالتشريق 
أما التتابع فلأنه منصوص عليه ) بقوله تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتأبعين من 
من قبل أن يهاسا 4 ٣‏ المجادلة ( وشهر رمضان لا يقع عن الظبار لما فيه من إيطال ماأوجبه 
الله تعالى ) لن الله تعالى أمر بالصوم فيه > فالصوم الواقع فيه يقع عن صوم رمضان ‏ فلا 
بيقع عن فرض آخر . 

فإن قلت كيف صار صوم رمضان عنه » وعن صوم الاعتكاف إذا نذر أن يمتكف 
فيه فصامه ممتكفاً . قلت الصوم فيه شرط » فيشترط وجوده كفا كان لا قصداً » 
بخلاف الصوم في الكفارة » لآنه فرض مقصود يعتبر وجوده قصداً . 

( والصوم في هذه الأيام ) أي في أيام الفطر والنحر والتشريق ( منبي عنه » فلا 
ينوب عن الواجب الكامل ) لما روى الطبراني من حديث ابن ن عباس ان رسول الله مدع 
قال أيام منهي صيامها فلا يصح ان تصوموا هذه الأيام » فنا أيام أكل وشرب وبعال » 
والبعال وقاع النساء . وروى البخاري ومسل من حديث عبيد قال شهدت العيد مع عمر 
رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم قال إن رسول الله ئی نهى عن صيام هذين 
البومين » اما يوم الأضحى فتأ كلون من لحم نسكم » وامايوم الفطر ففطرك من صبامك . 
وآخرجا أيضا عن أبي سعبد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نی رسول اله مَك عن 
صيامين » صيام بوم الأضحى ويوم الفطر . 


1 انا 


فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الششهرين ليلا عامدآً أو نهاراً ناسياً 
استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومد «رح ». وقال أبو يوسف 
«رح» لايستأف» لأنه لا ينع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو 
الشرط » وإن كان تقديه على المسيس شرطاً ففيا ذهبنا إليه تقديم 
البعض » وفيا قلتم تأخير الكل عنه . وما أن الشرط في الصوم أن 
يكون قبل المميس » وأن يكون خالياً عنه ضرورة بالنص» وهذا 


( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين لبلا عامداً أو نباراً استأنفالصومعند 
أبي حنيفة ومد ) ويه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو عبيد » وإنفا قبد الجاع بالتي 
ظاهر منها » لآنه إذا جامع غيرها » فإن كان وطنًاً يفسد الصوم بقطع التتابع يازمه 
الاشتاف بالإتفاق > وإن كان لا يفسد الصوم بأن وقم بالنبار ناسا أو بالليل كيف كان 
لا بلزمه الاستثناف بالاتفاق . وقبل يجامع التي ظاهر منها بالنهار ناسيا » لأنه إذا جامع 
بالنبار عامداً استأنف بالإتفاق > وذ كر العمد في اللبل وقم اتفاقا » لأن العمد والنسيان 
في الوطء بالليل سواء » فعرفت ان الخلاق في وطء لا يفسد الصوم . 

( وقال أب يوسف لا يستأنف ) وبه قال الشافعي وان المنذر والظاهرية ( لأنه لا 
يمنع التتابع » إذ لا يفسد به الصوم ) أي بالجاع لبلا عامداً أو نباراً ناسا » فصار 
کوطء غيرها ( وهو الشرط ) اي التتابع هو الشرط للصوم كفارة وقد وجد ( وإن كان 
تقديمه على المسيس شرطا ) هذا جواب عا يقال التقديم على المسيس شرط ولم يوجد » 
فأجاب بقوله وإن كان الى قوله ( ففيا ذهبنا إليه تقديم النص » وفيا قلتم ) يعني 
الاستئناف ( تأخير الكل عنه ) تأخير البعض هو من تأخير الكل . 

( ولا ) أي لأبي حنيفة ومد ( ان الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ) لأنه 
قال الله تعالى فإ من قبل أن يتاسا » ( وأن يكون غالبا عنه ) أي والشرط أيضا أن 
يكون الصوم خالياً عن الماع ( ضرورة بالنص ) أي لأجل ضرورة كون الصوم قبل 
| المسيس كونه خاليا عنه ببقتضى النص > وهو قوله تعالى فإ من قبل أن يتاسا 4 ( وهذا 
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الشرط ينعدم به فيستأتف . وإن أفطر منبما يوم بعذر أو بغير عذر 
استأنف لفو ات اشتابع » وهو قادر عليه عادة . وإن ظاهر العبد لم 
يجزئه في الكفارة إلا الصوم» لأنه لا ملك له » فلم يكن منأمل 
التتكفير بالمال . وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجز ‏ لأنه ليس 
من أهل الملك » فلا يصير مالكا بتمليكه » وإذا لم يستطع المظاهر 
الصيام أطعم ستين مسكيناً لقوله تعالى ف( فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً 4 4 الجادلة » ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاع من تر أو شعير 


الشرط ) أشار به إلى خاو الشرط ( ينعدم به ) أي بالمسيس في خلال الشهرين » فإذا 
كان كذلك ( فيستأنف الصوم » فإذا أفطر منها ) أي من الشهرين ( يوما بعذر أو بغير 
عذر يستأنف ) الصوم ( لفوات التتابع ) المشروط بالنص ( وهو قادر ) أي على التتابع 
( عادة ) أي من حيث العادة » واحترز به عن المرأة إذا أفطرت في كفارة الظبار والقتل 
بعذر الحيض » فإنب الا تستأنف » لأنها معذورة عادة لا تحد شهرين متتابعين لا 

( وإذا ظاهر العبد م يجزئه في الكفارة إلا الصوم » لانه لا ملك فلم يكن من أهل 
٠‏ التكفير بالمال ) وإن ملك لوجود التنافي بين الرى والملك » فتعين كفارته بالصيامكالفقير 
( وإن أعتقه المولى أو أطعم عنه ل يجز » ولأنه ليس من أمل الملك فلا يصير مالكا 
بتمليكه ) أي بتمليك المولى إياه > وبه قال الشافمي وأحمد > وهو مروي عن الحسن . 
وفال ابن القاسم المالكي لو أطعم باذن مولاه أجزأه لو أعتتى لا يجزئه . وقال الأوزاعي 
يجزئه > فانه بإذنه اذا لم يقدر على الصيام . 

( فاذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا » لقوله تعالى ‏ فمن لم يستطع 
فاطعام ستين مسكيةا # ؛ المجادلة » ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من 
تمسسر أو شعير ) من دقيق الخنطة أو سويقها او نصف صاع من زبيب عند 
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أو قيمة ذلك » لقوله عليه السلام في حديث أوس بن الصامت وسبل 


أبي حنيفة » وعندهما صاع من زببب وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ڪذا في 
الطحاوي ( أو قيمة ذلك ) اي أو يطعم قبمة ذلك » لكن من غير الأعداد المنصوصة 
مطلقاً » وأها في الاعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها قممة إذا كانت أقل قدراً ما قدر 
الشرع إن كان من الآخر قيمة » حت او أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ قيمته نصف 
صاع من حنطة لا يجوز » وكذا لو أدى أقل من نصف صاع من حنطة يبلغ قبمته صاعاً 
من تر أو شعير لا يجوز »والأصل فيه أنكل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون 
بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه » وإن كان في القيمة » لآأنه اعتبار لممنى في 
المنصوص عليه » ونا الاعتبار له في غيره . 

( لقوله عليه السلام ) تعليل لقوله - أو يطعم كل مسكين نصف صاع - إلى قوله 
- أو شعير - ولس بتعليل لقوله - أو قبمة ذلك - أي لقول الي ين ( في حديث 
أو بن الصامت ) الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت أخي عبادةبن الصامت» 
هككذا ر واه أبو داود من طريق ابن اسحاق عن تمر بن عبد الله بن حنطالة عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت 
رسول الله قر أشكو إلبه وهو يجادلني فبه » ويقول ات الله » فانما هو ابن عمك > فما 
برحت حتى أنزل الله فإ قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها » ... الآية ١‏ المجادلة» 
فقال عبد يعتق رقبة » قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين » قالت انه شخ كبير 
لا يستطيع أن يصوم › قال يطعم ستين مسكينا » قالت ليس عنده شيء يتصدق به » 
قال فإني أعينه بعرق من تمر » قالت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق من تر > قال أحسنت » 
فاطعمي بهما ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك . قال والعرق ستون صاعاً . 

( وقال ابن صخر العرق ستون صاعا لكل مسكين نصف صاع من بر ) )١(‏ والصواب 
سامة بن صخر > و كتا ذكر قي المبسوط . قال أب عمر بن عبد البر هو سامة بن صخر بن 


. هذا غير ما ورد في المتن‎ )١( 


سلبان بن حارثة الأنصاري ثم البياضي مدني > ويقال سامان بن صخر وسامة أصح > وهو 
الذي ظاهر من امرأته ثم وقع علبيا » فأمره رسول لله عكر أن يكفر » وكان من 
البكائين . وقال أب عمر أيضا سهل بن صخر له صحية ورواية حديثه عن يوسف بن خالد 
عن أببه عن جده انه أوصاه وقال يا ني الله املكت تن عبد فاشترى عبداً » فؤن الحدود 
في تواصي الرجال » ول يذ كر له شيا متسكقا بالظهار . 

وقال الذهبي سبل بن صخر الليثي » وقبل سبل نزل البصرة وحديثه عند خالدالسمني 
عن أيسه » ول يذكر شيئًا غير ذلك » وقد عرفت من ذلك تقصير صاحب المحداية فا 
ذكره . واعجب من هذا الأترازي الذي طول الكلام في هذا الموضم وقوة الناظر فيه . 
وقال في معرض الاستدلال ولنا ما روى الشيخ أبو الحسن الكرخي في جامعه في قصة 
خولة إن الني قي قال فليطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً . ثم قال والحديث مسند في 
سان أبي داود بطوله » انتهى . وکات ينبغي أن یذ کر الحديث يلفظ ما رواه أو 
دأود يسئده . 

وأشد عجا منه الا كمل حيث قال في شرحه وما ذكره المصنف موافق لما ذكره 
المستغفري في معرفة الصحابة قال سبل بن صخر ونظر فيه في موضمين » أحدهها أن 
الأصح قبه سبل مكبرا کا ذكرناه » ول ينبه عليه » بل بلفه کا وجد بخطوط من لا 
يعتبر تقلهم » والآخر ادعى انا ذكره المصنف موافق إلى آخره وليت شعري من أن 
هذه الموافقة > لأن المصنف ذكر هذا دلبلا لما ذكر ولم برد شيئا أصلا عن سهل بن صخر 
ما يتعلق بالظهار . وكان المستغفري ذكره في الصحابة لا يستلزم رواية شيء منه في 
الظبار » ولمس المقصود من ذكر المصنف إياه معرفة كونه صحابياً ليس إلا . وصكذا 

الكاكي قال سبل بن صخر »> كذا أورد المسعر المستغفري وال مال بالحال . 
1 وقال أيضا لنا حديث أوس بن الصاءت كا ذكر في المتن » رواه أبو داود وأحد » 
وقد قلا 1ن الحديث لخولة بنت ثعلبة > ول يجرد الحديث . واكتفى بقوله کا ذكر في 
اتن » فان هذه الأشاء من التقليد » والشافمي هنا يطعم مدأ من الطمام ويجب ذلك من 
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ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين » فيعتبر بصدقة الفطر . 

وقوله ‏ أو قيمة ذلك مذهيئا » وقد ذكرناه في الزكاة » فارتف 

أعطى منا من بر » ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود 
غالب قوت البد من الحبوب والؤار التي يجب فبا الزكاة ٠‏ وقال مالك يحبمد بمدهشام» 
وهو مدان بمد الني ملقم “ وقيل إنه دونها » لآنه تند نص على مدين في فدية الأذى 
والظبار مثله . وقال أحمد يجب من البر مد » ومن التمر ومن الشعير مدان » لأنه روي 
عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه بريد أعطى خمسة عشر صاعا منشعير . 
قال أبو داود هذا منقطع » لآن عطاء لم يلق أوسا . 

( ولان المعتبر دفع حاجة البوم لكل مسكين » فبعتبر يصدقة الفطر )يعنيفيالمقدار > 
لكن بينهما فرق»فانه يجوز التفريق في صدقةالفطر4فان أدى منا من الحنطة إلى مسكين 
ومنا آخر » وهنا لا يجوز بل يجب عليه أن يتم على ذلك المسكين » فانه لم يجديستأنف 
على غيره » لان المعتبر في صدقة الفطر المقدار دون العدد » وقي الكفارة العدد بالنص > 
وشرح الطحاوي . 

( وقوله - أو قمة ذلك - مذهبنا ) أي قول القدوري رحمه الله تعالى » لأن المسألة 
مذ كورة في القدوري هكذا ( وقد ذكرنه في الزكاة ) أي وقد ذكرنا معناه في كتاب 
الزكاة » وفي فصل الملان والفصلان . 

( فان أعطى منا من بر ومنوبن من تمر أو شعير جاز ) هذه من مسائل الأصل » وم 
يذ كر في القدوري ولا في الجامع الصغيرذ كرهاالمصاف رحمه الله تعالى على سبي ل التفر يع » 
المقصود ) وهو دفع حاجة الفقير ( إذ الجنس متحد ) وهو الكفارة » وهو متحد من 
حيث الإطعام » لآن كل واحد من الاصلين اصلا » فيجوز النصف من كل واحد منهما » 
وهو سد خلة الحتاج في يومه يحصل ذلك بخلاف ما إذا اعطى من صنف أقل ماقدرفيه» 


ror 


وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظباره ففعل أجزأه , لأنه استقراض 
معنى والفقير قابض له أولآ ثم لنفسه فتتحقق قلكه ثم تقليكه , 


لكنه يساوي كمال الواجب من صنف » فانه لا يجوز » کا إذا أعطى مدا وهو يساوي 
صاعاً من شعير إذا أعطى نصف صاع من تمر » وهو يساوي نصف صاع حنطة لا يجوز» 
لان الرديء غير المنصوص » فلا يعتبر فبه القممة . 

فان قبل لو أعتق تق نصف رقبتين بأن کان بمنه وبين شريكه رقبتين فأعتق ی نصسسه منهما 
من الكفارة لا يجوز مع أن الجنس متحد من حيث الإعتاق . قلنا نصف الرقبتين لبس 
برقبة كاملة » إذا الشركة في كل رقبة تنع التكفير » بخلاف الأضحية بأن ذيحا شاتين 
بينهما عن أضحيتهما حبث يجوز › لان الشركة لا تمنع الاضحية كما في البدنة » كذا 
في المبسوط . 

( وإن أمر غيره أن يطعم المساكين عن ظهاره ففعل أجزأه ) هذه ايضا من مسائل 
الاصل » ذكر بسبيل التفريع ( لانه استقراض معنى ) أي لان أمره بالاطعام عنه طلب 
الفرض منه من حيث المعنى ( والفقير قابض له أولا » ثم لنفسه ) أي قابضا له نبابةعنه» 
ثم يكون قابضا لنفسه ( وتحقق قليكه ) أي تلك الامر ( ثم قله ) اي ثم يتحقق 
قليكه إلى الفقير » كنا لو وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه فاته يجوز 
لانه يصير قايضا للواهب » ثم يجعله لنفسه » كذا هنا . ولا يقال كيف يجعل الفقير 
تابا » وهو مجهول » والرضى يكونه نائيا شرط »؛ لاا نقول انما براعى شرائط النمابة إذا 
كانت تصدية لا ضمنية لا عرف أن ما ثبت ضمنا لا براعى شرائطه . 

قال الكاكي وبرد على ظاهر الرواية التزوج على عبد الغير أو ثوب الغير > فانهما 
يجعل فيبما قرضا لا هبة » وإن كان في القرض شك والفرق ان في معنى الإطعام معنى 
القربة والصدقة » فيقصد بذلك الثواب والاجر دون الال » بخلاف غيره . ومنهم من 
يقول الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الحتاج » ولهذا لا تضر الجهالة في 
الصدقة > لان القابض معلوم » و هذا لو تصدق بدار تمل القسمة على فقيرين جاز > وعلى 
غنيين لا يجوز . والفرق أن القابض في الصدقة معلوم دون المبة . 


"et 


فإن غداهم وعشاهم جاز قليلاً كان ما أ كلوا أو كثيراً. وقال الشافعي 
« رح» لا يجزئه إلا النمليك اعتباراً بالركاة وصدقة الفطر» وهذا لأن 
التمليك أدفع للحاجة » فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص 
عليه هو الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وف الإباحة 


( فإن غداهم وعشام جاز ) هذه من مسائل القدوري › أي فإن غدى ستين مسكيناً 
يعني أطعم الغداء » وهو طعام الغداة . قوله - وعشام - أي أطعمهم العشاء » وهو 
طعام العشاء الرواية بالواو لا بأو > فإن التغذية الواحدة دون التعشمة > والتعشية من غير 
التغذية لا يجوز ذكره في المبسوط . وعن أبي حنيفة لو غدى ستين مسكينا وعشى آخرين 
لايحوز . وقال الكاكي وما في بعض نسخ المداية إن عشام أراد به غدام غدائين أو 
عشاهم عشائين » ذكره في ا حمط » فعل أن المراد غداآن أو عشاآن أو غداء وعشاء 
( قليلا أكاوا أو كثيراً ) أي بعدما شبموا » إذ القصد الشبع لا المقدار » لأن المقصود 
دفع حاجة البوم . وفي الحبط المعتبر أكلتان مشيعتان > ولا يعتير فيه مقدار الطعام > 
حت لو قدم أربعة أرغفة أو ثلاثة في كفارة السمين بين يدي عشرة وشبعوا أجزأ وإن م 
يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع . 

ولو كان أحدهما شبعان هل يجوز > اختلف المشايخ فبه » قال بعضهم يجوز » لأنه 
وجد إطمام العشرة ٠‏ وقال بعضهم لا يجوز لآن المأخوذ عليه إشباع العشرة > ولم يوجد » 
وبقولنا قال ابراهم النخعي ومالك . 

( وقال الشافمي لا يجزئه إلا التمليك ) وبه قال أحمد > وإنما يعتبر فبه التمليك دون 
الإباحة ( اعتباراً بالزكاة » وصدقة الفطر ) أي قباساً عليها ( وهذا ) أي وجه اعتبارها 
بالزكاة وصدقة الفطر ( لأن التمليك أدفع الحاجة » فلا تنوب منايه الإباحة ) لأن الإباحة 
ليست مثل التمليك في دفع الحاجة . 

( ولنا أن المنصوص عليه هو الإطمام ) وهو جعل الغير طاعا ( وهو حقيقة في 
التمكين من الطعم ) يضم الطاء وهو الطعام » والطعام بالفتح مذاق الشيء ( وفي الإباحة 


وموم 


ذلك » كما في التمليك . أما الواجب في الركاة الإيتاء» وني صدقة الفطر 

الأداء وهما المليك حقيقة » ولو كان فسن عشاهم صي فط لا 

بجزئه » لأنه لا يستوفيه كاملاً »ولا بد من الإدام في خبز الشعير 
ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع 


ذلك ) أي الإطعام  (‏ في التمليك ) أي کا في معنى التمليك الإطعا م » فا كان كذلك 
فيتأدى الواجب بكل واحد منها » فكانت الإباحة ثابتة بالنص » والتمليك في معناء » 
بل هو فوقه فيا هو المقصود > وهو سد حل الفقير وَإِغداؤه . 

( أما الواجب في الزكاة ) جواب عن قول الشافعي اعتباراً بالزكاة » وصدقة الفطر 
وتقريره أن الواجب في الزكاة ( الإيتاء ) وهو الإعطاء ( وفي صدقة الفطر ) الأداء ( وها 
للتمليك ) أي المعنى التمليك ( حقيقة ) فلا يجوز الإباحة » وفي الكاني الأصل انالإباحة 
تصح في كفارة الظهار » والإفطار والممين » وجزاء الصمد والفدية دون الصدقات كالزكاة 
وصدقة الفطر والحلق عن الأذى والعشر »> فإنه يشترط فما التمليك » وفي صدقة الحلق 
عن الأذى خلاف بين أي بوسف وجمد»فأبو بوسف يجوز الإباحة. وحمد يشترط فمهالتملمك. 

( ولو كان فيمن عشاهم صبي فطم لا يجزئه ) هذه من مسائل كتاب الإبيان ذكره 
بسبيل التفريع » أي ولو كان في المساكين الستين الذين عشاهم صبي فطم عن الممين لا 
بحزته ( لأنه ) أي لآن الصي الفطم ( لا يستوفيه كاملا ) لأن تعشمةه وتغذيته ناقصة > 
فلا تجزىء عن الكامل . فإن قيل تجزىء في البالغين قليلآ ما أ كلوا أو كثيراً » فينبغي أن 
يجزئه في العظم » قبل له صلاحية الأ كل التام أقيمت مقام الاكل التام فيهم “> وما 
نحن فيه بخلافه . 

( ولا بد من الإدام فيخبزالشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ) أورد هذا أيضاعى سيل 
التفريع » والادام مما لو قدم به » وهو الذي يؤكل شبعا لغيره » وإنما شرط الإدام في 
خبز الشعير دون خبز البر » لأن الفقير لا يستوفي من خبز الشعير حاجته إلاإذا كان مأدوما 
كذلك في الذرة والدخن » يخلاف خبز البر » فانه يستوفي منه حاجته » ول يكن مأدوماً 
قال العضدي و كذلك لو غذاهم أو عشاهم بسويى تمر قالوا هذا في ديارهم © أعا في ديارة 
فلا بد من اليز . ٤‏ 


ل 


وفي خبزالحنطة لايشترط الإدام وإنأعطى ممسكيئاً واحداستين يوماً 

أجزأه » وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه » لأرتف 

المقصود سد خلة الحتاج » والحاجة تتجدد في كل يومءفالدفع إليه في 

اليوم الثاني كالدفع إلى غيره » وهذا في الإباحة من غير خلاف.وأما 

التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات‌فقد قبل لايجزئه» 

وقدقيليجزئه » لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد» بخلاف 
ما إذا دفع بدفعة واحدة»ء لان التفريق واجب 


( وني خبز الحنطة لا يشترط الإدام ) لأن إدامته فيا لا سما إذا كان سخنا » و إِنما 
يتوقف أ كله على الإدام عند أهل الرفاهية دون المساكين . 

( وإن أعطى مسكينا واحداً ستين يوما أجزأه ) يعني إذا كانت أ كلتان مشبعتارن 
في كل يوم . وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول انه لا يجوز » كذا في شرح 
الطحاوي » وبه قال الشافمي وأحمدني الأظبر ( وإن أعطاه في يوم واحد ل يحزئه إلا عن 
يمه لآن المقصود سد خاة الحتاج والحاجة تنجددفي كل يوم » فالدفم إلبه في اليوم الثاني 
كالدفع إلى غيره ) بخلاف ما إذا أعطاه في يوم واحد » لأن الواجب التفريق على ستين 
مسكيناً ولم يو.جد ذلك لا حقيقة » لأنه مسكين واحد ولا حكما لعدم تحدد الحاجة » 
يخلاف المسألة الأولى » لآن إطمامه في ستين يوما كاطعام ستين مسكينالماقلنا ( وهذا في 
الإباحة من غير خلاف ) أي عدم الاجزاء فيا إذا أعطى كله مسكيناً واحداً في يوم واحد 
بطريق الاباحة بلا خلاف » يعني لا تجزئه إلا بتجدد الايام » لأن الواحد لا يستوقي ما 
يستوفي ستون مسكينا في يوم واحد . 

( وأما التمليك ) يعني إذا أعطى الطعام كله مسكينا واحداً في يوم واحد بطريق 
. التمليك ( من مسكين واحد في يوم واحد بطريق التمليك بدفعات » فقد قبل لا يجزئه ) 
وهو الأصح » كذا في الحبط لان المعتمر سد الخلة ( وقد قبل يجزئه » لان الحاجة إلى 
التمليك تتجدد في يوم واحد > يخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة » لان التفريق واجب 


ov 


بالنص » وإن قرب التي ظاهر منبا في خلال الإطعام لم يستأنف » لأنه 
تعالى ماشر ط في الإطعام أن يكون قبل المسيس » إلا أنه يمنع من 
قبله؛ لانه ربمايقدر على الاعتاق أو الصوم ؛ فيقعان بعد المسيس . 
والمنع معنى في غيره لا بعدم المشروعية في نفسه . وإذا أطعم عن 
ظبارين ستين مسكيناً لكل مسكين صاعاً من بر لم يجزئه إلا عن 
واحد منبما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح ». وقال يمدهدرح» 
يحزئه عنهما » وإن أطعم ذلك عن إفطار وظبار أجزأه عنهما . 
له أن بالمؤدى 


بالنص ) فاذا جم لا يجزئه إلا عن واحد كالحاج إذا رمى الحصبات السبع دفعة واحدة » 
كذا في الممسوط . 

( وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم يستأنف » لانه عز وجل ماشرطفي 
الاطعام أن يكون قبل المسيس ) وبه قال الشافعي وأحمد ء لان مالك يستأنف › واعتبر 
بالصوم ( إلا أن ينع من المسدس قبله ) أي قبل الإطعام ( لانه رعا يقدر على الإعتاق 
والصوم ؛ فيقعان بعد المسيس ) فالمنع لا لمعنى المسيس لتوهم القدرة على الاعتاق فيكون 
معنى في غيره ( والمنع اعنى في غيره لا بعدم المشروعية في نفسه ) فلا يقتضي الفساد 
كالبيع وقت النداء والصلاة في الأوقات المكروهة . 

( وإذا أطعم من ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا لم يجزئه إلا عن واحد منها 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) هذا من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه روى جمدعن 
يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يكون عليه طعام مائة وعشرين مسكينا عن ظهارين » 
فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين صاعا من حنطة من ظبارين من امرأة واحدة أو 
امرأتين لم يجزئه إلا من إحداهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

( وقال مد يجزئه عنها ) أي عن ظهارين ( وإن أطعم ذلك عن إفطار و ظهبارأجزأه 
عنما ) أي عن الافطار والظبار بالاعتاق ( له ) أي محمد ( ان بالمؤدى ) وهو قدرالصياع 


Yo 


وفاء بهما » والمصروف إلبه محل هما > فيقع عنهما كمالو 
اختلف الشيب أو فرق في الدفم . وما أن النبة في الجنس الواحد 
لغو . وفي الجنسين معتبرة » وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة 
واحدة : لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة » 


( وفاء بها ) أي بكفارتما لكل واحد من ستين مسكينا ( والمصروف عليه محل فا 
جميع فبقع عنها ) أي عن الكفارتين ( كا لو اختلف السبب ) يعني أطمم ذلك عن إفطار 
وظبار ( أو فرق في الدفع ) بأن أعطى مسكينا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين “ثم 
أعطى النصف الآخر إباه عن الكفارة الأخرى جاز بالإتفاق . 

( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن النية في الجنس الواحد لغو ) لأن النية 
التمسيز بين الاجداس الخحتلفة أو لتمسيز المشترك ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد ( وفي 
الجنسين معتبرة ) ألا ترى من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء جاز » 
ولا يجب فبه نية التعيين » وفي قضاء رمضان وصوم النذر يفتقر إلى تعدين النية 
لاحتلاف م : 

فان قبل لو أعتتى عبداً عن أحد الظهارين بعينه صح نبة التعيين وم يجعل لغوا في 
جنس واحد > ولهذا حل وطء التي عينها . قلنا أفاد الحل التي رفع حرمتما بعينها . 

فان قبل تعلق بنية الظهارين هنا غرض صحبح > وهو رفع الحرمة عنها » فوجب أن 
يصح . قلنا إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن إحدى الظبارين قدراً وعلاً » فصحت بنيته . 
فأما إطعام ستين مسكينا صاعا إن كان يصلح عن الظبارين قدراً لا يصلح حلا لما » لان 
محل الظبارين مائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق » فاذا زاد في الوظيفة ونقص 
عن امحل وجب أن يمتبر قدر الحل احتياطا »كا لو أعطى ثلاثين مسكينا ڪل 
واحد صاعا . 

( وإذا لغت النية » والمؤدى بصلح كفارة واحدة » لان نصف الصاع أدنى المقادير 
وذلك ) يعنى أدنى المقادير ( ينع النقصان دون الزيادة ) لان الشيء إذا وجب مطلقا > 


۳۹ 


فيقع عنباء كما إذا نوى أصل الكفارة » بخلاف ما إذا 
فرق في الدفع » لأنه في الدفعة الثانية في حك مسكين آخر » ومن 
وجبت عليه كفارتا الظبار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما 
بعينما جاز عنما » وكذا إذا صام أربعة أشبر أو أطعم مائة وعشرين 
سكي عاق لان لشن معن + فل خاحة إل تة م 
وإن أعتق عنبما رقبة واحدة أو صام شبرين كان له أن يجعل ذلك 
عن أمهما شاء ؛ وإن أعتق عن ظبار وقتل لم يجز عن واحد منهما. 
وقال زفر «درح» لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين . وقال 
الشافعي « رح» له أمف يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين , 
لأن الكفارات كلباأ 


ثم ورد الشرع بالتقدير » وذلك التقدير لا ينع الزيادة » فاذا كان كذلك ( فيقع عنما )أي 
عن الكفارة الواحدة ( إذا نوى أصل الكفارة ) فانه يقع عن إحداه) بالإتفاق ( بخلاف 
ما إذا فرق في الدفع » لانه فى الدفعة الثانبة في حم مسكين آخر ) هذا جواب عن 
قول جمدأء أو فر قفي الدفع حاصل أن قياسه على هذا غير صحبح » ووجه يظهر 
عن المتن . 

( ومن وجبت عله كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهها يعينبما جاز 
عنهما » وكذلك إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز » لان الجنس 
متحد » ولا حاجة إلى نية معينه ) بكسر الباء المشددة ( وإن أعتتى عنمما رقبة أو صام 
شهرين كان له أن يحمل ذلك عن أيها شاء) هذا جواب الاستحسان»والقياس أن لا يحوز» 
وهو قول زفر > لخروج الامر من يده . 

( وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما . وقال زفر لايجزئه عنأحدهما 
في الفصلين. وقال الشافمي له ان يحمل ذلك من أحدههما في الفصلين » لأن الكفارات كلها 


۳۹۰ 


باعتبار اتاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق 
عن كل ظبار نصف العبد » وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما 
أغتق عنهما لخروج الأمر من بده . ولنا أن نبة التعيين في الجنس 
المتحد غير مفيد , فتلغو » وفي الجنس الختلف مفيد » واختلاف 
الجنس في الحم » وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب نظير الأول 
إذا صام يوماً في قضاء رمضان عن يوهين يجز:» عنقضاء يوم و احد» 
ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر » فإنه لا بد فيه 


باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد ) فالنية في الجنس الواحد لا تفيد » ودبقى نية اصل 
الكفارة » وذلك يكفي » فله أن يجعل بعد ذلك عن أي شاء . وقال أبو ثور يقرع في 
الظبارين أيها أصابتها القرعة حل وطؤها ( وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف 
العبد » وليس له أن يجعل عن أحدهها بعدما اعتق عنم) » لخروج الأمر من يده ) يعدما 
اعتق » فصار کا إذا أعتتق عن ظهار وقتل . 

( ولنا أن نة التعبين في الجنس المتحد لا يفيد » فتلغو ) أي نبته » هذا جواب عا 
يقال لا نسم اختلاف الجنس » فان الحم وهو الكفارة ها هنا بالإعتاق في القتل والظهار 
واحد » فأجاب بقوله واختلاف الجنس ( وفي الجنس الختلف يفيد ) للتمبيز ( واختلاف 
الجنس في الحكم وهو الكفارة هنا باختلاف السبب ) فان القتل بخالف الظبار لا محالة » 
واختلاف السبب يدل على اختلاف الحم » لان الحك مازوم السبب > واختلاف الازوم 
يدل على اختلاف الملزومات » ولا اختلف الجنس صحت النىة > فكان اعتاى رقبة واحدة 
عن كفارتين غتلفين » فيكون لكل منبما نصف الرقبة > فلا يجوز . ثم نظر المصنف 
لكل واحد من الجنس المتحد والحتاف با ذكره في الفوائد الظبيرية ء ‏ 0 

فقال ( نظير الاول ) يعني الجنس المتحد ( إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين 
يجزئه عن قضاء يوم واحد ) بناء على لغوية التوزيع وبقاء أصل النية » إذ الجنس متحد 
( ونظير الثاني ) يعني الجنس الختلف ( إذا كان عليه صوم القضاء والنذر » فانه لا بد فيه 


۴۹1 


من التمبيز » والله أعل . 


من التميز ) فان نوىمناللللى أن يصوم غداً عنهما كانت النبة غير معتمرة»فلا يصير صانما 
أصلا إذ الجنس مختلف . 

فان قيل إذا نوى ظبرين في يومين فانه لا يجوز عن واحد وإن اتحد الجنس . قلنا لا 
نسم اتحاد الجنس » لانه يختلف باختلاف الخطاب والسبب »> فان لكل منهما سسا وغطايا 
على حدة » فأما الخطاب فظاهر » وأما السبب فان دلوك الشمس في البوم الثاني غير 
الاول » بخلاف قضاء رمضان » لان الخطاب بزمان يجمعها » وهو الشبر » ولا يحتاج إلى 
تعبين يوم السبب والاحد > حت إذا كان في قضاء من رمضانين شرط التعمين » ذكره 
قاضي خان . 

فروع . في المنتقى عن أبي يوسف لو تصدق بدرهم عن يمين وظبار فله أن يجعله عن 
أحدهما استحسانا . وفي جوامع الفققفه ظاهر عن أربع فأعتق عبداً عنون » ثم مرض 
فأطعم ستين مسكينا عنهن جاز استحسانا لاتحاد الجنس ونقصان الال لا ينع » 
وفي الخزانة صام تسعة وعشرين يوما بالملال وصام قبله خمسة عشر يوما جاز . وقمل لا 
يجوز ويجب [تمامه بالعدد . وفي الاشراف يجزئه بالاهلة ثمانية وخمسون يوما » وبه قال 
الثوري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد » وإن / يستقل الملال . 

وقال الزهري يصوم ستين يوما . وقال ابن المنذر أجمع أهل العم على أن صومه ستين 
يوما إن صام بغير الاهلة . وفي المنهاج يجوز اعتاق عبديه عن كفارته في كل واحدنصف 
ونصف وعندن لا يجوز » وإعتاق العبد الحربي في دار الحرب عن الكفارة والعبد 
المستأمن يجوز ؛ خلافا للائمة الثلاثة » ولا يجوز صرف الكفارة إلى فقير أهل الحرب » 
وإن كان مستأمنا ويجوز إلى فقير أهل الذمة » خلافا لابي يوسف والامة الثلاثة » وفقير 
المسامين أحب عندةا . ولو قال الآخر أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه عن كفارتهأجزأء» 
وعندة إذا م يشترط عن عوض لا يقع عن الامر . وعند أحمد روايتان . 


نما بحم ف 


۳۹۲ 


باب اللعارنف 
قال إذا قذف الوجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشبادة 


( باب احكام اللعان ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام اللعان وهو مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعاا » 
وأصله من اللعن » وهو الايعاد والطرد في اللغة » يقال التعن أي لعن نفسه ولاعن إذا 
لعن غيره » ورجل لعنه بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره ولعنه بسكوتها إذا لعشه 
افناس كثير » ومعناه شرعا عبارة عما يحزىء بين الزوجين من الشادات الأربع » واللعن 
والغضب ؛ وممي الكل لمانا لما فىه من ذكر اللعن كالصلاة تسمى ر كوعا لا قربا من 
الر كوع > وكالتحمات قسمى.تشهداً لما فها من التشهد وركنه الشبادة المؤ كدة بالمين » 
. وصبيه قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب الحد في الآجانب ».وشرطه قيام النكاح. وحكمه 
حرمة الوطء بعد التلاعن . وأهل من كان أهل للشهادة عند > حق لا يحزىء بين ملو كين 
أو أحدهما صي أو ملوك . . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( إذا قذف الرجل امرأته بالزة ) سواء في ذلك 
:قوله رأيتك تزنين» وقوله أنت زانية ويا زانبة عند الجبور » ويه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية . وقي المشبور عنه لا يحب بقوله يا زانية أو أنت زانية بل يجب فيه 
الحد > وبه قال اللمث وعتان البتي ويحي بن سعيد ( وها من أهل الشهادة ) يعني من أهل 
الأداء » ولمذا لا يمزىء بين عاو كين . 
فإن قلت يجزىء بين الأعميين والفاسقين » مع أن الشهادة لؤلاء . قلت الأعميان من 
أهل الشهادة » وعدم قبول شهادتها لعدم التمبيز بين المشهود له » وعليه لو قضى القاضي 
. بشهادة الفاسقين جاز . وقال في النهاية ولو قضى القاضي بشبادة هؤلاء جاز . 


r 


والمرأة ممن يحد قاذفها أو تفي نسب ولدها وطالبته وجب القذف 

فعليه اللعان » والأصل أن اللعان عندنا شبادات مؤكدات بالأيمان 

مقرونة بالعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام 
حد الزنا فهحقما 


( والمرأة من يحد قاذفها ) حت لو كانت من لا بحد قاذفها بأن تروجت بنكاح فاسد 
ودخل بها أو كان لها ولد ولیس له أب معروف لا يجزىء اللعان » أو زنت في مرها ولو 
مرة » او وطنّت وطبًا حراما ولو مرة » ذكره الاسبمجابي ( أو نفى نسب ولدها ) بأن 
قال هذا الولد من الزنا > أو قال ليس مني قبل الإقرار بالولد . وقيل مضي التبنثة التي هي 
قائمة مقام الإقرار » بخلاف ما إذا نفى الحبل > حبث لا لعان ولا حد عند أي حتيفة 
رضي الله تعالى عنه على ما يجيء ( وطالبته وجب القذف ) أي طالبت المرأة زوجها 
وجب القذف ( فعلسه اللعان ) أي فعلى الزوج اللعان » أي يلاعنها “ وإغا شرطت 
مطالبتها» لأنه حقهاءلآنه لبراءة عرضها حبث قذفها بالفجور»فاشترطت مطالبتها كسائر 
حقوقها » حتى لو كانت كفت عن مرافعته » فبي امرأته . 

( والأصل أن اللعان عندنا شبادات مۇ كدات الابهان ) إا قال عندة » لأن عند 
الشافمي أيمان مؤ كدات بلفظ الشهادة » حقى أن عند أهل اللعان من كان أهلا للشبادة » 
وعنده من كان أهلا للممين » فلا يجري اللمان إلا بين زوجين مسائين حرين عاقلين بالغين 
غير محدودين في القذف عندنا وعنده يجري بين المسلم وامرأته الكتابىة » وبين الكافر 
وامرأته وبين العبد وامرأته » ويقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية كقولنا(مقرونة 
باللعن والغضب ) صفة لما قبله > وهذا المجموع هو اللعان » وهو ركن اللعان ( قائمة ) أي 
اللعان قائمة » إا انشه اعتبار الملاعئة أو باعتبار انه شهادات .. إلى آخره ( مقام حد 
القذف في حقه ) أي في حتى الزوج » ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفها ولا تقبل 
شبادته بعد اللعان أبدا . 

(ومقام حد الزنا في حقها ) اي في حت الزوجة > وهذا لو قذفها مراراً كفي لمانا 


سن 


لقوله تعالى ها ولم يتكنلهم شبداء إلا أنفسهم > ١‏ النورءوالإستثناء إغا 

کون من الجنس . و قال الله تعالى «فشهادة أحدهم آربع شبادات 

بالله ١4‏ النور » نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشبادة 
المؤكدة باليمين 


واحداً كالحد ( لقوله عز وجل 8 ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 ٦‏ النور ) وجه 
الإستدلال أن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ول یکن لم شهداء إلا أنفسهم ) 
+ النور > واستثناء الأزواج من الشهداء ( والإستثناء إنا يكون من الجنس ) هذا مو 
الأصل » ولا شبداء إلا بالشبادة » ولا شهادة فبا نحن فبه إلا كامات اللعان » فدل ا 
شبادات أكدت بالأمان نفما للتهمة 5 

( وقال الله تعالى ‏ فشبادة أحدم أربع شبدات لله 4 > النور > نص على الشهادة 
والممين > فقلنا الر كن هو الشبادة الم كدة بالممين ) لأن الحاجة ها هنا إلى إيجاب المحم 
في الطرفين » والذي يصلح لإيحاب الح الشهادة دون البمين » الا أنها مؤكدة بالبمين » 
لأن يشهد لنفسه التأ كيد بالممين لا يخرجه من أن يكون شادة . فقلنا الر كن الشهسادة 
المؤكدة بالبمين عملا يحقيقة لفظ القرآن والسنة على ما يأتي . وقال الماوردي في الحاوي 
وتأويل أبي 2١١‏ خطأ » لأن شهادة المرء على نفسه غير مقبولة فاسد > لآن من قال حقبقة 
لفظ الشهادة المذ كورة في القرآن والحديث لم یکن قوله تأويلا » بل التأويل قول من ترك 
حقمقة اللفظ بالإسْباد الفاسدة وتعطبل القرآن بالحديث . 

وأما شهادته لنفسه فغير مقبولة لمكان التهمة » إلا أنه لا يصلح للشهادة » ألا ترى إلى 
قوله عز وجل شېد اشع . . . الآبة وکان من أصدق الشبادات لانتفاء التهمة والتهمة فهانحن 
فيه منتفية باليمين » مع أنها بإذن الله تعالى او شرع رسوله عليه السلام » وأما تكرار 
الشهادة لقيامها مقام أربع شهادات » فإن الواجب عليه إقامة أربع شبادات من شهود 


. وهكذا في الأصل - أبي - وربا هنا كامة ناقصة > اه مصححه‎ )١( 


1 


ثم قرن الركن من جانبه باللعن لو کان كاذب » وهو قائم مقام حد 
القذف » وفي جانبها بالخصب وهو قائم مقام حد الزتا 


أربعة > وقد عجز عن إقامة شود أربعة » ول يعجز عن إقامة أربيع شبادات قما 
عجز عنه . 

( ثم قرن الر كن ) هو الشهادة ( في جانبه ) اي في جانب الزوج ( باللعن لو كارن 
كاذبا ) تأكيداً ( وهو قائم مقام حد القذف ) وههذا لا ثبت بالشبادة على الشهادة > 
يشهادة النساء و كاب القاضي إلى القاضي (وفي جانيها) اي وفيجانب الزوجة (بالغضب) 
أي قرن الشهادة بالغضب » وإنما خص الغضب في جانيها في المرة الخامسة لأنهن يستعملن 
اللمن كثيرا في الببوت على ما جاء في الحديث أنهن يكثرن اللعن » ويكفرن العشيرة > 
وسقطت حرمة اللمن عند أعينهن فبجرين على الأقدام عليه لكثرة حربه » قأقم الغضب 
مقامه في حقبن لسكون أدعى لحن عن الإقدام» وإِئما أفردت الخامسة بالفضب لأنها ليست 
من جنس الشهادة لعدم ذ كر الشهادة فبها ( وهو قائم مقام حد الزة ) ولحن لو قذفيبا 
A‏ 

فإن قبل امآ ف س ا ي ا اة الى 
والشهادة . أجمب بأن الحد زاجر » والإستشباد بالل تعالى كاذباً مقروناً باللعن على تفسه 
سبب الملاك > وقي ذلك زجر عن الإقدام على سببه . 

فإن قبل لو كان اللمان قائماً في حقه مقام حد القذف لجرى كجريانه في الإتحاد 
والتعدد » ولس كذلك » فان من قذف أريع نسوة له في كلمة واحدة » وقي كلام متفرق 
فعليه أن يلاعن عن كل واحدة منهن على حدة » وإن قذف أجنبيان فإته يقام عليه حد 
القذف هذا مرة واحدة . أجب بأن اللمان قائم في حقه مقام امرأته لا مطلقا ء لأنه 
صار بدلاً عما كان يازمه في الابتداء بقذفيا » فلا برد عليه الاجنبات » على أن ذلك 
لاختلاف المقصود » فإن المقصود هنا وقع عار الزنا عنبن > وذلك يحصل بإقامه حد 
واحد » وهنا لا يحصل المقصود يلمان واحد تعفر المع دمنهن بكلمات اللعان » ققد 
يكون صادقا في حق بعض دون بعض > والمقصود التفريق بينه ويمنهن » ولا يحصل ذلك 


۳٦ 


إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكونا من أهل الششهادة» لأن ال ركنفيه 

الشبادة » ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها إلا أنه قائم في حقه 

مقام حد القذف »فلا بد من إحصانها » ويجب بنفي الولد , لأنه مأ 

نفى ولدها صار قاذفاً لحا ظاهرا » ولا يعتبر احتمال أن يتكون الولد 

من غيره بالوطء من شببة» كما إذا نف ىأجنبي نسبه عن أبيه المعروف» 

وهذا لأن الاصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه 
عن الفراش الصحيح قذف حتى يظبر الملحق به 


بلمان بعضہن » فبلاعن كلا منہن على حدة » حتى لو كان محدوداً في قذف كان عليه هن 
حد واحد > لأر موحب قذفين الحد حيتئذ » والمقصود بحصل محد واحد کا 
في الأجنببات . ۰ 
( إذا ثبت هذا ) يعني إذا ثبت ان الأصل ان اللمان عندنا شبادات م كدات بالأبيان 
( نقول لا بد أن يكونا من أهل الشبادة » لأن الر كن فيه ) أي في اللعان ( الشبادة » 
ولابد أن تكون هي ) أي المرأة ( ممن يحد قاذفبا ) حتى لو كان من أهل الشهادة 
والمرأة ممن لا يحد قاذفها » فان كان معا ولد لأب له معروف لا يجب اللمان ( لآأنه) 
أي لآن اللعان ( قائم في حقه مقام حد القذف » فلا بد من إحصانما ) أي إحصان المرأة 
( ويجب بنفي الولد ) أي يجب اللمان إذا نفى ولده بأن قال هذا الولد من الزنا “وقد 
مضى الكلام فبه عن قريب ( لانه لما نفى ولدها صار قاذفاً ظاهرا ) کا إذا نفى أجني 
نسب ولد عن أيه المعروف » فإنه يكون قذفا لمرأة » وكذلك هذا . 

( ولا يعتبر احال أن يكون الولد من غيره بالوطء عن شبهة »ا إذا نفى أجني 
نسبه ) أي بنسب الولد ( عن أبيه المعروف ) فإنه التباس قذف صريح ( وهذا ) إشارة 
إلى قولدولا يعتبر احتال أن يكون الولد من غير (لأنالأصل فيالنسب الفراش‌هو الصحيح) 
أي الفراش الصحبح ( والفاسد ملحق به » فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حت يظهر 
الملحق به ) وفي المبسوط الولد من الوطء بشببة ثابتة بالنسب عن النسيان » والذي لا 
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ويشترط طلبها لأنه حقبا فلا بد من طلبها كسائر الحقوق » فارنف 

امتنع مته حبسه ال حا کم حتى لاعن أو يكذب نفسه » لأنه حق 

مستحق عليه » وهو قادر على إيفائه » فبحبس به حت يأقي بما هو 
عليه أو يكذبه نفسه ليرتفع السبب » 


إذا كذب كل واحد منها الآخر فيا يدعيه“حتى لو كذب نفسه لا يجب اللعان» وفي بعض 
فقد زعم أن لا نسب له ٤‏ فيكون قاذفا بالزنا ٠‏ 

وقال الشافمي لا يصير قاذفاً بالنفي مالم يقل انه من الزنا » لجواز أن يكون من الوطم 
بشمة » كا قال لأجنمية لمس هذا الولد من زوجك > والقياس ما قاله » إلا أنا تر كاه 
بالضرورة » لأن الزوج قد يعلم أن الولد ليس منه بأن لم يطأها وعز ما عزلاً بينا » فا كتفى 
بنفي الولد » حتى ينتفي منه نسب الولد > وهذه الصورة معدومة في حى الأجني . قبل 
ذكر في جوامع الفقه وغيره لو قال وجدت ممما رجلا يجامعها ليس بقذف ماء لأنه 
يحتمل الحل والجماع بشبهة » والنذكاح الفاسد > فكان ينبغي أن يكون كذلك هنا » لآنه 
م "١‏ بالزنا . أجبب عنه جعلناه كالصريح بالزة بالضرورة كا بينا . 

( ويشترط طلبها ) أي طلب المرأة بموجب القذف ( لآنه حقبا » فلا بد من طلييا 
كسائر الحقوق ) لآنه باللعان يندفع عنه عار الزنا > ويه قالت الثلاثة ( فإن امتنم عنه ) 
أي عن اللعان ( حبسه الحا ك حتى يلاعن ) وهذا عندنا . وقال الشافعي ومالك وأحمد 
يقام عليه حد القذف بناء على أن موجب القذف عندم الحد » وعندنا اللعان ( ويكذب 
نفسه فيحد » لآنه حتى مستحق عليه ) أي على الزوج ( وهوقادر على إيفائه ) قال الاكمل 
قبل هذا احتراز عن المديون المفلس » فإن الدين مستحق »> ولكنه غير قادر على إيفائه فلا 
يحبس . فلت القائل بهذا الكافي » فإنه هكذا شرح هذا الموضوع ( فبحبس فيه »حتى 
ياتي با عليه أو يكذب نفسه ) فإذا كذب نفسه فحينئذ يجب عليه حد 
القذف ( ليرتفع السبب ) أي سبب اللعان » أي علته وهو التكاذب» لآن اللمان إا يجب 


. ربما هنا كلام ناقص‎ )١( 
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ولو لاعن وجب علب ا االعات لما تلونا من النص » 
إلا أنه يبتدىء بالزوج » لأنه هو المدعي فإن امتنعت حبسها الحاكم 
حتى تلاعن أو تصدقه » لأنه حق مستحق عليبا » وهي قادرة على 
إيفائه فتحبس فيه » وإذا كان الزوج عبداً أوكافراً أو محدوداً في 
قذف فقذف امرأته فعليه الحد » لأنه تعذر اللعان لمعنى من جبته » 
فيصار إلى الموجب الأصلي » وهو الثابت بقوله تعالى « والذين يرمون 
الحصنات 4 ... الآبة > النور ؛ واللعان خلف عنه » 


إذا كذب واحد مهما الآخر فما یدعبه » حتى لو كذب نفسة لا بحب اللمان » وي بعض 
النسخ ليرتفع الشين » أي العار بالتكاذب » وهو يفتح الشين المعجمة وسحكون الباء آخر 
الحروف وبالنون . 

( ولو لاعن ) أي الزوج ( وجب علبها اللعان لما تلونا ) من النص وهو قوله عز وجل 
« فشبادة أحدهم أربع شهادات بال النور ( إلا انه يبتدى: بالزوج 2 لآنه هو 
المدعي ) بناء على أن اللعان شهادات » والمطالب بها هو المدعي والاستثناء بمعنى لكن » 
كأنه استشعر ان يقال المتلو من النص لا يدل على الممدو به » فقال إلا انه يبدأ به . 

( فإن امتنعت حبسها الحا » حتى تلاعن أو تصدقه ) أي تصدق الزوج ( لأنه حق 
مستحق عليها » وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه ) وقال الشافعي ومالك لا تحمس بل 
ترجم لازنا بعد الدخول بها » ولأحمد في حيسها روايتان . 

( وإذا كان الزوج عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) 
صورة ما إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسامة بأن كان الزوجان كافرين فا لمت المرأة 
فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ) وهو كونه 
ليس من أهل الشهادة ( فيصار إلى الموجب الأصلى ) وهو حد القذف ( وهو الثابت بقوله 
تعالى هو والذين يرمون الحصنات # ... الآية ؛ الذور » واللعان خلف عنه ) فإنه كان هو 
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و إن كان من أهل الشبادة وهي أمة أوكافرة أو محدودة في قذف » 

أو كانت ممن لا د قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية 

فلا حد عليه ولا لعان لانعدام أهلية الشبادة وعدم الإحصان في 

جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جبتها فبسقط الحد كما إذا صدقته 

والأصل في ذلك قوله عليه السلام أربعة لا لعا يينبم وبين 

أزوا- جبم اليبودية والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الحر 
والحرة تحت المماوك 


المشروع أولا » ثم صار اللعان خلافا عنه في الزوج عند وجود الشرط » فإذا عدمت 
صير إلى الأصل . 

( وإن كان هو من أهل الشبادة وهي أمة ) أي والحال ان المرأة أمته ( أو كافرة أو 
حدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو منونة أو زانية ) أي 
وكان ظہور زناهما بين الناس كذلك > أو تزوجبا ينكاح فاسد أو ولدها من غير أب 
معروف ( فلا حد علمه ولا لمان ) هذا من مسائل القدوري رحمه الله تعالى إلا قوله -بأن 
كانت صببة أو مجنونة أو زانبة - فإنه تفسير من المصنف ( لانعدام أهلية الشهادة وعدم 
الإحصان في جانبما ) أي في جانب المرأة ( وامتناع اللعان لممنى في جبتها ) أي لأجل 
امتناع وجوب اللعان لعلة في جبة جبة المرأة وهو ظاهر » فإذا كان كذلك ( فبسقط الحد كما 
إذا صدقته ) أي المرأة » أي كنا يسقط الحد إذا صدقت المرأة زوجها » لأن سقوطاللمان 
يكون من جبتبا ؛ وبقولنا قال الشعي والزهري وحماد ومكحول وعطاء 
وأحمد في رواية ؛ وفي ظاهر مذهبه من كان أهلا لليمين فبو أهل للعان 4 كا قال 
الشافعي ومالك ٠‏ 

( والأصل في ذلك ) أي في الذي ذكر من البيان ( قوله رتد ) أي قول الني ع8 
( أربعة لا لمان بينم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الحر» 
۰ والحرة تحت المملوك ) والحدود في قذف مع امرأته . أقول ونذكر أولا ما ذكره الشراح 
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هنا » حتى يعرف القصد والتقليد في أمثاله . فقال الآترازي هذا الحديث ل نجد لهأصلا في 
كتب الحديث کالوطاً وصحمح البخاري وستن آي داود والجامع الترمذي وغير ذلك » 
إلا أن أبي بكر الرازي د كر ه في شرحهختصر الطحاوي بإسنادمعزعبد الباقعننافعع نأبي 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن الني بلق قال ليس أربع بينهن ملاعنة اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الجر » والحرة تحت المملوك » انتهى . 

قال الأككل قيل هذا الحديث ل يوجد له أصل في كتب الحديث » لكن أبو بكر 
الرازي ذ كر في شرحه مختصر الكرخي بإسناده عن عبد الباقي أبى عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن الني رر قبل كفى بأبي بكر الرازي العدالة والفقه والضبط مقتدى > 
انتبى . وقال الكاكي بعد أن ذكر الحديث رواه الشبخ أبو بكر الرازيوالدار قطنيو قيه 
ولیس بين الماو كين ولا الكاقرين لمان > ذكره أبو عمر بن عبد البر أيضاً وضعفه > ورواه 
الدارقطني من طرق ثلاث وضعفه » والضعيف إذا روي من طرق يحتج به على ما 
عرف » انتهى . 

فنقول قال الآترازي هذا الحديث ل تجد له أصلا ... إلى آخره غير صحمح > لأن ابن 
ماجة والدارقطني وعبد الباق بن قالع > ذكره فعرفت انه من المقلدين المقصرين . وقول 
الأ كمل قيل قي الموضعين يدل على انه من المقلدين المقصرين . وأما قول الكاكي فقريب من 
التوجيه > ولكنه لم يحرره كما ينبغي . قال الشبخ جال الدين الزيلمي في تخريج أحاديث 
الحداية بعد أن ذكر الحديث المذكور » أخرجه ان ماجة في سئنه عن ابن عطاء عن أببه 
عن مرو بن عيب عن أببه عن جده أن رسول الله مقت قال أريعة من النساء لا ملاعنة 
بينهن النصراتية تحت المسلم > واليبودية تحت المسل » والمملوكة تحت الحر » والحرة تحت 
المملوك > هذا لفظ ابن ماجة وأخرجه الدارقطني في سننه عن عثان بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن مرو بن سُعيب وقال عن جده عبد الله بن عرو موقوقاً أربعة لمس ينهم لمان لبس 
بين الحر والآمة لعان > وليس بين الحرة والعبد لعان > وليس بين المسلم واليبودية لعان > 
ولمس بين المسم والنصرانية لمان . 


وقال الدارقطني الوقاصي متروك الحديث » ثم أخرج عن عثان بن عطاء الخراسانيعن 
أببه عن عمرو به. قال وعثان بن عطاء الخراساني ضعبف الحديث جداً > وتابعه بزيد بن 
ذريع عن عطاء وهو ضعبف أيضا . وروي عن الأوزاعي وابن جريج وها إمامان عن 
عرو بن شُعبب عن جده انتبى . قلت عطاء هذا وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما » 
واحتج به مسل في صحيحه وابنه عؤان » ذكره ابن أبي حازم في كتابه وقال سألت عنه 
أبي فقال يكتب حديثه ثم ذكر عن أبيه سألت رحيما عنه فقال لابأس به “فقلت ان 
أصحابه يضعفونه » فقال وأي شيء حديث عڻان في الحديث › واستحسن حديثه وعمان 
انعبد الرحمن بن عرو بن سعد بن أبي وقاص أبو عمرو الوقاصي المالككي قال ابن الجوزي 
نما قبل له المالكي لأن سمداً هو ابن مالك . قلنا هو أب وقاص » فلذلك نسب إليه و كان 
هو ضصةا » فقد أخرج الحديث أيضاً عن مرو بن شعيب غيره . 

وروى الذهي في المتن الأحاديث منها ما رواه عن سهل بن ابي صالح عن أببه 
عن أبي هريرة مرفوعا الكذب يقصر الرزق » والدعاء يرد القضاء نافذ والله في خلقه 
قضاء يحدث . وقال السيبقي قال الشافعي قالوا روي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن 
عمرو عن الني بلقم قال أربع لا لمان بينبن ... الحديث ٠‏ قلنا رويتم هذا عن رجل 
مجپول ورجل غلط » وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع . قلت / يسم 
الشافمي المجبول ولا الذي غلط ولا بينها ٠‏ 

وقد روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع وعيسى بن ابان من حديث حماد بن خالد 
الخباط عن معاوية بنصالح عن صدقة بن ابي ثوبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعن 
لني ملق » وحماد ومعاوية من رجال مسل » وصدقة ذكره ابن حبان في كتاب التابمين» 
قال وروی عنه معاوية بن صالح ٤‏ ذكره ان أبي حاتم في كتابه» وقال روى عنه الوليد 
وعبيد الله بن موسى > وهذا يخرجه عن جبالة العين وال حال . وقول الشافعي رجل غلط 
قال الشبخ علاء الدين في ال جواهر النقي أظنه أراد به عمرو بن شعيب وهو ثقة » وقد 
عمل العاماء يحديثه وعمل به الشافمي في مواضع والبيبقي . وقد خالف الشافمي في قوله 
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ولو كنا محدودين في قذف فعليه الحد . وصفة اللعان أن يبتدىء 
القاضي بالزوج فیشېد أر بع مرات . 


ان الحديث منقطع وأثبت اتصاله » وقد تبين ا قلنا أن اسناد الحديث جيد > فلا نسم 
قول البيبقي » ول ينسلخ بيانه إلى مرو . 

( ولو كاتا ) أي الزوجان ( محدودين في قذف فمليه الحد ) لآن امتناع اللعان لمعنىمن 
جبته » إذ هو لبس من أهله . هذه من مسائل الأصل ذكرها المصنف طى سبيل التفريع » 
قوله من جبته هو كونه لىس من أهل الشهادة . 

فإن قلت هلا اعتبر جانبها وهي أيضاً محدودة في القذف ذا الحد . قلت المانممنالشيء 
نا يمتبر مانعاً إذا وجد المقتضى » لأنه عبارة عا ينتفى به الحم مع قيام مقتضاه» 
وهنا المانع هو الرجل لكونه الأصل فيه » وإنما يعتبر أهلية المرأة فيه إذا وجدت أهلية 
الرجل “ فإذا لم توجد أهلية الرجل لا يعتبر حالما في اللعان كالعبد يقذف امر أته المحدودة 
العفيفة الحرة البالغة ؛ حمث تحب عليه الحد ٠‏ 

( قال وصفة اللعان ) أي قال القدوري رحمه الله تعالى وصفة اللمان ( أن يبتدىء 
القاضي بالزوج ) أي يقم القاضي الزوج بين يديه ويأمره ( فيشبد أربع شهادات ) من 
الإشاد بنصب الدال عطفا على قوله أن يبتدىء . واعم انبا إذا خاصمت إلى القاضي 
فبنبغي أن يقول لها اترى وانصرني » ولو تر كت وانصرفت ثم خاصمت بعد ذلك ثانياً 
جاز » لأن العفو عن القذف باطل » فإذا اختصمت وانكر الزوج فعليها أن تقم شاهدين 
عدلين » ولو أقامت رجل وامرأتين ل يقبل . ولو أقامت شاهدين ثم أن الرجل أقام رجلا 
وامرأتين على تصديقها سقط اللعان ولا حد . ولو م يكن لما بينة قأرادت أن تخلف 
الزوج على القذف لمس لها ذلك » فإن أقر الزوج بأنه قذفما بالزنا سثل البينة » فإن سبد 
أربعة أنهم رأوا كالميل في المكحل » والقل في ا حبرة ينظر إن كانت امرأة محصنة رجمت » 
وإن كانت غير محصنة جلدت . ولو لم يكن له ببنة وجب اللعان إذا اجتمعت الشرائط . 
وقال في الأصل يقول له القاضي قم فالتعن فبقوم . 
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يقول في كل مرة أشبد بالله إني لمن الصادقين فيا رميتبا به من الزنا » 
ويقول في الخامسة لعنة الله عليهإن كان من الكاذبين فيا رماها به من 
الزنا ء يشير إليبا في جميع ذلك » ثم تشد المرأة أربع مرات تقول في 
كل مرة أشهد باه إنهلمن الكاذيين فيا رماني به من الزن » وتقولفي 
٠‏ الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيا رماني به من الزتا . 
بوالأصل فيه ما تلوناه من النص . وروى الحسن « رض »عن أني 
حنيفة « رح » أنه بأتي بلفظ المواجبة يقولفيا رميتك به من الزنا » 
لأنه أقطع للاحتّال .وجه ما ذكر في الكتاب لفظة المغايبة إذا انضمت 
إليبا الإشارة اتقطع الإحتال. 


ثم ( يقول في كل مرة أشهد بلله إني لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا » ويقول في 
الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاديين فيا رماها به من الرةا > يشير إلا في جميم 
: ذلك . ثم قشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشبد لله إنه لمن الكاذبين فيا رمافي 
به من الزن » وتقول في الخامسة غضب الهعلييا إن كان منالصادقينقما رماني به من الزة ) 
وإذا كان القذف ينفي الولد تقول المرأة في كل مرة فيا رمانى به من الزن في تفي الولد . 

( والأصل قمه ) أي في اللعان على هذه الصورة ( ما تاو من النص ) وهو قيا مضى 
بقوله تعالى وم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم أربع شبادات © إلى قوله 
إن كان من الصادقين 6 5 النور ( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بلفظالمواجية) 
أي الخاطبة ( يقول فيا رميتك به من الزنا » لأنه أقطع للاحتهال ) لأن هاء الغيبة عتم 
فكانت الخاطبة أرفع للإحتهال » وبه قال زفر > كذا ذكره في شرح الأقطع . 

( وجه ما ذكر في الكتاب ) أي القدوري ( أن لفظ المغاببةإذاانضمت إليهاالإشارة 
انقطع الاحتال ) لأنه يحتمع أداا تعريف فو أولى . وتي تنبيه الشاقصة يسميها إن كانت 
غائبة ويشير إلا إن كانت حاضرة . وقبل جمع ببنها > وأتكره السرخسي ققاللامعنى 


Vt 


قال وإذا إلتعنا لا تقع اافرقة حتى يفرق القاضي بينهما . وقال زفر 

درح» تقع بتلاعنها ظ لأنه قثت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن 

وى او ا ا 
فإذا امتنع ناب القاضي مئابه دفعاً الظل ء 


لذ كر الاسم والنسب مع الحضرة . وفي المنباج لو بدل الشهادة يحلف ونحوء أ والغض ب يلغمها 
أو على العكس » قبل تام الشهادات لم يصح على الأصح . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله ( فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحا كم بينها ) 
تكون الزوجية قائمة ويقع ظباره وطلاقه وجري التوارث بينها إذا مات أحدها عند » 
كذا في شرح الطحاوي ( وقال زفر تقع ) اي الفرقة ( بتلاعنبما ) وهوالمشبورمن مذهب 
مالك وأصحابه » وبه قال أبو ثور وأبو عبيد فيرواية داود » وهو مروي عن ابن عباس . 
قال الشافءي يقع بلعانه ما إذا ارتد أحد الزوجين . وقال أبو بكر الرازي قول الشافعي 
خارج لا سلف له فيه “قبل لبس كذلك » لآنه ذكر في المقدمات انه ظاهرقولمالكوعيد 
الله بن عمرو بن العاص. وقال ابن حزم في الحلى قول الشافعي قول لا برهان علمه . وقال‌عټان 
البتي وجماعة من أهل البصرة لا يتعلق بالعان فرقة حال » وهو خلاف السنة والحديث . 

( لأنه تئمت الحرمة المؤبدة بالحديث ) قال الأ كمل والكاكي أراد بالحديث قوله مَك 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يحتمعان أبداً » نفي الإجتماع بعد التلاعن » وهو تنصيص على نفي 
الفرقة بالتلاعن . وقال الأترازي وازفر قول الصحابة المتلاعنان لا يحتمعان أبداً . قلت 
الصواب مع الأترازي انه لم برو مرفوعا » إا روي موقوفا على جماعة منالصحابةمن ذلك 
ما رواه أبو داود من حديث ابن شهاب عن سعد بن سبل رضي الله تعالىعنه في هذاالخبر» 
قال فطلقما ثلاث تطليقات فأنقذه رسول الله لر فمضت السنة بعد فيالمتلاعنينإذا افترقا 
لا يجتمعان أبداً . وروى عبد الرزاق في مصنفه المتلاعنان لا يجتمعان أبدأموقوفاطى مر 
وابن مسعود رضي الله عنهم ( ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف » فمازمه 
التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب القاضي منا به دفعاً للظم ) . 


Vo 


دل عليه قول ذلك الملاعن عند الني عليه السلام كذبث عليها 
با رسول الله فقال له أممسكبها » فقال إن أمسكتبا فبي طالق ثلاث 
قاله بعد اللعان › 


( قال ) المصنف رحمه الله تعالى ( دل عليه ) اي دل على عدم وقوع الفرقة ( قول 
ذلك الملاعن عند الني ملم كذيت عليها با رسول الله إن أمسكتبا فبي طالق ثلاثاًء قاله 
بعد اللعان ) وأراد بالملاعن عوير العجلاني . وجه الإستدلال أنه قال كذيت عليها عند 
الني لق ... إلى آخره » ولم ينكر عليه النبي بز » ولو وقعت ببنها بمجرد التلاعن 
لأنكر رسول الله مقي » فإن قلى قد أنكر عليه بقوله إذهب فلا سبيل لك عليها ٠‏ 
أجمب بأن ذلك ينصرف إلى طلبه رد المهر » فإنه روي أنه قال إذا كنت صادقاً فبو ها 
يما استحلات من فرحبا » وإن كنت كاذب فلا سبيل لك عليها » والتركيب المذكور قلق 
جداً » حتى فى بعض النسخ دل عليه قوله ملم لذلك الملاعن إن أمسكتبافبي طالقثلاثاً» 
قاله بعد اللعان » أي بعد وقوع اللعان وبين النسختين فرق لا يخفى . ولو ذكر الحديث ثم 
بين وجه الإستدلال لكان أحسن وأوضح . 

والحديث ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شباب عن ابن المسيب أن سبل بن سعد 
الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال له با عاصم 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل » سل لي عن ذلك 
ول الث سق » فلا رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال با عاصم ماذا قال رسولالله 
عل » فقال له عاصم ما كنت لتأتيني بخبر فذكره رسول الله بق المسألة التي سألتهعنها» 
قال وال لا انتبى » حتى أتى رسول الله يلع وسأله عنها فأتى عويمر الني هو سط 
الناس فقال با رسول الله لقي رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتاونه أم كيف 
يفعل » فقال رسول الله مَل قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتك » اذهب فأت بهاءقال 
سبل فتلاعنا وا مع الناس عند رسول الله ملك » فاما فرغا من تلاعنم) قال عويمر كذبت 
علمها يا رسول الله إن أمسكتها ف قها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله لړ . 

قال ابن شهاب فكانت تلك سنة الملاعنين » ورواء البخاري في صحبحه عن اساعيل 


۳۷۹ 


القاضي ا تنسب إليه كا في العنين وهو خاطب إذا أ كذب نفسه 


عندهما . وقال أبو يوسف هو ريم مؤبد 


عن مالك عن ابن شهاب ورواه مسل أيضاً وأبو داود . وفيرواية عويمر بن أشقر . وقلنا 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنما أيضاً انه اسهد لا عن بين رجل وامرأته ألحق الولد 
بأمه » ذكره في الصحيحين . وعن سبل بن سعد شهدت امتلاعنين على عبد رسول الل ب 
وأنا ابن خمس عشر سنين فرق بينها حين تلاعنا » فهذه الأحاديث الصحاح كلبا تدل على 
عدم وقوع الفرقة بتام تلاعنما حت يفرق ينم > و كذا إيقاع الطلاق الثلاث > ول برد قي 
حديث أنه عليه السلام فرق بينم قبل لعان المرأة بعد لمان الرجل > قال الطحاوي قول 
الشافعي خلاف القرآن والحديث > وينبغي على قوله أن لا تلاعن المرأة أصلا » لأنها لسست 
زوحة عند لعاتها ٠‏ 

( وتكون الفرقة ) اى الفرقة الحاصلة بالتلاعن ( تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومد رحمها الله تعالى » لآن فعل القاضي انتسب إلبه ) للنيابة عنه ( كبا في العنين) حيث 
يجله القاضي سنة > فان وصل إليها وإلا فرق القاضي ببنها إذا طلبت المرأة الفرقة » 
والفرقة بالطلاق لا تتأبد » غير انها بائنة » لأن المقصود دفع الظل عنما فلا محصل ذلك إلا 
بالبائن » وها يحتجان أيضاً با روى مسلم عن ابراهم النخمي انه قال اللعان تطلىققة 
بائنة » ولآن الثابت بالنص اللعان » فلو أثبت الحرمة الموة ‏ لزم الزيادة علىالنص »وذلك 
لا جوز » لآأنه نسخ . 

( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) هذه مسألة مبتدأة » اي هذا الرجل بعد الإكذاب 
صار خاطبا من الخطاب » اي جوز له أن يتزوجها كا لغيره يجوز أن يتزوجها فعلمه الحد 
بإكذاب نفسه ( عندهها ) اي عند أبي حنيفة وعمد ( وقال أبو يوسف هو ترم مؤيد ) 
يعني بعد التلاعن تبقى المرأة حرام عليه أبداً » فلا يحوز له أن يتزوحبا » وبه.قال زفر 


)١(‏ هكذا رسمت الكامة في الأصل وريا هي المؤبدة. 


VV 


لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبداً نص على التأبيد . 

وما أن الإإكذاب رجوع » والشبادة بعد الرجوع لا حاولا 

يجتمعان ما داما متلاعنين » ولم ببق التلاعن و لا حكيه بعد 

الاكذاب فيجتمعان . ولو کان القذف بنفي الولد نفي القاضي 
نسبه والحقه بأمه 


والحسن والشافعي لقوله عليه السلام المتلاعنان لا جتمعان أبداً » وقد مر الكلام عن 
قربسب مستقصى » وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم برد مرفوعاً ( نص على 
التأببد ) اي نص ظاهر هذا الخبر على تأبيد الحرمة . 

( وما ) اي لأبي حنيفة ومد ( ان الإكذاب ) اي إكذاب الرجل الملاعن نفس 
( رجوع » والشهادة بعد الرجوع لا حك لما ) يعني بطل حكمها ( ولا يجتمعان ما داما 
متلاعنين ) ولا منافاة بين نص التأبيد والعود خاطبا » لأن معناه ما داما في حال التلاعن 
( وم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب ) اي ل يبق حقيقة التلاعن ولا حكما يعني لا 
حقيقة ولا حكما » أما حقيقة فظاهر » وأما حكماً فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه 
الحد » فبطلت أهلية اللمان » فإذا بطلت الأهلية بطل حكمها( فيجتممان) اي المتلاعنان» 
يعني يجوز اجتاعها بعد ذلك التزويج . وقال الكا كي إذا كذب نفسه قبل تفريق القاضي 
حلت له من غير تجديد النكاح . 

(ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه) أي أل الولد بأمه»وبه 
قال الشافمي وأحمد . وقال ابراهم وابن معقل ومومى لا يفتقر نسب الولد على الفسراش 
بالنفي » لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » ذكره في الصحبحين . و للجمهور 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها ان رجلا لاعن امرأته فانتفى ولده وفرق بينها » 
وألحق الولد بأمه رواه الجاعة .قال في شرح الطحاويثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسب هفجمسع 
أحمكام نسبه باق من الأب سوى الميراث والنفقة “حتى أن شبادة الأب له لاتقمل وشبادته 
لابنه لا تقبل ودفع الزكاة إلمه لا يحوز . ولو كان انثى فزوجه أباها أو تزوج بنته منه إن 
٠‏ کان إبنا لا يجوز » وغير ذلك من أحكام النسب . 


۳۷A 


وصورة اللعان أن يأمر الحا الرجل فيقول أشبد بلله إني 

لمن الصادقين فيا رميتك به من نفي الولد » وكذا في جانب المرأة 3 

ولو قذفها بالزنا وتفي الولد ذكر في اللعان الأمرين» ثم ينفي القاضي 

نسب الولد ويلحقه بأمه لما روينا أن الني عليه السلام فى ولد امرأة | 

هلال بن أمبة عن هلال » وألحقه بها 

س 

( وصورة اللعان ) اي في نفي الولد ( أن يأمر الحا ك الرجل » فبقول اربع مرات 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فبا رمبتتك به من د نفي الولد > ولو قذفما بالزنا ونفي الولد ذ كر 
a AR NG‏ 
لما روي انه عليه السلام ) اي ان الني ي ( نفى ولد امرأة هلال بن أمبة عن هلال » 
٠‏ وأطقه يها ) الحديث رواء أي دازة في ستنه قال دتتا اسن بن علي قال حدما يد بن 
هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أممة ©» 
وهو امد اثلا لين اب ال ليم فهاء ت أرضه عثاء قوجد عند أله رج فرأى 
جا قد كيد و ب فكره رسول ال يق 
ماحاء به واشتد شتد عليه فنزلت ل والذين يرمون أزواجهم ول يكن ي شهداء إلا أتقسهم 
فشبادة أحدهم » ... الآيتين كليها ٦‏ النور 0 
يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا . 

قال هلال وقد كنت أرجو ذلك من ربي » فقال رسول اله يل أرساوا/إليبا فجاءت 
۰ فتلى علمها رسول الله ی وذ رها وأخيرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب ب ألسزيا » _ 1 
فقال والله لقد صدقت عليها » فقالت كذب ب فقال رسول الل بل لا عنوا بينها » فقبل 
هلال أشبد فشهد أربع شہادات بالل انه . لمن الصادقين » فلا كان الخامسة قال يا هلال اتق 
الله فإن عذاب الدننا أهون من عذاب الآخرة > وإن هذه الموجمة التي توجب علمك 
العذاب > فقال والله لا يعذيني الله عليها كا لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لمنة الله 


۳۹ 


ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر 


علبه إن كان من الكاذبين » ثم قبل لما أشبدي فشبدت أربع شهادات الله انه ن 
الكاذبين » فلما كانت الخامسة قبل لا اتقي الله » فإن عذاب الدنا أهون من عذاب 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب لك النذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا 
أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كارن من الصادقين » ففرق 
رسول الله عل بينهما وقضى أن لا بدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها او رمى ولدها قعلية الحد . 

وقضى أن لا ببت عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى 
عنها » وقال إن جاءت به أصيبب أريصح اثيبج مناي الإليتين حمش الساقين فهو لها» وإن 
جاءت به أورق جعد اجمالياً خداج الساقين ساب الالبتين » فقال رسول الله مم لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن » قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميراً على مصر » وما 
بدعی لأب » ورواه أحمد في مسنده »> وهو معلول بعياد بن منصور . وقال ابن معين عباد 
ابن منصور ضعبف قدري . وقال ابن حبان كان قدرياً ا داعا إلى القدر e‏ 
وثقه يحي القطان . : 8 

قوله - أصيبب - تصغير أصبب»4وهو الذي يعاو لونه ي كالشقرة . وقوله 
- أريصح - تصغير الأرصح بفتح الهمزة ة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وبالحاءالمبملقهو 
الناتىء الإلمتين»ويجوز بالسين>قاله البروي .قوله أثيبجتصغير أثبج بفتح البمزة وسكون 
الثاءالمئلة وفتح الباء الموحدة وبالجم “وهو الناتىء الثبج اي ما بين الكتفين والكاهل»قوله 
- حمش الساقين ‏ بفتح الحاء المبملة وسكون الم وبالشين المعجمة اي دقبقبما . قوله 
- أورق - اي أسمر قوله - جعد .- بفتح الجم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة » 
وهو القصير بمتردد الخلق . قوله ‏ جال - بضم الجم وتخفيف الم واللام وتشديد الياء 
آخر الحروف » وهو الضخم الأعضاء التام الأوصال . قو له سابخ الإليتين - بالسين 
المملة و كسر الباء الموحدة وبالغين المعجمة » اي قائمها وعظيمبا . 

( ولأن المقصود من هذا اللعان ) اي لأن مقصود الزوج من لعانه ( نفي الولد فيوفر 


لكا 


عليه مقصوده فتضمنته القضاء بالتفريق . وعن أي يوسف « رح » 
أن القاضي يفرق ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب » 
لأنه يتفك عنه فلا بد من ذكره » فإن عاد الزوج وأكذب نفس 
حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجبا » 
وهذا عندما لأنه لما حد لم يبق أهل للعان » فارتفع حكمه 
المنوط به وهو التحريم . 
03003333 
عليه ) أي على الزوج ( مقصوده ) في نفيه ( فيتضمنه القضاء بالتفريق ) اي يتضمنتفى 
الولد قضاء القاضي بالتفريق “ يعني إذا قال فرقت بينهما يكفي . 
( وعن أي بوسف أن القاضي يفرق ويقول قد الزمته أمه ) اي ألزمت الولد أمه 
( وأخرجته ) اي الولد ( من نسب الأب ب ) حى لولم يقل ذلك ل ينتف النسب عنه (لآنه 
ينفك عنه ) اي لأن نفي الولد ينفك عن التفريق إذ ليس من ضرورة التفريق باللعارن 
نفي الولد كا لو مات الولد فانه يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي النسب عنه ( فلا بد من 
ذكره ٠‏ ) أي من ذ كر تفي الولد > ألا ترى انه إذا تف ولد آم الولد يتئفي په ولا يجري 
اللمان . وإذا قال لامرأته زنيت يجري اللعان ولا رن ينتفي الولد , 
007 
الحد عليه ) حيث قذف محصنته . وفي المبسوط هذا إذا لم يطلقها بائنا بعد القذف»أما لو 
كذب نفسه بعد البينونة لا يجب الحد ولا اللعان » لأن المقصود باللعان التفريتى > »ولا 
يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه » » لأن قذفه كان موجماً للعان والقذف الواحد لا 
يوجب الحدين ( وحل له أن يتزوجها ) قال الأكمل هذا تكرارلقوله - وهو خاطبإذا 
أكذب نفسه عندهما ‏ ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعاً ؛ ونقل هنا لفظ القدوري 
( وهذا عندهما ) اي جواز حل الزوج بعد اللعان والتتكذيب والحد عند أبي حنبفةو عمد 
( لأنه ماحد لم يبق أهل المعان » فارتفع يحكمه المنوط به ) اي ارتفع اللعان يحكمه 
المتعلق به ( وهو التحريم ) كا ارتفم اللعان . 


۳۸۱ 


وكذلكإنقذف غيرها فحد به لمأ بیناء وکذا إذا زنت فحدت لانتفاء 
أهليةاللعان من جانببا.و إذا قذف ام رأتهو هي صغيرةأو مجنونة فلا لعان 
ببنما لأنه لا يحد قاذفه| لوكان أجنبياً » فكذا لا يلا عن الزوج 
لقيامه مقامهءوكذا إذا كان انزوج صغيراً أو مجنوناً لعدم أهليةالشبادة 
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان » لأنه يتعلق بالصريح كحد 


( وكذلك ) اي يحل كذلك ( إن قذف غيرها ) اي غير امرأته بعد تفريق القاضي 
( فحد به ) اي يسيب قذفه ( لما ببنا ) بريد به قوله لآنه لما حد لم يبق أهلا لمان » 
فارتفع حكمه المنوط به ( وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلمة اللعان من جانبها ) فإن 

قبل لما جرى اللعان ببنهما عل أنهها زوجان على صفة الإحصان والمرأةوالرجل إذا زنيا 
بعد إحصانها برجمان » فحمنئذ كان قوله فحدت معناه رجمت › فبعد ذلك أن تبقى علا 
لازوج . أجبب بأن معنى قوله - حدت - جلدت »> وتصور المسألة أن يتلاعنا يمد 
التزوج قبل الدخول » ثم إنها زنت بعد اللعان » فكان حدها الجلد دون الرجم » لأا 
ليست بمحضة > لأن من شرط احصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحبح ولم يوجد . 

( وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة ) اي والحال أنها صغيرة ( او يجنونة فلا 
لمان ينها » لأنه لا يحد قاذفها ) اي قاذف الصغيرة والمجنونة ( لو كان ) اي القاذف 
( أجنسيا » فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ) اي لقيام اللعان مقامحد القذف (و كذا) 
اللعان ( إذا كان الزوج صغيراً او جنوناً لعدم أهلية الشبادة ) واللعان شبادة عند» وبه 
قال الشافعي . وني المدونة يلاعن بقذف الصغيرة . وقي المغني لو قذفما وهي بنت قسع 
فعلبه الحد وتطالبه إذا بلغت > وبدون التسم بغرر . ولو قال لها زنست وأنت صبية أو 
مجنونة » وجنونها معود فلا حد ولا لمان » ولا يحمل قَادْفاً في الحال » لآن فعلبا لا يوصف 
بالزةا » خلاف قوله زنبت وأنت ذمبة او منذ أربعين سنة وعمرها عشرون سنة » حيسث 
يعذر > ذكره في الجوامع . 

( وقذف الآخرس لا يتعلق به اللمان » لأنه ) اي لأن اللمان ( يتعلق بالصربح كحد 


FAY 


القذف » وفيه خلاف الشافعي « رح » »> وهذا لأنه لا يعرى عن 
الشبهة والحدود تندرىء ا وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا 
لعان » وهذا قول أبي حنيفةه رح » وزفر « رح » لأنه لا بتيقن 
بقيام الخل »فلم يصر قاذفآ . وقال أبو يوسف وعمد ه رح » اللعان 
يجب بنفي امل إذا جاءت به لأقل من ستةأشهر » وهو معنى ما ذكر 
في الأصل » لأنا تيقنا بقيام الجل عنده » فيتحقق القذف . 


القذف ) فبندرىء بالشبهة » ولأذ شهادة حتى يشترط لفظ الشهادة ( وقمه خلاف 
الشافعي ) فإنه يقول يصح قذفه ولعانه > لآن إشارة الأخرس كعبارة الناطق ( وهذا ) 
اي إشارة الأخرس ( لأنه ) اي كان قذف الآخرس ( لا يعرى عن الشبهة ) لأن فيه 
احلا ( والحدود تندرىء بها ) اي تندفع بالشببة » » وكذا إذا كانت المرأة خرساء لا 
يجري اللعان بينها . 

( وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان ) اي ولا يحب اللعان ولا الحد ( وهذا ) 
اي عدم و جوب اللعان ( قول أبي حنيفة وزفر ) وبه قال أحمد وأبو ثور » وهو قول 
الحسن البصري والشعي والثوري وابن أبي ليلى ( لأنه لا يتيقن بقيام الممل ) لمله يكون 
رجا ( فلم يصر قاذفا ) فلا يكون موجا لللعان . 

( وقال أبو يوسف وعد اللمان يحب بنفي المل إذا جاءت به اقل متية اغب 
وبه قال مالك والشافمي وأحمد وأبو حشفة ولإ . وعن أبي يوسف يلاعن في الحال . وإغا 
قبد بقوله إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر » لأنه إذا جاءت به لأكثر من ستة أنشهر لا 
يحب اللعان » لآنه لا يقن يتيقن بوجود امل عند القذف ( وهو معنى ما ذكر في الأصل ) اي 
قبده بجيء الولد لأقل من ستة أشهر ما ذكره عمد رحمه ال تما في الأصل ( لأنا تىقنا 
بقيام امحل عنده )اي عند القذف ( فيتحقق القذف ) فهذا ونفبه بد الولادة 
سواء » ولهذا ثبت حم الإرث والوصية إذا ولدت لأقل من ستة أشهر 
بتيقن وجوده . 


AY 


قلنا إذا لم يكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير 
كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني » والقذف لا يصح 
تعليقه بالشرط . فإن قال لها زنيت » وهذا الحبل من الزنا تلاعنأ 
لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحاً » ول ينف القاضي الخل.وقال 
قذفبأ حاملاً.ولنا أن الأحكام لا تر تب علمه إلا بعد الولادة 
لتمكن الإحتال قبله » 
ااا س 
( قلنا إذا م يكن قذفا في الحال ) هذا جواب من جبة أبي حنيفة > يعني إذا م يكن 
قوله ليس حملك مني قذفاً في الحال بالإحتال ( يصير كالمملق بالشرط » كأنه قال إن 
كان بك حمل فليس مني » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ) قبل وجود الشرط > ولا 
حاجة إلى إبقاء حكمه إلى وجود الشرط لعدم الحاجة إلى إيجاب الحد » لأن الحدود 
بحتال إلى درئہا لا إلى إثباتها » بخلاف الإرث والوصية » فإنها يتوقفان إلى انفصال الولد 
ولا يتوقف القذف . وقبل إن هلال بن أمية قذف امرأته بنفي الجل وقد لاعن رسول الله 
كلقع بينهها . أجيب بأنا لا نسل انه قذف امرأته بنفي الحل » نعم انه قذفها وهي حامل؛ 
وذلك لا يدل على قذفها بنفي الحل » لأن الحديث قال إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته 
فذلك يدل على انه كان قاذفاً بصريح الزنا لا ينفي ال . 
( وإذا قال لما زنيت وهذا اليل من الزنا تلاعنا لوجود القذف حيث ذكرالزناصريحا 
ول ينف القاضي الحل . وقال الشافمي ينفيه لأنه بعت نفى الولد عن هلال » وقد قذفما 
حاملا ) وقد ذكرنا عن قريب حديث هلال بن أمية بتامه . 
( ولنا أن الأحكام لاتترتب عليه ) أي على ال مل » يعني ان نفي الولد حم من أحكامه 
والأحكام لا تترتب عليه ( إلا بعد الولادة لتمكن الإحتال قبل ) أي قبل انفصال الولد 
أوقبل حصول الولد. فإن قبل بل بترتب عليه قبل الولادة كالرد بالعبب والميراث والوصية 


84 


والحديث مول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي وإذا تفى 
الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنثة وتبتاع 
آلة الولادة صح نفيه ولاعن به » وإن نفاه بعد ذلك لاعن وشت 


به. وأجيب بأن اللعان في حتى الزوج بمنزلة الحد » فلا يقام مع الشببة »يخلاف الردبالعيب» 
لأنه يثبت مع الشبهة والإرث والوصية يتوقفان على انفصاله » ولا ينفرد في الحال . 
وحاصل الجواب أن قوله الأحكام لا تثبت يراد به بعضها ونفي الولد منها » لثلا يازمإقامة 
الحد مع قيام الشبة . 

( والحديث ) أي حديث هلال ( مول على انه ) أي أن الني ن عرف قيام المل 
بطريق الوحي » بدليل أن في الحديث إن جاءت به أصيبب ... الحديث إلى آخره » كا 
ذكرناه . ومثل ذلك لا يعرف إلا بطري الوحي . ومن أصحاينا من قال ان هلالاً قذفبا 
نصا » فإنه قال وجدت شريك بن ماء على بطنها يزني بها ع ثم نفى امل بعد ذلك » 
وعندنا لو قذفها نصا لاعن » كذا في الممسوط . قال ابن الجوزي ان أحمد أنكر لمانهلال 
بالمل » فقال إِنما لاعن رسول الله ملو لما جاء وشېد بالزتا ولو كان اللعان لمل لكان 
لمل منه منتفيا عن الزوج غير لاحق به اشتبه به أم لم يشتبه » وهكذا نقل عن جمد بن 
جرير بن أي صفرة . وفي شرح الكردي أجمع أصحاينا على أن النسب لا ينتفي » وهو 
حمل للشك في وجوده . وفي البدائع لا يقطع نسب امل قبل وضعه بلا خلاف 
بين أصحاينا . ٠‏ 

( وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة ) أي حين ولدته (أو في الحالة ) أي أو 
نفاء في الحالة ( التي تقبل التهنئة ) على بناء الجهول برفع التهنئة > قال الجوهري التبنئة 
خلاف التعزية » وتقول هنأته بالولادة تبنئة نيئا » وكل أمر آت من غير تعب فبوهنىء » 
ومنه كلوا هنيثا مريثا » وأصله مهموز اللام ( ويبتاع ) على صيغة الجبول أي يشتري(آلة 
الولادة ) مثل الشد والقماط والشيء الذي يفرش تحت الولد حين يوضع » والأشياء التي 
يلف فيها الولد حين تضعه أمه ( صح نفيه » ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت 
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النسبء هذا عند أبي حنيفة « رح ». وقال أبو يوسف 

« رح » وحمد « رح » يصح نفيه في مدة النفاس » لأن النفي صحفي 

مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة » ففصلنا بينيا بمدة النفاس »› 

لأنه أثر الولادة . وله أنه لا معنى للتقدير؛لأن الزمان للتأمل وأحوال 

الناس فبه مختلفة » فاعتبر نا ما يدل عليه » وهو قبوله التبنئة أوسكوته 
عند التبنثة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى ذلك 


النسب ) وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

اعم أن اللعان محري ببنها بنفي نسب الولد وإن طالت المدة » لأنه قذفزوجتهبنفي 
الولد عن نفسه » لكن الولد هل ينتفي » فان كان النفي يحضرة الولادة حين يولد أو بعد 
ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك ينتفي . وم يوقت أبو حنيفة في ١0‏ بشيء غير هذا . 
وروی الحس: ن عنه انه يصح نفيه إلى سبعة أيام . 

( وقال أبو يوسف وعمد يصح نفيه في مدة النفاس ) وعند الشافعي متى أمكن نفيه 
بالمرافعة على الجا » فلم ينه لزمه نسبه > وهو قول أبي عبيد واي ثور وابن المنذر . وقال 
مجاهد وشريح جوز لازوج نفيه متى شاء . وقال الشعبي وعمد وابن ابي ذب وبعض أهل 
المدينة لا ينتفي بنفيه » ولكن حب به اللعان » واحتجوا بقوله تدز الولد للفراش (لأن 
النفي يصح في مدة قصيره ولا يصح في مدة طوية ففصلنا بينها بمدة النفاس لآأنه الر 
الولادة ) أي لأن النفاس اثر الولادة . وفي المبسوط مدة النفاس كحالة الولادة » يدليل 
انها لا تصوم ولا تصلي فيها . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه لا معنى للتقدير » لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس 
قبه ) اي في التأمل ( مختلفة > فاعتبزنا ما يدل عليه ) اي على عدم النفي ( وهو قبوله 
التبنئة أو سكوته على التبنئة ) لأنه دلمل الرضى ( او ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك 


. هنا في الأصل بياض وربا هو كلام ناقص . ١ه مصححه‎ )١( 


كم 


الوقت وهو ممتنع عن النفي . ولو كان غائباً ول يعم بالولادة » 

ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناه على الأصلين قال وإذا ولدت 

ولدين في بطن واحد فنفى الأول واع ترف بلثاني 

يشبت نسبهما » لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد» وحد الزوج لأنه 

أكذب تسه بدعوى الثاني . وإن اعترف بالأول وتفى الثاني يبت 

نسببما لما ذ كر نا ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني » ولم يرجح . 
والإقرار بالعفة سابق 


الوقت وهو ممتنع ) أي والحال أن الزوج ممتنع ( عن النفي ) بأن كان اکا :نوق 
الشامل ابو حنيفة لإ يوقت > بل فوض إلى الإمام » قال وحكي عنه انه اعتبر ثلاثة أيام > 
وروي عن سبعة ايام » لأن في هذه المدة يستمد للحقيقة » وإنا تككون الحقيقة بعد سبعة 
أيام . وقي المبسوط هذا ضعيف» لأن نصب المقدار بالرأي لا يكون . وروى عن مد إذا 
هنىء بولد الأمة فسكت لم يكن قبولاً » بخلاف ولد المنكوحة ٠‏ 

( ولو كان ) أي الزوج ( غائباً وام بعلم بالولادة ثم قدم يمتبر المدة ذكرناما على 
الأصلين ) اي أصل ابي حنيفة . وأصل أبي يرسف ومد فملى أصل ابي حنيفة يجمل 
كأنها ولدقه الآن > فله النفي في مقدار ما يقيل النسبية > وعلى اصلا في مقدار مدة 
النفاس يمد القدوم > لآت النسب لا يازم إلا بمد العم يه ء قصارت حالة القدوم 
اكمالة الولامة م 

( قال ) أي القسوري ( وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني 
نت نسهها ) هذا إذا ولت لاقل من نة اشير ( لأنها ) اي لأن الولدين ( توأمان خلقا 
من ماء واحد ) التوأم يقال لكل واحد » وهو الاسم لا يستحق كل واحد وحده » 
وجمعه قوائم » وهو اسم جمع وليس بجمع حقيقة ( وحد الزوج لأنه اكذب نفسه بدعوى 
الثاني » ولو اعقرف بالآول ونفى للثاني تبت نسبها ا ذكرنا ) اي كذب نفسه ( ولاعن 
لأنه قافف بنفي الثاني ول برجم عنه ) اي عن النفي ( والإقرار بالعفة سابق ) هذا 
جواب عا يقال ينبقي ان يمد لأنه اكب نفضه بحد القذف > لآن الإقرار الأول بثبوت 

اام 


على القذف فصار كما إذا قال إنها عقيقة » ثم قال هي زانية وفي 
ذلك التلاعن كذا هذا . 


النسب باى بعد نفي الثاني » فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار > ولو وجد 
الإقرار بعد النفي يثبت الإكذاب » فبحب الحد » فكذا هذا ` 

فأحاب بقوله ‏ والإقرار بإلعفة سابق ( على القذف ) حقيقة » والإعتبار بالحقبقة 
( فصار کا إذا قال هي عضيفة » ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن ) أي واجب ( فكذا 
هذا ) اي فكذا حك هذا كسك ذلك . وقي المحمط والممسوط فلو نقاها ثم مات أحدهها 
او قتل لزماه . وفي مختصر الكرخي لا يحب اللعان عند ابي يوسف وجب عند جمد . 
ولو ولدت احدهم مستا فنفاه) لاعن بالإتفاق » ولزمه الولدان . ولو ولدت ولداً فنفاه 
ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزماه . وفي النوادر عن ابي حشيفة رواه الحسن عنه ان امرأة 
جاءت بثلاثة اولاد في بطن فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن وهم بنوه . ولو نفى 
الأول والثالث واقر بالثاني يحد وهم بنوه . وفي المفني التوأمان يكون ببنبم اقل من 
اشر “ © ومثله عن مالك . وإذا ولات فسكت ل يكن له نفيه بعد ذلك »> وهو قول 
الشافعي » وقال ابن قدامة وما ذكره ابو حشيفة يبطل يخبار الرؤيا لميب » يعني انه يبطل 
بالسكوت » ونقله عنه غلط » وذلك مذهب الناقل ويبطل مذهيه بالحل » فانه لا 
يطل بالسكوت . 

ولو هنأ به فأمن على دعائه لزمه »> كذا إن قال احسن جزاك او بارك الله فيك » او 
رزقك الله مثله لزمه الولد » وكذا عندنا وعند الشافعي لا يازمه . وكل موضع لزمه الولد 
لا يكون له نفبه بعد ذلك عند الاثمة الأريعة واصحابهم . ولو قال ليس هذا الولد مني أو 
لبس ولدي » ول یذ کر زناها خلا حد ولا لمان . و كذا لو قال أكرهت على الزنا لا حد 
ولا لمان . وني الحبط او نفى ولد زوجته وها في اللعان لا ينتفي > وإن كانت كتابيةأو 
أم ولد ثم اعتقت او اسامت ثم وضعت لا يصح نفيه . ولو ولدت بعد اللمان إلى سنتين 
لزمه الولد » وإن لم يكن عليها عدة يازمه ما ببنه وبين سنة أشبر » لأنه مطلى كما . 


. ھکذا في الأصل » وربا قصد بها أقل من بر - | ه مصححه‎ )١( 


FAA 


ولو لاعنها بولد ثم ولدت إلى سنتين لزمه » لأنها معتدة ويقبل شبادته عليها بالزنا 
مع ثلاثة » وفيه خلاف الأتة الثلاثة . ولو قذفبا ثم شهد مع الثلاثة بالزنا لا تقبل » لأنه 
سقط عنه اللعان الواجب علمه . ولو شهد ثلاثة غير عدول خلا حد » ولا لعان ولا على 
المشهور . ولو قذف امرأة رجل بالزنا فقال الزوج صدقت لم يكن على الزوج المصدق حد 
ولا لمان إلا أن يقول صدقت هي كا قلت »> فيكون قاذفاً » ولوعين الذي رماها به 
وطلب الرجل حد القذف يحد له عندنا . وقال الشافعي ومالك لا بحد . وق الروضة 
زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن يسقط اللعارن عند ابي حنيفة » وجل 
له وطؤها . | 

ولو اقام الرجل المبنة على صدقة سقط عنه اللعان وحدت > وهو قول الظاهرية . 
وقال مالك يلاعن . وقال الشافعي يلاعن إن كان معا ولد وإلا لا » ولا لمان في البائنلا 
في العدة ولا في غيرهنا عندنا ويحد » وبه قال الشافمي وأحمد ومالك والثوري وأهل 
الححاز وأهل العراق ويعد اللعان يجب لما نصف الصداق عندتا » ويه قال مالك وسعيد 
ابن جبير وقتادةوالحسن وقال حماد بن أبي سلبان شيخ ابي حشيفة يحب لها المبر الكامل. 
وقال الزهري لا صداق لها . وقلنا التفريق يمتها طلاق قي لالدخول»فيجب نصف المهر . 

فروع أخرى . في الممسوط لو مات ولد الملاعنة عن مال فادعى اللاعن لا يثبت 
نسية ويضرب الحد . وإن ترك ابنا وبنثاً شت نسبه من الاب وورثه الأب . ولو كان 
الولد المت فشاركها ولد فأ كذب نفسه _شبت عند أبي حنيفة » خلافاً فما ٠وقيل‏ الخلاف 
على العكس . وفي جوامع الفقه مات الشاهدان أو غايا بعدما "“ لا يقضي بالمعان . وقي 
المال يقضي بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حمث يلاعن ببنها » والوطء الحرام بشبهة 
أو نكاح فاسد يسقط إحصانها » خلافا لأبي يوسف » ثم رجع وقال هو ملحق بالوطء 
الحلال في ثبوت النسب ووجوب العدة » ولا لمان في النكاح الفاسد ولا في الوطه بشبهة 


. هنا كلمة مكشوطة . اه مصححه‎ )١( 


۳۸۹ 


عندنا . وقال الشافعي وأحمد يجب اللعان فما إذا كان ينفي الولد . وعند أبي يوسف 
فمه الحد واللعان لإلحاقيا بالنكاح الصحيح . 

ولو قذفها ثم طلقها ثلاث سقط اللمان ولا يحب الحد » و كذا لو تزوجما بعد ذلك لان 
الساقط لا يعود > وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لو أقر به بعد الاستبراء بازمه. وأجمعوا 
أنه لا لعان في النكاح الفاسد بغير ولد ٠‏ ولو تلاعنا لا يثبت التحرم المؤبد في وجه عند 
الحنابة وقذف المبانة وأضافها إلى حال قيام النكاح » وبينها ولد يريد نفيه يلاعن ولا 
حد ولا لعان عند الشافعي ومالك ٠‏ رعندنا يحد ولا لمان » وهو قول عطاء ويروى عن 
الحسن وعثان البتي » وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه . 

ولو قذف مطلقته الرجعية يلاعن » وبه قال النخعي والزهري وقتادة ومالك 
والشافمي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والظاهرية > وهو قول ابن عمر وجابر بن زيد. وقال 
ابن عباس ولا لعان . وفي جوامع الفقه قال قذفتك بعد أن أتزوجك او زنىت قبل أن 
أتزوجك فمو قاذف في الحال يلاعن . وقال الشافمي ومالك وبحد . ولو قذفبائمزنتأو 


وطئت حراما لا حد ولا لمان عندنا > وبه قال الشافعي . ولو فرق القاضي بعد إلتعانها 


ثلاث خطأ نفذ تفريقه عندنا وعند زفر » وبقمة الام لا ينفذ . ولو بدأ بلعان المرأة فقد 
أخطأ ولا يحب إعادته » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأحمد يجب إعادته ويسقط 
اللعان بردتها » ولو اسامت بعدها لا يعود . وفي الذخيرة قذفبا ينفي ولدها فم بتلاعنا 
حى قذفها اجني يالولد » فحد الاجني يثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك » لان حد 


قاذفها حم بكذيه ٠‏ 


۳4۰ 


باب العنين وغيره 
وإذا كان الزوج عنيناً أجله الحا ج سنة ء 


( باب العدين وغيرء ) 

اي هذا باب في بيان أحكام المنين. ولا ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق 
شرع في بیان أحكام من به مرض له تعلق بالنكاح والطلاق » لآن حك من به العوارض بعد 
ذكر حك الأصحاء والعنينمنلايقدر على اتيان النساء من عن إذا حبس في العنة » وهي 
حظيرة الإبل » او من عن إذا عرض لأنه يعن يمينا وثمالاً ولا يقصد . وقبل سمي العنين 
عنبتا لأن ذكره يسترخي » فبعن يبنا وثمالاً ولا يقصد لهأتي من المرأة » وجمع العنين 
عنيين . وفي البصائر يقال فلان عنين بين العنيين » ولا يقال بين العنة . و كذا في المغسرب 
وغيره . وقي قاضي خان والمرغمناني العنين من لا يصل إلى النساء مع قبام الآلة > ولو كان 
يصل إلى الب دون البكر او إلى بعض النساء دون البعض > وذلك لمرض به » ا ولضعف 
في خلقته او لكبر سنه او سحر فهو عنين في حت من لا يصل إلييا لفوات المقصود في 
حقبا » هكذا ذكره الاسبيجابي وقال السحر له حقيقة وتأثير عند أهل السنة . 

وعند الهندواني يؤتى بطثت فيه ماء يارد فيجلس العنين فيه إن كان عضوه يؤو لإلى 


النقصان ويتردى عل أنه لاعن فيه » وإن كان لايؤول ولاينذوي عم أنه عنين . وي 
المغنى العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن » اي إذا اعترض . وفي المحيط آله قصيرة 
لا يمكنه إدخانها داخل الفرج لا حتى لها في المطالبة بالتفريق . وفي الجواهر العنين من لا 
ينتشر ذكره » وهو كالاصبع في البدن لا ينقيض ولا ينبس ط . قوله وقوله كالجبوب 
والمقطوع أكثر ذكره والخصي . 

( وإذا 5ن الزوج عنينا أجل الجا سنة ) اي بعد طلبها > وابتداء التأجيل منزوقت 
الخصومة يؤجل سنة » وعلمه فتوى فقباء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه » والشافعي 


۳۹۱ 


فإن وصل إليبا فيها وإلا فرق بينبما إذا طليت المرأة ذلك » هكذا 
روي عن عمر وعلي وان مسعود رضي الله عنم . ولأن الحق ثابت 
ها ني الوطء » ويحتمل أن يكون الإ متناع لعلة معترضة 


وأصحابه » ومالك وأصحابه » وأحمد وأصحابه » وهو قول عمر وعثات وابن مسعود 
والمغيرة وسعيد بن المسبب وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وابراهم النخعي وسفيان وعبد 
الرحمن الأوزاعي وإسحاق لا يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وروي عن على رضي الله 
تعالى عنه وعن مالك يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وعن ابن المسيب لو كانت حديثة 
المد يؤجل خمسة أشهر . وعند عبد الله بن نوفل يؤجل عشرة أشهر . 

( فإن وصل إليها ) فلا كلام ( وإلا ) اي وإن لم يصل إلبما ( فرق بينها إذا طلبت 
المرأة ذلك ) اي التفريق » لآن الحى لها ( وهكذا روي عن مر وعلي وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنم ) اما الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه أخبرة معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى حمر بنالخطاب 
في المنين أن يؤجل سنة . قال معمر وبلغني أن التأجيل من يوم خاصمه . وروی مد بن 
الحسن الشبياني في كتاب الآثار أخبرنا أو حشيفة حدثنا اسماعيل بن مسل الملكي عن 
الحسن عن عر بن الخطاب أن امرأة أتته فقالت إن زوجبا لا يصل إليها » فأجله حول > 
فلا انقضى حول ول يصل إلها خيرها فاختارت نفسها » ففرق عمر رضي الله تعالى عنه 
بينها > وجعلبا تطليقة بائنة . 

وأما الرواية عن على رضي الله تعالى عنه فأخرجها ابنأبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو 
خالد الجر عن عمد بن اسحاتى عن خالد بن كثير عن الضحاك عن على يؤجل العنين سنة » 
قإن وصل [إلمها وإلا فرق بنم-) . وأما الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
فأخرجها ابن أبي شبة أيضاً حدثنا و كيم عن سفيان عن الر كو بن الربسع بن عميلة عن 
أبيهعن حصيزين قبيصة عن عبد الله بن مسعود قال يؤجل العنين سنة » فإن جامع وإلا 
فرق بينها . 

( ولأن التق ثبت لما في الوطء » ويحتمل أن يكون الإمتناع لعلة معترضة ) من , 


۳4۲ 


ويحتمل لآفة أصلية » فلا بد من مدة معرفة لذلك » وقدرنآها بالسنة 

لاشتالها على الفصول الأربعة . فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين 

أن العجز بآ قة أصلية » ففات الإمساك بالمعروف » ووجب عليه 

التسريح بالإحسان . فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق ببنهما , ولا 
بد من طلبها » لأن التفريق حقها » 


رطوبة او برودة فبداوى مما يضاده » او من يموسئة'١)‏ فكذلك ( ويحتمل لآفة الأصلية) 
يعني في أصل الخلقة ( فلا بد من معرفة ذلك ) يعني إن الآفة أصلية او معترضة 
( وقدرناها ) اي قدرنا مدة التأجيل ( بالسنة لاشتالبا على الفصول الأربعة ) اي لاشتال 
. السنة على أربعة فصول ٠‏ الربيع وهو ما إذا كانت الشمس في الحل والشور والجوزاء > 
وهوحار رطب على طبيعة الواء . والثاني الصف » وهو ما إذا كانت الشمس فيالسرطان 
والأسد والسنبلة » وهو حار بابس على طبيعة النار . والثالث الخريف > وهو ما إذا كانت 
الشمس في الميزان والعقرب والقوس © وهو بارد يابس مثل طبيعة الأرض . والرايع 
الشتاء » وهو ما إذا كانت الشمس في الجدي والدلو والحوت »> وهو يارد رطب على 
طبيعة الماء . 
( فإذا مضت ) اي السنة ( ول يصل إليها تبين أن المجز بآفة أصلية » ففات الإمساك 
بالمعروف > ووجب التسريح بالإحسان > فإذا امتنع ) من المفارقة ( ناب القاضي منابه » 
ففرق بين ) دفما للظم » لأن القاضي هو انتصب لدفع الظم ( ولا بد من طلبما » لث 
التفريق حقما ) فإذا اختارت نفسها بعد مضي المدة فهل تقع الفرقة من غيرتفريق الحا > 
أم يحتاج إلى التفريق » فيه اختلاف الرواية عن أصحابنا فقال صاحب الحتلف فإن 
اختارت نفسها بانت منه في ظاهر الرواية » ثم قال روى الحسن عن أبي حنبفة أنها إذا 
اختارت نفسها فرق القاضي ببنها.ولا تقح الفرقة من غير تفريق » كذا ذكر الإمام 


(9) هكذا الكامة في الأصل . 


۳۹۲۳ 


وتلك الفرقة تطليقة بائنة » لأن فصل القاضي أضيف إلى فعل 

الزوج » فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعي « رح »هو فسخ ء 

لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا » وإنغا تقع بائنة لأن المقصود 

وهو رفع الظل عنبا لا بحص ل إلا بها لأنها لو لم تكن بائنة 
تعود معلقة بالمراجعة 


الاسبيجابي أيضاً في شرح الطحاوي . وقال التمرتاشي لو سأل الزوج القاضي بعد السنة 
أن يؤجل سنة أخرى او شهراً او أكثر لا يفعل ذلك إلا برضاها > فإذا رضيت ثم رجعت 
فلا ذلك » ويبطل الأجل . ولو وجدته عنينا ول يخاصم زمانا م يبطل حقبا » لأن ذلك 
قد يكون للتحربة والإمتحان لا لارضى . 

( وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) وبه قال مالك والثوري وقال الشافمي وأحمد فسخ 
لأنه فرقة من جبتها » والقباس على الجب » قاله الماوردي من أصحابه . ولنا الفرقة من 
جهته ( لأن فعل القاضي أضيف إلمه ) اي إلى الزوج لامتناعه عن الإمساك بالمعروف > 
والفرقة بالطلا مشروعة بكتاب الله تعالى او الإجماع » والفسخ مختلف فيه » فا جل 
باجم أولى ولا يستقم قياسه على الجب » لآن الجب كالعنة » فيكون قباس الحتلف على 
امحتلف ( فكأنه طلقبا بنفسه ) اي فكان الزوج طلقما بنفسه لإضافة فال 
القاضي اله . 

( وقال الشافعى هو فسخ ) اي تفريق القاضي بينهما فسح للنكاح ( ولكن النكاح لا 
يقبل الفسخ عندنا ) يعني بعد تام العقد » أما قبل تام العقد فبقبل ذلك كا في خيار 
البلوغ وخيار العتاقة » لأن ذلك امتناع من تام العقد ( وإنما بقع ) اي الفرقة ( بائنة > 
لأن المقصود وهو رقع الظلم عنها لا يحصل إلا يها ) اي بالبائنة ( لأنما ) اي لأن الفرقة( لو 
م تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ) وهي التي لا تتكون ذات زوج ولا مطلقة . ما 
الأول فلفوات المقصود » وهو الوطء . وأما الثاني فلانها تحت زوج فلا يحصل حمنئذ دفع 
الظلم » وهو المقصود من فرقة العنين . 


۳۹4 


وها كمال مبرها إن كان خلا بها > فإن خلوة العنين صحيحة 
وتجب العدة. بمنا من قبل » هذا إذا أقر الزوج اته لم يصل إليها » 
ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول ليما فإن كانت ثيباً فالقول 
قول مع بيه لأنديتكر إستحقاق حق الفرقة » والأ صل هو 
السلامة في الجبلة ثم إن حلف بطل حقبا » وإن نكل يؤجل سنة » 
وإن كانت بكرا نظر إليبا النساء » فإن قلن هي بكر أجل سنة 
لظبور كذيه » وإن قلن ثيب يحلف الزوج » فإن حلف لا حق لا , . 
وإن نكل يؤجل سنة » 


( ولا کال مبرها إن خلا يها > فإن خاوة المنين صحمحة ) قيد به لأنه لو یکن‌خلا 
بها يازم نصف اهر . وقال الشافمي لا يحب شيء من المهر ولا النفقة لانه فسخ علب ده 
( وتحب العدة ) بالإجباع ( لما يبنا من قبل ) يعني في ياب المهر ( هذا ) اي تأجيل العنين 
سنة » والتفريق بعد السنة ( إذا أقر الزوج انه لم يصل إليبا ) يمني كان مقراً بها 
في الاول . 

( ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إلمها ) فقال الزوج وصلت وقالت المرأة لم 
يصل إلى ( وإن كانت ) اي المرأة ( ثيب فالقول قوله مع یذ » لانه يتكار استحقاق 
حتى القرقة > والاصل هو السلامة في الجبلة ) اي سلامة الآلة في أصل الخلقة . وقال زفر 
وابن أبي ليلى القول قولها ( ثم إن حلف بطل حقبا ) فلا يبقى لبا خيار ( وإن نكل ) 
عن اليمين ( يؤجل منة . وإن كانت بكرا نظر إلمها النساء » فإن قلن هي بكر أجل 
سنة لظبور كذيمه وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج > فإن حلف لا حى لبا » وإبت 
نكل يؤجل سنة ) بعد ذلك والواحدة في النظر قكفي > والاثنتان أحوط . وفي البدائع 
أوثق . وقي الاسببجابي أفضل . ثم كيف يعرف أنها بكر او لا . قالوا تدفع في فرجها 
أصغر بيضة من بيضة الدجاج > فإن دخلت بلا عنف فهي ثيب وإلا فبكر . وقبل إن 
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وإن كان مجبوباً فرق بينبما في الحال إن طلبت » لأنه 

لا فائدة في التأجيل » والخصي يؤجل كما يؤجل العنين › 

لأن وطؤه مرجوء وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتبا 

وآنكرت نظر إليها النساء » فإن قلن هي بكر خيرتءلأن شبادتهن 

تأيدت بمؤيد » وهي البكارة . وإن قلن هي ثيب حلف الزوج ء فإن 
نکل خيرت لتأيدها بالتكول . 


أمكن بها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب . وفي شرح الطحاوي إذا وقع الشك 
النساء في أمرها يفعل ذلك . وعن أحمد في الشسب يقال له أخرج المي > فإن أخرجه 
وقالت لىس بني يمتحن بالنار » فان تصادقا على أنه مني يخرج به عن المنة » لان الغالب 
عدم خروج مني العئين ٠‏ 

( وإن كان مجبوباً ) اي وإن كان الزوج:محبوباً وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه 
من الجب وهو القطع ( قرق ببنهها في الحال إن طلبت المرأة > لانه لا فائدة في التأجبل ) 
لانه لا برجى مله الوصول ( والخصي ) من خصبت الفحل خصاء ممدوداً إذا سللت 
خصيتيه » والجمع خصستان وخصيته ( يؤجل کا يؤجل العنين » لان وطؤه مرجو ) فان 
حكمه حك العنين . 

( ولو أجل المنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إلبما النساء » فإن قلسن هي 
بكر خيرت ) اى خيرها القاضي بدون يمينا » فاو اختارت الفرقة فرى القاضي ينيا ٤‏ 
هكذا ذكر عمد في الأصل . وفي المنتقى لو اختارت نفسها بانت مته > فملى هذه الرواية . 
لا حتاج إلى قضاء القاضي لوقوع الفرقة ( لأن شهادتهن ) اى شهادة النساء ( تأيدت ) اي 
تقوت ( بمؤيرد ) على وزن اسم الفاعل ( وهي الكارة ) اى الؤيدة 
لشهادتين هي البككارة © إذالبكارة هي الأصل ( وإن قلن هي ثيب حلف 
الزوج » فإن نكل ) اى عن اليمين ( خيرت لتأيمها بالنكول ) اى لتأيبد دعوى المرأة 
بنكول الزوج . فإن اختارت الزوج او قامت من بجلسها او أقامبا أعوان القاضي » او 


ف 


وإن حلف لا تخير . وإن كانت ثيبة في الأصل فالقول قوله مع 

مبنه » وقد ذكرناه» فإن اختارت زو جبا لم يكن لما بعد ذلك خيار 

لأنبا رضيت ببطلان حقبا » وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية هو 

الصحيح ويحتسب بأيام الحيض وبشبر رمضان لوجود ذلك في 
السنة ولايحتسب بمرضه ومرضبا ء لأن 


أقام القاضي قبل أن تختار شيب بطل خبارها » لآن هذا بنزلة تخمير الزوج امرأته»وذلك 
موقت بالجلس » فهذا مثله . فإن اختارت نفسها في الجلس يؤمر الزوج بالتفريق » فارن 
أبى فرق القاضي ( وإن حلف لا تخير. ) لبطلان حقها . 

(وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع ينه » وقد ذکرناه فیا مضى ) وهو | 
قوله فالقول قوله مع بمبنه > لأنه ينكر استحقاق حى الفرقة » والأصل هو السلامة في 
الجبلة ( فان اختارت زوجما لم يكن لها بعد ذلك الخبار » لأنها رضيت ببطلان حقها . 
وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية وهو الصحيح ) أطلق محمد في الاصل »© ول يقبد بالقمرية 
ولا بالشمسية. قال في شرح الطحاوى ويمتبر سنة قمرية بالأهلة في ظاهر الرواية. وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه يعتبر سنة شمسية > وهي تزيد على القمرية بأيام. وذهب 
السرخسي في شرح الكافي إلى رواية الحسن. أخذاً بالإحتباط . وقال الواوالجي في فتاواه 
العنين يؤجل سنة قمرية لا شمسية » وهو الصحيح > لان المنطوق هو السنة » والسنة 
تنصرف إلى القمرية مطلقا » وهي أقل من الشمسية باحدى عشر يوما ٠‏ وذكر اللواني 
الشمسية ثلاثائة وخمسة وستون يوم وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءاً من اليوم . 
والقمرية ثلائمائة يوم وأربعاً وخسون يوماً . 

( ويحتسب ) اى المدة ( يأيام الحيض وشهر رمضان ) يمني لا يعوض عن أيام الحبض 
وشبر رمضان الواقعة في مدة التأجمل > وذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدروا 
مدة التأجيل سنة وم يستثنوا منهسا أيام الحبض وشهر رمضان مع عامهم أن السنة لا تخاو 
عنها ( لوجود ذلك قي السنة )أي لوجود ما ذكر من أيام الحيض وشهبر رمضان في السنة 
( ولايحتسب برضه ومرضها ) أي لا تحتسب المدة بسبب مرضه ومرضبا ( لأن 
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السنة قد تخلو عنه . إذا كان بالزوجة عيب فلا خسار للزوج . 
والجنون والرتق ' 
السنة لا تخاو عنه ) أي المرض » يعني لا يكون زمان المرض محسوياً في مدة 
التأجيل قلملا كان امرض أو كثيراً » بل يعوض ذلك من أيام آخر “وعن يومف إذا 
مر ضأحدهمامرضا لا يستطبع الجاع ممه » فإن كان أقل من نصف شبر احتسب عليه > 
و إن كارت أكثر لم يحتسب عليه . 


وفي البدائع روى ابن مماعة عن ألي يوسف إن صح في السنة يوماً أو بومين احتسب 
عليه . وني رواية عنه ان ما فوت الشهر كثير لا يحتسب . وفي رواية عنه أن مدة الكثرة 
السنة ٠‏ وقي روادة عنه أكثر السنة . وعن جمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه > 
وعلبه القتوى ٠‏ وعن أبي يوسف لو حجت أو هربت أو غايت لا يحتسب على الزوج “لته 
من جهتها . ولو حج هو أو غاب احتسب عليه . ولو حبس وامتتعت من المجيء إلىالسجن 
م يحتسب عليه مدة الحبس > و كذا لو حبسه القاضي بمبرها » وم يحضرها . وإن لم تنم > 
وكان في السجن موضع خاوة احتسب عليه » وإن لم يكن وطئها فبه لم تحتسب قال عمد 
إن كان عحرما يؤجل بعد إحرامه . ولو رافعته وهو مظاهر فتعتير المدة من حين المرافعة 
إن كان قادرا على الإعتاق . وإن كان عاجزاً عنه أمهله شهرين لعدم القدرة على الماعقيها. 
ولو ظاهر بعد التأجمل لا يلتفت إليه ولم بزد على المدة . 

( وإذا كان بالزوجة عيب ) أي عيب كان ( فلا خمار لازوج ) وبه قال عطاء 
والنخمى وعمر بن عبد العزيز وأبو قلاية وان آي ليلى والأوزاعي والثوري وأبو سلبان 
الخطابي وداود الظاهري ٠‏ وفي المبسوط وهو مذهمب علي واين مسعود ( وقال 
الشافعي برد بالعدوب المسة »وهي الجذام ) وهو عل ردية تحدث من انتشار المرةالسوداء 
( والبرص ) وهو بياض يظبر في البدن » ويكون في بعض الأعضاء دون يعض وربا 
يكون في سائر الأعضاء » حتى يكون ظاهر البدن كل أبيض > وسببه سوه مزاج العضو 


إلى البرودة وغلبة البلغم ( والجنون ) وهو زوال المقل ( والرتق ) وهو مصدر من قولك 
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والقرن ۰ا قنع الاستيفاء ا وطيعاً 0 والطبع مؤيدك 
بالشرع » قال عليه السلام فر من المجذوم فرارك من الاسد . 


امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى البال ( والقرن ) 
بسكون الراء » وهو مانع ينع من ساوك الذكر في الفرج من عظم أو غيره ٠‏ 

( لآنها ) أي لأن هذه العيوب ( تمنع الاستيفاء حا ) أي من حيث الحس في القرن 
والرتق (أوطبعاً) أي أو من حبث الطبع في الجذام والبرص والجنون » لأن الطباع السليمة 
تنفر من جماع هؤلاء » وربا يسري إلى الأولاد ( والطبع مؤيد بالشرع ) أي ينعالاستيفاء 
من حيث الطبع > وقد تأيد بالشرع حيث ورد فبه الامتناع منه » أشار إلمه بقوله ( قال 
تسد فر من المجذوم فرارك من الأسد ) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً عن سعيد 
ابن مسا١(١)‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صغر وفر من الجذوم فرارك من الأسد أو منالأسد. وقال الكاكي اقا عنابن 
حزم هذا الحديث غير صحبح لأنه لامجب على أحد أن يفر من الجذوم » ويجحوز الجاوس 
عنده » ويثاب على تمريضه وخدمته وافقبام مصالحه 2 ولهذا لو حدث ذلك بعد سنين لا 

فإن قلت استدل الشافمي أيضاً بأن الني برق تزوج امرأة من بني بياضة فوجد 
بكشحمابياضافردها؛ وقال ولستم على . قلت أجاب الأترازي عن هذا بأن المراد من 
رد الني ميو هو الرد بالطلاق » وقال الكاكي هو رواية جميل بن زيد عن زيد بن كعببن 
عجرة وهو متروك » وزيد مجبول لا يعم لكعب بن عجرة ولد أسمه زيد . 

فإن قبل روي عن حمر رضي الله تعالى عنه الرد بالجنون والجذام والبرص . قال 
الكاكي هذه رواية مكذوبة من طريق عبد الله بنحبيب » وهو هالك . وقال الاترازي 
معناء الرد بالطلاق . 


. هكذا في الأصل - سصد بن مسا - اه مصححه‎ )١( 
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ولنا أن فوت الإستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ » فاختلاله 
بهذه العبوب أولى . وهذا لان الاستيفاء من الثمرات والمستحق 
هو التمكن » وهو حاصل 


( ولنا أن فوت الاستشفاء أصلا اموت لا يوجب الفسخ » واختلاله هده العبوب أولى) 
أي فوت الاستيفاء بالكلية بوت أحد الزوجين لا يجب الفسخ > حتى لا يسقط شيء من 
المهر . قوله - فاختلاله ‏ أي فاختلال الإستيفاء بهذه العبوب المذكورة أولى أن لايرجب 
الفسيم » لأن الاستيفاء ها هنا يتأتى » ومقصود النسل يحصل غير انه يوجب نفرةطبيعية » 
وذا لا بوجب الرد كالبخر والقروح الفاحشة » قبل فيا قاله لصنق ضعف » لأن النكاح 
يتوقف بحياتها . 

( وهذا ) أي كون هذه العبوب لا توجب الفسخ ( لأن الاستيفاء ) أي الوطء ( من 
الثمرات ) أي ثمرات النكاح وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد الننكاح ٠‏ ألا ترى انه لولم 
يستوف لبخر أو دفر أو قروح فاحشة ل يكن له حق الفسخ فيها ( والمستحق التمكن ) 
أي المستحتى بالعقد هو التمكن من الوطء ( وهو ) أي التمكن من الوطء ( حاصل ) في 
جميمع الصور. وأمافي الجذام والبرص والجنون فظاهر . وأما في الرتق والقرن فبالفتق 
والشتى > ولا برد الفسخ لعدم الكفارة وخبار البلوغ » لأن ذلك فسخ قبل قا العقد > 
وذلك امتناع من تام العقد » و كذلك الفسخ بخبار المتاقة » لان ذلك امتناع من ازدياد 
املك عليها قبل التام والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه . ألا ترى أنه لا يحتمل الفسخ 
بالإقالة » فلا يفسخ بهذه العبوب » كما لا يفسخ بالعبوب الآخر دن الزمانة والجربوالبخر 


00 والدفر والعمى والذل ا 


قال ابن حزم في الحلى أما المالكيون والشافصون فقد خصوا الرد بالعيوب المذ كورة؛ 
فبطل قياسهم بالبيع » فكيف يشبه بالنكاح البيع والبيع خلافه » فإنه تقل ملك 
الرقبة ولا نقل في النكاح » والنكاح يصح من غير ذكر بدل > والبيع لا يصح » وقالوا 
لا تطيب النفس جاع برصاء ولا بجذومة > ولا يقدر على جاع الرتقاء والقرناء » وإنفاأ 
بزوجها للوطء . قلنا طيب النفس على الماع ليس بشرط »> فإن نككاح المجوزة الشوهاء 
الصباء الركياء العسساء عمرها مائة سنة أو مريضة بالدق والسل لا براء منه عند الاطباء 


00 


وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار ها عند أبى 

حنيفة وأبي يوسف هرح . وقال مد « رح »لا الخيار دفصاً ٠‏ . 
الضرر عنبا كا في الجب والعنة » بخلاف جانبه ‏ لأنه يتمكن من ٠‏ 
دفع الضرر بالطلاق . وما أن الأصل عدم الخبار لمأ فيه من إبطال ) 

حق الزوجءوإنما يثببتفي الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع 

له التكاح » وهذه العيوب غير عخلة به فافترقا » و الله أعل بالصواب.. 


يحوز > وهذا مها لا ملك فة من العقلاء لما أمر الله تعالى به وهو الإمساك بالمعروف أو 
تسريح بإحسان » و يأت ظن صحبح فيا لا يتوقف عنده . 

( وإذا كان بالزوج برص أو جنون أو جذام فلا خبار لها عند أبي حنيفة وأبييوسف. 
وقال جمد لها الخبار ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( دفما للضرر عنها »كفي الجب 
. والعتة ) أي كا كان لها الخبار في الجب والمنة > فتخير دفما للضرر عنما » حيث لا طريق 
لها سواه ( يخلاف جاتبه ) أي جانب الزوج ( لانه لا يتمكن من دفع الضرر بالطلاق ) 
لان بالطلاق يندفع الضرر عنه . 

( ولما ) أي لابي حشيفة وأبي يوسف ( أن الاصل عدم الخبار لما فيه من ابطال حتق 
الزوج ) برفم النكاح ( ونا بثبت الخبار في الجب والعنة لأنها بخلاف المقصود المشروع له 
النكاح ) أي المقصود الذي شرع النكاح لاجا » وذلك المقصود هو الوطء لا شرعية . 
النكاح لاجل الوطء ( وهذه العبوب غير مخلة به ) أي بالوطء ( فافتر قفا ) اي افترق 
المغمس وهو الجنون والجذام والبرص والمقيس عليه وهو الجب والمنة . 

فإن قبل جعل المصنف الوطء فيا إذا كان بالمرأة من العبوب الخمسة من الثمرات » 
ول يثبت له خيار الفسخ. وفي مسألةالجب والعنة جمل المقصود المشروع لهالنكاج»ويلزم من 
ذلك أن يكون المقصود المشروع له النكاح » وأن لا يكون ذلك باعتبار الموضعين > 
وهو تحم . أجبب بأن هذا السؤال نشأ من تفسير المشروع له النتكاح بالوطء > وليس 
ذلك براده » وَإِنما المراد به التمككن » وها يخلان به » يخلاف الميوب الثلاثة واف أعلم . 
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باب العدة 


م مس لك 


( باب المدة ) 

أي هذا باب في ببان احكام المدة » ولا كان أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقءهايذ كر 
وجوه التفريق في ياب على حدة > لان الاثر يعقب المؤثر . والعدة في اللغة أيام أقراء 
المرأة . وف الشريعة تربص يازم المرأة عند زوال ملك المتمة متأكدآ بالدخول أو الخاوة 
أو ال موت . وقدل هي عبارة عن تربص المرآة بعد زوال النكاح او شببة » ويقال عددت 
الشيء أعده » أي أحصيته » قال الله تعالى ه وأحصوا العدة  ١‏ الطلاق . والعدة 
بالضم الاستعداد والتهيؤ للأمر . والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهرمن المالوالصلاح. 
والعدة بالفتح اسم للمرأة من العدد . في المنافع العدة بممنى المعدود » وسمي زمانالتربص 
بها لانها تعد الايام المضروبة عليها في الشرع ٠‏ 

وسبب العدة تكاح متأكد بالدخول أو بالموت ٠‏ وركنها حرمات ثابتة إلى أجل 
وهي تکون يشبور وحبض ووضع حمل . وشرطه الفرةة بطلاق وغيره . وحكمبا عدم 
جواز الغير واختبا وأربع سواها » وما يجري جراها . ومحظوراتها كالزينة والتطيب في 
المبانة والخروج عن الببت عموما . 

والعدة على أربعة عشر وجا > عدة بثلاثة قروء > وهي عدة الحرة المطلقة ذات 
الحمض . وعدة بثلاثة أشهر وهي عدة الحرة المطلقة التي لا تحيض صغيرة كانت أو كبيرة. 
وعدة بأربعة أشهر وعشرةآيام »وهي عدة المتوفى عنما زوجبا. وعدة بشهرين وخسة أيام» 
وهي عدة الامة المتوفى عنها زوجها . وعدة بثلاث حبض وأربعة أشبر وعشرة أيام » 
وهي تتصور في أربع مواضع » فيمن طلق زوجته الحرة طلاقا بائنا » وهو مريض ثم 
مات في عدتها ترث عنه » أو كانت له امرأتان أو ثلاث أو أربع » فقال إحدا كنطالق» 
فهات قبل الببان يحب على كل واحدة منهن أربعة أشهر وعشراً » فيستكملفيها ثلاث 
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حيض ٠‏ وأم ولد لرجل هي منكوحة لا خبر قات المولی والزوج » وبين موتها شهران 
وخسة أيام ولايعل أيها مات أولا فمدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فتستكمل فما 
ثلاث حىض . 

وإن ل بعلم أن بين موتها م كان ولا من ءات أولاً فعدتها أريعة أشہر وعشر أتستكمل 
فبها ثلاث حبض عند أبي يوسف وعمد . وعند ابي حتيفة عدتها أربعة اشهر رغال 
حيض فبا . و كذلك إن عل أن بين موتها أقل من شهرين وخمسة أيام فمدتها أربعة 
أشبر وعشراً لا حمض فما بلا خلاف . وإن مات المولى اول وهي تحت زوج او في عدة 
منه منطلاقرجعيثممات الزوج فتعتد بأربعة أشبر وعشرة ايام » وإن كانت العدة من 
طلاق بائن لا تازمها عدة الوفاة . 

وعدة يوضع المل > وهي عدة الطلاق والوفاة والمتاق بوضع الل إذا كانت حاملا > 
فإن بقي الحل إلى سنتين من يوم طلقا ثبت نسبه > وتنقضى العدة بوضع امل . وإن 
جاءت به لاكثر من سنتين يوم لا دثبت نسبة > وحم بانقضاء العدة بعد سنة اشهر > 
وتستردنفقتها إن كانت قبضتہا في قول ابی حنمفة وعمد . وقال ابو يوسف تنقضى عدتها 
يوضع الحل > وإن ل يثبت نسبه . وعدة إلى ستين سنة > وصورقه ان ينقطع حيضبا بعد 
الطلاق تصير إلى ان يصير سنها ستين ثم تعتد بثلاثة اشهر » ثم تزوج ٠‏ وكذلك لواعتدت 
يقدرين ثم انقطع الحيض تصير إلى ان يصير سنها ستين سنة ثم تعتد بثلائة اشير . وإن 
كانتعادة أمبا واخواتها انقطاع الحيض قبل ستين سنة يؤخف بمادتهن . وإن كانت 
عادتهن انقطاع الدم بعد ستين لا بؤخذ بذلك » ويؤخذ بستين ٠‏ 

وعدة إلى شهرين وتسعة وعشرين يوم وثلاث حيض يمدها » وهى عدة صغيرة طلقها 
زوجها فضت ثلاثة اشہر إلا يوما ثم حاضت مام تحض ثلاث حبض لا تنقضى عدتها .أو 
كانت بائسة فاعتدت بثلاثة اشهر إلا يوم ثم حاضت > فا إ تحض ثلاث حيض لا تنقضى 
عدتها . وعدة تجمبع العمر > وهى عدة امرأة المفقود ما ل عت اقران زوجها لا يرفع 
النكاح > قال يعضبم إلى مائة سنة . وقال يعضهم إلى مائة وعشرين سنة . وعدة بثلاث 
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وإذا طلق الرجل امرأته طلقا بائناً او رجعياً أو وقت الفرقة بينبما 
بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء » لقوله تعالى 
١ه‏ والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء 4 ۲۲۸ البقرة ؛ 


حبض إلا يوما فمات الزوج يازمها أربعة أشبر وعشراً . وعدة بقرأين إلا يوما وشبرين 
وخمسة أيام > وصورته طلق الرجل امرأته الأمة رجعية فاعتدت بقرأين إلا يومان فيات 
زوجها يازمها شهران وخمسة أيام . 

وعدة بثلاث حيض في الحياة والوفاة ؛ وصورته رجل أعتق أم ولده أو مات عنما أو 
وطىء امرأته في نكاح فاسد أو شببةعقد ففرق بينها أو مات عنما تعتد عنه بثلاثة أقراء» 
فإن آيست أم ولد والموطوءة في نكاح فاسد أو شببة عقد من صغير أو كبير فعدتهن 
بثلاثة أشبر في الوفاة والحماة جميما » كذا ذكره أبو الليث في خزانة الفقه . 

( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعا ) قال الكاكي لم يذ كر في بعض 
النسخ - أو رجعبا - ولا بد من ذكره . وقال الاترازي لم بذ كر قوله - أو رجعباً - في 
هذا الموضع في أكثر النسخ » لأن الطلاق الرجعي مر حكمه » ومقدار عدته في بإب 
الرجعة ( أو وقعت الفرقة بنهما بغير طلاق ) وهي الفرقة مخبار الباوغ والعتاقة وعدم 
الكفارة وملك أحد الزوجين صاحبه والفرقة في النكاح الفائت والردة ر وهي حرة.) 
أي والحال أن المرأة حرة كائنة ( من تحيض فعدتها ) مبتدأ > وقوله ( ثلاثة أقراء )خبره 
والجلة جواب قوله إذا وم يذ كر الدخول في الطلاق بناء على الأصل إذ الأصل في النكاح 
الدخول » لأن العدة لا تحب على غير المدخول بالنص . : 

( لقوله تعالى ل والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء # ۲۲۸ البقرة ) والمراد بهن 
المدخولات بهن من ذوات الحيض ؛ وهي خبر في معنى الأمر > وأصل الكلام فليتربصن 
المطلقات . قال المكنون لام الأمر محذوف » فاستغنى عن ذكره »> وإخراج الأمر في 
صورة ابر تأ كيد الأمر » وإشعاراً بأنه مما يحب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله > ونحوه 
: قولهم في الدعاء برحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة » كأنما وجدت الرحمة » 
فهو خبر عنما > وبناؤه على المرتدأ يدل على زيادة التأكيد . ولو قبل يتربص المطلقات م 
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والفرقة إذا كانت بغير طلاق فبي في معنى الطلاق » لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفر قة الطارئة على النكاح » 
وهذا يتحقق فأ » والاقراء الحيض عندنا . 


يكن ذلك التأكيد » لأن الجلة الاسمية تدل على الدوام والثبات “ يخلاف الفعلية . وفي 
ذكر الأنفس تهببج من على التربص »2 وزيادة النعت إذ أنفسبن طوامح إلى الرجال > 
فأمرن أن يطعمن أنفسون > وبغلبتها على الطموح وحبرنها على التريص » وانتصب ثلاثة 
على الظرف ٠»‏ أي يتربصن مدة ثلاثة قروء . وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي 
هي الآقراء لجواز استعمال أحد المعين مكان الآخر لاشتراكبا في الجعبة » ولعل القره 
أكثر من جمع قرء على الآقراء » فأوثر عليه تنزيلآ لقليل الإستعمال منزلة المبمل . 

( والفرقة إذا كانت بغير طلاق ) قد مر عن قريب أن الفرقة غير الطلاق ( فبي في 
معنى الطلاق » لان العدة وجمت للتعرف عن براءة الرحم ) حتى لا يشتبه النسب ( في 
الفرقة الطارئة على النكاح > وهذا المعنى يتحقق فيها ) أي في الفرقة بغير طلاق » لكن 
هذا فيا إذا كانت المرأة مدخولة » لان غير المدخولة لا عدة عليها » سواه كانت الفرقة 
بطلاق أو بغير طلاق » والخلوة جعلت كالدخول فاسدة كانت أو صحبحة في حى العدة 
احتباطا استحسانا لتوم الشغل . 

( والأقراء الحيض عندةا ) وهو قول الخلفاء الأريعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن 
جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الاشعري . وزاد أبو 
داود والنسائي معبد الجني وعبد الله بن قبس رضي الله تعالى عنهم » وهو قول طاووس 
وعطاء وابن المسبب وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن عبد الله والقاضي والحسن 
البصري والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وأبي عبيدة وريبعة ومجاهد ومقاتل وقتادة 
والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر . وقال احمد كنت أقول 
الاطهار ثم وقعت بقول الاكاير . وقال أبو بكر الرازي وإلبه انتبت رياسة الحنفية 
ببغداد بعد أبي الحسن الكرخي ان الشعبي روى عن ثلائة عشر من الصحابة أن الرجل 
أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
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وقال الشافعى الاطبار » واللفظ حقيقة فما إذ هو من الاضداد . 
ذا قال ابن السكيت لا ينتظمهما جلة للاشتر اك > وا ممل على 
٠‏ الحيض أولى » أما عبلاً بلفظ الجح » لانه لو حمل على الاطبار 

والطلاق يوقع في طبر لم ببق جمعاً » 


( وعند الشافعي الاطبار ) اي عند الشافعي الاقراء هي الاطبار » وبه قال مالك » 
وفائدة الخلاف فيا إذا طلقها في الطبر لا تنقضي عدجا ما لم تطبر من الخيضة الثالنة 


عندنا » وعنده تطبر كا ترى قطرة من الدم من الحمضة الثالقة » يعني کا شرعت في 
. الحمضة الثالثة . 


( واللفظ ) اي لفظ القروء ( حقيقة حقيقة فا ) اي في الطبر والحيض ( إذ هو ) اي لفظ 
القرء ( من الأضداد ) جاء ۽ بعنى الحيض والطهر جميعا ( كذا قاله ابن السككيت ) 
وغبره من أهل اللغة . وقال الجوهري هو من الأضداد كالجوف للظامة والنور والصريم 
للليل والنهار ( ولا ينتظمها ) اي ولا يشمل الممنبين ( جملة للإشتراك ) لأنهلاموم للنشترك 
بين الأضداد با لإجباع » ولانه وقع الاختلاف في المراد من الآية فيالصحابة » وماملهأحد 
عليها فحل محل الإجاع في أنه ينتظمها . وقال الاكل ولا يبمد ان يكون غرض المصنف 
بكونه من الاضداد إشارة إلى نفي قول من قال انه مجاز في أحده) ‏ لانه لا بد للمجاز 
من مناسبة » وكونه من الاضداد ينقمها » فلا كان الامر كذلك أشار بقوله : 

( والحمل على الحمض أولى ) لمعان كثيرة » أحدها وهو قوله ( أما عملا بلفظ المع ) 
يعني بالقرء المذكور في الآية جمع قروء » بفتح القاف » كذا قال الجوهري وجمعهأقراء 
وقروء . وكذا قال القي بفتح القاف > وروي بضم القاف أيضا ‏ قاله الزخشري .ووخه _ 
العمل بلفظ المع ان أقل الج ثلاثة » فلا يتحقق ذلك إلا إذا حملناء على الحيضلاعلى الطهر 
( لانه لو حمل على الاطہار ؛ والطلاق برقع في طهر لم ببق جمما ) بيان ان اقل للم ثلاثة» 
وذلك انما يتحقق عند ا لجل على الحمض لا على الطبر » لان السنة في الطلاق ان برقع في 
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ولانه معرف لبراءة الرحم» وهو المقصود » أو لقوله عليه السلام 

وعدة الامة حيضتان » فبلحق بباناً به . وإن كانت ممن لا تحيض 

من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشبر لقوله تعالى « واللائى يسن 
من أنحيض من نسائكم 4 ... الآية ؛ الطلاق 


الطبر » ثم هو محتسب من الاقراء عند من يقول بالاطهار » فيكونحمنئذمدةعدتها قرأين 
وبعض الثالث لا لفظ الثلاثة . وقوله تعالى ل ثلاثة قروه # خاص لكونه وضع معنى معاوم 
على الانفراد » وهو لاحتمل النقصان . 

فإن قلت المع يطلق على اثنتين وبعض الثالث » ا في قولم عز وجل « الحج أشهر . 
معلومات )۱۹۷ المقرة»والمراد شہران وبعض الثالث .قلت ذا بطريق الجاز ثبت على خلاف 
الاصل بالاجماع » فلا يقاس عليه غيره » مع ان ذلك إنما يستقم فيجمعغيرمقرونبالعدد» 
وهنا مقرون بالعدد » وهو الثلاثة » وهو لفظ خاص لعدد معلوم فلا يحتمل غيره . 

وأشار إلى ا معنى الثاني بقوله ( أو لأنه ) أي أو لأن الحيض ( معرف لبراءة الرحم ) 
إذ تعريف بقاء الرحم يحصل بالحيض لا بالطبر > لأن الجل طبر متد » فبجتمعان » فلا 
يحصل التعريف بأنها حامل او حائل ( وهو المقصود ) . 

وأشار إلىالمعنى الثالث بقوله (أو لقوله بيست )أي أو لقول الني مَل ( وعدة الآمة 
حيضتان ) هذا الحديث قد مضى في كتاب الطلاق قبل باب ايقاع الطلاق بأربعة أسطر» 
معنى الكلام فبه هناك . والحاصل أن المصنف استدل به على ان القرؤ اسم للحيض » لأن 
الرق إنما يؤثر في التنصيف لا في النقل من الطبر إلى الحيض ( فبلدقى ) أي هذا الحديث 
( مانا به ) أي من حمث البيان » ببانه أنه خبر الواحد » وإن كان لا يصلح به الزيادةعلى 
كتاب الله تعالى يصلح ببانا لما فيه من الإجمال والإشتراك » فكان قوله سود عدا 
حيضتان » بيان لمشترك في قوله تعالى © ثلاثة قروء # فكانت الحبضة هي المرادة . 

(وإن كانت ممنلاتحيضمن صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ) تقوم مقام ثلاث حيض في 
التي لا تحمض >وهذا بالإجماع (لقولهتعالى جٍِ واللائييئسن منالمحيض 4©. .. الآبة ¢ الطلاق) 
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وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآلية . 


وهو قوله تعالى # واللائي يئسن من المحيض من نساتكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة 
أشهر # لكن حذف للدلالة المذكورة قوله تعالى © إن ارتبتم 4 إن شككم فيد مالبالفات 
مبلغ اليأس هو دم الحيض أو دم الاستحاضة » فإذا كان عدة المرتاب لحا هذه فغيرها أولى. 
وروى البخاري عن مجاهد قال إن م يلموا يحضن أم لا يحضن . 

واختلفوا في حد الإياس »> ففي الفتاوى الصغرى حد الإياس غير مقدر بشيء . وفي 
روابة مقدر بأن رأت بعد ذلك دما » هل يكون حمضاً » فعلى رواية عدم التقديريكون 
حمضا» وعلى رواية التقدير لا تكون حمضا » فعلى رواية التقدير اختلفت الروايات “فقال 

عمد في الرومبات خمس وخخسون سنة ٠‏ وفي المولدات ستون سنة » لآن الروميات أسرع 
- تكسراً . وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين . وقال عمد بن مقاتل والزعفراني 
خمسون > وهكذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها » وهكذا قال عبد اللّينالمبارك 
وسفيان الثوري . 

وقال الكاكي روي من عائشة رضي الله تعالى عنبا أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة لا ترى قرة عين » أي لا تلد » وهي رواية الحسن »وعليهالفتوى . وقيل يعتبربتر كيب 
بدنها فإنها تختلف بالسمن والمزال . وقبل لا تلد لستين الافرسية » وقال الصفاء وسبعون 
سنة . فإذا رأت بعد ذلك دما لا يكون حمضاً كالدم الذي تراهالصغيرة» وعلى روايةعدم 
التقدير لو اعتدت بالأشبر ثم رأت الدملاتبط ل الا شمر »وهو الختارعندتا ٤ذ‏ كره الأسبيجابي. 

( وكذلك التي بلغت بالسن ) أي وكذا بثلاثة أشهر عدة المرأة التي بلغتبالسن مخمس 
عشر سنة على قول أبي يوسف وع مد » وسبع عشرة سنة على قول أي حنيفة ( ولم تحض ) 
أي والحال أنها لم تحض ( بآخر الاية ) وهو قوله تعالى 9 واللائي !م يحضن # ؛ الطلاق » 
لأنها داخ فيه » لأنها لم تحض بعد . قال في تنمة الفتاوى اختلف مشايخنا قي وجوبالعدة 
على الصغيرة » لأنها غير مخاطبة » 'ككن ينبغي أن يقال تعتد . وقال في مبسوط السرخسي 
قال عامائنا هي لا تخاطب بالاعتداد » ولكن المولى يخاطب بأن لا بزوجهاحق تنقضيمدة 
عدتها » مع أن العدة مجرد مضي المدة » فبشوتها في حقها لا يؤديإلىتوجه الخطا ب عليها. 
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وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع جلما لقوله تعالى ‏ وأولات الأحمال 
أجلن أن يضعن حملبن 4 ٤‏ الطلاق » وإن كانت أمة فعدتها حيضتان 
لقوله عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » ولأن 
الرق منصف » والحيضة لا تتجزأ فكملت » فصارت حيضتين » 
وإليه أشار عمر رضي بقوله لو استطعت لجعلتبا حيضة ونصفاً 


( وإن كانت حاملا ) أي إن كانت المطلقة حاملا ( فعدتها أن تضع جلما لقوله تعالى 
© وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملہن ‏ ) ولا يعلم فيه خلاف » و كذا لو كان مل 
النكاح الفاسد أو بالوطء بالشبهة » والمل الذي تنقضي به العدة هو الذي استبان خلقه لم 
تنقص به العدة . 

( وإن كانت أمة ) أي وإن كانت المطلقة أمة ( فعدتها حيضتان لقوله عليه السلام ) 
أي لقولالني بم ( طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان ) هذاالحديث قدمرفي كتاب 
الطلاق في أواخر الفصل الذي فيه » وقد مر الكلام فيه مستوفى ( ولأن الرق منصف ) 
بدليل قوله تعالى © فعليبن نصف ما على المحصنات من اعذاب ¢ ۲٠‏ النساء ( والحيضة 
لا تتجزأ فكملت ) أي الحيضة ( فصارت حيضتين ) لأن النصف متقدر » لأن الدم تارة 
يدر » وتارة ينقطع » وبه قال أحمد . وقال الشافعي ومالك وقرآن وها طبران » و كذا 
لو كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد لإطلاق الحديث . 

فإن قبل النص الوارد في المطلقات عام » وتخصيص العام ابتداء لا جوز مخير الواحد 
والقياس > ولمذا قال أبو بكر الأصم وابن سيرين والظاهرية عليهاثلاثة أشبر كعدةالحرائر. 
أجيب بأن هذا مشهور عمل به كبار الصحابة والتابعين » وتلقته الأمة بالقبول » فدخل 
في حد المشاهير . 

( وإلبه أشار عمر رضي الله تعالى عنه ) أي إلى عدم تحزؤالحيضة»أشارعمرين الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بقوله ( لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفغاً ) ولقولدعدة الأمةحمضتان. 
ولو استطعت لجعلتها » أي لجعلت عدة الأمةحيضةونصف ححيضة » ولكن جعلتها حمضتين " ” 


۹ 


وإن كانت لا تحيض فعدتها شبر ونصف » لأنه متجزیء » فأمكن 
تنصيفه عملآ بالرق وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشراً » لقوله 
تعالى « ويذ رون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعثراً 4 


4" البقرة . 


كاملتين » لعدم الاستطاعة على تحزوٌ الحمضة » لأنها تختلف قلة وكثرة ووقتا » وأثر عمر 
رضي الله تعالى عنه هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة ابن جريج عن مرو بن دينار 
أنه سمع عمرو بن أوس الثقفى يقول أخبرني رجل من ثقيف » قال سمعت عمربن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يقول لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً فعلت © فقال له 
رجل لو جعلتها شهراً ونصفا فسككت عمر رضي الله تعالى عنه » ورواه الشافعي ي مسنده 
وابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا سفيان بن عبينة بن مرو بن دينار » ومن طريق الشافعي 
رواه السبقي في كتاب المعرفة . 

( وإن كانت ) أي الأمة المطلقة ( لا تحيض ) من صغر أو كبر ( فعدتها شبرونصف» 
أنه ) أي لأن الشهر ( يتجزأ » فأمكن تنصيفه ) فنعتير عدتها شرا ونصفا (عملابالرق) 
أي من حبث العمل بمقتضى الر تى لأنه منصف لذوات الأعداد كالجلدات في الحدود “و كذا 
عدة المدبرة والمكاتبة والمستسعاة على قول أبي حنمفة »و إن كانت منلاتحبض بشمرونصف . 
وني شرح الأقطع هذا أيضا قول الشافمي. وفي قول آخرشهران. وفي قول آخرثلاثة اشر . 

( وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشبر وعشراً ) أي عدة الإمرأة الحرة التي مات عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام » سواء كانت من تحيض أو من لا تحبض “مسامة كانت أو 
كتاببة صغيرة كانت أو كبيرة » مدخولا بها أو غير مدخول بها » آيسة كانت أوغيرآيسة » 


وزوجہا حر أو عبد ( 'قوله تعالى #ويذرونأزواجايتريص نبأ نفسون أربعة أشبروعشراً» 
4 البقرة ) أول الاية فل والذين يتوفون منك ويذرون # أي بتر کون » أي يوتون عن 
أزواج . وذكر الازواج مطلقا فدل على ان هذه العدة لا تحب إلا بنكاح صحبح »© لان 
الزوجمة المطلقة لا تحصل إلا بعد صحة النكاح . 
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وعدة الأمة شبران وخمسة أيام » لأن الرق منصف . 


قال مالك يشترط معا حيض فيالموطوءة مع ان الحامل تحيضعنده »و خالفه أشبب. 
واختلف قول مالك في الكتابية على قول يستبرىء حمضه إن كانت موطوءة . وإلا لا 
عدة عليها » لانبا غير مخاطية بشرا؛ ثم الإسلام . وعلى قول تستبرىء حيضه إن كانت 
موطوءة؟ وإلا لا عدة عليها لا في الطلاتق ولا في الوفاة . ش 

واختلف السلف في عدة المتوفى عنما زوجها في أربعة فصول . الاول : ان منهممن 
قال عليها عدتان » الطولى وهي الحول » والقصرى وهي أربعة أشهروعشراً»فالحولعزية » 
والاقصر رخصة استدلالاً بقوله تعالى ل والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا وصيه 
لازواجهم متاعا الى الحول غير [إخراج ‏ فإن خرجن اي بعد أربعة أشبروعشراً فلاجناح 
علي > وفيه بيان ان العدة الكاملة هي الحول » والاكتفاء بأربعة أشهر وعشراً رخصة 
ها » وجواب عامة أهل العم ان هذه الآية منسوخة » وكان ذلك في الابتداء ثم نسخ 
بقوله تعالى ف يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # . 

وقال أبو بكر الرازي وقد كانت عدة المتوفى عنما زوجها سنة > لقوله تعالى إوالذين 
يتوفون هنك . . . الاية » فحك فسا بثلاثة أشياء أحدها إيحاب العدة سنة » والاخر 

نفقتهانيالحول في مال الزوج . والثالث : منع الخروج فخ متها باعدى الاربعة أشهر 
والعشر ونسخ مغها وجوب نققتها في مال الزوج با جعل لها من الربع والثمن في ماله » 
وهي منع الخروج في الاربعة أشهر والعشر . 

الفصل الثاني : ان يعتير عشر ليان وعشرة أيام عند اللجهور . وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عشر لبال وتسعة أيام» وبه قال الاوزاعي حت يجوز لها أن تزوجفي البو مالعاشر. 

الفصل الثالث : إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحملعند الاكثر . وعن على رضي الله 
قمالى عنه تعتد بأبعد الأجلين كا بيحيء . 

والفصل الرابع ان عدتها معتبرة من وقت الوفاة عند الاكثر وكان على رضي الله تعالى 
عنه يقول من وقت لعل بالموت . 

› شهران وخمسة أام » لان الرق منصف ) لان الشهور قابلة للتنصيف‎ e 
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و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملبا لإطلاق قوله تعالى ‏ وأولات 

الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن #4 4 الطلاق . وقال عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه من شاء باهلة أن سورة النساء القصرى نزلت 
بعد الآية التي في سورة البقرة 


فتنصف عدتها » وعلمه الائمة الاربعة والجمبور من السلف إلامانقلعنابن سيرينوالظاهرية. 
وقد ذكرته » و كذلك الحك في المدبرة والمكاتبة وأم الولد المستسعاة على قول أبي حشيفة» 
أمسا إذا مات مول أم الولد فمدتها ثلاث حبض أو ثلاثة أشبر » على مسا نجيء إرتف 
شا الله . 

( وإن كانت حاملاً ) يعني و إن كانت المتوفى عنما زوجبا حاملاً ( فعدت ا أن تضع 
حملبا ) سواء كانت حرة أو أمة أو أم الولد أو مطلقة أو بعد الفسخ من النكاح الفاسد أو 
الوطء بالشمبة (لإطلاق قوله تعالى(إوأولات الأحمال أجلبن أن يضعنحملبن ) ؛الطلاقوعليه 
فقهاء الأمصار واكثر السلف . وعن على وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية تعتد 
المتوفى عنما زوجها بأبعد الأجلين » تفسيره أربعة أشبر وعشراً فما ثلاث حيض »© حى 
لو حاضت ثلاث حبض ول يمض أربعة أشبر وعشراً لا تنقضي العدة حى يتم الأربعة . 
ولو تمت الأربمة ول تحض لا تنقضي حى تحىض ثلاث حيض »> ذڪره في فتاوى 
قاضي خان . 

( وقال عبد الله بن مسعود من شاء بأهله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي 
في سورة البقرة ) أورد هذا عن ابن مسعود ؛ إشارة إلى قوله تعالى ف وأولات الأحال 
أجلهن 4 متأخر عن قوله تعالى ه يتريصن بأنفسهن ) فيككون تاسخا في ذوات الأحمال 
قوله باهلته من المباهلة » أي الملاعنة من الببل » وهو اللعن “ يقال عليه بل الله بفتح الباء 
وضمها » أي لمنةالله » وتباهل القوم وابتبلوا إذا لاعنوا وكانوا يقولون إذا اختلفوا في 
شيه يبلت الله على الكاذب منا . قالوا هي مشروعة في زماننا أيضا . وأراد بسورةالتساء 
القصرى 9 يا أا البي إذا طلقتم النساء © وهي بعد سورة التغان . وأما سورة النساء 
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الطولى فبي بعد آل عمران » وهي قوله تعالى ا يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقم من 
نفس واحدة ‏ ... إلى آخر السورة . وأراد بالتي في سورة البقرة الآية التي فيها » وهي 
قوله تعالى هل والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
يعني أن قوله تعالى 8 وأولات الامال 4 في سورة النساء القصرى » وهي آخر الآيتين 
نزولا ناسخة لقوله تعالى ل أربعة أشهر وعشراً ‏ في حى عدة الحامل وقاضية عليه . 

وقال الاترازي وروى أصحابنا في الممسوط وغيره عن ابن مسعود أنه قال من شاء 
بإهلته إلى آخره . قلت هذا أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق » وفي أوائل البقرة 
عنه » قال أيجعلون عليها التغليظ ولا يجحعلون عليه الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى 
بعد الطولى ف وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن » . وقال الاترازي أيضا ءورواية 
أصحابنا في المسسوط وغيره عن ابن مسعود انه قال من شاء باهلته إلى آخره . قلت هذا 
أحرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق » وني أوائل سورة البقرة وروي في الستن 
مسنداً إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من شاء لاعنته لأ نزلت سورة النساء 
ری بعد أريعا أذين وعكر؟ انی 

قلت هذا أخرجه أبو داود والنسائي وان ماجة » وأخرجه البزار في مسنده عن 
علقمة عنه بلفظ من شاء . وخالفه أن © أولات الأمال أجلن أن يضعن لمن > 
الطلاق » نزلت بعد آية المتوفى » فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت © وقرأ 
۾ والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً © ... الآبية 4م« البقرة » وروى الترمذي 
مسنداً إلى إبراهم عن الأسود عن أبي السنابل بن لمكك قال وضعت سبعة بعد وفاة 
زوجها بثلاث وعشرين » أو خمسة وعشرين يوما » فاما فعلت تشوقت للنكاح »> فأنكر 
ذلك عليها » فذ كر ذلك للني لتر فقال إن تفعل فقد حل أجلبا »> قال أبو عيسى 
حديث أبو السنابل حديث مشور » والعمل على هذا الحديث عند اكثر أهل 
العم من أصحاب النبي بلي وغيرهم » وهو قول سفبان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العم من أصحاب النبي لث تعتبر بأبعد الأجلين » والأول 
اصح › انتهى . د 
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قال وعمر رضي اللهعنه لو وضعت وزوجبا على سريره لانقضت عدتبا 
وحل لها أن تتروج » وإذا ورئت المطلقة في المرض فعدتها أبعد 
الأجلين » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ومد« رح » 5 وقال أبو' 


يوسف « رح » ثلاث حيض » و ناه إذا كان الطلاق 


قلت اسم أبي السنابل مرو . وقبل هو من المؤلفة قاويهم » وسبيعة مصغر سبعة > 
اسما الحارث الأسامية » واسم زوجها سعد بن خولة » مات بمكة » فولدت بعده 
بنصف شهر . 

( وقال حمر رضى الله تعالى عنه لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل 
لها أن 3 تتزوج ) هذا رواء مالك ني موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه سثل عن المرأة التوفى 
عنما زوجها وهي حامل > فقال إذا وضعت حملا فقد حلت » فأخبره رجل من الأنصار 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد 
لحلت > وعن مالك رواه الشافعي فيمسندهوعبدالرزاقفيمصنفه والسرير التخت > المراد 
الذي يغسل عليه الميت . 

( وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) أراد به امرأة الفار » يعني 
امريض مرض الموت إذا طلق امرأته ثلاث أو "٠١‏ بانية ثم مات وهي في العدة ترث باتفاق 
أصحاينا . وني العدة اختلاف بينم » أشار | إلمه بقوله ( وهذا ) أي كون عدتبا أبعد 
الأجلين ( عند أبي حنيفة ومد ) وأراد بأبعد الأجلين > أي الأجلين الذين ها ثلاثشحيض 
وأربعة أشبر أا كان أبعد فتأخذ هي بذلك احتباطا » حتى لو أبائها ثم مات 
تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بعد الموت > وما حاضت في هذه المدة إلا حيضة فعليما 
حيضتان أخريات . 

( وقال أبو يوسف ثلاث حيض ) يعني إذا رأت ثلاث حيض ول يتم بعد أربعة أشهر 
وعشرة أيام تنقضي عدتها ( ومعناء ) أي معنى الخلاف في أبعد الأجلين ( إذا كا نالطلاق 


. هنا كامة غير مقروءة . اه مصححه‎ )١( 
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بائناً أو ثلاثآ » أما إذا كان رجعياً فعليبا عدة الوفاة بالإجماع. 
لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق » ازمبا ثلاث 
حيض » و إنا تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة » لأنه بقي 
في حق الإرث لا في حق تفي العدة » بخلاف الرجعي » لأن 
التكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل 
باقياً في حق العدة احتياطاً » فيجمع ببنهما. ولو قتل على ردته 

حتى ورثته امرأته | 


بائنا أو ثلاث » أما إذا كان ) أي الطلاق ( رجعبا فعلسما عدة الوفاة بالإجماع ) لمدم 
انقطاع النكاح. ٍ 

( لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ) لا بالوفاة ( ولزمها ثلاث 
حيض ) وهي عدة الطلاق ( وإمًا يحب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة ) فلا يلزمها 
عدة الوفاة » وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وأبو عبيد ( إلا انه بقي في حت الإرث ) 
هذا جواب عما يقال لو كان كذلك لما بقي في حى الإرث . وأجاب بقوله إلا انه » أي 
أن النكاح بقي في حتى الإرث بالدليل الدال على توريثها بسبب الفرار ( لا في حى تغيير 
المده » مخلاف الرجعي ) أي مخلاف الطلاق الرجعي ( لأن النكاح باق من كل وجه)لآنه 
لا ينقطع بالرجعي 2 وهذا إذا مات المرتد أو قتل ترثه امرأته المسامة » ومع هذا لا 
يلزمها عدة الوفاة » لأن النكاح انقطع بالردة لا بالموت . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد ( انه ) أي ان النكاح ( لما بقي في حى الإرث يجمل 
باقيا في حق العدة احتياطا » فيجمع بينم ) أي بين العدتين لأنها مبانة حقيقة وتوفىعنها 
زوجہا حكما ( ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته ) يعني حصر استحقاقها إلى وقت 
الردة » لآن المسلم لا يرث الكافر » وهو جواب عما استدل به أبو يوسف » فقال ألا ترى 
أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته ترئه زوجته المسامة » ولس علمها عدة الوفاة 
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فعدتباعل هذا الإختلاف» وقيل عدتها بالحيض بالإجماع »لأ نالنكاح 

حينئذ ما اعتبر باقياً إلى وقت الموث في حق الإرث » لأن المسامة 

لا ترث من الكافر »ءفإن اعتقت الأمةفيعدتها من طلاق رجعي انتقلت 

عدتبا إلى عدة ال حر ائر لقيام التكاح من كل وجه » وإن اعتقث 

وهي مبتونة أو متوفى عنہا زوجبا لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر 
ازو ال النكاح بالبينونة أو اموت . 


بالإجماع » لأن زوال النكاح كان بردته لا موته » فكذلك زوال النكاح هنا بالطلاق 
المائن لا با موت » وتقريره أن ذلك أيضاً على هذا الاختلاف > يعني تعتد بأبعد الأجلين » 
وهو معنى قوله ( فعدتها على الإختلاف المذكور وقيل عدتبا بالحيض بالاجماع » لآن 
النكاح ما اعتبر باق إلى وقت الموت في حتى الإرث » لأن المسامة لا ترث من الكافسر 
فإن اعتقت الآمة في عدتها من طلاتق رجعي » انتقلت عدتبا إلى عدة الحرائر » لقيام 
النکاح من كل وجه ) صورته الأمة المنكوحة طلقبا زوجبا رجعيا ثم أعتقها مولاها في 
عدتبا تحولت عدتبا إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق فعليها ان تعتد بثلاث حيض إكف 
كانت ممن تحيض وبثلاثة اشر إن كانت ممن لا تحيض . ٠‏ 


( وإن اعنقت وهي مبتوتة ) أي وإن أعتقت الأمة المطلقة وهي مبتوتة » أيوالحال 
انها مطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثاً (أومتوفىعنها زوجها ) أي أو كانت متوفى عنبا زوجبا 
( م تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالببنونة والموت ) فإذا كانت كذلك لا 
تعتد حمضتين أو بشبر ونصف » أو بشهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف حالما » ويه 
قال الشافعي في الأظبر واعد ”'' واسحاق » وهو قول الحسن والشعبي والضحاك . وقال 
مالك لا يكمل » وهو قول أبي ثور . وعن عطاء والزهري وقتادة يكمل فيهها اعتبارا 
محال اعتدادها . 


. هكذا الكلمة في الاصل‎ )١( 


/ 
وإن كانت آيسة فاعة ت بالشهور ثم وأت الدم انتقض ما مضى من 
عدتها » وعليما أن تستأنف العدة بالحيض » ومعناه إذا رأت الدم 


فإن قبل العدة حك زوال الزوجة » وحك الزوال يثيت عند الزوال » فينبغي أت 
لا تحول المدة في الرجعي أيض) » لأن عند الزوال أمة > ولمذا تعتد من وقت الطلاق . 
وأجمب بأنه إنما تحولت العدة لأن سببها وهو الزوال متردد لبس بمستقر » فكانت مترددة 
أيضا لتردد سبيها » فتغيرت . ولهذا يتحول بالموت من الأقراء إلى الشهود بخلاف البائن » 
فإن سبيه مستقر لبس يتردد » فلم تتحول العدة بالعتق ٠‏ وقي شرح الاقطم عن الشافعي 
قولان في كل واحد من الرجعي والبائن في أحدهما ينتقل فيهما » وفي الآخر ينتقل فيها . 
وني وجيزم ولو أعتقت في أثناء المدة فبي كالحرة في قول » وكالأمة في قول . وفي القول 
الثالث إن كانت رجعية التحقت بالحرة » وإن كانت بائنة فتعتد بقرأين . 

( وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها »وعليها 
أن تستأنف العدة بالحيض ) لأن الشهور فيالآيسةيدلعن الحيض » ولا معتبر بالبدل مع 
القدرة على الأصل » فاما رأت الدم علم أن الإياس عن الأصل م يكن متحققا » والشرط 
هو النأس إلى الموت كالفدية في الشبخ الفاني ( ومعناه ) أي معنى ما ذكره القدوري لان 
المسألة من مسائل القدوري ( إذا رأت الدم على العادة ) التي كانت قبل الاياس »يعني كثير ا 
سائلآ » أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضا » بل كان ذلك من نتن الرحم فكان 
فاسدا لا يتعلق به حك الحيض ( لأن عودها ) أي عود العادة ( يبطل الإياسهوالصحيح) 
احترز عن قول عمد بن مقاتل الرازي » فإنه كان يقول هذا لو لم يحم بإبانتها » فأما إذا 
انقطع الدم عنہا زمانا حتی يحم بإياسها وكانت ابنة تسعين نة ونحوها فرأت الدم بعد 
ذلك لم يكن حيضاً . وقمل هذا على قول من وقت الإياس وقتا ثم يظن انها آيست > ثم 
يظبر خلافه فتستأنف العدة بالحيض »> كذا ذكره الجصاص. 


0Y 


فظبر أنه لم يكن خلفا » وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني . ولو حاضت 
حبضتین ثم يست تعتد بالشبور تحر زا عن المع بي نالبد ل والمبدل» 
والمنتكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشببة عدتهما الحميض في الفرقة 
والموت » لأنها للتعرف عن براءة الرحم لانقضاء حق التكاح 


( فظمر أنه م يكن خلفا » وهذا ) اي عدم ظبور الخلفية (لآن شرط الخلفية تحقق 
اليأس » وذلك ) اي تحقتى البأس ( باستدامة العجز إلى المات كالفدية في حق الشخ 
الفاني ) يعني إن شرط الخلفية في الشيخ الفاني استمرار العجز مدة العمر > فكذا هنا . 

( ولو حاضت حيضتين ثم آيست تعتد بالشهور تحرزاً ) اي احترازآ ( عن المع بين 
البدل والمبدل ) فإنه لا يحوز . فإن قلت يشكل بن يصلي بالإيماء حيث يجوز» ولا يشترط 
العجز إلى ال مات . قلت لأن الصلاة بإبماء ليست بخلف » بل الإياء بعض الشيء لا يكون 
خلفا كالر كوع والسجود > أما العدة بالأشبر بدل عن العدة بالحيض » وإكال الأصل 
بالبدل غير ممكن . 

فإن قلت المصلي إذا سبقه الحدث ول جد الماء حتى يليمم وبنى يجوز . قلت المدلية 
في الطهارة وإن كانت لكن لا يجمع ببنها » لأنه لا يكمل أحدهها بصاحبتها . 

( والمتكوحة نكاحا فاسداً والموطوءة بشببة عدتها الحمض في الفرقة والموت ) أراد 
بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت > ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة » أراد بالموطوءة بشببة ما زفت إلبه غير امرأته . وقال الماك الشبيد في الكاني 
إذا دخل الرجل بالمرأة على وجه شببة او نكاح فاسد فعليه المبر وعليها العدة ثلاث حيض 
إن كانت حرة » وحمضتان إن كانت أمة » وسواء إن مات عنما او فرق بينها وهو 
حي > فإن كانت لا تحمض من صغر او كبر فمهة الحرة ثلاثة أشبر > وعدة الأمة 
سير ودصف . 


( لأنها ) اي لأن العدة ( للتعرف عن براءة الرحم » لانقضاء حت النكاح ) إذ لا حق 
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والحيض هو المعروف . وإذا مان مولى أم الولد عنب ا اعتقبا 

فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي « رح » حيضة و احدة » لأنها 

تجب بزو ال ملك اليمين » فشايبت الاستبراء . ولنا أا وجبت 
بزوال الفراش فأشببت عدة النكاح » 


للنكاح الفاسد والوطء بشبهة ( والحيض هو المعروف ) ولا فرق في ذلكبينالفرقةوالموت. 
فإن قبل فعلى هذا وجب أن يكتفي بحيضة واحده او شبر كا في الاستبراء » ولس 
كذلك . أجيب بأنها انما كانت ثلاث حمض الحاقا للشببة بالحقيقة » فإن أحكام العقد 
الفاسد أبداً يؤخذ من حم الصحيح كا في الببع الفاسد والإجارة الفاسدة > فإنها يفيدان 
إفادة الصحبح > غير أن ثبوت الملك يتوقف على القبض كونها فيه » ولذلك ثبت أجر 
ا مثل دون المسمى كذلك » وها هنا أيضاً م يثبت عدة الوفاة كونها فيه » فإن عدة الوفاة 
لزيادة إظبار التأسف لفوات نعمة النكاح » والنعمة في النكاح الصحمح دون الفاسد > 
فلذلك اختصت بالصحيح » ولكن لما كانت فيه جبة النكاح ألتى بالصحبح في اعتبار 
مدة العدة احشاطا . 

( وإذا مات مولى أم الولد أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي حيضة 
واحدة لأنها تحب بزوال ملك الممين » فشاءبت الاستبراء ) وههذا لا تختلف بالحياةوالوفاة» 
وبه قال مالك وأحمد وهو قول عمر وعائشة وان المسب وان سيرين وابن جبير وحلاس 
وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعند الظاهرية لا استيراء على أم 
الولد لا في العتتى ولا في الموت » وتزوج من شاءت إذا لم تكن حاملا . وقال الأترازي 
وقال الشافعي عدتها حيضة واحدة . إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض 
فشبر . وقال مالك في الموطأ وعدتها حبضة واحدة » وإذا لم تحض فثلاثة أشهر » وبه قال 
أحمد بن حنبل . وقال في شرح الأقطع ومن أصحاب الشافعي من قال انه ليس بعدة > 
وإنما هو استبراء . 

( ولنا أنها ) اي العدة ( وجبت:. بزوال الفراش > فأشببت عدة النككاح ) يعني إذا 
طلق أم الولد زوجها » وهي ممن لا تحبض » فعدتها ثلاثة أشهر » وفيه لا يكتفي بحيضة 
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وأما منافية عمر رضي اللهعنه فإنه قال عدة أم الولد ثلاث حيض » ولو 

كانت ممن لا تعيض فعدتها ثلاثة أشر كما في النكاح »و إذا مات الصغير 

عن امرأة وبها حبل فعدتها أن تضع حملبا » وهذا عند أبي حنيفة و محمد 

رج » . وقال أبو يوسف رح » عدتها أربعة أشبر وعشرآءوهو 

قول الشافعي « رح »» لان الخل ليس بثابت النسب منه » فصار 
كالحادث بعد الموت . 


واحمدة ( وأما منلفية ) اي في الح المذكور ( عمو رضي الله تعالى عنه فانه قلل عدة أم 
الولد ثلاث حمض ) هذا غریب » ولكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا أعتقت أن 
تعتد بثلاث حمض . وكتب إلى عمو رضي الله تعالى عنه فكتب بحسن رأيه. وروی جمد 
ان الحسن في الأصل عن علي وابن مسعود وابراهيم نهم قالوا عدة أم الولد ثلاث حيض » 
فسموه عدة وقدروها بثلاث . 

وقال الكرخي في ختصره حدثنا ا لمروي قال حدثنا مد بن شجاع قال حدثنا يحبى 
ابن آهم عن أبي خالد عن حجاج عن الشعي عن الحارث عن علي وعبد الله رضي الله تعالى 
عنها عدة أم الولد ثلاث حمض اذا مات عنبا سيدها . وروی الحم عن علي رضي الله 
تعالل عنه قال ثلاث حيض . وعن عطاء ثلاثة قروء . وعن ابراهم دة أم الولد 
ثلاث حيض . 

( ولو كانت ) أي أم الولد ( ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشبر كا في النكاح ) يعني 
كبا يحب أن تعتد بثلاثة أ.ث ا اك 
فعدتها أن تضع لما » وهذا عند أبي حنيفة ومد . وقال أبو بوسف رحمه الله عدتها أربعة 
أشهر وعشراً » وهو قول الشافعي ) ومالك وأحمد » وهو قول أبي حنيفة أولآً ( لث 
الجل لمس بثابت النسب منه ) اي من الصغير ( فصار كالحادث بعد الموت ) يعني بأنتضع 
بعد ا موت لستة أشهر فصاعداً من يوم الموت عند عامة المشايخ . وقال بعضہم بان تأي 
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ممما إطلاق قوله تعالى ل وأولات الاحمال أجلن أزنف 

يضعن حملبن 4 ؛ الطلاق » ولانبا مقدرة بمدة وضع الخل 

في أو لات الاحمال قصرت المدة أو طالت لا لتعرف عن فراغ 

الرحم لشرعبا بالاشبر مع و جود الاقراءء لكنلقضاءحق النتكا 

وهذا المعنى يتحفق في الصبي » وإن لم يكن الل منه ء بخلاف 
اتلجل الحادثك 


به لأكثر من ستين . وقال في نهايته والأول أصح » وتفسير قبام ال جل عند الموت أن تلد 
لأقل من ستة أشهر من وقت موته » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وما ) اي لأبي حنمفة وعمد ( إطلاق قوله تعالى فإ وأولات الأحيال أجلبن أن 
يضعن حملبن 4 ... الآية ؛ الطلاق ) يعني من غير فصل بين أن يكون الحل منالزوجومن 
غيره في عدة الطلاق او الوفاة » بخلاف ما إذا حدث امل بعد موت الصي »> .حمث تعتد 
بالشبور > لأنها لم تكن حاملا عند الموت » فلم تدخل تحت الآية المذكورة » ولا يرد علينا 
امرأة الكبير إذا حبلت بعد موته لأقل من سنتين » حبث تعتد بوضع الحل > وإن لم يكن 
امل وقت الموت » لآن النسب لما ثبت منه وهو أمر شرعي حم بوجود الولد أيضا عند 
اموت حكما تبعاً لحم شرعي » وهنا فيا نحن فيه لا يثبت النسب » فم يمكن إثنيات 
الجل عند الموت حكماً . 

( ولآنها مقدرة ) دليل معقول لما» اي ولآن عدةالوفاة مقدرة ( بوضع امل فيأولات 
الأحمال قصرت المدة او طالت لا لتعرف ) اي غير مقدرة للتعرف ( عن فراغ الرحم 
لشرعها ) اي لشرع عدة الوفاة » اي لمشروعيتها ( بالأشهبر مع وجوه الأقراء » لكن 
قدرت لقضاء حق النكاح » وهذا المعنى ) يعني قضاء حق النكاح ( يتحقتق في الصي ) 
وإن م يكن الل منه ) فاذا كان كذلك تعتد امرأته بوضع الخل لنص قوله تعالى 
فإ وأولات الأحمال 4 ؛ الطلاق ( يلاف الحمل الحادث ) جواب عن قول الشافعيو 
فصار كالحمل الحادث بعد الموت . 
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لانه وجبت العدة بالشبور » فلا تتغير بحدوث المل » وفيما نحن فيه 

كما وجبت وجبت مقدرة بمدة امل » فافترقاءولا يازم امرأة الكبير 

إذا حدث ها الحبل بعد الموت » لان السب يشبت منه » فكان 

كالقائوعند ا موت حكماً ‏ و لا ثبت نسب الولد في الوجبين» لان 

الصبي لاماء له » فلا يتصور منه العلوق » والنكاح يقام مقامه في 
موضيع التصور . 


( لأنه ) أي لأن الشأن أنه ( وجبت العدة بالشبور ) حقا النكاح بآية التربص ( فلا 
تنغير يحدوث الحمل » وفيا نحن فيه ) اي فبا إذا مات الصي عن امرأة وبها حبل ( حكما 
وجبت ) العدة ( وجبت مقدرة ) اي حال كونبا مقدرة ( بمدة امحل )وهو وضع الحل» 
لأنها عدة أولات الأحمال ( فافترقا ) اي افترق المل القائم عند الموت > والحادث بعده 
( ولا يازم امرأة الكبير) جواب عا يقال إذا مات الرجل ولم تكن المرأة حاملا » فقد 
ألزمناها العدة بالشهور » ثم إذا ظهر امل تكون عدتها بوضم ال مل » فقد تغيرت العسدة 
بوضم امل » فأجاب بقوله ولايازم امرأة الكبير ( إذا حدث لا المل بعد الموت ) اي 
بعد موت الزوج ( لآن النسب بثبت منه فكان ) اي المل (. كالقائمعند ال موت حكما ) 
تبعا لمك شرعي آخر » وهو ثبوت النسب » لان النسب بلا حمل لايشت ف امرأة 
الصغير لمالم يبت النسب لم يحتج إلى جمل المل قائما عند ا موت » فكان الجل مضافا إلى 
أقرب الاوقات > فكان ابتداء عدتها بالاثهر لا عالة . 

( ولا يثبت نسب الولد في الوجبين ) اي فما إذا كان المل قائما عند موت الصغير » 
وفبا إذا كان حادثا بعد موته ( لان الصبي لا ماء له » فلا يتصور منه العلوق ) يلا ماء » 
. فلا يثبت النسب ( والنكاح يقوم مقامه ) أي مقام الماء. وقال الاترازي أي مقامالعلوق» 
هذا جواب عما يقال النكاح موجود فيقام مقام الماء لقوله بغ الولد للفراش ٠‏ فأجاب 
بقوله والنكاح يقوم مقامه ( في موضع التصور ) اى في موضع يتصور الوطء . 


يفف 


وإذا طلق الرجل اهرأته في حالة الحيض ل تعتد بالحيضة 
الي وقح فبا الطلاق » لات العدة مقدرة. بثلاكث حيض 
كوامل » فلا ينقض عنما » وإذا وطئت المعتدة بشببة فعلمباعدة 
أخرى وتداخلت العدتان » ويكون ماتراه المرأةمن الحيض محتسباً 
منهما جميعاً . وإذا انتقضت العدة الاولى ولم تتكمل الثانية فعليبا إقام 


العدة الثانية » وهذا عندنا 


( وإذا طلتى الرجل امرأته في حالة الحيض ل تعتد بالحيضة ااتي وقع فيها الطلاق ) / 
تعتد » اى لم تحتسب » ويجوز فيه أن يكون على صيغة المجبول مستندآً إلى ما تحيضه » 
وأن يكون على بناء المعلوم » مستندا إلى المرأة ( لأن المدة مقدرة بثلاث حيض كوامل» 
فلا ينقض عنما ) وهذا بالإجماع » يخلاف الطبر الذي وقع فبه الطلاق » فإنه محسوب عند 
مالك والشافمي. 

( وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) اي المعتدة عن طلاق بائن رجل وطبها بشيبة » بأن 
قال ظئنتها تحل لي ( فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان ) وبه قال الشافعي في قول . 
وشار إلى صورة التداخل بقوله ( فبكون ما تراه ) اي المرأة ( من الحيض عمتسا «ننهها) 
اي من العدتين ( جميعا » وإذا انقضت العدة الأولى ول تكمل الثانية فعليها إتهام المدة 
الثانية ) هذا الذي ذكره المصنف أعم من أن تككون العدتان من جنس واحد اومن جنسين» 
وأعم من أن يكون الواطىء هو الزوج او غيره » فهذه أربعة صورءالأولى : أن تسكون 
العدتان من جنس واحد بأن كان الكل حيضا . والثانية : أن يكونا من جنسين » بأرن 
يكون أحدهها عدة الوفاة . والثالثة : ما ذكرناه > وهو أن الواطيء هوالزوج والرابعة: 
أن يكون الواطيء غير الزوج › بأن المطلقة تزوجت في عدتها برجل فوطئها الرجل مم فرق 
بمنهها دفعاً للفساد > فوجب عليها عدة أخرى > ففي هذه الصور كلها تحب المدتان » 
وبتداخلان عند . 

وصورة التداخل ذكرها المصنف بقوله ( وهذا عندنا ) اي تداخل المدتين مذهمب 


وا 


وقال الشافعي «رح» لا يتداخلان » لان المقصود هو العبادةء فإنبا 

عباذة كف عن التزوج والخروج » فلا تتداخلان كالصومين في يوم 

واحد . ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم » وقد صل 
بالوحدة فتتداخلان » ومعنى العبادة تأبع » 


أصحابنا ( وقال الشافمي لا يتداخلان ) في مذهبه تفصنل » وهو أن العدتين إذا كانتا من 
شخص واحد تداخلت إذا اتفقا بأن م يكن إحبال » وكانت من ذوات الأشهراوالأقراء» 
وإن اختلف بأن احد بها بالممل ففي تداخلم) وجبان » أحدها : التداخل كالتفقين . 
الثاني : لا » وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخل » ذكر في الوسيط» وبه قال أحمد. 
وقالت المالكمة المتفقان في الأقراء والأشهر متداخلان » إما من واحد او من شخصين ٠‏ 
. ولو اختلفا كانت إحداها بالجل ينتقضان . وعند الشافمي وأحمد إن كانت إحد اهارا جل 
وقدمت ثم تعود إلى الأقراء . 

( لآأن المقصود من العدة هو العبادة فإنها ) اي فإن العدة ( عبادة كف عن التزوج 
والخخووج ) من البيت والمنع عن الزينة وغيرها في مدة معاومة ( غلا يتداخل كالصومين 
في يوم واحد ) اي کا لا تداخل في الصوم » وإنه كف عن امضاء المغطرات في رقست 
مقدر » وهو البسوم › فلا يتأدى صومان في يوم واحد » فلا يتداخل فيه » وكذا 

( ولنا أن المقصود ) من العدة وهو ( التعرف عن فراغ الرحم ) في حتى ذوات الآقراء 
( وقد حصل ) المقصود ( بالواحدة ) بالعدة الواحدة » فلا حاجة إلى عدة أخرى 
( فمتداخلان ) ولا يقال ينبغي أن يكتفي بالحيضة وعدة الموطوءة بالشببة ونكاح الفاسد 
بثلاث حيض او ثلاثة أشهر » لاثم ببنا أن الفاسد ملحق بالصحمح في اعتبار مدة العدة 
( ومعنى العبادة تابع ) جواب عن قول الشافمي » لأن المقصود هو العبادة. وتقدير الجواب 
أن معنى العبادة في المدة تابع غير مقصود » لآن ر كنا حرمة الازدواج والخروج > قال 
الله تعالى 8 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله # ۲٣١‏ البقرة » فبي أجل» 
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ألاترى أنها تنقضي بدون عامهاو مع تركبا الكف. والمعتدة عنوفأة 
إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور » وتحتسب با تراه من الحيض فا 
تحقيقاً التداخل بقدر الإمكان 


والآنجال إذا اجتمعت بدة واحدة كرجل عليه ديون مؤجلة لا بأس بأنها تنقضي بمدة 
واحدة » ثم استوضح كون معنى العبادة فبها طريق التبعمة لا بالقصد بقوله ( ألاترى 
أنها ) اي أن العدة ( تنقضي بدون عامها ) اي عل المرأة ( ومع تركها الكف)عنالخروج 
والأذى » حتى إذا خرجت او تزوجت بزوج آخر لا تبطل العدة » ولو قال ممشى. 
العسادة فيها ركنا مقصوداً لم ينتقض بدون الكف > لأن العبادة لا تتحقق 
بلا ركن . 

فإن قلت لا نسم أن المقصود تعرف براءة الرحم » فلو كان كذلك لم تحب العدة على 
الصبية والآيسة والمتوفى عنما زوجها » لأنه لا شغل في الصببة > وفي المتوفى عنها زوجها 
لايحتاج الزوج إلى ذلك . قلت الصبمة التي تحتمل الوطء تحتمل العلوق > و كذا الآئسة » 
فدار الحم على دليل الشغل وهو الوطء » لأن العدة لا تكفي في إحاءها توم الشغل وإن 
كان بخلاف العادة المتوفى عنها زوجها الحاجة فما إلى التعرف قائمة لصمانة ماء الزوجين 
عن الإختلاط » لآن ماء الأول محترم في نصيبه » و كذا ماء الثاني ٠‏ 

فإن قلت لو كان التداخل معتبراً لتداخل أقراء عدة واحدة . قلت لا نسل الملازمة» 
لان التعريف نحيضة واحدة لىس كالتعريف بثلاث حسض في حصول المقصود » لان 
المقصود من الأولى تعريف الفراغ » ومن الثانية إظهار حظر النكاح فرقا بيه وبين 
الإستبراء » ومن الثالثة إظهار شرف الحرمة » وهذا المقصود لا يحصل بالحمضة الواحدة . 
وقال الا كمل فيه نظر » لان المصنف ل يعلل إلا بالتعرف عن فراغ الرحم» فكانالسؤال 
وارداً علية » انتهى . قلت تعليله بالتعريف عن فراغ الرحم يقتصر عليه لا يناي التعليل 
بغيره > فلا برد عليه شيء . 

( والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور وتحتسب با تراه من الحيض فبها) 
اي في الشهور ( تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان ) قال في الممسوط لو تزوجت في عدة 


{Yo 


وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق » وفي الوفاة عقيب 

الو فاة » فإن لم تعلم بالطلاق أو بالوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت 

عدتها » لأن سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة » فيعتير ابتداؤها 

من وقت وجود السبب » ومشايخنا « رح » يفتون في الطلاق إن 
ابتداؤها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواصفة 


الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينها فعلمها بقية عدتها تحب من الاولى تام أربعة أشهر 
وعشراً » وعليها ثلاث حيض للاخر عقىب ما حضت بعد التفريق من عدة 
الوفاة أيضاً . 

( وابتداء العدة في الطلاق عقبب الطلاق ؛ وقي الوفاة عقب الوفاة ) لان العلةالموجية 
للعدة الطلاق او الوفاة » فلا بد من اقتران المعلول » وهو وجوب العدة بعلتها > وعليه 
الائمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعين ( فإن ل تع ) اي فإن لم تعل المرأة ( بالطلاق او 
بالوفاة ) اي او لم تعلم بوفاة زوجها بأن كان غائياً ( حتى مضت مدة العدة فقد انقضت 
عدتها » لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة ) اي وفاة الزوج ( فيعتبر ابتداؤها من 
وقت وجود السبب ) وعن علي رضي الله تعالى عنه أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر . وقال 
مكي إن قامت به البينة تعد من يوم الموت والطلاق » وإلا فمن يوم الخبر . وقال 
داود طلاق الغائب لا يقم أصلا حتى يأتبها الخبر وتعتد المتوفى عنها زوجها 
من خبر موته . 

( ومشايخنا ) أراد بهم عاماء بخارى وسمرقند لا جماعة التصوف الذين هم أهل البدع 
( يفتون في الطلاق ان ابتداؤها ) اي ابتداء العدة ( من وقث. الإقرارنفما لتهمةالمواضعة ) 
بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض بها بالدين والوصية >او 
يتواضعا على انقضائها بأن يتزوج أختها او أربعاً سواها . وفي الذخيرة قال جمد في الاصل 
يحب العدة من وقت الطلاى » واختارها مشايح بلخ على أنها تحب من وقت الإقرار 
عقوبة عليه وزجراً على كتانه الطلاق » ولكن لا تحب لها نفقة المدة والسكنى » لأن 
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٠ ٠‏ والعدةفي التكاح الفاسد حقيب التفريق أو عزم الواطىء على ترك 
وطتبا . وقال زفر «درح »من آخر الوطقف ات » لأن الوطء 
هو السبب المو جب . ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري 
مجرى الوطء الواحد لاستناد الكل إلى حك عقد واحدء ولهذا 
يكتفى في الكل يبز واحد » فقبل المتاركة أو العزم لا ثبت 


العدة مع جواز وجود غيره › 


ذلك حقبا وقد أقرت هي بسقوطه › وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التنوج بأختها 
وأريع سواها مالم تنقضي المدة من وقت الإقرار . 

( والعدة في النكاح الفاسد غقيب التفريق او عزم الواطىء على ترك وطتها ) اتن 
أخبرها أنه ترك وطأها » والاخبار أمر ظاهر فبدار الحم عليه » أما آخر الوطثات فلا 
بعل لاحټال وجود غيره » اي غير الوطء الذي وجد . وقي الخلاصة وكذا في النكاح 
الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول بقوله تر كتك او ما يقوم مقامه بأن يقول تركتبا 
وخليت سبيلها . 

( وقال زفرمن آخر الوطئات ) وبه أخذ أبو القاسم للصغار . وقال أبو بكر البلخي 
تحب المدة من وقت الفرقة . وقال داود ولا عدة في النكاح الفاسد (لأن الوطء هوالسبب 
الموجب ) أي العدة إذ لو م يطأها م تحب المدة . 

( ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد حرى مجرى الوطأة الواحدة ) تقديرهالقول 
باوجب هو أن يقال مانا أن الوطء هو السبب الموجب هو تمكن جميع الوطئات التي 
وحمد العقد الفاسد بمنزلة وطأة واحدة ( لاستناد الكل ) اي كل الوطئات ( إلى حك عقد 
واحمد ) وهو بشبهمة العقد » وتللك للشمبة إنا ترتفع بالمشاركة كما في التتكاح 
ترتقع بالطلاق . 

( وهذا ) إيضاح لقوله استتاد الكل إلى حم عقد واحد ( يكتفى في الكل بر 
ولحد > فقبل المناركة او العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره ) فلا يكون الذي 


4V 


ولأن التمتكن على وجه الششببة أفي مقام حقيقة الوطء لخفائه 
ومساس الحاجة إلى معرفة الحم في حق غيره . وإذا قالت المعندة 
اتقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قوطما مع اليمين » لأنها أمسنة 
في ذلك » وقد اتبمت بالكذب فتحلف كالمودع . وإذا طلق الرجل 
امآ طلاقا اث ثم ترو جبا في عدتبا وطلقه قبل الدخول بها فعليدمر 
كامل» وعليبا عدة مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» 


قبله أخيراً » وتقديره أن المدة لا تثبت إلا بآخر وطأة لا يؤخذ إلا بالتفريى والعزم » 
والوطء الآخير لا يتوقف علمه لما قلنا انه جوز أن يوجد غيره ( ولآن التمكن ) دليل 
آخر › اي لأن التمكن من الوطء ( على وجه الشببة أقم مقام حقبقة الوطء لخفائه ) اي 
لخفاء الوطء ( ومساس الحاجة ) جواب عا يقال لا نسلم أن حقيقة الوطء أمر خفي 
بالنسبة إلى الزوجين والحاجة إلى معرفة الزوجين » والحاجة إلى معرفة أا » فأجاب 
بقوله ومساس الحاجة ( إلى معرفة الحك في حى غيره ) اي غير الواطىء وغيرء هو الزوج 
الذي برد أن يتزوجها وأخت الموطوءة وأربع سواها . 

( وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قوها مع اليمين » لأا 
أميئة في ذلك ) اي في اخبارها بانقضاء عدتها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها (وقد اتمت 
إلكذب > فتحلف كلمودع ) بفتح الدال اذا ادعى الرد او الحلاك وكذبه المودع بكسر 
الدال ا ل IER‏ 
نكلت ل تبطل »> بل بقيت کا كانت . وقال الأترازي وهذا ليس باستحلاف على 
الرجمة » بل على بقاء المدة » فلا برد نقضا على أبي حنمفة يعني لا استحقاق عنده 
في الرجعصة . 

( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تووجها في عدتها فطلقها قبل الدغول بها 
فطيه مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة » وهذا ) اي هذا الحم المذكور ( عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ) وإنا زاد هذا اللفظ أعني قوله هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » لأن هذه 
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وقال مد « رح» عليه نصف ال مر > وعليما إتهام العدة الأولى » 

لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال الجر » ولا 

استئناف العدة و[كيال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول » إلا 
أنه لم يظبر حال التزوج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق 


المسألة من مسائل القدوري »> ولم يذكر فيها أبا حنيفة وأبا يوسف . وإنما قال إذا 
طلق الرجل امرأته طلاقاً بائنا إلى قوله وعلما عدة مستقبلة ثم قال مثل ما 
قال المصنف . ش 

( وقال مد لما نصف المهر وعليها تام العدة الأولى ) وعند زفر يحب نصف امسر 
الثاني ولا عدة عليها » وعلى هذا الخلاف إذا تزوجت المرأة غير كفوء ودخل با وفرق 
القاضي بمنها بخصومة الولي وألزمه المبر وألزمها العدة » ثم تزروجها في عدتها بغير ولي 
ففرق القاضي بنا قبل أن يدخل بها كان لما عليه المبر الثاني كاملا » وعليها عدة 
مستقيلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ولو كان تزوجبا بعد انقضاء العدة كان للها 
تصف البهر في قولهم جميعا » كذا ذكر الحام الشبيد في الكاني في باب الأ كفاء . وفي 
شرح الكاني قوله طلاقا بائناً » و كذا لو وقعت الفرقة بينها بغير طلاق ثم تزوجها في 
العدة » ثم قال وصورتها أنها تزوجت بغير كفء »> وقد ذكرناها الآن . وفي الذخيرة هذه 
المسائل مبنبة على أصل واحد وهو أن الدخول في النكاح الأول مل يكون دخغولاً في 
النكاح الثاني أم لا » فعند أبي حنيفة وابي يوسف يكون » وهو رواية ع نأحمد . 

( لأن هذا طلاق قبل المسبس ) اي قبل الدخول والخاوة الصحبحة ( فلا يوجب كال 
المبر ) و كل طلاق هكذا لا يوجب کال المبربلهو منصف الہر بالنص (ولا استشنافم) 
اي ولا يوجب إليها استثناف ( العدة ) لآن العدة لا تحب في الطلاق قبل المسيس 
بالنص أيضا . 

( وإكال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول » إلا أنه لم يظبر ) يعني اكال المدة 
الأولى ( حالة التذوج الثاني ) لعدم اختلاط الماه ( فإذا ارتفع ) أي التزوجالثاني (بالطلاق 
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مقبوضة في يده حقيقة بالوطئة الأولى » وبقي أثره » وهو العدة » 
فإذا ج لد التكاح وهي مقبوضة تاب ذلك القبض عن القبض 
المستحق في هذا التكاح 


الثاني ظبر حكمه ) أي حك الطلاق الأول » لأنه لما طلقا انبا بلا دخول فصار النكاح 
الثاني كالمعدوم » فبجب عليه اكيال المدة الأولى ( کا لو اث شترى آم ولدہ ثم اعتقبا) 
E a‏ بالملك > 
فلا بأس بأن تتزين ولا تبقى الطيب لأنها غير معتدة في حقه » لأن العدة أثر النكاح عفلما 
كان الك ينافي أثر النكاح ينا أثره > لكنها معتدة في سى غيره » حتى إذا أراد أن 
بزو-جها من غيره لبس له ذلك » حتى تحيض حمضتين > فإن الفرقة بعد الدخول »فكانتت 
معتدة في حق غيره . 

ثم إذا اعتقما بعد الشراء فليا ثلاث حيض > لآنها صارت أم ولد حين امتراها بعدما 
ولدت بالنكاح » وعلى أم الولد ثلاث حبض » لكنها تتقي الطب والزينة في الحيضتين 
الأوليين استحسانا . وفي القياس ليس لما ذلك » لان الحداد لم يازمها عند وقوع الفرقة» 
فلا يازمها بعد ذلك . وجه الاستحسان أن المدة وجبت علبها بالفرقة لكنبا لم تظبر 
ذلك في حى المولى لكونها حلالاً له بالك » فظبرت تلك العدة وحتى المولى والعدة بعد 
الفرقة من نكاح صحمح تحب فما الحداد » فأما في الحمضة الثالثة فلا حداد علا » لأا 
م تحب بسبب النكاح يل العتق » ولا حداد على أم الولد . 

( ولا ) أي ولأبي حنيفة وبي يوسف ( أنها مقبوضة في يده ) أي أن أم الولد 
مقبوضة في يد مولاما ( حقبقة بالوطئة الأولى ) إذ الوطء في هذا الباب زل القبض 
( وقد بقي أثره ) أي والحال انه بقي أثر الوطء » والأول ( وهو العدة » فإذا جدد 
النكاح وهي مقبوضة ) بالدخول في النكاح الاول ( ناب ذلك القبض ) أي في الدغول 
الاول ( عن القبض المستحى في هذا النكاج ) فإذا طلقا صار كأنه طلقما يمد الدخول 


خرف 


كالغاصب يشتري ا مغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقد » 

فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر ه رح» لا عدة عليها 

أصلاً » لأن الأولى قد سقطت بالتروج » فلا تعود » والثانيية 

لم تجب » وجوابه ما قلنا . وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليباء 
وكذا إذا خر جت الحربة إلمنا مسامة › 


في النكاح الثاني » فيجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة . 

فإن قبل لو كان الطلاتى بعد النكاح الثاني كالنكاح بعد الدخول لكان صريحة معقباً 
لارجعة » كالطلاق الصريح بعد الدخول » ولبس كذلك . فإن الواقع بائن . أجيب بأنه 
لبس بطلاق بعد الدخول » وإنما هو كالطلاق بعد الدخول » والمساوية للشيء لا يازم أن 
يساويه في جميع الوجوه » ألا ترى أن الخلوة كالدخون في حتى تكميل المبرووجوبالعدة 
لا فيا سواهها » حتى لو طلقها بعد الخلوة كان الواقع بائنا . 

( كالغاصب يشتري المغصوب الذي فييده يصنر قابضاًبمجر دالعقد) شبه الحكالمذ كور يحم 
الغاصب الذي اشترى المغصوب الذي في يده من المالك يصير قابضاً بقبض الذي يتم به 
العقد ( فوضح بهذا ) أي فظبر بما قررناه من الدليل ( أنه ) أي هذا الطلاق ( طلاق بعد 
الدخول ) تشبببا لا تحقبقا » بدليل قوله قبله ناب ذلك القبض عن القبض المستحق . 

( وقال زفر لا عدة علمها أصلا » لأن الأولى ) أي العدة الأولى ( قد سقطت بالتذوج 
فلا تعود ) لأن الساقط لا يعود ( والثانية ) أي المدة (/ تجب ) لأنه طلاق قبل . 
الدغول ( وجوابه ما قلنا ) أي جواب زفر ما قلنا من الدليل » وهو أنها مقبوضة في يده 
ببقاء أثر القيض > وهو العدة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طلق الذمي الذمية قلا عدة عليها » وكذا ) أي و كذا 
لاعدة ( إذا خرجت الحربية ) من دار الحرب ( إلينا ) أي إلى دار الإسلام حال كونها 
( مسامة ) والاملام لبس بشرط في عدم وجوب العدة » بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة » أي المغاضبة » وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدا > يقال فلان راغمقوله» 


تغرف 


فإن تروجت جاز » إلا أن تكون حاملاً » وهذا كله 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا عليبا وعل الذمية العدة » أما الذمية 

فالإختلاف فیا نظير الإختلاف في تكاحبم محار مهم وقد بيناه في 

في كتاب النكاح . وقول أبي حنيفة « رح » فيا إذا كان معتقدهم 

انه لا عدة عليباء وأما المباجرة فوجه قوطما أن الفرقة لو وقعت بسبب 

آحر وجبت الع دة » فكذا سبب التباين » بخلاف ما إذا 
هاجر الرجل 


إذا ابذهم وخرج عنهم > ذكره التمرتاشي » وقال خرج أحد الزوجين إلينا مسلا أو ذميا 
أو مستأمنا ثم أسل أو صار ذم والآخر على حربه ثم فقد زالت الزوجية . 

( فإن تزوحت ) أي هذه كمباجرة إلى دار الاسلام ( جاز ) ولا عدة علبها ( إلا أن 
تكون حاملا ) فلا تزوج حتى تضع حملها وعليه نص الحا كر الشبيد في الكاني . وقال 
الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير وروى عمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن مع 
الحبل يجوز نكاح المباجرة ولكن لا يقربها زوجها » والصحبح جواب الككتابيمنيلاجوز 
تزوجها مع الحبل ( وهذا ) أي وهذا المذكور ( كله قول أبي حشيفة . وقالا ) أي وقال 
أبو بوسف وحمد ( وعليها ) أي على التي خرجتمن دار الحرب ( وعلى الذمية ) التي طلقها 
زوجها ( العدة » أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في تكاحهم محارمهم ) يعني 
ان نكاح الحارم فما ببنهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك . 

( وقد بيناه في كتاب النكاح ) في باب نكاح أهل الشرك ( وقول أبي حنيفة فيا إذا 
كان معتقدهم أنه لاعدة عليها ) يعني قول أبي حنيفة في جواز تزوج الذمية المطلقة من 
الذمي بلا عدة إِنما يحوز إذا كان في اعتقاد أهل الذمة جواز ذلك . 

( وأما المهاجرة ) التي هاجرت من دار الحرب إلى دار الاسلام ( وجه قوللفم ) في 
ذلك ( أن الفرقة ) بين الزوجين الذممين ( لو وقعت بسبب آخر ) كالطلاق ( وجبت 
العدة فكذا ) يحب ( بسبب التباين ) من دار الحرب ( بخلاف ما إذا هاجر الرجل ) أي 
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وتركبا لدم التبليغ . وله قوله تعالى « ولاجناح عليكم أن 
تنكحوهن € ٠.‏ الممتحنة » ولأن العدة حيث وجيت كان فما حق 
بني أدم » والحربي ملحق بالناد » حتى كان محلاً للتمليك » إلا أن 
تكون حاملاً » لأن في بطنها ولداً ثبت النسب » وعن أبي حنيفة 

أنه يجوز تكاحبا ولا يطأها كالحبل من الزنا » والأول أصح 


الزوج إلى دار الإسلام ( وتركها ) في دار الحرب لا تحب العدة عليبا الاتفاق ( لعدم 
النبليخ ) أي لعدم تبليخ حك الشرع اليما . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( قوله تعالى © لا جناح عليم أن ب ٠‏ 
الممتحنة ) نفى الجناح في نكاح المهاجرات مطلةا » فتقسده با بعد انقضاء العدة زيادةعلى 
النص ( ولان العدة ) دليل معقول » تقديره أن العدة ( حيث وجبت كان فيها حى بني 
آدم ) لآنما تجب صيانة لماء محترم » ولهذا لا يحب قبل الدخول ( والحربي ملحق بالجاد » 
حتى كان محلا للتمليك ) يباع في الآسواق كالبهائم ( إلا أن تحكون حاما ) يحوز 
أن يكون استثناء من قوله - والحربي ملحق بالماد - لأن معناه والحربي لا حمق له » إلا 
أن تكون امرأة حاما ( لأن في بطنها ولداً ثابت النسب ) والفراش قائم بنتكاحها » 
فيستازم المع بين الفراشين » ولا كذلك إذا لم تكن حاملا . 

فإن قلت قوله تعالى ل لا جناح عليك أن تنكحوهن # ٠١‏ الممتحنة » مطلق لايفصل 
بين الحامل والحائل » فتقبيده بال مل زيادة على النص فلا يجوز . قلت ان قوله مر من كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره » حديث مشهور تلقته الأثمة بالقبول 
فبجوز به الزيادة » يخلاف العدة » فإنه ليس فا مثله . 

( وعن أبي حنيفة ) رواه الحسن عنه ( أنه يجوز نكاحها ولا يطأها كالحبلىمن الزنا) 
أي لا حرمة لاء الحربي كاء الزنا ( والأول ) وهو عدم صحة نكاحها ( أصح ) لأن الجل 
من الزنا لا نسب له > وهنا النسب ثابت من الحربي . 

ثم اعلم أن المصنف لم يذ كر في هذا الباب وجوب العدة على الصغيرة والمكاتبة .وفي 


نقذ 


فصل 
قال وعل المبتوتة والمتوفى عنما زوجبا إذا كانت بالغة مسامة الحدادء . 


الذخيرة طلق الصغيرة بعد الدخول تعتد بثلاثة أشهر » وعن الفضلى إذا كانت مراهقة 
فعدتها لا تنقضي بالأشبر » بل يرقف حاللها إلى أن يظبر أنها حبلت بذلك الوطءه 
آم لا » فن ظہر كانت عدتها بوضع المل > وإلا فبالأشبر . ولو حاضت في الأشهبر 


تستأنف المدة . 
واختلة ٠‏ مشايخنا في إطلاق إيجاب العدة على الصغيرة » وأكثر المشايخ لا يطلقون 


لفظ وجوب المدة » لأا غير مخاطبة » لكن ينبغي أن يقال تعتد وتجب العدة على 
الكتابية إذا كانت تحت مسلم كالمسامة لو كانت تحت ذمي » فلا عدة عليها في موت “ولا 
فراق عند أبي حشيفة » وعندها تحب . 

واختلف العلماء في عدة المستحاضة » فعندةا هي وغيرها سواء » لأا إذا كانت 
صاحبة العادة ردت إلى أيام عادتها » والممتدأة والناسة عادتها تعتد بثلاثة أشبر » وعند 
الشافمي وأحمد ثلاثة أشبر إذا ل يوجد تيز . وقال مالك سنة في الطلاق كالوفاة فتسمة 
أشبر استبراء وثلاثة أشبر عدة حرة كانت أو أمة أو كتابية . 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما يجب على المعتدات من الفعل والترك . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وعلى المبتوتة ) هذه اللفظة تقع على المطلقة بائنا. 
أو ثلاثا » وعلى الختلعة ( وهو المتوفى عنها زوجبا إذا كانت بالغة مسالة الحداد ) بكسر 
الحاء المهملة و تخفيف الدالين المبملتين مصدر من حدت المرأة إذا تر كت الزينةوالضابيعد 
وفاة زوحبا » وهو من نصر ينصر » وضرب يضرب »> وفتح يفتح . واحدت المرأة أيضاً 
إحدادا . وأبى الاصمعي إلا احدت » فبي محد » كذا قاله ابن دريد . وقال ابن شدادفي 
أحكامه أحد وحد لفتان»وهو من الحد » وهو المنع » وانها منعت نفسها » والحداد أيضاً 
ثمات الماء ثم السود . 
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أما المنوفى عنها زوجها فلقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيلم إلا على زوجبا أربعة 
أشبر وعشراً 


( اما المتوفى عنما زوجها فلقوله عست ) أي لقول النى بلق ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ممت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة اشن واعفر [) 
هذا الحديث أخرجه الماعه إلا الترمذي عن أم عطية قالت قال رسول الله قر لا محل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ممت فوق ثلاث مال إلا على زوج أربعةأشهر 
وعشراً » ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب * ولا تكتحل » ولا تمس طيبا إلا إذا 
ظهرت نبذة من قسط واظبار . وفي لفظ البخاري ومسلم وقد رخص للمرأة فيطبرها 
إذا اغتسلت من حمضيها في نبذة من قسط أو اطبلر ”2 . 

وقال الال وفي وجه الاستدلال بهذا الحديث اشكال » لان مقتضاهإحلالالإحداد 
للنتوفى عنہا زوجما » لکون الاستثناه من التحرم إحلال » ولس الكلام فيه > وإغاهو 
في الايجاب . ثم قال وقسال في النباية عكن أن يقال قوله عزيمهذ لا يحل تفي إحلال 
الاحداد نقسه > فحمنئذ كان في المستثنى إثبات الإحداد لا حالة » وكان تقدير الحديث 
لا تحد المرأة على ميت قوت ثلاثة أيام إلا المتوفى عنما زوجها ع فإنها تحد أربعة أشهر 
وعشراً » فكان هذا اخبار بإحداد المتوفى عنها زوجها فكان واج » لان اخبارالشرع 
كد من الامر » وهذا نسب ما وجدت من الشرح » انتهى . 

قلت هذا التمسف لفة من التقصير من النظر في تام الحديث » فإن المصنفه 
أيضا ما أخرج الحديث يتامه » وقد ذكرناء » وفبه تصريح بوجوب الاحداد على مالا 
يخفى على المتأمل والعصب من يرود اليمن يصنع غزله ثم يحاك قوله نبذة من قسط يضم 
القاف وسكون السين المهملة » وهو ضرب من العود » وقبل ضرب من الطيب لاأ واحد له 
من لفظه . وقيل واحدة ظفر > ويروى من قسط ظفار بدون الألف بوزن قطام > وهو 


. وردت بإعجام الطاء » وهنا بالطاء المبملة . أ ھ مصححة‎ )١( 


نارق 


وأما المبتوتة فمذهبنا . وقال الشافعي « رح » لا حداد عليبا لأنه 
وجب إظباراً التأسمف على فوت زوج > وفي تعبدها إلى ماته وقد 
أوحشبا بالإبانة فلاتأسف بفوته . ولناما روي أن الني وه نبى 

المعتدة أن تختضب بالحناءء وقال الحناء طيب 
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ا 
اسم مدينة مير باليمن » قوله - نبذة - أي قطعة » وهو يضم النون وسكون الباء 
الموحدة » والمتوفى عنما زوجم ا تحد وعليه أصحاب رسول الله 82 » وهو مذهب 
أصحابنا وسفيان والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق »> سواء كانت حامل أو 
غيرها . وقال الشعي والحسن البصري والح بن عيبنة لا يحب . وقسال الظاهرية فرض 
علمها الإحداد . 

فإن قىل الإحداد التأسف على فوت النعم » وذلك مذموم» قال ا شتعالى ظ لكيلاتاأ سوا 
على ما فاتم ولا تفرحوا يما أتام » ۲۴۳ الحديد » فقكيف صار واجبا بابر ممارضاً 
بالكتاب . أجبب بأن المراد بقوله تعالى لإ لكيلا تأسوا ‏ ... الآبة » الأسىمعالصباح» 
والفرح مع الصباح تقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا إلى الني لل . 

( وأما الممتوتة فمذهبنا ) وبه قال الشافمي في القدم وأحمد في رواية (وقالالشافعي) 
في الجديد ( لا حداد عليها ) وبه قال مالك وأحمد في رواية . وفي المنباج يستحب »© وفي 
قول يحب ( لآنه ) اي لأن الإحداد ( وجب إظباراً للتأسف على فوت زوج “وني تعهدها) 
اي وني تمد المرأة ما فاتها من حسن العشرة » إلا أن فرق الموت بينها ( وقد أوحشها 
بالإإنة ) حمث أساء إليها بالفراق و إيثاره غيرها عليها ( فلا تأسف بفوته ) اي بفوت 
هذا الزوج . 

( ولنا ما روي ان الني بلقي نهى المعتدة ان تختضب بالحناء > وقال الحناء طمب ) 
ظاهر ما ذكره المصنف يدل على أنه حديثان » ذكره السروجي حديثا واحداً لا کا زعم 
السروجي . وقال خرج الأحاديث هذا وم منه » لأن المصنف استدل بهذا الحديث على أن 
المتوتة علمها الإحداد كالمتوفى عنما زوجما »> وفبه خلاف الشافعي » قتمين ان يكون 
الحديث واحداً . 


فد 


لصونه| وكفاية مؤنها » والإبانة أقطع لها من الموت » حتى كان لها أن 
تغسله ميتأ قبل الابانة لا بعدهاء 


فإن قلت استدل بعضمم بقول المصنف » ولنا ما روي ان الني ّي إلى قوله » وقال 
الحناء طيب » يحديث أخرجه أبو داود في سننه عن أم حكم بنت أسبد عن أمباعنمولاة 
ها عن أم سامة > قالت قال لي رسول الله مَك وأنا في عدت من وفاة أبي سامة لا تنشطي 
بالطيب ولا بالحناء » فإنه خضاب . قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله بق قال بالسدر 
تفلقين به رأسك . قلت حديث أبي داود هذا أجني عن المقصودعل مالاخفى »فالاستدلال 
به غير مطابق . : 

وقوله - نهى المعتدة - أعم من أن تكون معتدة الوفاة ومعتدة الطلاق »وتام الحديث 
الحناء طيب » فالحديث حديث واحد وأخرجه البيبقي في كتاب المعرفة في الحج عن ابن 
لمبعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حکم عن أمها ان رسول اش يقال 
لاتطبي وأنت محرمة > ولا تمسي الحناء » فإنه طمب > وعزاه السروجي فيالغايةإلىالنساء» 
لفظه نهى المعتدة عن التكحمل والدهنوالخضاب بالحناء » وقال الحناء طيب . وقالالبيهقي 
إسناده ضعيف » قإن ابن لهيعة لاايحتج به . قلت تكلموا فيه كثيراً » ولكن روي عن 
أحمد انه قال من كان مثل ابن لهمعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه » وحدث عنه 
أحمد كثيراً » وروی له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث > روى له الأربعة والطحاوي . 

( ولآنه ) اي ولان الإحداد ( يحب إظباراً للتأسف عى فوت نعمة النكاح الذي هو 
سبب لصونها ) اي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا جوز ( و كقفاية مؤنها ) ولأجل كفاية 
مؤنها » وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها ( والإبانةأقطعلها ) اي لنعمةالنكاح (منالموت) 
لأن حك النكاح باق بعد الوفاة إلى ان تنقضي العدة ( حتى كان لها ان تفس ) أي حتى 
كان المرأة ان تغسل زوجها » حال کونه ( ميتا قبل الإبانة لا بمدها ) لأنهلا يبقى النتكاح 
بعدها أصلاً . 


يضف 


والكحل والدهن المطيب وغير اليب إلا من عقر . وني الجامع 
الصعغير إلا من وجع » والمعنى 


قإن قبل الممتوتة يتتاول “١‏ » فكيف تتأسف امحتلعة وقد افتدت تفسبا بالمال لطلب 
الخلاص منه » و كذا المانة كرف تتأسف وقد جقاها بالإيانة وآثر غيرها عليها » بلتظمر 
السرور بالتخلص عن مثل هذا الزوج كا قال الخصم . جيب يأن وجوب الإحداد دائر 
١‏ يفوت النكاح الصحمح بالمشيئة لا بالاعتبار وقاء الزوج وجقائه - وف هذا لا فرق بين 
احتلعة والممتوتة . . 

فإن قيل لو كان كذلك ينبغي أن تحب على الأزواج كما تحب على الزوجات > لما ان 
نعمة النكاح مشترك ينها . أجمب بأن النص لم برد .إلا في الزوجات » والأزواج لبسوا 
في معناهن لكونهم أدنى منهن في نعمة اللكاح »لا قبه من صيانتين » لآنهن لم على وضم 
ورود النفقة عليبن لكونبن ضعائف عن الكسب عواجز عن التغلب »ولا كذلك 
الازواج ۰ 

( قال والحداد ويقال الإحداد ) أراد يبذا تعريف الإحداد » وكان موضعه تي أول 
الكلام . قوله - الحداد ‏ مبتدأ وخبره قوله أن يترك الطيب ... إلى آخره . وقوله 
وبقال الإحداد جملة معقرضة» أي يقال في الإحدادالحداد أيضا(وه) لغتان) ج3 معترضة 
أيةا » اي الحداد بلا همزة في أوله > والإحداد بهمزة لقتان مستعملتان » وقد مضى 
الكلام فيه عن قريب ( أن تقرك الطيب ) اي تترك المعتدة استعال الطيب ( والزينة ) 
اي واستعمال الزينة ( والكحل ) يضم الكاف > اى يترك الكحل > وهو مصدر > 
وبالضم اسم ( والدهن ) اى واستعيال الددهن(المطيب > وغيرالمطيب إلا من عذر) هكذا 
لفظ القدوري ولفظ عمد . 

( وفي الجامع الصغير إلا من وجم ) وهو إشارة الى أن المذر هو التداوى ( والمعشى 


. هكذا رسمت الكامة في الأصل‎ )١( 


E۴۸ 


فته وجهان » أحدهما ما ذكرتاه من إظبار التأسف > والثاني أن هذه 

كيلا تصير ذريعة إلى الوقرع في الحرم» وقد صح أن الني عليه السلام 

لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه 
زينة الشعر 6 ولههذا 


فيه إلى وجبين ) اى في إيحاب ترك الطبب والزينة وجمان ( أحدهها ما ذكرت من إظهار 
التأسف ) على زوال النكاح ( والثاني ) اى ”وجه الثاني ( أن هذه الأشياء ) اى الطب 
والزينة والكحل والدهن ( دواعي الرغبة فيها ) اى في المرأة » لانها إذا كانت مطيبة 
متزينة تريد رغبة الرجل فيها فوق ما يككون إذا كانت خالية عن الأشياء الذكورة(وهي ' 
ممنوعة عن النككاح ) اى المرأة الحدة ممنوعة عن النكاح ما دامت فيعدة النكاحوالوفاة 
( فتجتنبها ) اى إذا كارن الامر كذلك تجتنب هذه المحدة الأشاء المذكورة 
( كيلا تصير ذريعة ) ای كيلا تصير هذه الأشباء وسية ‏ إل الوقوع في المحرم ) 
أى الحرام . 

( وقد صح أن الني يفم لم يأذن للمرأة في الاكحال ) أ راد بالمعتدة التعميم > ولم برد 
غير المتوفى عنها زوجها خاصة > كذا قال مخرج الاحاديث في تخريحه . وقوله - وقد 
صح - النبي عن الاكتحال » فإن الائمة الستة قد أخرجوه في سننهم مختصراً ومطولا 
عن زينب بنت أم سامة عن أمها امرأة توفى عنما زوجها فخافوا على عبنها » فأتوا الني 
ر فاستأذنوه في الكحل > فقال رسول الله قم لا مرتين او ثلاثاً حتى تمضي أربيمة 
أشهر وعشراً » وأما على الدهن فلم يصح شيء » غير انه إذا كان مطسا فظاهر أنبا 
ممنوعة عن الطيب وإن لم يلق فبه على ما يجيء الآن . 

( والدهن ) مبتدأ » وقوله ( لا يعرى ) خبره » وأشار بهذا الى أن الدهن ممنوع 
مطلقا ( لانه في ذاته ) لا يمرى عن نوع طبب وان لم يلق فيه الطب > وهذا قال عن 
فوع طيب ( وفيه زينة الشعر ) لانه يحسنه ويزيد فيه ببجة ( وهذا ) اى ولاجل كونه 


۳۹ 


يمنع ا حرم عنه » قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة » والمراد 

الدواء لا الزينة > ولو اعتادت الدهن فخافت وجعآ] › 

فإن كان ذلك أمراً ظاهراً يباح لها » لأن الغالب كالواقع » ولبس 

الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به ولا تختضب بالحناء ماروينا 

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا يزعفران » لأنه يفوح منه 

رائحة الطيب 

کا س 
زينة الشعر ( يمنع الحرم عنه ) فلا يجوز استعاله ( قال إلا من عذر ) اى قال القدورى 
تترك الحدة الاشاء المذكورة من الطب والزينة والكحل والدهن إلا من عذر وضرورة 
وقعت »© فحمتئذ يجوز الادهان رالا كتحال على وجه الزينة » كا إذا كان يبا صداع 
فدهنت رأسها واشتكت عشبا فاكتحلت وأثشار المصتف الى ذلك بقوله ( لان فيه 
ضرورة : والمراد الدواء لا الزينة ) اى لا قصد الزينة > لان الزينة ممنوعة. 

( ولو اعتادت الدهن ) بفتح الدال ( فخافت وجعا في رأسبا او في عضومن أعضائها 
قان كان ذلك أمرا ظاهراً ) اى كان شوقها الوجع ظاهراً غالبا ( يباح لها » لان القالب 
كالواقع ) فبتحقى الضرورة ( وكذا لبس الحرير ) ای و كذا وز لما لبس الحرير ( اذا 
احتاجت اليه لعذر لا بأس به ) والعذر نحو الحكمة والقمل ونحوهها > وروى البخارى 
ومسلمسندا إلى أنس رضي اللاتعالى عنه قال رخص الني لقم للزبير وعبد الرحمن فيلبس 
الحرير لحكمة كانت بهما . وقال مالك يباح للمعتدة لبس الخرير الاسود . 

وني امحبط لو اكتحلت وادهنت لرفعإذا يحوز ولازينة لا يجوز » وتمتشط بالاسنان 
الواسعة لا يالاسنان الضقة . وقال الشافعي ومالك وأحمد جوز الامتشاط مطلقا > 
وعندهم لها أن تدخل ال مام وتغسل رأسها بالخٌُطمي والممدر . وأجمموا على متع الادهان 
والمطمبة » فاختلفوا في غير المطيبة » فعند والشافعي حرام لغير ادضرورة . وعند مالك 
وأحمد والظاهرية تدهن بالزيت والسيرج الغير المطيب . 

( ولا تختضب بالحناء ) أراد به قوله عليه السلام الحناء طيب > ومر الكلام فيه ( ولا 
تلبس ثوب مصبوغا بعصفر ولا زعفران » لانه يفوح منه رائحة الطيب ) وقي الكاقي إلا 


55 


قال ولا حداد على كافرة لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا على 

صغيرة » لأن الخطاب موضوع عنبا » وعلى الأمة الإحداد لأنهامخاطبة 

يحقوق الله تعالى فيا ليس فيه إبطال حق المولى » بخلاف المع من 
ا خروج > لأن قيه 


إذا لم يكن لبا ثوب إلا المصبوغ » فحمنئذ لا بأس به بضرورة ستر العورة » ولكن لا 
تقصد الزينة . قال الإمام الحلواني » والمراد بالثياب المذكورة الجدد منها » أما الخلقمنها 
لا يقع به الزينة » فلا بأس به ويباح لها لبس الاسود عند الائمة الاريعة أن لا بقصد به 
الزينة » بل أبلغ في الحدادة . قالت الظاهرية يحتنب عن ليس السواد كا في المصبوغ 
با حرة والحضرة > ولا تخضر المعتدة على الطبب ولا تجزئه ولا تببعه ولم يكن كسب إلا 
منه » ولم يواقق عليه . قال مد في النوادر لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابتهاأوأمها 
أو .ها > فانغا هو في حت الزوج خاصة . قمل أراد بذلك فما زاد على الثلاث إذ في 
الحديث إباحة الإحداد للمسامات على غير أزواجبن ثلاثة أيام » ولم يحك خلافاتي الممباج . 
لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة . 

( قال ) اى القدوري ( ولا احداد على كافرة » لأنها غير مخاطبة يحقوق الشرع ) 
وقال الشافعي ومالك والظاهرية علمها الاحداد ( ولا على صغيرة » لان الخطاب موضوع 
عنما ) يعني غير داخلة في الخطاب » وعند هؤلاء علمها الحداد > وفي عدة الوفاة . 

فإن قلت ما الفرق بين الحداد والعدة » حمث تحب العدة على الصغيرة . قلت لا نسم 
أن المدة تجب عليها »لأنها ليست بمخاطبة > بل الولي يؤمر بأن لا يزوجها حتى تنقضي 
العدة لى الشرع ‏ ولهذا شرط الإيمان لوجوبه » ونما يشترط الايمان تى الله تعالى » فعلى 
هذا لا حاجة إلى الفرق لعدم و جوب العدة أيضاً . 

( وعلى الآمة الإحداد لأنها خاطبة يحقوق الله تعالى فبا ليس فيه إبطال حتى الولى ) 
لأن فروع الشرع التي ليس فيها إبطال حق المولى يازم الما وكة كالصوم والصلاة “فبلز مما 
الحداد ( بخلاف المانع من الخروج من البيت في العدة > لأن فيه ) اي في منعها من الخروج 


5١ 


إيطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته . قال وليس في عدة أم الولد 
التأسف والإباحة الأصل 


( إبطال حقه ) اي حت المولى من الاستخدام ونحوه » ولا يفوت الإحداد بذلك ( وحق 
العبد مقدم ) على حتى الشرع ( لحاجته) اي لحاجة العبد واستغناء الشرع>آلاترىانللمولى. 
منعها من النوافل ومنع المعتدة من شود الجمعة والماعة » و كذا الحم في المدبرة وأم الولد 
والمكاتبة والمستسماة والانتكوحات في الوفاة والطلاق لفوات نممةالنكاح“ويهقالالشافعي 
ومالك وأحمد ٠.‏ 

فإن قلت لو وجب الحداد لفوات نمة النكاح لوجب يعد شراء متكوحته لزوال 
التكاح بالشراء ٠‏ قلت م يفت الحل ببقائه بلك اليمين . 

( قال) اي القدوري ( وليس في عدة أم الولد ) يعني إذا أعتقت (ولا في عدة النكاح 
الفاسد إحداد » لآأنه ) اي لان الشأن ( ما فاتها نعمة النكاح لبظهر التأسف ) أما أمالولد 
لأن ما فاتها نعمة » بل حصل نعمة الحرية التي صارت بها أهلالاولاية .و أما النكاحالفاسد؛ 
وكذا الوطء عن شيبة » فلا يازم الحداد ( والإياحة الأصل ) كان يتبغي أن يقول الآصل 
الإباحة . قال الأترازي أراد بها إباحة الزينة لها » وذلك لقوله تعالى قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعبادء ) بم الأحزاب » وقال الكاكي اي إباحة الزينة أصل خصوصافي 
حت النساء . وقال الأكمل الأصل هو الإباحة في الزينة . وقال السفناقي اباحةالزينة أصل» 
والكل في الحقبقة معنى واحد . 

وقال تاج الشريعة فإن قلت ما وجه إيراد قوله والإباحة أصل . قل توجبهانهلما ذكر 
قوله فإنها نعمة التكاج يمكن ان يقال عليه إن هذا تعليل بالعدم » وانه لا يصح “فأجاب 
بقوله ‏ والإباحة أصل ‏ يعني انا لا يثيت يعدم فوات نعمة التكاح » بل بالأصل المقتضى 
للاباحة السام من وجود العلة ال محرمة لازنبة > انتهى . قلت تخصص إباحة الزينة يككونها 


۲ 


. ولا يتبغي أن تخطب المعتدة » ولا بأسءبالتعريض في الخطبة ». لقوله 
تعالى ولا جناح عليكم فيا عرضمّ به من خطبة النساء ) 


أصلا على الإنفراد لا وجه له » لأن الأصل الإياحة في كل الأشباء التي منعت قول او فعلا 
على أن مذهب فخر الإسلام أن الإياحة ليست يأصل . 

( ولا يتبغي أن تخطب المعتدة ) الخطبة التذوج » ونكاح المعتدة لايجوز » وقد مسر 
في احرمات ( ولا بأس بالتمريض في الخطبة ) التعريض التاويح وحقيقته إمالة الكلام إلى 
غرض يدل على التعرض > منه قوله عليه السلام إن في الأعاريض لندوحة عن الكذب » 
وذلك مثل أن يقول إنك لمي » وإنك لشابه > وإن النساء لمن حاجتي » فلعل الله يسوق 
إليك خيراً وما أشبه ذلك من الاشارة دون التصريح بالنكاح أن لا يحوز أن يقول صريحا 
أريد أن أتكحك او أتزوجك او أخطبك » » لآن الخطبة التزوج كا ذكرظ » والفرق بين 
الكناية والتعريض أن الكناية أن يذ كر الشيء بغير اللفظ الموضوح له لقولك طول 
النجاد لطويل القامة » كثير الرماد للمضياف . 

والتعريض أن یذ کر شيا يدل على شيء لم يذكره » كا يقول الحتاج للمحتاج إليه 
جئتك لأسم عليك ولأنظر إلى وجك » قاله الزخشري . وقال تاج الشريعة التعريض 
الكلام دلالة ليس له فيها ذكر > كقولك ما أقبح البخل تعريض بأنه ميخمل > والكناية 
ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد » يعني طويل القامة . كثير 
الرماد يعني انه مضياف . وي شرح التأويلات أراد بالتعريض للمتوفى عنها زوجما » إذ 
التعريض لا جوز في المطلقة بالاجماع > لأنه لا يجوز لها الخروج من مر لها أصلاءفلايتمكن 
من التعريض على وجه لا يخفى عن الناس . ٠‏ 

وأما ا لتوفى عنما زوجها لها الخروج نهار فيمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه 
سواها » وأجمعوا على منع الخطبة وجواز التعريض في المتوفى عنما زوجها . وفي المنباج لا 
تعريض لرجمية » ويحل في عدة الوفاة . وكذا في البائن في الأظهر . 

( لقوله تعالى ف ولا جناح علي فيا عرضتم به من خطبة النساء او أكنتتم في نفك » 
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إلى أن قال « ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولآ 
معروفاً 4 700 البقرة . وقال عليه السلام السر النكاح . وقال ابن 
عباس رضي الله عنه التعريض أن يقول إني أريد أنأتروج . 

ل وا ا 
عل الله أن ستذ كرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً الا أن تقولوا قولاً معروقا # ۲۳۰ 
البقرة ) بقوله تعالى ل ولا جناح عليكر ‏ اي لا إثم علي أن تعرضوا بخطبة النساء في 
عدتهن من وفاة أزواجبن من غير تصريح . قوله تال وإ أو أكنتتم # اي اسررتم في 
قلويع فلم تذكروه بالسنتک لا معرضين ولامصرحين » والمستدرك بقوله تعالى ف ولا 
تواعدوهن » محذوف تقريره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذ کروهن ف ولکن لاتواعدوهن 
سراً » اي وطتا » لآنه مها يسر . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة والضحاك وهقاتل بن حبان والسري » يعني الزنا “وهو 
رواية العوفي عن ابن عباس > واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي طلعة عن ابن عباس 
« ولكن لا تواعدوهن سرا لا تقولوا لها إني عاشتق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري » 
ونحو هذا قوله تعالى ‏ إلا أن تقولوا قولا مءروفاً 4 وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا > 
والاستثناء يتعلى بقوله تعالى « ولا تواعدوهن ‏ اي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا 
مواعدة معروفة » فسر القول المعروف سعيد بن جبير بما ذ كره المصنف على ما يجي ءالآن» 
و كذا فسره بجاهد والثوري والسدي . وقال ابن سيرين قلت بعمدة ما معنى قوله تعالى 
« إلا أن تقولوا قولا معروفاً # قال يقولون فيها لا تسبقني بها ٤‏ يعنى لا تزوجبا حتى 
تعامني » رواه ابن أبي حاتم . 

( وقال عليه السلام السر النكاح ) هذا غريب » قاله حرج الأحاديث أراد انه ليشت 
وم يتعرض إليه أحد من الشراح » غير أن الأترازي قال ولنا في صحة هذا الحديث عن 
الني نر نظر . 

( وقال ابن عباس التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج ) أخرجه البخاري عزمجاهد 
عن ابن عباس 9 لا جناح علي فیا عرضتم » بقول إني أريد التزوج ولوددت أن يتيسر 
في امرأة صالحة . 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف إني فيك 
لراغب» وني لأرجو أن نجتمع » ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوئة 
الخروج من ييتها ليلا ولا نباراً » والمتوفى عنبا زوجها تخرج اهارا 
وبعض الليل » ولايبيت في غير منزها . أما المطلقة فلقوله تعالى 
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة 4 
١‏ الطلاق , قبل الفاحشة نفس الخروج . وقبل الزنا ويخرجن 
لإقامة المد . 
ا 5021 
( وعن سعيد بن جبير في القول المعروف إني فيك اراغب > وإفي لأرجو أن نجتمم ) 
أخرجه البببقي عنه فإ إلا أن تقولوا قولاً معروفا ‏ قال يقول إني فيك لراغب » وإني 
لآرجو أن نجتمع . 
( ولا يجوز للمطلقة الرجعيه والمبتوته ) اي المطلقة طلاقاً بائنا » إما واحدة بائنة » 
ثلا ( الخروج من بيتها ليلا ولانهاراً » والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض اللمل » 
ولايبيت في غير منزها ) وأوجب المببت على المتوفى عنما زوجها عمر وعثان و أبن مسعود 
وابن تمر وأم سامة رضي اله تعالى عنهم » وبه يقولابن المسيب والقاسم بن مد والاوزاعي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبي عبيدة وجماعة من فقهاء الأمصار. وعن 
علي وابن مسعود وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنها تعتد حىث شاءت ۽ وهو قول 
الحسن وعطاء والظاهرية . 
( أما المطلقة ) اي أما الدليل على عدم جواز خروج المطلقة من بيتها ليلا ونبارا 
( فلقوله تعالى وو ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه مبينة ) 
١‏ الطلاق » قيل الفاحشة نفس الخروج ) قاله إبراهم النخعي وبه قال أبو حتيفة 
فيكون معناه إلا أن يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي إلا كافر » ولا يزفي 
احد إلا أن يكون فاسقاً . 
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وأما المتوفى عنبا زوجبا فلأنه لا نفقة لها » فيحتاج إلى الخروج 
نباراً لطب المعاش وقد هتد إلى أت مجم اليل » 
ولا كذلك المطلقة » لأن النفقة دائرة عليبا من مال زوجبا» 
حتى لو اختلعث عل نفقة عدتبا قيل أنها تخرج نہارآ » وقيل لا تخرج 
لأنبا أسقطت حقبا » فلا ببطل به حق عليما » وعلى المعتدة أن تعتدفي 
المنزل الذي يضاف إليبا بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت»لقوله 
تعالى « و لا تخرجوهن من بوتبن ١4‏ الطلاق » والبيت المضاف 
إليبا هو البيت الذي تسكنه 


رضي الله تعالى عنه » وبه أخذ أبو بوسف . وقال ابن عباس هي نشوزها » او يكونيدية 
اللسان تندداً على زوجها ( وأما المتوفى عنما زوجها ) اي وأما جواز خروج المتوفى عنها 
زوجها نهار او بعض اللمل ( فإنه لا نفقة لها “ فيحتاج إلى الخروج نار لطلب الماش ) 
وقبل لا تخرج لانها أسقطت ( ( وقد يمتد إلى ان بيجم اللبل » ولا كذلك المطلقة لانالنفقة 
دائرة علمها من مال زوجها » حتى لو اختلعت عى نفقة عدا قيل انها تخرج نباراً “وقيل 
لا تخرج » لانها اسقطت حقها فلا تبطل به ) أى بإسقاط حقها ( حتى علمها ) وقي شرح 
الكاني وإن كانت غنية فلا ان تخرج لانها لا تخاطب ما هو أعظم من هذا فيحق الشرع 
كالصلاة والحدود ولمس لازوج ان عنعها في الطلاق البائن » لانه لم يبتى لما عليه ملك ولا 
يتوم » قالوا إلا أن تكون مراهقة بتوم ان تحبل » فحينئذ هي كالكتابية . 

( وعلى المعتدة ان قعتد في المنزل الذي يضاف الما بالسكنى حال وقوع الفرقة 
والموت - لقوله تعالى لإولاتخرجوهنمنبيوتبن4 ١‏ الطلاق » والبيت المضاف إليها هو 
الببت الذي تسكنه ) نسب البيوت إليبن حى السكنى » ولا قال الله تمالى فإ وقرن في 
يموتكن » مم الاحزاب » و إنما الببوت للازواج » والسكنى عام يشمل الست المملوك 
والمستأجر والمستعار جما . 
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ولهذا لو زارت أهلبا وطلقبا زوجبا کان عليها أن تعود إلى منزلها 
فتعتد فيه . وقال عليه السلام للتي قتل زوجها اسكني في يبتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله ٤‏ 


( ولهذا ) اي ولاجل وجوب اعتداده فيالمنزل الذي يضاف إلبهنبالسكنى (ولوزارت 
آھلہا وطلقها زوجها » كان عليها ان تعود إلى ماز ها فتمتد فيه وقال علي هالسلام )ايوقال 
النبي به ( التي قتل زوجما » اسكني في ببتك حتى يبلغ الكتاب أجل )هذاالحديث 
أخرجه أصحاب السنن الاربعة كلهم من طريق سعد بن اسحاق بن كعب بن عجزةعن عمته 
زينب بنت كعب بن عجزة » ان الربعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أي سعيد الخدري 
أخبرتها انهاجاءت إلى رسول الله تم فسألته ان ترجع إلى أهلهافي بني خدرة وانزوحبا 
خرج في طلب عبد له » ابقوا حتى إذا كان بطرق العروم » لحقهم فقتلوه ٠‏ 

قالت » فسألت رسول لله بم ان أرجع إلى أهلي فإن زوجي ل يترك مسكناولا نفقة 
قالت » فقال يا رسول الله برهم نعم . قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة او في 
المسجدناداني رسول الله يلاو أمر بي فنوديت له > فقال كيف قلت › فرددتعلمه القصة 
التي ذ كرت له من أن زوجي ؛ قال اسكني في ببتك حتى يبلغ الكتاب أجل . قالت 
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً » قالت فلا كان عقن رضي الله تمالى عنه أرسل إلى » 
فسألني عن ذلك > فأخبرته فاتبعه وقضى به. وأخرجه الترمزي : 

حدثنا الانصاري »> حدثنا معين » حدثنا مالك عن سعد بن اسحاق إلى آخره ل ثم 
قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه أب داود والنسائي من طريق مالك » وأخرجه ابن 
ماجة من رواية أبي خالد الأحمر . ورواه أحمد وإسحاق وأو داود الطيالسي الشافمي » 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم . ورواه ابن حبان في صحبحه “ وأخرجه الطحاوي من 
ان طرق . وقد طعن ابن حزم فيه » بأنه من طريق زينب بنت كعب بن عجزة » وهي 
مجهولة ولا روى عنما غير سعد بن اسحاق بن كعب وهو غير مشهور . وأجيب بأنه لا 
يلتفت إلى كلامه بعد أن حم الترمذي بصحته . 
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وإن كان نصييبا من دار الميت لا يكفيبا فأخرجبا الورثة من 

نصيبهم » انتقلت » لأن هذا اتتقال بعذر . والعبادات تؤثر فيا 

الأعذار » أو صار كما إذا خافت عل متاعما أو خافت سقوط 

ا مزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد 

لمسوفشقفاااختا0ا“كلظتكتثك”َهكككككك 1 س 

وقال ابن المنذر ثبت دليل حديث فريعة في تصحبح الترمذي اياه توثيقها توثيق سعد 
ابن اسحاق » ولا يضر الثقة أن لا يروى عنه إلا واحد . وقال ابن عبد البر > حديث 
مشهور معروف عند عاماء المراق والحجاز . واعم أنه وقع في رواية يحبي بن حيبي عن 
مالك عن سعد بن اسحاق بزيادة الباء بعد العين . وكذا وقع في رواية عبد الرزاق 
والبخاري في تاريخه » ووقع في رواية المبور عن سعد يدون الباء » وهو تصحىح بطرق 
القدوم بفتح القاف وضم الدال الخففة > وهو اسم موضع على ستة أميال من المدينة . 

وجاء في حديث آخر أن ابراهم زسم اختير بالقدوم قوله حت يبلغ الكتاب أجله» 
يمني لا تخرجي حت تنقضي عدتك . فإن قلت حديث يشكل على المذهب > وهو ما 
رواء الدارقطني عن عرب بن عرز عن أبي مالك النخمي عن عطاء بن السائب » عن علي 
رضي الله عنه . قال أن الني ملقم أمر المتوفى عنها زوجبا أن تعتد حيث شاءت قلت 
قال الدارقطني > لم يسنده غير أبي مالك النشعي > وهو ضعبف . وقال ابنالقطانوحرب 
ابن محرز أيضاً ضعيف وعطاء مخاوط . 

( وإن كات نصممها دار المت لا يكفيها ) بأن کان تصمبها وحدها لا يكفيهيبا 
( وأخرجها الورثة من فصيبهم ) بان ل يرضوا بسكناها ( انتقلت لآن هذا انتقال بعذر » 
والمبادات يؤثر فيها الأعذار ) والدليل عليه ما روي ان علا رضي الله تعالى عنه تقل 
اينته أ م كلثوم سين قتل عمر رضي الله تعالى عنه من بيت العدة » لأن مر رضي الله تعالى 
عنه كان يسكن في دار الإمارة » وقد انتقلت الدار إلى عؤان رضي الله تعالى عنه (فصار 
يا إذا خافت على متاعها ) في ذلك المنزل من سرقة أو نهب . 

( أو خافت سقوط المنزل ) عليها ( أو كانت فيها باجو ) يعني يأجرة ( ولا تد 
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ما تؤديه . ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث » لا بد من سترة 
يينبما ثملابأس لأنه معترف با حرمة إلا أن يكون فاسقاً يخا فعليباء 
فحينئذ تخرج » لأنه عذر . ولا تخرج عما انتقلت إليه . والأولى أن 
يخرج هو ويتركبا إن جعلا يبنبما امرأة ثقة»تقدر على الحياولة فحسن. 
وإن ضاق عليبما المنزل فلتخرج . والأول خروجه. وإذا خرجت 


ما تؤديه ) أي لا تقدر على أدائها . و كذا إذاكانت في بعض الرساتيق » فدخل عليها من 
السلطان أو غيره » فلها أن تنتقل إلى المصر ( ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث ) 
. أي ثلاث تطلمقات ( لا بد من سترة بينها ) أي بين الرجل والمرأة . قال في النباية يعني 
إذا لم يكن لازوج إلا بيت واحد »> و كذا هذا في الوفاة » إذا كان في ورثة من لبسيمحرم 
( ثم لا بأس ) أي بعد وجود السترة » لا بأس أن يسكنها في بيت واحد ( لأنه ) أي 
لأن الرجل مسال ( معترف بالحرمة ) وحال من هو كذا يجتنب الحرام ( إلا أن يحكون 
فاسقا ) استثناء من قوله لا باس مع السترة ( مخاف عليها منه > فحمتئذ يخرج لآنه عذر ) 
ولو كانت بمنها سترة » فنكون ذلك المنزل » كالمنزل الأول » فلا تنتقل مه إلا ببعض 
الأعذار وهو معنى قوله : 

( ولا تخرج عما انتقل إليه ) أي ولا تخرج عن انزل الذي انتقلت إليه . قالوا في 
شرح الجامع الصغير وإن أخرج الزوج فو أولى وهو معنى قوله ( والأولى أنيخرجالزوج) 
من بست ( ويترك المرأة ) فيه احقراز عن الخروج . 

( وإن جعلا ) أي الزوجان ( ببنها امرأة ثقة تقدر على الحياولة ) أي على كونهاحائلة 
ينها( فحسن) لحصول المقصود . وإن ل يحد امرأة ثقة » فلا الانتقال إلى منزل آخر . 
ولو كات الزوج غائب] » تعطى أجرة المنزل إذا طليها صاحبها بإذن القاضي لترجع 
٠‏ على الزوج . 

( وإنضاق عليها المنزل فلتخرج ) أي المرأة ( والأولى خروجه ) أيخروجالرجل» 
فمكتري منزلاً آخر لنفسه » ويتر كا في المنزل الذي وقعت فيه الفرقة ( وإذا خرجت 
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المرأة مع زو جبا إلى مكة فطلقها ثلاث أو ما تعنها ني غير مصر ءفإنكان 

ينبا وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام > رجعت إلى مصرها لأنه ليس 

بابتداء الخروج معنى » بل هو بناء . وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن 

شامت رجعت وإن شاءت مضت سواء کان معا ولي أو لم يكن . 

معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا » لأن ا لمكت في ذلك 

المكان أخوف عليبا من الخروج. إلا أن الرجوع أولى » ليكون 
الاعتداد في منزل الزوج . 


المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنما ) في بعض الطريق ( فإن كان بينها 
وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها لأنه ليس بامتداد الخروج معنى ) أي 
من حيث المعنى » لأن خروج المعتدة ما دون السفر مباح ( بل هو بناء على الخروج 
الاول إن كانت أي بينها وبين مصرها ) ثلاثة أيام ( رجعت إلى مصرها » لأنه ليس 
بامتداد الخروج » بل هو ناء على الخروج الأول وإن كانت ) أي المتدة ( بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام . إن شاءت رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت ) إلى مقصدها . 

( سواء كان معبا ولي أو م يكن ) أي معنى قول عمد » لأن المسألة من 
مسائل الجامع الصغير . وذكر عمد إن كانت ثلاثة أيام » رجعت إلى مصرها » وإنشاءت 
مضت معناء ( إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا > لأن المككث في ذلك المكان أخوف 
علمها من الخروج ) أي الخوف عليما أكثر من خوف الخروج بغير حرم . كالتي أسامت في 
دار الحرب لها أن تهاجر بغير حرم لخوفها على نفسها ودينها ٠‏ فبذا في المفازة كذلك “ولو 
كان المصر يقرب منها على غير طريق القافلة » فليس لها أن تختلف عن القافلة . كذا في 
شرح الطحاوي . 

( إلا أن الرجوع أولى ) استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت › أي 
الا أن الرجوع إلى مصرها أولى ( فركون الاعتداد في منزل الزوج ) لآأنه حينئذ تقم 
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.قال إلا أن يتكون طلقا أو ماتعنبا زوجهاني مصرءفإنها لاتخرج حى 
تعتدء ثم تخرج إن كان لها حرم وهنا عند أبيحنيفة «رح». وقال أبو 
يوس فو مد ەر ح» إن کان معا حرم فلا بس بأنتخرج من المصر قبل أن 
تعتد . هما إن تقس الخروجمياحدفعآً لأذى الغرية ووحثة الوحدة. 
وهذا عذر . وإنا الحرمة للسفر » وقد انقطعت بالحرم . وله أالعدة 
أمنع من الخروج من عدة الحرم » فإن لامرأة إن تخرج إلى ما دون 
السفر بغير محرم . وليس لامعتدة ذلك » فأما حرم عليبا الخخروج إلى 
السفر بغير محرم قفي العدة أولى 


عدتها في المنزل الذي أمرت به في قوله عزتيهد » اسكني في بيتك . 

(قال) أي عمد في الجامع الصغير (إلا أن يكون طلقها أو مات عنبا زوجها في مصر) 
استشناء من قوله إن شاءت رجمت وإن شاءت مضت» يمني أن لما الخبار في ذلك “إلا إذا 
كانت المفارقة في مصر ( فإنها لا تخرج حت تعتد ثم تخرج ) يعني بعد انقضاء عدتبا ( إن 
كان لها حرم وهذا ) أي المذكور ( عند أبي حتيفة « رح » » قال أب يوسف وحمد إن 
كان معا حرم فلا يأس أن تخرج من المصر قبل أن تعتد ) وهو قول أبي حشفة ولل 
( لما ) أي لأبي يرسف وعمد ( أن تفس الخروج مباح ) بالاتفاق بدليل أنها تخرج إلى ما 
. دون السفو بالاتفاق ( دفعا لأذى الغرية ووحشة الوحدة > فبذا عذر . ونا الحرمة 
السفر وقد انقطعت ) أي الحرمة ( بال حرم ) أي بوجود الحرم » قصار السقر مع الحرم 
کا دون السفر يدون الحرم . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن العدةأمنع من الخروج من عدم الحرم > فإن لمرأةأن 
تخرج إلى ما دون السفر بغير حرم ولمس لامعتدة ذلك > فليا حرم عليها الخروج إلى السغر 
بغير الحرم ففي العدة أولى ) بأن يحرم وقي المحمط البدوي طلق امرأته > فأراد نقلبا إلى 
مكان آخر > فإن م تنضرر ٤‏ یتر کہا في ذلك الموضع في تفسبا وما ليس له ذلك . وإن 
تضررت فل ذلك لأن الضرورات تبح المحظورات . 
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باب ثبوت النسب 
ومن قال إن تزوجت فلانة فبي طالق » فتزوجباء فولدت» ولد لستة 
أشبر من يوم تزوجبا فبو إبنه وعليه المبر » إما بالنسب قلأنها فراشه 
لأنا لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح » فقد جاءت به 
لأقل منها من وقت الطلاق . فكان العلوق قبلهفي حالة النكاح . والتصور 


( باب ثبوت النسب ) 

أي هذا باب في بان ثبوت النسب » لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء 
والأشبر واولات الأحمال ذكر ما يازم من اعتداد اولات الاحمال » وهو ثبوت النسب . 

( ومن قال تزوجت فلانة فبي طالق » فتزوجها فولد ولد لستة أشبر من يوم 
تزوجها ) أي من وقت تزوجها » لأن البوم قرن بفعل غير متد » فيكون بمعنى الوقت > 
يعني منغير زيادة ولا نقصان . وإنا قبد بهذا لأنها إذا جاءت بالولدلاً كثرمن ستة أشبروقت 
النكاح » لا يثبت النسب » لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق ظاهراً » فلا يثيت النسب ولا 
حب العدة . وكذا إذا جاءت بلولد لأقل من ستة أشبر من وقت النكاح » لا يثيت 
النسب أيضا » لآن العاوق يكون حينئذ قبل النكاح ٠‏ ( فهو ابنه وعليه المهر » أما 
النسب ) أي اما ثبوت النسب : 

( فلأنما ) أي فلأن المرأة ( فراشه ) قال عزوتي » الولد الفراش وللماهر الحجر أي 
لصاحب الفراش . والفراش العقد كذا فسره الكرخي ( لأنها ) أي لأن المرأة ( لما 
جاءت إالولد لستة أشبر من وقت النكاح فقد جاءت ) أي بالولد ( لأقل منها ) أي منستة 
أشبر ( عن وقت الطلاق » فكان الماوق قبله ) أي قبل الطلاق ( في حمالةالنكاح» والتصور 
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ثابت بأن تزوجبا وهو مخالطها » فوافق الاتزال التكاح والنسب 
يحتاط في إثباته . وأما المبر » فلأنه لا ثبت النسب منه » جعل واطاً 
حكماً فتأكد امبر به . قال » ويثيت نسب ولد المطلقة 


ابت ) أي تصور الوطء والإعلاق ابت › وبين ذلك بقوله ( بان تزوجها ) أي بان يتزوج 
هذه المرأة ( وهو مخالطبا ) أي والحال أنه يجامعها » يمني كأنه تزوجبا وهو على بطنها 
والناس يسمعون كلامها ( فوافق الإنزال النكاح ) مقارناً للطلاق . وقال الأترازي > إذ 
من الجائز أن يكون على بطنها » وحالة الإنزال تزوجها والشبود عنده » أو قد علقت من 
ساعته فيكون وقت النكاح ووقت الوطه » واحداً . 

( والنسب يحتاط في إثباته ) هذا فرشت هذا أيضاً جواب عا يقال > هذا تصور 
بعيد وأمر تادر ينبغي أن لا يثبت النسب » كا هو قول زفر وقول عمد أولا فأجاببقوله» 
والنسب يحتاط في إثباته » فمثبت استحسانا لأنه بحتال في أمره کا ذكرة . 

ومن المشايخ من قال » لا يمتاج إلىهذاالتكليف »وقيام الفراش كاف » ولا يعتبر إمكان 
الدخول إذا النكاح قائم مقام الماء » كا في تزوج المشرقي بالمغرببة » وبمنها مسيرة سنة > 
فجاءت بالولد لستة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوم الدخول لبمده عنها » قبل التصور 
شرط فبه . ولهذا لو جاءت امرأة الصغير بولد » لا يبت نسمه » وفي حى المشرق‌الإسكان 
موجود » وكرامة الأولياء حتى بأن يكون صاحب خطوة . 

( وأما المبر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئًا حكما » فيتأكد المير به ) أي 
بالوطء حكما وهو أقوى من الخلوة»فيجبالمبر كاملا وقال الفقيه أبو اللث “قال أبو يوسف 
في الأمالي » ينبغي في القياس أن يجعل على الزوج مبر ونصف » لأنه قد وقعالطلاقعليها» 
فوجب نصف المېر ومبر آخر بالدخول . ۰ 

قال إلا أن أبا حشسفة استحسن وقال لا يحب إلا مهر واحد » لأ جعلناه بمنزلةالدخول 
في طريق الحم » فتأكد ذلك الصداق عفاشتبه وجوب الزيادة(ويثبت نسب ولد المطلقة 
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الرجعة إذا جامت به لستتين أو أكثر , ما لم تقر بانقضاء 

عدها لاحيّال العلوق قي حالة العدة » لجواز أن تكون 

ممتدة الطبر. وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجبا باهضاء 

العدة » وثيت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة . ولا 

يصير مراجعاً لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده » فلا 
يصير مراجعاً بالشك . 


الرجصة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر > مالم يقر بإنقضاء عدتبا لاحتال العاوق في حاله 
العدة لجواز أن تكون متدة الطبر ). 

فكان وطوه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة رجعة علمها ( وإن حاءت به 
لأقل من سنتين » بانت من زوجها لانقضاء المدة ) بوضم امل ( وثبت نسبه لوجود 
العلوق في النتكاح أو ي العدة “ ولا يصير مراجما لأنه يحتمل العاوق قبل الطلاق»ويحتمل 
يعده فلا يصير مراجعا بالشك ) فإن قبل ينبغي أن يصير مراجما لآن الوطء هنا حلال > 
فأحمل العلوق إلى أقرب الأوقات » وهي حالة العدة إذ الأصل في الحوادث أن يمال 
أقرب الأوقات » فتثيت الرجعة . 

قلنا في ذلك العمل > أمره على خلاف السنة لأنه يصير مراجما دون الإشباد بالفعل . 
فأجل العاوق إلى ما قبل الطلاق صبانة لحالته كذا في الميسوط لشبخ الإسلام » وهذا كله 
إذا لم تقر بإنقضاء العدة البائن أو الرجعي . أما لو قرت بالإنقضاء » والمدة تصلح لثلائة 
اقراء عند أفي حنيفة ستون يوم وعندهيا تسعة وثلاثون يوم > فإن ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت الإقرار > يثبت النسب لتيقنها ببطلان الإقرار إن ولدت لستة أشهر أو 
أكثر لا نيت . و كذا المتوفى عنها زوجهاكلو أقرت بإنقضاءالعدةبعد اربعة أشهر وعشراً 
قبي على هذا التفصيل . وإن ل تقر » يثبت النسب إلى سنتين » لآن عدة الوفاة يحتملها 
الانقضاء » بإنقضاء أريعة أشبر وعشراً بوضم الل . 
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وإن جاءت به لأ كثر من سنتين » كانت رجعة لأن العلوق بعد 
الطلاق . والظاهر أنه منه لانتفاء الزتا منبا » فمصير بالوطء مراجعاً 
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جامت هه لأقل من ستتين»لأنديحتمل 
أن يكون الولد قا وقت الطلاق » فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق ؛ فبتبت النسب احتياطاً . وإذا جاءت به لام سنتين من وقت 
الفرقة » لم يثبت لان الخخل حادث بعد الطلاق » فلا يكون 


( وإن جاءت به ) أي «الولد ( لأكثر من سنتين كانت رجعة © لن العلوق يعدالطلاق» 
والظاهر انه منه ) أي أن الولد من الرجل ( لانتفاء الزنا منها ) أي لأجل اتتفاء الزن منها 
حملا لحا حا على الصلاح ( فيصير بالوطء مراجعاً ) فإن قبل هاهنا وجه آخر منغير أن ياذم 
الزنا منها بأن حمل امرها على التزوج بآخر بعد انقضاء العدة .. فإن قالت » والحال أا لم 
تزوج > قلنا والحال انه لو وطبها في للعدة > إذ لو وطنها تثبت الرجمة من غير تقرير هذا 
التكلمف . فما كان كذلك » كان حمل أمرها على التزوج بآخر أولى » لما فيه من رعاية 
الأصل » وهو انه لا يثبت الرجعة بالشرك > قلا نعم كذلك إلا أن الحم في النكاح 
الأول اسبل من الحكم بإنشاء نكاح آخر . 

قال الأكل » وفيه نظر » لأنه غير واقع »بل هو التزام سال . والصواب في 
الجواب » أن المراد بقوله لانتفاء الزتا عنما لازمة وهو تضيسم الولد » فيكون ذلكالمازوم 
وإرادة اللازم وهو مجاز . وحبنئذ يندفع السؤال لأا جملنا الولد من نكاح شخص آخر 
مجول » بقي الولد ضائعا . فكأنه قال لانتفاء التضسع منا بالزة أو بجا في معناه فيه . 

( والمبتوتة ) أي المطلقة طلاقاً بائنا أو ثلاث ( ينبت نسب ولدها إذا جاءت به»لأقل 
من سنتين » لأنه يحتمل أن يكون الولد قاما ) أي #بت) ( وقت الطلاق فلايتيقنبزوال 
الفراش قبل العلوق “فبشبت النسب احتباطاً. وإذا جاء تبه ليام سنتين منوقت الفرقة »(يثبت 
لآأن الجل حادث بعد الطلاق ) وإلا لزاد أكثر مدة الحل سنتين وهو باطل ( فلا يكون 


{4o0 


منه » لان وطأها حرام . إلا أن يدعبه لانه الترمه وله وجه » بأن 

وطأها بشببة في العدة . فإن كانت المبتوتة صغيرة » يجامع مثلها 

فجاءت بولد لتسعة أشبر ل يازمه حتى تأتي به لاقل من تسعة أشهر عتد 

أبي حنيفة وخجمدهدرح» . وقال أبو يوسف « رح » يشت النسب منه 

إلى سنتين » لانها معتدة » تحتمل أن تكون حاملاً » ول تقر بانقضاء 
العدة » فأشببت الكبيرة 


منه لآن وطأها حرام إلا أن يدعيه ) استثناه من قوله لم ثبت > أي لم يثبت النسب إذا 
جاءت المبتوتة بولد تمام سنتين > إلا أن يدعبه أي إلا أن يدعي الزوج الولد ( لآنهالتزمه) 
أي لأنه التزم النسب عند دعواه . 

( وله وجه ) شرعي ( بأن وطأها يشببة قي العدة ) والنسب يحتاط في إثياته» 
فرشت . قىل هذا مناقض لرواية كتاب الحدود حمث قال إن النسب لا يشت بالوطء في 
عدة الميتوتة » أجمب بأنه عكن أن تحمل المتوتة في كتاب الحدود على المبتوتة بثلاث أو 
على مال لا على المبتوتة بالكنايات » فحينئذ يدقع التناقض لمكان الاختلاف قي وقوع 
بائن في الكتايات . ولهذا قبده صاحب الكتاب في الحدود بطلاق البائن على مال موهل 
يحتاج لتصديق المرأة أم لا . قال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي فيه روايتان > قي 
رواية يحتاج إلى تصديق با وفي رو'ية لا يحتاج . ولم يذ كره السرخسي قي شرح الككاقي 
والبيبقي في الشامل . 

( قإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مشلا فجاءت بولد لتسعة اشير ) أي من وقت 
الطلاق > وهي تقر بانقضاء العدة . اما لو اقرت بالانقضاء بثلاثة أشبر > ثم جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهبر من وقت الإقرار » يشمت لأ عرفنا بطلان الإقرار إذ في بطنما ولد . 

( ل يازمه ) اي یازم النسب ( حتى تأت به ) اي بالولد (لآقل من تسعة أشهر عند أبي 
حضفة وحمد ٠‏ وقال أبو يوسف يثبت التسب منه إلى سنتين لأنها معتدة » يحتمل أنتكون 
حاملا » ولم تقر باتقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ) وببان الاحتال ما قبل أن الكلام في 
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ولمما أن لانقضاء عدتبا جبة معينة وهو الاشبر فيمضيبا بحم الشرع 
والاقر ار يحتمله » و إن كانت مطلقة لاتا رجا فكذلك الجواب 


عندهما وعذده 


المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة » فتحتمل أن تكون حاملا وقت 
الطلاق » فبكون انقضاء عدتها بوضم امل . ويحتمل أنها حملت بعد انقضاء العدة بثلاثة 
أشهر . وإذا كانت كذلك > كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة بثبت نسب ولدها 

( وها ) اي ولآبي حنيفة ومد ( أثلانقضاء عدتها جبة معينة وهي الأشهر ) لقوله 
تعالى $ واللائي لم يحضن 4 ؛ الطلاق ( فيمضيها بحم الشرع بالانقضاء وهو ) اي الشرع 
بالإنقضاء ( في الدلالة ) بالانقضاء ( وهو ) اي حك الشرع بالانقضاء ( وهي ) اي حلم 
الشرع ( فوق إقرارها ) اي في الدلالة على انقضاء المدة فوق إقرار المرأة ( لأنه ) اىلأن 
حك الشرع ( لا يحتمل الخلاف والإقرار ) اي إقرار المرأة ( يحتمله )اي الخلاف والكذب. 

فإن قيل يشكل عليه المتوفى عنما زوجها » فإن لعدت! جبة معينة » وهي أربعة 
أشهبر وعشراً » مالم يكن فبه الحبل ظاهر . ثم هناك ما يثبت إلى سنتين عند عليائنا 
الثلاثة وإلا حك بالانقضاء بالأشهر » هناك لاحتال الانقضاء بالوضع . فكذا هنا قلنا لا 
يشكل لانقضاء عدتها جبة أخرى وهي الحبل > إذا الأصل في الكبيرة الإحبال » وهنا 
لآن الأصل في الصغيرة عدم الإحبال في الكبيرة أيضاكلا نقول ذلكفي حتى غير المنكوحة» 
فلا تعتد إلا للإحبال فكان الأصل فيه الإحبال كذا في الميسوط ٠‏ 

( وإن كانت ) اي الصغيرة مطلقة طلاقاً رجعيا » فكذلك الجواب عندهما » اي 
عند أبي حنيفة وعمد يعني إن ولدت لأقل من تسعة أشبر يبت النسب وإلا فلا (وعنده ) 
اي عند أبي يوسف( ثبت إل سبعة وعشرين شهراً » لأنه يحمل وطثا في آخر العدة» وهي 
الثلاثة الأشبر » ثم تأقي بهل كثرمنمدةاحمل » وهو سنتتان . فإن كانت الصغيرة ادعت 
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يثبت إلى سبعة وعشرين شبراً » لأنه يجعل واطاً في 
آخر العدة » وهي ثلاثة الاشبر ثم تأتي به لأكثر مدة الخل وهو 
سنتان . وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة » فالجوابفيباوني 
الكبيرة سواء لأن يأقرارها حكر بيلوفيا . ويثبت نسب ود المتوق 
عنبا زوجباما بين الوفاة وبين السنتين . وقال زفر إذ جاءت به بعد 
انقضاء عدة الوفاة استة أشبر » لا يثبت السب » لأن الشرع 
حكم بانقضاء عدتبا بالشبور لتعين الجبة » فصار كما إذا 
أقرت بالانقضاء كا بينا في الصغيرة » 


الحبل في العدة » فالجواب فيها وفي الكبيرة » سواء لآن بإقرارها حك يبلوغها ) معناه » 
أعرف بأمر عدتها » فبحدكم بإقرارها ببلوغها ) فيثبت نسب ولدها لأقل مدة 
قبين في الطلاق البائن ولأقل من سبعة وعشرين شهراً في الرجعي » وبه صرح في 
شرح الطحاوي. ) 

( ويثبت نسب ولدالمتوفىعنها زوجبا ما بين الوفاة وبين السنتين ) هذا إذا لم يكن 
المتوفى عنما زوجبا صغيرة » لأن نسب ولدها ثبت إذا ولدت لاقل من عشرة أشهر 
وعشرة أنام »> وإذا ولدت لأكثر من ذلك » لا يثبت عند أبي حنيفة ومد خلافا 
لبي يوسف . 

( وقال زفر » إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر » لا يشت النسب لآن 
الشرع حك بادقضاء عدتها بالشهور لتعين الجبة ) لأنه لمالم يكن الحبل ظاهراً فقد حكم 
الشرع بالانقضاء عضي أربعة أشهر وعشراً وذلك أقوىمن أقرارها ( فصار كا إذا أقرت 
بالانقضاء ) ثم بعد انقضاء العدة » وإذا ولدت لأقل من ستةأشهر يثبت النسب لا بالقضاء 
بوجود الحبل قبل انقضاء العدة وإذا ولدت لأ كثر من ذلك فلاحتال حدوث الحبل فلا 
يشبت النسب بالشك ( كا بنا في الصغيرة ) أشار به إلى قوله لٺ لانقضاء عدة 
جية معينة . 
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إلا أ حول لاقضاء عدتبا جبة ری ر وضع الل 
بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيب ! عدم الخل » لأا ليست 
محل قيل البلوخ » وفمه شك _ وإذا اعترقت العتدة باهضاء عدتها ». 
ثم جات بالولد لأقل من ستة أشبر يبت نسيه » لأنه ظبر كذيها 
بيقين » فبطل الإقرار وإن جامت به لستة أشهر »ل شيت لاتا تعلم 
بيطلان الإقرار لاحتّال الحدوث بعده ‏ وهذا الأفظ بإطلاقه يتناول 
كل معتكة. وإذا وللت المعتّدة ولد ل يئبت تبه عند أني حنيفة 
«رح »إلا أن شبد بولانتها وجلان 


( إلا أ تقول ) اي غير أ تقول ( لانقضاء عتتها جبة أخوى > وهي وضع الملى 
بحلاف الصتيرة » لآن الأصل قا ) اى قي الصغيرة ( عدم الى لأنها يست بحل ) اى 
لآت الصغيرة ليست بمحل لفحمل ( قبل الباوغ وقبه ) اى في الصغيرة ( شلك ) وكلن 
الصتر ايتا قلا بزول يالششك . ۰ 

( وإ اعترفت المتدة باتقضاء عدتها » ثم جامت بالول لاقل من ستة آشهر بشت 
نسبه ) ممتي من وقت الإقرار ( لأته ظهر كقنيا بيقين » فبطل الإقرار وإن جاءت به 
لستة أشهر ام يتبت ) وقال الشاقمي ينبت منه إلا أن تکونقد تزوجته » قیثبت منالثاقي 
لو تأق يه لأكتر من أريعة سنين ‏ وقوله إذا اعترقت الممتدة يتناول كل معتدة عن وقاة 
لو عن طلاق يائن او رجمي » لأنه طق العتدة ولإ يقمدهما ( لا لم نعم ببطلان الإقرار 
لتحيال الحدوث بمده وها القفظ ) أراد به قوله وإذا اعترقت المتدة ( بإطلاقه تتاول 
كل مستدة ] وقد ذكرناء الآن قبل ذكر المرغيناتي وقاضي خان أن يةتو أقرت باتقضاء 
عدا ات ا E‏ قلم يتتاول كل معتدة . وقال 
الكاكي إلا أن قوله كل معد معتدة غير الآيسة . 

( وإذا ولدت المتدة ولدآ لم ينبت نسبه عند أبي حنيفة إلا آن يشيد بولادتها رجلات 
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قبل الزوج » فيثبت النسب من غير شادة . وقال أبو يوسف وعمد 
د رح“ يشبت في ايع بشبادة امرأة واحدة 


او رجل وامرأتان » إلا أن يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج ) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة ( فيثبت النسب من غير شهادة ) ثم قولهالمعتدة باطلاقها يتناول 
المعتدة عن وفاة او عن طلاق رجحي او بائن . و لذا قال فخر الإسلام البزدوي في شرح 
الجامع الصغير ؛ وإن امعت أنبة ولدت وذلك بمد الوفاة او طلاق بائن لم يثبت ذلك إلا 
بشبادة رجلين او رجل وامرأتين عند أبي حشفة و كذلك بعد الطلاى الرجعي . 

( وقال أبو يوسف وحمد يثبت في الجيع بشهادة امرأة واحدة ) مسامة عدلة حرة . 
وبه قال أحمد وعند الشافعي يشترط أريع نسوة » وعند مالك وابن أبي ليلى يثبت بشهادة 
امرأتين . وعتد زفر لا يشمت بشهادة النساء > وعندهها يشترط الحرية ولفظ الشهادة» ولا 
يشترط الد كورة والعدة . وذكره في المبسوط ٠‏ وقال فخر الإسلام يثبت بشادة القابلة 
عند أبي يوسف وعمد > وني الحتلف لا تقمل سّهادة القابلة على الولادة » إلا بؤيد وهوظهور 
الحبل وإقرار الزوج بالحبل او قيام الفراش. 

يعني أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق البائن إذا كذبيا 
الزوج ‏ وقي تعلمق الطلاق بالولادة » لا تقبل إلا بسبنة » ولا تقبل شهادة القابة إلا عند 
ما ذ ونا من القرائن » وعندها يقضي بشهادة القابلة وحدها . الى هنا لفظ الختلف. وقي 
الحمط لا يشترط العدد لثلا يكثر النظر الى العورة . وقال مشايخ خراسانه يشترط لفظ 
الشهادة لانها موجبة على غيره . وعند مشايخ العراق لا يشترط > وفي قاضي خان ٠‏ وعلى 
هذا الخلاف كل ما يطلع عليه الرجال . وأجمع أصحابنا على أنه يقضى بالنسب بشبادة 
القابة » عند قيام النكاح » واختلفوا بعد الموت والطلاق > فد أبي حنيفة لا يبت 


وعندهها بشت 3 


لأن الفراش قائم بقيام العدة » وهو ملزم للنسب . والحاجة إلى تعبين 
الولد أنه منباء فتعبين بشبادتها كما في حال قيام التكاح . ولأبي 
حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع امل . والمنقضي ليس بحجة» 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء » فيشترط كمال الحجة » 

بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن 
النسب ثابت قبل الولادة والتعين ثبت بشبادتها. فإن كانت معتدة عن 
وفاة وصدقبا الورثة في الولادة » ولم يشبد على الولادة أحد » فهو ابنه 

في قوم جميعا . 


( لان الفراش قائم بقبام العدة وهو ) اى قيام الفراش ( مازم للنسب ) وبغير الفراش 
كونها متعينة الى الزوج حتى أن كل ولد يحدث منها يثبت نسبه ( والحاجة الى تعيين 
الولد) اى الحاجة هنا في اثبات النسب الى تعيين الولد ( فبتعين بشهادتها ) اى بشهادة 
القابلة ( كا في حال قيام النكاح ) واقرار الزوج بالحبل وظبور الحبل ( ولابي حنيفة 
أن العدة تنقضي بإقرارها بوضم المل»والمنقضي ليس حجة )يمني الذي انقضى ليس بحجة» 
والحجة هو القائم ( فمست الحاجة الى اثمات النسب ابتداء ) بانقضاء( فيشترط كال الحجة ) 
لان المرأة لما ولدت صارت أجنسة لانقضاء عدتها ونسب ولد الاجنبمة من الاجنبي » لا 
يشمت الا حجة تامة » فلا يقضى بشبادة القابلة وحدها ( بخلاف ما اذا ظبر الخحبل أو 
صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعيين ينبت بشهادتبا ) ي 
بشبادة القابلة » لأنه عليه السلام أجاز شادة القابلة على الولادة . : 

( وان كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة وم يشهد على الولادة أحد» 
فهو ابنه في قولهم جميعاً ) ويرثه بمعنى تصديق الورثة أن يقروابه جميعاً . أو أقر جماعة 
بقطع الحم بشهادتهم بأن كان رجلان منہم او رجل وامرأتان منهم » وجب الحكبائبات 
النسب حت يشارك المصدقون والمتكرور]_ ٠‏ ذكره البزدوي والتمرتاشي . وقال 
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وهذا في حق الإرث ظاهر > لأنه خالص حقيم فقيل فيه 

تصديقهم . أما في حق اانسب هل يثيت في حق غيرهم ‏ قالوا إذا 

كانوا من أهل الشهادة يثيت لقيام الحجة . ولهذا قيل تشترط لفظ 

الشبادة . وقيل لا تشترط لان الثيوت في حق غيرهم تبح للثبوتة 
حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعاً لا يراعى فيه الشرائط 


الاسبيجابى هذا حواي الاستحسات . وق القياس لا بشت لانهم يقروت علىا م تيالتسب 
فلا يقيل . 

وقال مس الأئمة في تعلل ال مألة الوارثون قاءُون مقام الزوج ومن قال الزوج أا 
ولدته ثبت النسب »© قكذا تصديق الورثة بعد موته . وهذا لآن شوت النسب اعتبار 
الفراش > وذلك باق سسقاء العدة بعد:موته و الحاحة إلى الشبادة لمظبر له ولادتبا » قنصان 
الولد » وقد حصل ذلك يتصديى الورثة يل اعتبار الضور ‏ 

( وهذا ) اي تصديق الورثة ( قى حى الإرث ظاهر » لته خالص حقهم قيقيل قيه 
تصديقيم ) واختلف مشاخنا في أن لفظ الشبادة هل يشقرط من الورثة أم لا . قاليمضهم 
يشترط بعد ان يكون في مجلس الح كذلك . قال قشر الإسلام وذلك لأر التسب لا 
يثبت في حتى الناس كافة إلا بلفظ الشهادة . وقال بعضهم لا يشقرط واليه ذهب 
الفقمه أب اللمث . 

( أما قي حت النسب هل يثيت في حى غيرهم ) أي في حق غير المصدقين وغيرهم هم 
المتكرون من الورثة وغيرهم المبت ( قالوا إذا كانوا من أهل الشبادة ) بان كانوا ذكوراً 
أو !اق ]ل بثيت النسب في حى غيرهم > حق يشارف الولد المدكرين أيضاً في الإرث 
ويطلب غرم المت بدينه ( ولهذا ) أي ولاشتراط كونهم من أهل الشهادة ( قبل يشترط 
أيضا لفظ الشبادة » وقبل لا يشتوط لأن الثيوت قي حت غبرهم قبع للثبوت في حقهم 
بإقرارهم وما ثبت تبما لا براعى فيه الشرائط ) كالعيد مع المولى والجندي مع الاطان 
في حق الإقامة . 
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وإذا تزوج رجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم 
تزوجها » ل يثبت نسبه لأن العلوق سابق عل النكأح» فلا يكو زمنه. 
وإن جاءت به لستة أشبر فصاعدا » ثبت نسبه منه»إعترف به الزوج 
أو سكت لأن الفراش قائم والمدةتامة » فإن جحد الولادة بشت 
بشبادة امرأة واحدة تشہد بولادة : حتى لو تفاه الزوج يلاعن » لأن 
النسب يثبت بالفراش القائم . واللعان إا يحب بالقذف وليس من 


ضرورية وجود الولد » فإنه يصح بدونه . 


( وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة اشبر > منذ يوم تزوجه الم 
يثبت نسبه » لأن العلوق سابق على النكاح » فلا يكون منه . وإذا جاءت به لستة أشهو 
فصاعداً » يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لان الفراش قائم والمدة ) اي مدة 
هذا امل من وقت النكاح ( تامة ) فيثيت النسب ( فإن جحد الولادة ) أي فإن انكر 
الزوج الولادة ( يثبت ) اي النسب بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة . وأراد بامرأة 
واحدة حرة مسامة . ويه صرح في المبسوطوهاهناخلاف بين العاماء ذ كرناه عن قريب 
( حتى لو نفاه الزوج يلاعن ) لأن اللمان بالقذف ( لان النسب يثبت بالفراش القائم ) 
ولا ينتفي باللعان على تقد في مدة يصح نفيه فبا . وقد مر بان المدة في باب اللعان . 
(واللعان إنما يحب بالقذف ) هذا جواب عما يقال اللعان هنا إنما يحب بنفي الولد »والولد 
يشت بشبادة القابلة . وهو لا يجوز لان اللمان في معنى الحد » والحد لا يشت بشهادة 
النساء . وأجاب بقوله : 

( واللعان إنما يحب بالقذف ) والقذف موجود لان قوله ليس مني قذف ها بالزنا 
معنى . والقذف لا يستلزم وجود الولد > فإنه يصح بدونه فم يضر الولد الثابت مشهادة 
القابلة ( ولس من ضرورته ) اي من ضرورة اللعان ( وجود الولد قإنه يصح بدونه ) 
أي بدون الولد . 
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فإن ولدت ثم اختلفاء فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة » وقالت 
هي منڏ ستة أشبرء فالقول قوطا وهو إبنه لأن الظاهر شاهد اء 
فإنها تلد ظاهراً من النتكاح لا من سفاح» ول يذكر مد الاستحلاف» 
وهو على الاختلاف . وإن قال لامرأته إذا ولدت ولد فأنت طالق » 
فشبدت امرأة عل الولادة لم تمطلق عند أبي حنيفة « رح » . وقال 
أبو يوسف وتمد « رح» تطلق لأن شبادتها حجة في ذلك . قال عليه 
السلام شبأدة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه 


( فإن ولدت ثم اختلفا » فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة اشر » وقالت هي منذ 
ستةاشبر “فالقولقو لا وهو ابنه‌لان‌الظاهر شاهد لها“فإنه! تلد ظاه رمن نكاحلا منسفاح) 
وهو الزنا لا يقال الظاهر شاهد له أيضاً » لان الاصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الازمان » فتعارضا » فلا بد من دلبل الترجمح لاتا تقول الحوادث هو لزوم حمل أمرها 
على الفساد تقوير اعتبار قول الزوج ولا يحرز ذلك . 

( ول يذكر عمد الاستحلاف ) أي ان المرأة تستحلف أم لا ( وهو على الاختلاف ) 
الف كور ف الاشاء الستة » فتستحلف عنده خلانا لابي -ضيفة » لان الإختلاف وقع في 
النسب والنكاح . 

( وإن قال لامرأته إذا ولدت قأنت طالق » فشهدت امرأة على الولادة م تطلق 
عند أبي حنيقة » وقالا تطلق لان سهادتها ) ايلان شهادة المرأة(حجة في ذلك ) أي قي 
باب الولادة وهنا قبدان تر كا المصنف فلا بد من ذكرها . أحده)ا عدم إقرار الزوج 
بال جل » والآخر عدم كوت الخسل ظاهراً . وهنا مسألتان إما أن يقر الزوج بالحبل أو لا 
يقر به » فإن لإ يقر به لا يقم الطلاق يقوها ولدت » ولا يثبت النسب بالاتفاق إذا لم 
تشبد القابة . أما إذا شبدت وقع الطلاق . 

( قال رستيد: شبادة للنساء جائزة فيا لا يستطمع الرجال النظر إليه ) هذا حديث 
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ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيا يبتنى عليها وهو الطلاق . ولأني 

حنيفة « رح » أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة » وهذا لأن 

شبادتين ضرورية في حق الولادة فلا تظبر في حق الطلاق » لاندينقك 

عنها . وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شبادة عند أي .. 

حنيفة « رح » » وعندهما تشترط E‏ 

غريب > فلذلك م يذكره أكثر الشراح . وقال مخرج الاحاديث روى ابن أبي شيبة في 
مصنفه في البيوع > حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري ٤‏ قال مضت السنة 
أن يجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء منهن . ويجوز شبادة 
القابلة وحدها في الاستهلال » وامرأتان فا سوى ذلك . ورواه عبد الرزاق فيمصنفه. 
أخبرنا ابن جريج عن الزهري فذ كره . 

( دلانما ) أي ولان المرأة أعني القابلة ( لما قبلت في الولادة تقبل فبا يبتنى علمهاوهو 
الطلاى ) لان وقوع الطلاق متعلق يها ( ولابي حنيفة انها ) أي ان المرأة التي هي الزوجة 
( ادعت الحنث ) على الزوج وهو وقوع الطلاق والزوج ينكر ذلك ( فلا يثبت إلا يحجة 
نامة ) أي كاملة . وهذا إشارة إلى عدم ثبوت دعوى المرأة إلا يحجة كاملة ( لأن شبادتين 
ضرورية في حت الولادة )أن مجلس الو لادة لا يطلع عليه الرجال . والثابت بالضرورة لا 
يتعدى موضع الضرورة ( فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ) أي لأن الطلاق ( ينفك عنها ) 
أي عن الولادة في الجلة يعني يوجد دوا . وكذا الولادة توجد يدون الطلاق وإركف 
صار الطلاق هنا من لوازمما » كن اشترى لجا » فشهد مسل أنه ذبيحة مجوسي قبلت 
ذبيحته في حرمة الأكل » ولا يثبت تمجس الذابح في حى الرجوع على البائع بشهادة 
الواحد » كذا في جامع قاضي خان . 

( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل ) يعني إذا أقر الزوج بالحبل » ثم علق طلاقهاالولادة» 
فقالت المرأة ولدت و كذبهاالزوج( طلقت من غير شهادة عند أبي حنبفة وعندها تشترط - 
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شہادةالقابلة » لانه لا بد من حجة لدعواها الحنث » وشبادتها حجة 

فيه على ما بينا . وله أن الإقراز بالحبل إقرار با يفضي إليه وهو 

الولادة . ولأنه أقر بكونا مؤتنة »فيقبل قو اني رد الأمانة . 

قال وأكثر مدة الخل سنتان لقول عائشةه رض » الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل » 


شبادة القابلة لأنها لا بد من حجة لدعواها الحنث وشبادتها حجة فيه ) أي شبادة القابلة 
حجة في الحنث ( على ما بينا ) يعني في المسألة الأولى . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن الإقرار بالحبل إقرار يما يفضى إليه ) أي 
بالشيء الذي يفضي الحبل إلى ذلك الشيء ( وهو الولادة ) الضمير في وهو يرجع إلى ما 
( ولأنه أقر يكونها مؤتمنة ) لأنه علق طلاقها بأمر كائن وهو الولادة . والقول قولالموتمن 
في دعوى رد الأمانة ( فيقبل قوها في رد الأمانة قال ) أي القدوري ( وأكثر مدة ا لجل 
سنتان لقول عائشة رضي الله تعالى عنها » الولد لا يبقى في البطن أ كثر من سنتين ولو بظل 
مغزل ) أخرج الدارقطني ثم البيبقي في سننها من طريق ابن المبارك : 

حدثنا داود بن عبد ال رحمن عن ابن جريج عن جيل بنت معد غن عائشة هو رض » 
قال أتزيد المرأة في ال حل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المفزل وفي لفظ لا يكون 
ال مهل أكثر من سنتين . وأخرج الدارقطني أيضاً من جمة البيمقي عن الوليد بنمسم»قالت» 
قلت مالك بن أنس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت لا تزيد المرأة في لہا على 
سنتين قدر ظل المغزل > قال كان من يقول هذا » هذه جاءتنا امرأة مد بن عحلان امرأة 
صدوق » وزوجها رجل صدوق * حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن في أربع 
سنين قوله ولو بظل مغزل أي بقدر كنث ظله حال الدوران » لأن ظله حال الدورانف 
أسرع زوالا من سائر الظلال » والغرض المبالغة في تعليل االمدة . وفي بعض النسخ ولو 
بفلك مغزل وهو رواية المبسوط » والإيضاح أي بدور فلكة مغزل . وني شرح الإرشاد 


ولو يدور ظله مغزل . 
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وأقله ستة أشبر لقوله تعالى « وله وقصاله ثلاثون شبراً » ٠١‏ 
الأحقاف » ثم قال وفصاله في عامين  ٠١‏ لقمان » فبقي للحمل 
ستة أشهر والشافعي يقدر الأكثر بأريسع سنين والحجة عليه 
مأ رويتاه . والظاهر أنها قالته سماعاً » إذ العقل لا جتدي إلمه . 
ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها » فات جاءت بولد 
لاقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها ازمه » وإلا لم يادمه 
لاه في الوجه الاول ولد المعتدة ‏ فإن العلوق سابق عل الشراء . 
في الوجه الثاني 


( وأقه ستة أشهر لقوله عز وجل 8 وحمله وقصاله ثلائون شهراً 4 ٠١‏ الأحقاف ثم 
قال الله تمالی و وقصاله قي عامین  ١4‏ لقان » فبقي للحمل ستة أشهر والشافعي «رض» 
يقدر الأكثر ) أي أكثر مدة الل ( يأريع سنين ) ويه قال مالك ق المشبور وأحمد 
كذلك . وقال عبادة س سنين » وقال الزهري ست سنين > وقال رييمة بن عبد الرحمن 
صبع ستّين » وقال اللمث ثلاث سنين » وبقولنا قال الثوري والضحاك بن مزاحم وهو ابن 
حمان وأمد في رواية . 

( والحجة عليه ) أي على الشاقعي ( ما رويناه ) وهو حديث عائشة ( والظاهر انها 
قالته مماعا ) أي الظاهر أن عائثة قالت الحديث المذ كور من حديث الساع عن الني 
ي ( إد العقل لا تدي إليه ) يعني العقل لا يدرك هذا » لأن ما في الرحم لا يعامه 
إلا الل تمالى . 

( ومن تزوج أمة فطلقها م اشتراها ) بريد به طلاقها بعد الدخول > إذا لو كان 
قبل الدخول لا يازمه الولد إلا أن يجبا لأقل من ستة أشبر منذ فارقها ( فإن جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشبر منة يوم اثتراها لزمه ) أي الولد ( وإلا م يلزمه ) أي وإذا جاءت په 
لأكثر من ذلك لم يلزمه ( لأته في الوج الأول) أراد به ما إذا ولدقه لأقل من ستة 
أشهر > ولد الممتدة ( قإن العاوق سايق على الشراء وفي الوجه الثاني ) أراد به ماإذا ولدته 


ينف 


ولد المملوكة لانه يضاف للحادث إلى أقرب وقته فلا بد 

من دعوة » وهذا إذا كان الطلاق واحداً بائنآ أو خلعاً أو رجعياً . 

أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق » لانبا 

حرمت عليه حرمة غليظة » فلا يضاف العلوق إلا إلى ماقبله ءلانهبا 

لا تحل بالشراء . ومن قال لامته » إن كان في بطنك ولد فهو مني › 

فشبدت على آلولادة آمرأة » فبي أم ولده لان الحاجة إلى تعين الولد 
ويثبت ذلك بشادة القابلة بالإجماع 


لسئة أشهر أو اكثر من وقت الشراء ( ولد الماوكة لآنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته ) 
وهو وجوب وقت كونها مماوكة فلا يبت إلا بالدعوی وهو معنى قوله ( فلا بد من دعوة) 
يعني لا ثبت النسب إلا بأن يدعيه . 

( وهذا ) أي هذا الحم الذي ذكرئه ر فيا إذا كات الطلاق واحداً آنا أو خلم) أو 
رجعيا » أما إذا كان ) أي الطلاق ( اثنتيت يشمت النسب إلى سنتهن من وت الطلاق لاتب 
حرمث حرمة غلمظة ) بطلقتين ولا تحل له تى تنكم زوج غيره ( فلا يضاف الملوق 
إلا إلى ما قبله ) أي ما قبل الطلاق وهو أبعد الأوقات ( نما لا تحل الشراء ) إذ الوطء 
لا حل له قبل الشراء لأنها حرمت عليه حرمة غليظة بالسنتين . وإذالم يحل وطؤها بلك 
المت لا يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات > رذ في القضاء بالعلوق إلى أقرب الأورقات 
يلزم حمل أمر المسلم على ارام > وهو المسكن للوطء المرام من المولى . 

إن قبل وجب أن يحل بقوله تمالی إلا على أزواجبم أو ما ملكت أياتهم # 5 
اللؤمنون ‏ قانا لا تحل لقوله تعالى ف فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره # ۲۳۰ 
المقرة » والثانبة في الأمة كالثلاث في الحرة . وإذا لم يحل وطأها » فلا يضاف إل أقرب 
الأوقات » بل يضاف إلى الأيعد » وهو ما قبل الطلاق » فيلزمه الولد إذا جاءت به لاقل 
من سنتين منذ الطلاق . 

(ومنقاللأمته إن كان فيبطنك ولد فبو مني » فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده) 
أي بالإجماع ( لأن الحاجة إلى تعبين الولد » ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع ) 
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ومن قال لغلام هو ابنيءثم مات » فجادت أم الغلام وقالت أنا ام رأنه» 

فبي امرأته وهو إبنه ويرثانه . وني النوادر جل هذا جو اب 

الاستحسان.. و القياس أن لا يكون لا الميراث » لان السب كا 

ثبت بالنكاح» الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد و بالرطه عن شببة 
وبملك اليمين » فلم يكن قوله إقراراً بالنكاح : 


أي باتفاق أصحابنا . وبه قال أحمد وقد مر الخلاف فبه » وهذا إذا ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت الإقرار . ولو ولدت لستة أشبر أو أكثر لا يلزمه لاحقال أنها حبلت بعد 
مقالة الولي » فلم يكن المولى مدعا لهذا الولد يخلاف الأول لتيقنا ببقائه في البطن وقت 
القول فتمقنا بالدعوى » هذا في جامع قاضي خان . 

وقال الاترازي ومثله مسألة كتاب العتاق وإن قال ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك 
لستة أشهر لم يعتق » وإن ولدته لأقل من ستة أشبر عتق . وكان ينبغي لك أن تعرفانه 
فیا إذا قال إن كان في بطنك ولداً . وقال إن كانيهاحبل فبو مني بلفظ التعليق . أما إذا 
قال هذه حامل مني يلزمه الولد » وإن جاءت به لأكثر من ستة أشبر إلى سنتين حق 
ينقبه ؛ وبه صرح في الأجناس في كناب الاعتاق . 

( ومن قال لغلام هو ابني ثم مات » فجاءت أم الغلام فقالت أن امرأته » فبي امرأته 
وهو ابنه ويرثانه ) أي الام والابن برثان الممت ( وفي النوادر جمل ) أي عمد (هذاجواب 
الاستحسان » والقياس أن لا يكون لما الميراث لآن النسب كا يثبت بالنكاح الصحيح » 
يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شببة “ وبملك الممين » فم يكن قوله إقرارآبالنكاح ) 
واعترض انه ينبغي أن لا يكون لما الميراث في الإستحسان » لأن هذا النكاح يشت 
اقتضاء » فرشت بقدر الضرورة »> وهو تصحبح النسب دون استحقاق الإرث . 

وأجيب بأن النكاح على ما هو الأصل ليس بمتنوع إلى تكاج هو سمب لاستحقاق 
الإرث والنكاح لمس بسبب له » فلا يثبتالنكاح بطريق الاقتضاء » وثبت ماهو مسن 
لوازمدالتي لا تنفك عنه شرعا » وإنا قال على ما هو الأصل لثلا برد نكاح الكتابية والآمة 
لأنه من العوارض . 
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وجه الاستحسان . إن المسألة فيا إذا كانت معروفة بالحرية ويكوت 
أم الغلام . والتكاح المحيح وهما المتعين لذلك وضع وعادة ولو )م 
يع نبا حرة » فقالت الو رة أنت أم الولد » فلا ميراث لها لان 
ظبور الحرية باعتيار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث. 


( وجه الإستحسان أن المسألة فيا إذا كانت ) أي أ الغلام (معروقة بالحرية ويكونيا 
أم الغلام ) قبد بكونما معروقة بالحرية لأنها لو م تكن معروفة يأنها حرة من الاصل لا 
رث . لأن للورثة أن يقولوا » إن كنت ام الولد لمورثنا إنما عتقت بموقه . غاية ما في 
الباب أنها حرة في الحال > والتمسلك باستصحاي الخال لمعرفة الح في الماضي يصلحالدفح 
لا للاثبات » فمندقع عنها الرق ولا يثبت الإرث » وقيد يض بكونها آم الغلام » لأت إذا 
ل يثبت أنها آم الغلام فلا ترث . 7 

( والنكاح الصحبح وها المتمين لذلك ) أي لثبوت النسب ( وضعاً وعادة ) أي من 
حمث الوضع > ومن جبة الشرع > ومن حرث العادة بالشهرة بين التاس ( ولو ل بعلم أنها 
حرة > فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لما ) قد قررن هذا لان قولنا قنه يكوتها 
معروفة الحرية ( لان ظبور الحرية باعتبار الدار ) أي دار الإملام ( حجة في دقع الرى 
لاني استحقاق الإرث ) لان الإرث لا يثيت إلا بنسب صحنح . وقال التمرتاشيلاميراث 
لها » ولكن لما مهر المثل لاتهم أقروا بالدخول بها » ول یثبت كونها أم ولد بقوهم > 
وقال الاترازي وفيه نظر . لان الدخول إنما وجب بهر الل في غير صورة النكاح > إذا 
كان الوطء عن شبهة » ولإ يثبت النكاح هتا . والاصل عدم الشببة > قبأي دليل يحمل على 
ذلك > فلا حب مبر امل . 


¥ اعد اعد 
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باب حضانة الولد ومن احق به 
امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وحجري له 
حوى » ودبي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني 5 فقال عليه 
السلام » أنت أحق به ما لم تتز وب 5 


( باب في تربية الولد ) 

اي هذا باب في بيان سك الولد في الحضانة والتربية لمن هو ( ومن أحتى به ) لأنالولد 
. عاجز عن النظر لنفسه والقبام بحوائجه » فجمل الشرع الولاية إلى منهومتفق عليه “فجعل 
ولاية التصرف إلى الأب لقوة رأيه مع النفقة » وحتق الحضانة إلى الام لرفقها » في ذلك 
مع الشفقة عليه » وهي أقدر على ذلك لازومها الببت > وكونها أشفق »ثمالمناسبةبين الناس 
ظاهرة لا تحتاج إلى ببان . 

( وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين » فالآم أحق,الولد ) سواء كانت كتابىة أو بحوسمة » 
لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين ( لما روي ان امرأة قالت يا رسول الله ملم “انابني 
هذا كان بطني له وعاء » وحجرى له حوى »> وثديي له سقاء » وزعم أبوه أنه ننزعه مني » 
فقال ّم » أنت أحق به مالم تتزوجي ) هذا الحديث رواه أبو داود في سنه . حدثنا 
عمد بن خالد السامي »> حدثنا الوليد عن أبي عمرو » ويعني الا وزاعي » حدثنا مر وين شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو » ان امرأة قالت يا رسول الله عل » إن ابنيهذاكان 
بطني له وعاء » وثدبي له سقاء وحجري له حواء » وإن أباه طلقني وأراد ان ينزعه مني » 
فقال لها عليه السلام أنت أحق به مالم تنكحي . 

ورواه الجا » وصحح إسناده » قالوا عمرو بن شعسب بن جمد بن عبد الله بن عمرو 
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ولان الام أشفق وأقدر على الحضانة » فكان الدفع إلسبا أنظر . 
وإلبه أشار الصديق « رض » ريقبا خير له من شبد وعسل عندك 
ياعير « رض » قاله حين وقعت الفرقة ببنه ويين امرأته » والصحابة 
حاضرون متوافرون 
سس سم 
ابن العاص» فإذا أراد يحده عمد » كان الحديث مرسلا » وإذا أراد بدعبدالل» كانالحديث 
متصلا » وهنا قد صوح عن جده عبد الله » فالحديث متصل صحبح وعمرو وشعيب ومد 
كلهم ثقات. قو ها وحجري بفتح الحاء و كسرها » حجر الإنسان 4و الحوى بكسرالحاءالمبملة 
وتخفيف الواو بست من الوبر والممم الأحوية كذا في الصحاح ٠‏ 
وقال ابن الأثير الحوى اسم المكان الذي يحوي الشيء اي يضمه ويجمعه “مكذافسره 
في هذا الحديث ؛ ثم قال الحوى بيوت مجتمعه من الناس » والمع أحوية » فسره فيحديث 
آخر والسقاء بالكسر الدلو . 
( لان الآم أشفق عليه وأقدر على الحضانة ) مأخوذ من الحضن وهو ما دون الابطال 
الكشح > وحضن الشيء جانباه » وحضن الطائر وبيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه » 
وكان المربي للولد يتخذه في حضئه ويضمه إلى جانيه ( فکان الدفع إلمبا أنظر )ايفكان 
دفع الولد إلى أمه أنظر في حقه يمني أقوى نظراً في حاله من غيره . 
( وإلبه ) اي إلى هذا المعنى ( أشار الصديق ) اي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بقوله ( ريقها خير له من شبد وعسل عندك يا عمر « رض » » قاله حين وقمت الفرقة 
يته وبين امرأقه » والصحابة حاضرون متواقرون ) هذا غريب بهذا اللفظ » وقصته ما 
رواه ابن أي شيبة في مصنفه » حدثنا جمد بن بشر » حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
هن سصد بن المسيب > أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلق أم عاصم » أتىعليها 
وني حجرها عاصم › فأراد ان يأخذه منها » فتجادلاه بينهها حتى بكي الغلام » فانطلقا 
إلى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال » مسحيا وحجر هاور يحباخير لمن يا عمرهرض» 
حتى يشب الصي فيختار لنفسه . 


يفف 


والنفقة على الاب على ما نذكر ولا تجبر الام عليبا » لانبا عورف 
تعجز عنالحضانة . فإن لم تكن له أم » فأم الام أولى من آم الاب . 
وان بعدت لان ه ذه الو لاية 


ورواه عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن عكرمة قال » خاصت امرأًة 
عمو رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه و كان طلقہا » فقال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه هي أعطف وألطف وأرحم وأحسن وأرأف؟وهي أحتى بولدها مالم 
تتزوج. وتفسير الذي ذ کر ه المصنف قوله»ريقها اي ريق أم عاصم امرأةعمر بن الخطاب رضي 
اله تعالى عنه واسمها جيلة وقوله من شهد بضم الشين وفتحها » عسل في شمعه . وف المبسوط 
ريما وي رواية ريح رقاعها وهو ثوب قشتمل به المرأة » خير له من من وعسل عندك يا 
مر > فدعه عندها . وقضى به بحضرة من الصحاية رضي الله تعالى عنم » ولم ينكر عليه 
أحد فحل محل الإجماع . 

( والنفقة على الأب على مانذ كر ) أي نفقة الولد على أببه على ما يأتي في باب النفقات 
( ولا تجبد الآم عليها ) أي على الحضانة » وفي بعض النسخ عليه أي على الولد » يعني إذا 
طلبت فهي أحتى > وإذا أبت لا تجبر على الأخذ ( لأنها عست مجز عن الحضانة ) وبه 
قال الشافعي وأحمد والثوري ومالك في رواية . وقي رواية تحبر . وبه قال ابن آي ليلى » 
والحسن بن صالح وأبو ثور > واختاره أبو اللبث والمندواني من أصحابنا . والمشهبور عن 
مالك لا تجبر في الشريعة التي لا عادة لها بإرضاع الولد » وإن كانت من ترضع تجبر . فإن 
توجد غيرها أو لم يأخذ الولد ثدي غيرها أجزت بلاخلاف ويحبر الأب على أخذ الولد بعد 
استغنائه عن الام لآن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . 

( فإن م يكن له آم ) أي فإن لم يكن للولد أم » بأن كانت غير أهل للحضانة أو 
٠‏ متزوجة بغير حرم أو ميتة ( فام الأم أولى وإن بعدت ) أي وإن علت عند الجهور » 
وعن أحمد > أم الولد أولى وهو ضعيف لان أم الولد تدلى بالأم » وهي مقدمة على الكل» 
قبا دامت واحدة منهن من جانب الام قائمة فهي أحق ( لأن هذه الولاية ) أي ولاية 
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تستفاد من قبل الامبات »فإن لم تكن أم الام ء فأم الأب أولىمن 
الأخوات لأنبا من الأمبات . ولهذا تحرز ميرائين السدس ولأا 
أوفر شفقة لاولادة . فإنلم تكن له جدة فالاخوات أولى من العمان 
والخالات لانبن بنات الابوين » وله ذا قدمن في الميراث . وني 
رواية الخالة أولى من أخت الاب لقوله عليه السلام الخالة والدة » 


الحضانة ( تستفاد من قبل الآمبات ) لما مر من وفور شفقتهن » فمن كانت تدلى إلبه بأم » 
فهي أولى من تدلى بأب ويستوي في ذلك المسامة والكافرة » لآن الحضانة باعتبار الشفقة . 
وذلك لا يختلف باختلاف الدن على ما قبل كل شيء يحب ولده حتى الحبارى . 

( وإن م تكن ) أي الآم ( فأم الاب أولى من الاخوات ) من أم أو أب » لات 
استحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم . قلنا هذه في نفسها كأم الام والام مقدمةعلىغيرها 
في الحضانة . و لهذا تجوز ميرائب! من السدس وأصل الشفقة باعتبار الولادة » وذلك 
الجدات دون الاخوات . وعن مالك الخالة مقدمة على الجدة لاب '(لأنبامنالآمباتو لهذا 
تحرز ميرائهن السدس ) أي تحرز ميراث الامبات ٠‏ هذا إيضاح لكون أم الاب من 
الامهات » انها تحرز السدس في الميراث وهو ميراث الام . 

قال الاترازي فبه نظر » لان ميراث الام إنما يكون هو السدس إذا كان معبا ولداً 
وولد الإن والاخوة ثنتان من الاخوة والاخوات . وهنا عند عدمم أيضاً »يكون للجدة 
السدس > وميراث الام عند عدمهم ثلث الجع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين . 

( ولانها ) اي ولان ام الاب ( اوفر شفقة لاولادة ) اي لاجل الولادة ( فإن لم تكن 
جدة > فالاخوات اولى من العمات وال-_الات لانبن ) اي الاخوات ( بنات الابوين ولهذا 
قدمن في الميراث وفي رواية ) أي في رواية كتاب الطلاق ( الخالة أولى من 
أخت الاب لقوله عزيجهه ) أي لقول الني علد ( الخالة والدة) هذا الحديث رواءالبخاري 
عن البراء بن عازب في حمديث طويل عن الني م » الخال بمنزلة الآم . رواء أبو داود من 
حديث علي رضي الله تعالى عنه بلفظ الخالة أم . وروى الطبراني من حديث ابن مسعود 
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وقيل في قوله تعالى ‏ ورفع أبويه على العرش ٠١١١‏ يومف » أنها . 
كانت غالته ‏ وتقدم الاخت لاب وأم لانها أشفق ثم الاخت من 
الام ثم الاخت من الاب لان الحق هن من قبل الام ثم الخالات 
أولى من العمات ترجيحاً لقرابة الام » و يغزلن كما نزلن الاخخوات 
معنله ترجبح ذات قرابتين » ثم قراية الأم ثم المات بنزلن كذلك . 


رضي لله عنه قال » قال وسول الله قر » الخخالة واليدة . و كذا رواء المقي من حددث 
أي هريرة رضي الله تملل نه . 

( وقبل في قوله تعالى #8 ورفع أبويه على العرثى © ١١١‏ يوسف(أنها كانت خالته و تقد 
الأخت لأب وأم لأا اثفق » ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الآب) ويه قال الرني وان 
شريح من للشافعية . وقال الشافمي في الأصح تقدم الأخت لأب على الأخت من ام . ويه 
قال أحمد واعتبراه بقوة الميراث ولنا ما أثار به المصنف بقوله : 

( لآت الحق ) أي حتى الحضانة ( من قبل الام ) معناه ان ذات قرابتين ترجم طىذات 
قوابة واحدة لما فيا من زيلدة الشفقة . وعثد زفر الآخت لأب وأم ؛ والأخت لأم 
يستويان في الحضانة ( ثم الخالات أولى من للعيات ترجمحاً لقرابة الم ) أي لأجل القرجمع 
لقرابة للأم » لآن الحضانة من قبل الأمبات ( ويتذلن ا نزلن الاخوات ) يعني أن إقالة . 
لاب وأم من الخالة لام أشار إليه بقوله ( هعناء #رجيح ذلت قوابتين ثم قرابة الام )ولخالة 
لاي وام ذلت قرابتين . والخالة لام ذات قرابة واحدة . وعند للشافمي وأحمدتقدم الخالة 
من الاب علي اخالة من الام ( ثم العيات ينزلن كذلك ) يعني أن الممة لاب وأم زل 
العمةلام» ثم العمة لام أولي من للممة لاب وبنات الأعبام والعيات والاخوال وإخالاتيمزل 
عن حتى الحضانة لان قرابتهن لم تتا كد بالحرمية . 

كذا في الحيط وني للبدائم ‏ لا ستى لارجال من قبل الام في الحضانة ولا يمغ إليين 
إلا بطليين بخلاف الاب عند استغناء الصفير عبر على القبول . وفي المنصوري اين العم 
أولى بالن کر والخال أولى جلاتئى > وکل ذكر من قبل الام لا ست لله في الولك مع المصية للا 
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وکل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقبا كما روينا » ولان 

زوج الام إذا كان أجنبياً يعطيه نزراً » وبنظر إليه شزراً فلا نظر , 

قال إلا الجدة إذا كان زوجها الجد لانه قام مقام أببه » فينظر له , 

وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة نظرآ إلى القرابة 

القريبة. ومن سقط حقبا بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجمة , لان 

المانع قد زال 

الخال » مع ابن العم فينظر في النساء من كان من قبل الام » وفي الرجل من كان من قمل 
الام » ويدفع الصغير إلى مولى المتاقة . 

( وکل من تزوجت من هؤلاء ) يعني كل من تزوجت من النساء من كان لما حق 
الحضانة ( سقط حقها الما روينا ) وهو قوله تنيز مالم تزوجي وفبه لاف الحسن 
البصري » قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العم إلا الحسن البصري » وهو رواية عن 
أحمد » فإن عنده] لا يسقط حقها بالتزوج ( ولان زوج الام إذا كان أجنبيا يعطيه نزراً ) 
أي يعطي الصغير شتا قليلا يقال شيء نزر » أي قل ومادته نون وزاي وراء مبملة 
( وينظر إلمه شزرا ) أي ينظر زوج الام الاجني إلى الصغير بمؤخر عبنيه » يقال شزرء 
بعبنه يشزره وشزره مشزراً إذا نظر إليه بؤخر عبنيه ومادته شين معجمة وزاي ثم 
راء » المقصود أن هذا عبارة عن قلة الشفقة على الصغير وقلة الإلتفات إليه » ولهذا قال 
المصنف ( فلا نظر ) أي إذا كان حال زوج الام الاجني هكذا فلا نظر منه على الصغير . 

( قال ) أي القدوري ( إلا الجدة إذا كان زوجبا الجد ) هذا استثناء من قوله سقط 
حقها » يعني إذا كانت الجدة متزوجة بالجد لا سقط حقہا » وإن كانت ذات زوج ( لانه ) 
أي لان الجد ( قائم مقام بيه ) لقيامه مقام أبيه فينظر له ( و كذا كل زوج هو ذو رحم 
حرم منه ) أي من الولد » كعم الولد إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها ( لقيام الشفقة نظراً 
إلى القرابة القريبة ) أي بالنظر إلى القرابة » وهو المم » وإنما يتزع الولد من يد الام إذا 
تزوجت بغير حرم . وإذا ارتدت أو خبف على الصبي . 

( ومن سقط حقبا بالتزوج يعود ) أي حقها ( إذا ارتفعت الزوجية لان المانعقدزال) 


يحف 


فإنلم تكن للصي امرأة من أهله » فاختصم فيه الرجال فأولاهم به 
أقربهم تعصيباً » لان الو لاية للأقرب .وقد عرف الت رتيب فيموضعه »> 
غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير حرم » كمولى العتاقة وابن 
العم تحرزاً عن الفتنة . والام والجدة أحق بالغلام » حتى يأ كل 


وحده » ويشرب وحله » ويلبس وحذه » ويستنجي وحصله »2 


والسبب قائم يعود الحق . وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية . وفي رواية عن 
مالك لا يعود والرجعي مانع حتى تنقضي عدتها عند » وبه قال المزني وقال غيره من 
الشافعية يعود بالطلاق الرجمي . 

( فإن لم تكن لاصي امرأة من أهله » فاختصم فيه الرجال فأولاهم به )أي أولىالرجال 
بإمسال الصي ( أقربهم تعصبب) ) أي من حيث التعصرب أي أقرب العصبات ( لان 
الولاية للأقرب وقد عرف الترتبب في موضعين ) في باب الميراث وولاية الإنكاح . 

( غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير حرم ) هذا استثناء من قوله ‏ فأولاهم 
أقريهم تعصيبا » قبد بقوله الصغيرة » لان الصغيرة تدفع إلى أقرب العصبات سواء كارن 
حرم أو غير حرم ( كمولى العتاقة وابن العم تحرزاً عن الفتنة ) لانه لا يؤمن عليبا منها 
وكذلك ذو الرحم ال حرم عن العصبية إذا لم يؤمن عليها منه لفسقه ومجانة لا تدفع إليهلان 
في الدفع ضرراً بالصغيرة . 

وقال الصدر الشهيد وعند أبي حنيفة » إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع إلى الاح لام > 
لان عنده يقوم الام ولاية . وقال في تحفة الفقباء وإن لم يكن للجارية من عصباتم! غيرابن 
العم . والإختيار للقاضي وإن رآه أصلح * لضم إليه وإلا فيضغ عند أميئه . وقال جمد 
لا حت للذ كر من قبل النساء » والتدبير إلى القاضي يدفع إلى ثقة يحضنها . 

0 والام والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبسوحدهويستاجي 
وحده ) وذكر في نوادر ابن رشيد ويتوضأ وحده > وتكاموا في المراد من الاستنجاء من 
مشايخنا من قال المراد به كال الطبارة بأن يطبر وجبه وحده بالماء » يحبث لا يماج إلى 
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وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل ويشرب وحله ويلبس 
وحده . والمعنى واحد › لان تمام الاستغناء بالقدرة على 
الاستنجاء ووجبه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق 
؟آداب الرجال وأخلاقهم . والاب أقدر على التأديب والتثقيدف 
والخصاف د رح » قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارآ للغالب ,5 


من ينه ويعامه . ومنهم من قال المراد منه أن يطبر نفسه عن النحامة » وإن كان لا 
يقدر على تمام الطبارة . 

(وفيالجامعالصغير حتى يستغنيفياً كل فأ كلويشربوحده ویلبس‌وحده) وام یذ کر فيه 
الاستنجاء وشرطه في السير الكبير وغيره ( والمعنى واحد ) يعني ذ كر الاستنجاء فا 
مضى . وذكر الاستغناء في رواية الجامع الصغير في الممنى واحد » وبين المصنف ذلك 
يقوله ( لان تام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء ) أي القدوري على الاستنجاء أن كته 
أن يفتح سراويله عند الاستنجاء » ويشده عند الفراغ ( ووجهه ) أي وجه ذكرالاستغناء 
( انه ) أي أن الصغير ( إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم. 
والاب أقدر على التأديب والتثقيف ) أي التسوية ( والخصاف ) وهو الشيخ الإمام أو 
بكر أحمد بن مر » من كبار علمائنا . 

وكان بروى عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف القاضي »© وقال صاحب الطبقات أجد 
ابن عمر يضم العين وقيل عمرو بالفتح ان مهير وقبل مہران الشيباني . روى عن مشايخ 
يخارى مثل أب عاصم النبيل ومسدد والقعني وغيرهم » وله مصنفات كثيرة » وكان زاهد 
ويأكلمن كسب بده » فلذلك سمي خصافا لانه كان .. مات ببغداد سنة إحدى 
وستين وماثتين . 

( قدر الاستغناء يسبع سنين اعتباراً للغالب ) لانه إذا بلغ سبع سنين استغنى عن 
الحضانة غالباً » ويستنجي وحده وعليه الفتوى . كذا في الكافي وغيره . وقدره أبو 
بكر الرازي بتسع سنين وعند مالك الام أحتى بالغلام حتى يحتلم . وقيلحقيثغر > أي 
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والام والجدة أحق بالجارية حتى تعيض لان بعد | لاستغناء تحتاج 
إلى معرفة آداب التساء . والمرأة على ذلك أقدر , وبعد الباوغ تحتاج 
إلى التحصين والحفظ » والاب فيه أقوى وأهدى . وعن مده رح» 
أنبا تدفع إلى الاب ء إذا بلغت حد الشبوة لتحقق الحاجة إلى 
الصيانة»ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى 


حتى تبدو أسنآنه . وعند الشافعي يخير الغلام في سبع » فإن اختاره أحدها وسل اليه > 
ثم اختار الآخر . فإنه ذلك ودد إليه » فإن عادوا اختار الاول أعمد المه . هكا أبداً 
قال في المغني > وهذالم ينقل عن أحد من السلف والمعتوه لا يخير ويككون عند الام . 

( والام والجدةأحق بالجارية حتى تحيض » لان بعد الاستغناء يحتاج إلى معرفة كواب 
النساء ) من الغزل والطبخ وغسل الثياب ( والمرأة على ذلك أقدر ) لانها لو دفمت إلى 
الاب اختلطت بالرجال > فقل حباؤها والحياء في النساء زينة ( وبعد البلوخ تحتاج إلى 
التحصين واللفظ و'لاب فيه أقوى وأهدى ) لاثما بعد الباوغ تحتاج إلى التزويج > والاب 
فبه هو الاصل . وفي التحصين والحفظ الاب أقوى ‏ لقدرته على ما لا تقدو عليه الام » 
وأهدى إلى طريق معرفة ذلك لانه قصير عرضة للفتنة > وطعيمة لارجال والنساء 
مخدع عنها . 

( وعن “مد ) رواها عنه ( انبا تدفع إلى الاب إذا بلغت حد الشوة لتحقق الحاجة 
إلى الصمانة » والاب أقدر على هذا ) وفي غياث المفتي الاعتاد على رواية هشام اقساد 
الزمان . وإذا بلغت إحدى عشرة سنة » فقد بلغت حد الشبوة ة في قوم »وعندالشافمي 
إذا اختار الغلام امه » يكون عندها بالليل » وعند الاب بالنبار » والبنت أيهااختارت» 
تكون عنده ليلا ونهارا عند مالك ( ومن سوى الام أحق بالجارية حتى تبلغ حداً 
تشتهى ) تكاموا في حد المشتهاة لسبنى عليه شوت حرمة المصاهرة > و كون الاب أولى . 

لات A E‏ ار . وإذا كانت بنت ست 
سنين » أو تمان ستين » ينظر إن كانت علبة ضخمة » كانت مشتباة » وإلا فلا . وقال 
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وني الجامع الصغير حتى تستغني لانبا لا تقدرعلى استخدامبا » 

ولى_ذا لا تؤاجرها للخدمة » فلا يحصل المقصود . بخلاف 

الام والجدة لقدرتهما عليه شرعاً . قال والامة إذا أعتقبا مو لاها» 

وأم الولد إذا أعتقت كالمرة في حق الولد » لانبما حرتان 
أوان ثبوت الحق 


الفقبه أب الليث في يان الفتلوى الغالب » انها لا تشتهى ما لم تبلغ قسع سنين . قال 
شمس الائمة السرخسي وبه نأخذ . 

( وفي الجامع الصغير حتى تستغني ) ذكر أولآ رواية للقدوري أن الصغيرة تارك من 
سوى الاب والجدة إلى أن قشتبى . ثم ذكر رواية الجامع الصغير إلى أن تستغني > 
واستفناؤها أن تدفم إلى الأب ( نا ) أي لأن من سوى الأم والجدة مثل الأخوات 
ونحوها ( لا تقدر على استخدامها ) أي على استخدام الصغيرة التي استغنت . وإن كانت 
تحتاج إلى تعلم آداب النساء ( بو لهذا ) أي ولأجل عدم قدرة من سوى الأم والجدة على 
استخدامبا ( لا تؤجرها ) أي الصغيرة ( للخدمة ) أي لاجل خدمةمنكانيريداستخدامها 


( فلا يحصل المقصود ) وهو التعلم . 
( بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه ) أي على الاستخدام ( شرعا ) أي من حيث 
الشرع بدليل الإجارة . 


( قال ) أي القدوري ( والآمة إذا أعتقها مولاها » وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في 
في حت الود ) وذلك بأن زوجها مولاهما » ثم ولدة » ثم عتقتا » فكانت | أحى بالولد من 
مولاه) لان الخصومة هنا نما تكون مم المولى > لن الزوج لا حت له قي الولد إذ الولد 
يتبع الام في للك ومالك الماوك أحتى به من غيره > كذا في الكاني » واختلف المالكية 
في أم الولد إذا أعتقت مع اتفاقهم على ثبوت الام ذكره في الجواهر . ( نها ) أي الامة 
وأم الولد اللتين اعتقتا ( حرتان ) فكانتا أحى بالولد من مولاه) ( أوان ثبوت التق ) 
أي وقت ثبوت الحق . 


° 


وليس ما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال 

بخدمة المولى والذمية أحق بولدها المسلم » مالم يعقل الاديان أو 

يخاف أن يالف الكفر للنظر قبل ذلك » واحتال الضرر بعده » 

ولا خيار للغلام والجارية . وقال الشافعي « رح »لما الخيار لان 
الني عليه السلام خير . 


( وليس لما قبل العتى حق في الولد لعجزهها عن الحضانة بالإشتغال بخدمة المولى ) 
وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد . وعند مالك تثبت الحضانة لارقيق . 

( والدذمية أحق بولدها المسم مالم يعقل الاديان ) فإن عقل الاديان يؤخذ منبا» 
ويدفع إلى الاب > ويه قال مالك في المشهور وأبو القاسم وأبو ثور » وتنم أن تغذيه بالجر 
ولم الختزير وإن خمف ضم إلبه ناس من المسامين . وقال الشافعي وأحمد » لا حضانة لها 
وهي رواية عن مالك ( أو يخاف أن يالف الكفر ) أي بأن يألف الكفر “فإنمصدرية» 
أي يخاف ألفة الكفر . وأما قوله أو يخاف » فبجوز فمه ثلاثة أوحه » الاول النصب على 
تقدير » إلى أن يمخاف . كا في قوله لألزمنك او تعطني حقي » أي إلى أن تعطيني . 
الثانية الرفع على انه استئناف أي هو يخاف » الثالثة الجزم عطفاً على قوله مال يعقل 
قىقراً أو خف . 

( النظر قبل ذلك ) أي الذمية احتى بولدها المسلم لاجل النظر في حق الصغير » قبل 
ان يعقل الاديان »وقبل أن يخافعليه من فتنة الكفر ( واحتال الضرربعده ) اي ولاجل 
احتّال حصول الضرر بعده “ لانه بانتقاش احوال الكفر في ذهنه بعد أن يعقل الاديان 
( ولا يار للغلام والجارية ) يمني بين الابوين بأن يككون الولد عند الام ما لم تزوج 
بزوج آخر إلى المدة التي ذ كرناها وبه قال مالك . 

( وقال الشافعي مما الخمار) إذا بلغا من التمبيز ويسلم إلى من اختاره وبه قال أحمد 
( لان الني يلثم خير ) روى أصحاب السنن الاربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة 
سليم > ويقال سليان مولى من أهل المدينة » رجل صدوق . قال بينا آنا جالس مع أبي , 
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هر برةرضياللهتعالىعنه إذ جاءته امرأة فارسية معا ابن فادعيا وقد طلقهازوجبا.وقالتيا 
أباهريرة » ورطنت بالفارسية » زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أب هريرة استبما 
عليه ولو أظن بذلك . . 

فجاءه زوجبا وقال من يحاقني ولدى » فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أفي 
ممعت امرأة جاءت إلى رسول الله ملم وأنا قاعد عنده > فقالت يا رسول الله إن زوجي 
بريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني . فقال رسول الله عكار 
استېما علمه . فقال زوجها من يحاقني في ولدى . فقال الني ملا هذا أبوك وهذه أمك 
فخذ بىد أهما شت »> فأخذ بيد أمه » فانطلقت به. وجهالإستدلال » هو أنه يلق خيره 
بقوله هذا أبوك وهذه أمك فخذ ببد أيهما شت . 


قوله رطنت من الرطانة بفتح الراء و كسرها وهي كلام لا يفهمه الجبور وانغا هو 
مواضعة بين اثنين او ثلاثة » والعرب تخص بها غالب كلام العجم قوله من بثر أبي عنبة » 
يكسر العين المهملة وفتح النون وبالباء الموحدة وهي بثر معروف بالمدينة . عندها عرض 
رسول الله تلاي أصحابه لما سار الى بدر . قوله يحاقني بالحاء المهملة وبالقاف . اى 
من ينازعني . 

واستدل الشافعي أيضا يحديث رافع بن سنان وهو الذى ذكره المصنف . وأجابعنة 
طى ما يأتي . أخرجه ابو داود والنسائي عن عبد الحيد بن جعفر عن أبيه عن جده راقع 
ابن سنان أنه أسم وأبت امرأته أن تسم » فجاءت بان مما صغير لم يبلغ » فأجلس التي 
قم الاب هبنا والام هبنا ثم خيره وقال اللبم اهده » فذهب الى أمه . ولفظ أبي داود 
سل وأبت امرأته أن تسل فأتت الني ٿه فقالت ابنتي وهي فصيم وقال رافح ابنتي » 
فأقمد الني ملع الام ناحية والاب ناحية وأقعد الصي ببنبما وقال لبماادعواها فمالت 
الصبية الى أمها » فقال عليه السلام اللبم اهدها فالت إلى أبيبا » فأخذها وأخرجه 
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ولنا أنه لقصور عقله يختارمن عنده الدعة لتنحليته بينه وبين اللعب » 

فلا يتحقق النظر . وقد ضح أن الصحابة « رض» لم يخيروا ‏ وأما 

الحديث فقلنا قد قال عليه السلام اللبم اهده فوفق لاختياره الانظر 
بدعاته عليه السلام أو يحمل على ما إذا كان بالغاً 


( ولنا أنه ) اى أن الصغير ( لقصور عقل بختار من عنده الدعة ) يفتح الدال والمين 
المهمة اى الراحة والخقض والماء فيه عوض عن الواو لأنه من ودع الرجل بالواو وضم 
الدال » فبو وديع ای ساكن وهو من باب فمل يفعل يضم العين فا كحسن بحسن 
( يتخليته بينه وبين اللعب ) أى بسبب تخلية من عنده الدعة بين الصبي وبين اللعب(فلا 
يتحقق النظر ) وعدم تحقق النظر على الصبي إذا اشتغل باللمب ظاهر . 

( وقد صح أن الصحابة لم يخيروا ) لم يتعرض إليه أحد من الشراح. وقد روى مالك 
والبيمقي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فبه عر رضي 
الله تعالى عنه وأمه » قال فبه معت رسول الله لړ يقول لا تولد والدة عن ولدها “أىلا 
يفرق بینها » وكل انثى فارقت ولدها فبي والمة وقد ولحت تله وها في واللحة ووآله 
والوله تهاب العقل والتحير من سّدة الوجد . 

والمصنف احتج بهذا » ومع هذا أورد ما يخالف هذا . روى عبد الرزاق في مصنفه > 
أخيرن ابن جريج أن عبد الله بن حمر يقول اختصم أب وأم تي إن لهما إلى عر رضي الله 
تعالى عنه فخيره » فاخثار أمه » فاتطلقت به . روى ابن محبات عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه أنه خير غلاما بين أببه وأمه . 

( وأما الحديث ) أشار به إلى الحديث افذى استدل به الشافمي » وهو قوله لأن الي 
قم خيره وأثار به إلى الجواب عنه فقال ( قلنا قد قال عليه السلام اللهم اهده فوفق 
لاخشماره الأنظر بدعائه ) هذا جواب عا استدل به الشافمي في حديث التخمير بيانة : 
أنه لو كان التخبير اعتبار » لم يقل الني يك > الهم اهده فوفق لاشتياره الأنظر في حقه 
يبر كة دعائه عليه السلام > ولل يوجد ذلك فبا نحن فيه ( او يحل على ما إذا كان بالق ) 
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هذا جواب ثان عن حديث الشافعي ولكن ليس بموجه ولا يرضى الخصم لأنه صرح فيه 
فجاءبان لېما صغير لم يبلغ وهو في حديث رافع بن سنان الذى مضى عن قريب ٠‏ 

وف رواية أخرجها أبو داود عن رافع بن سنان ولفظه أنه أسم وأيت امرأته فأتت 
الي ملع فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي . وأقعد الني بلقي الام ناحية الاب 
احبة » فأقمد الصبية ببنهما وقال لبما أدعواها » فمالت الصبية إلى أمهاء فقال الني ل 
اللهم اهدها » فمالت الى ابا وأخذها وانتبى» وهذا ايضاح صرح قبه بالصبية وأنهيا 
قفطيم فكيف يكون الولد بالغاء والمعنى أن أصحابنا قصروا في هذا الباب حبث يستبدل 
الخصم بالاحاديث الصحمحة > وهم يستدلون بالدليل العقلي . 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأربعة أجوبة » الاول أنه عليه السلام أمر إما 
بالاستهام وهو متروك بالاجماع > والثاني لم يذ كر فيه الطلاق وقولها أن زوجي دلبل على 
قبام النككاح » والثالث ليس فيه سبع سنين » والخصم يشترط التخير في سبح سنين > 
والراسع أن بر أبي عنبة كانت بالمدينة » ولا يمكن للصغير أن يسقي منبا » ولا بخاوا 
الكل عن تأمل » وأعلم أن الإبن إذا بلغ خير بين أبويه . فإن أراد أن بنفرد فل ذلك» 
إلا إذا كان فاسقا يمضي عليه شيء » قحينئذ يضمه الاب إلى نفسه » لأنه أقسدر على 
صمانته »أما الجارية فإن كانت بكراً يضما إلى نفسه سواء كانت مأمونة او غير مأمونة. 
فإن كانت سا مأمونة لبس لا أن يحبرها حتى تكون معه لزوالولايته عنها كذافي نسخ 
الفتاوى وغيرها قاله الاترازى. وني الكاني اختلمت على أن تترك ولدها عند الزوج » 
فالخلم جائز والشرط باطل . 
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ف 
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس هما ذلك لمافيه 
من الإضرار بالاب » الاأن تخرج به الى وطنها . وقد کان الزوج 
تزوجبا فيه » لانه التذم المقام فيه عرفاً وشرعاً . قال عليه السلام من 

00 تأهل ببلدة فهو منهم, 


ای هذا فصل في بيان حم هن بريد إخراج الصغيرة إلى القرى > وبين ذلك بقوله في 
فصل على حدة . . 

( واذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لبا ذلك ) هذا بعد انقضاء 
عدتها ٤‏ فإنه صرح به في جامع قاضي خان وغيره ( لما فبه من الاضرار بالاب ) اى في 
الخروج بالولد لانقطاع ولده عنه ( إلا أن تخرج ) بولدها من المصر ( إلى وطنها ) هذا 
استثناء من قوله فليس لها ذلك ( وقد كان الزوج ) اى والحال أن الزوج ( تزوجها 
فبه ) ای في وطنہا ( لانه القزم المقام فيه عرفا وشرعا ) أما العرف فلن الزوج يقيم في 
البلد الذى يتزوج فبه عادة »إلا أنه يازمها متابعة الزوج إذا أعطاها جميع المهبر رضيت 
بذلك او لم ترض . فبعد زوال الزوجمة يعود الامر الاول . 

وأما شرعا » فلأن العقد متى وجد في مكان العقد . والأولاد من رات عقد النكاح > 
فيجب إمساكها في موضع العقد » بخلاف ما إذا أراد النقل إلى مصر ليس هو مصرهاء ول 
يكن ثمة أصل النكاح » ليس ها أن تنقل الأولاد و كذا إذا أرادت الانتقال بالأولاد إلى 
مصرها > لكن ثمة أصل النكاح لعدم دلبل العرف والشرع . 

( قال عليه السلام ) اي قال الني ّث ( من تأهل ببلدة فمو منهم ) ل يتعرض أحد 
من الشراح لهذا الحديث > ولا بمجرد ذكره. وروى هذا الحديث ابن أبي شبة فيمصنقه» 
حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهم الأزديعن عبداله بن عبد الرحمننن الحارث 
ابن أبي وهاب عن أيه أن عڻان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى أربماً ثم قال » قال رسول 
اله يتر من تأفل في بلدة فبو من أهلبا يصلى بصلاة المقم وإني تأهلت منذ 
قدمت مكة . 
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ولهذا يصير الهربي به ذمياً 


ورواه أبو يعلى الموصل في مسنده كذلك » ولفظه معت رسول الله به يقول إذا 
تزوج الرجل من بلدة فبو من أهلبا » ونا أتممت لاني تزوجت بها منذ قدمتبا . ورواه 
أحمد في مسنده ولفظه ممعت رسول الله مَل يقول من تأهل في بلده فيصل بصلاة مقيم . 
واستدليهالمصنف لقوله لأنه اليوم المقمم فيه شرعا »> حاصله أن الرجل إذا تزوج امرأة في 
بلد هو وطن المرأة يكون من آهل ذلك البلد . 

( ولهذا يصير الحربي به ) اي بالتزوج . قاله الأترازي والأكمل ذمياً » وقال نج 
الشريعة الضمير برجم إلى التزام امقام . وببانه أنه ااستدلبقولهالتزم امقام عرفا وشرعا > 
فلقائل أن يقول هب أنه التزم امقام » فلماذا يصير مقبما » فبجاب عنه يأنه لالتزام المقام 
ر . ولهذا يصير الحربي ذم ٠‏ قبل هذا خلاف المفبوم من كلامه . وقال صاحب النباية 
هذا وقع غلطا > اي قوله ولهذا يصير الحربي به ذميا . 

فإن ذكر في غير هذا الكتاب أن المستأمن إذا تزوج ذمية لا يصير ما » لأنه عكته 
أن يطلقها ويرجع . وقد وجدت بخط شخي ليس في النسخة التي قوبلت ينسخة المصنف 
هذه الجة . وقال الأترازي ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير » أن هذه الجة ليست 
في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف > فعلى هذا يكون السبو من الكاتب > لأته قال 
في السير الكبير بعد كتاب الحدود فارض الحرب بباب » وإذا دخلت المرأة من أمل 
الحربدار الإسلام بأمان وهي كتابية » فتزوجبا ذمي او مسل ققد صارت ذمية لث 
لزوجبا أن ينميا عن العود إلى دار الحرب > فكان الإقدام على النكاح مع عامها أن لزوجها 
أن يمنعها عن العود إلى دار الحرب رضى منها بالمقام في دار الإسلام . 

وأما الحربي إذا تزوج ذمية ‏ لا يصير فما لأن المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من دار 
الحرب انتهى . وغير بعضبم لفظ الحربي بلفظ الحربية حتى ترد السؤال . وقال بعضهم 
لا حاحة إلى تغمير اللفظ . لجواز أن تكون الحربي صفة لشخص اي الشخص الحربي 
ذکرا کان او أتثى . قلت هذا يعيد جد . 
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وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنبا » وقد كان التذوج فيه » 

أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك . وهذه رواية كتاب الطلاق . 

وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك » لأن العقد متى وجد في مكان 

يوجب أحكامه فيه كما يوجب اليسع النسلي في مكانه . ومن جلة ذلك 

حق إمساك الأولادء وجه الأول أن التذوج في دار الغربة ليس التزاماً 

للمكث فيه عرفاً . وهذا أصح » والحاصل أنه لا بد من الأمرين 
جیا ؛ الوطن ووجود النكاح »وهذا كله | 


( وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها ) صفة المصر ( وقد كان التزوج فبه) اي 
والحال إن تزوج الزوج فيه اي في مصر غير وطنها ( أشار في الككتتاب ) اي القدوري 
وقيل المراد به المبسوط ( إلى أنه لمس لها ذلك » وه ذه رواية حكتاب الطلاق ) 
من الأضصل . 

( وذكر )أي مد( في الجامع الصغير أن لحا ذلك لأن العقد مق وجد في مكان فيه) 
أي في ذلك المكان ( يوجب أحكامه كا يوجب البيع التسلم في مكانه ) اي تسلم 
المعقود عليه في موضع العقد ( ومن جملة ذلك حتى إمساك الأولاد ) لأن الأولاد من رات 
النكاح فيوجب إمساكها في موضع العقد ( وجه الأول ) أراد به قوله ليس لما ذلك وهو 
رواية كتاب الطلاق ( أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً للكث فيه عرفا ) اي من 
حيث العرف أراد بأن العرف ل بجر بأن يكون للتزوج في دار الغربة التزاما للاقامة 
( وهذا أصح ) اي الوجه الأول هو الأصح . 

( والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا الوطن ووجود النكاح ) اي لانتقال الام 
بالأولاد الصفار “ولا بدمن وجود أمر آخر وهو أن تريد الانتقال إلى دار المرب » 
فإنه ذكر في شرح كتاب الطحاوي » ولو أرادت الانتقال إلى دار الحرب » وإن كارف 
أصل النكاح وقع هناك في حربية بعد أن يكون زوجها مسلا أو ذمياً » ليس لحاذلك» 
ولو كان كلاها حرببين فلها ذلك ( وهذا كله ) اي هذا الذي ذکرتاه کل : 
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إذا كان بين المصرين تفاوت . وأما إذا تقاربا حيث يكن للوالد أن 
يطالع ولده ويبيت في ينه فلا بأس به . وكذا الجواب في القريتين » 
ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس بهلأن فيه نظر إلى الصغير 
حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وفي عكسه 
ضرر بالصغير » لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك . 


( إذا كان بين المصرين تفاوت ) أراد به البعد يحمث لا يكن الأب رجوعهإلى بيته في 
يوم مطالعة أولاده ( أما إذا تقاربا ) اي المصران ( يحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده 
ويديت في ببته فلا بأس به و كذا الجواب في القريتين ) يعني إذا كانت قريبتين يحبث 
يمكن الاب مطالعة الأولاد في يومه فلها ذلك وإلا فلا . 

( ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به لأن فبه نظر إلى الصغير > حيث 
يتخلق بأخلاق أهل المصر » ولمس فيه ضرر لآب وفي عكسه ) وهو الإنتقال من المصر . 
إلى القرية ( ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق آمل السواد فليس لها ذلك ) اى ليس لها أن 
تنقل الصغار من المصر إلى القرية » إلا إذا وقع العقد فما فحمتئذ لها ذلك . ذكره في 
شرح الطحاوي وني فتاوى البقالي لبس ابا ذلك يحال وقع العقد هناك أولاً . 

فروع » لو جاءت بصبي وقالت هذا إن بنتي وقد ماقت » قاعطني نفقته » فقال إنها لم 
تت وهي في منزلي » وأراد أخذه منها » لم يكن له ذلك حت يمل القاضي أمه › فبجيء 
بها » فتأخذه منہا . وإن جاء بامرأة وقال هذه بنتك وهي أمه » وقالت ابنتي ماقت » 
فالقول لازوج » لأن الفراش لبا » قال الأب هو ابن ست سنين » وقالت ابن سبع إن كان 
يأكل وحده ويليس وحده دقع إليه وإلا قلا . 

ولو ادعى التزوج عليها بأخرى وأنكرت > فالقول لها . ولو قالت طلقني وعاد حقي 
إن ل تعين الزوج فالقول فا وإن عبنت لا يقيل قولما! في الطلاق . وإن كان معسراً 
فقالت العمة أنا أولى بغير أجر » والأم طليت أجره > فالعمة أولى وهو الصحيح . 
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باب النفقة 
قال النفقة واجبة للزوجة على زوجها »«ساة كانت أو كافرة . إذا 
أسامت نفسها إلى منزله فعليه تفقتها و كسوتها وسكنها . 


( باب في احكام النفقة ) 
أى هذا باب في بيان أحكام النفقة » وهي إسم بمعنى الإنفاق » وهي عبارةعن 


الإدرار على الشيء با به بقاؤه . والنفقة تحب بأسباب الزوجية » ومنها النسب ومنبها 
الللمك » والكل يجيء بیانه على الترتيب مشتملا على ذكر فصول على مايجيءإنشاء 
الله تعالى . 


( قال ) اى القدورى ( النفقة واجبة لازوجة على زوجها » سواء كانت المرأة مسامة 
او كافرة . إذا أمامت نفسها في منزله فعليه نفقته ا وكسوتها وسكناها ) ای في منزل 
الزوج . قال الأقطع في شرحه » تسليمها نفسها شرط في وجوب النفققة ولا خلاف في 
ذلك . وقال الأترازي فعم بهذا إذا ادعى بعض الشراح للبداية » بقوله هذا الشرط لبس 
بلازم في ظاهر الرواية » فإنه ذكر في المبسوط وهو ظاهر الرواية بعد صحة العقد» النفقة 
واجبة لها وإن ل تنتقل الى بيت الزوج . ألا ترى ان الزوج لو لم يطلب انتقالهاإلىبيت جاز 
لها ان تطالنه بالنفقة . وقال في الإيضاح » وهذا لأن النفقة حت المراة » والانتقال حمق 
الزوج ٠‏ فإذاً يطالبها بالنفقة » فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقبا . 

وقال في النهاية وقال بعض المتأخرين منأممة بلخ لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت 
زوجبا ٠‏ والفتوى على جواب الكتاب » وهو وجوب النفقة وإن م تزف فإن كان الزوج 
قد طالبها بالنفقة > وإن لم تتنع من الانتقال إلى بست زوجها فلما النفقة أيضا وأما إذاكان 
الامتناع يحق » بأن امتنعت لتستوفي مبرها » فلها النفقة أيضا > وإن كان الامتناع بغير 
حت » بأن كان أوفاها المهر » أو كان المهر مؤجلا أو وهبته منه > فلا نفقة لها“فكل من 
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والأصلفي ذللكقولهتعال ( لينفقذو سعة منسعته) ٠‏ الطلاق وقولدتعالى 

( وعل المولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف ) ۲۴۳ البقرة وقوله 

عليه السلام في حديث حجة الوداع وطن عليك رزقهن وڪسوتهن 

بالمعروف » ولأن النفقة جزاء الاحتباس > وکل من کان حبوساً 
حت مقصو د لغيره » كانت نفقته‌علیه 


كان محبوسا لغيره يحق مقصود » كانت نفقة عليه . 

( والأصل في ذلك ) أي في وجوب النفقة ( قوله تعالى 9 لينفق ذو سعةمنسعته )۷ 
الطلاق ) أمر بالإنفاق » والآمر للوجوب والسعة القدرة ( وقوله تعالى فو وعلى المولود له 
رزقبن وكسوتهن بالمعروف چ ۲۳ البقرة ) المولود له هو الأبورزقهن الأمباتقولهتمالى 
فإ بالمعروف ي اي بالوسط . وقال الزجاج في تفسيره ما تعرفون أنه العدل على قدر 
الإمكان » و كلمة على للايحاب . 

( وقوله عليه السلام ) اي قول الني مم ( في حديث حجة الوداع وهن عليكرزقهن 
و کسوتهن بالمعروف ) هذا الحديث رواه مسل عن جابر عن عبد الله وهو حديث طويل 
جد » وفمه فاتقوا الله في النساء فإنم أخذتموهن بأمان الله » واستحلاتم فروجبن بكلمة 
الله » وا عليين أن لا يوطئن فرشي أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح . ومن علمم رزقېن وكسوتهن بالمعروف > الحديث أخرجه مسل في باب حجة 
الوداع ( ولأن النفقة جزاء الاحتباس ) اي احتباس المرأة عند الرجل ( فكل من كارت 
حبوسا يحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ) لا يقال برد على هذا نفقة الرهن » فإنها على 
الراهن مع أنه حبوس يح المرتهن » لأا نقول سانا أنه حبوس عند المرتهن ولكن لانسلم 
أنه غوس يق هو مقصود لمرتهن فحسب . 

فإنه كما حصل مقصود المرتهن يحصل مقصود الراهن أيضا . ألا ترى أنه إذا هلك > 
هلك الدين الذي على الراهن مضمونا بأقل من قيمته » ومن الدين » لكن على هذا كان . 
ينبغي أن تحب النفقة عليه جميى + إلا أن النفقة !١‏ كانت لبقية الرهن وهو على ملك 
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أصله القاضي والعامل في الصدقات » وهذه الدلائل لا قصل فيباء 
فتستوي فيها المسامة » والكافرة وتعتبر في ذلك حالها جميعاً » قال 
العبد الضعيف وهذا اختيار الصاف وعليه الفتوى . وتقسيره 
أنهما إذا كنا موسرين تحب نفقة اليسار. وإت كلا معسرين 
فنفقة الإعسار . وإن كانت معسرة والزوج موسر » فنفقتها دون 


الراهن » وجبت عليه خاصة كالوديعة يحب نفقتها على صاحب الال . 

( وأصله ) اى اصل من كان محبوسا لمنفعة ترجع الى غير ( القاضي والعامل في 
الصدقات ) لانبما حبسا أنفسهما لمصالح المسامين فمجب كقايتي) » و كذلك المفتي والمتولي 
والوصي والمضارب اذا سافر يمال المضاربة والمقاتة اذا قاموا بكفابة المسامين في دفم 
عدوهم يحب كقايتهم ( وهذه الدلائل ) أشار به الى ما ذكره من الكتاب والسنة؛ وقال 
الاترازى أى الآيإت الدالة على وجود النفقة والدليل العقلى . ( لاافصل فبها ) ای لا قرق 
فيها بل على إطلاقها( فيستوى فيا المسامة والكافرة ) والغنبة والفقيرة > والموطوءة وغير 
الموطوءة > والمنتقلة الى بست زوجها وغير المتتقة ( ويعتيد قي ذلك حاهما ممما ) اى 
حال الزوحين وهذا لفظ القدورى . 

( قال ) اى المصنف ( وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى )أى على اختبار الخصاف 
الفتوى . وظاعر الرواية عن أصحابنا اعتبار حال الرجل قي البسار والإعسار دون حال 
المرأة . وبه صرح عمد قي الاصل والحام في الكاقي وصاحب الشامل في قسم المبسوط » 
والامام الاسبيجابي في شرح الطحاوى > والبه ذهب الكرخي وكثير من مشايخنا 
المتأخرين > كصاحب التحفة وصاحب النافع وغيرهم وهو قول الشافعي . 

( وتقسيرء ) اى تفسير قول الخصاف ( أنبما ) اى أن الزوجين ( اذا كانا موسرين 
يحب نفقة اليسار > وان كانا معسرين فنفقته الإعسار ) اى يحب نفقة الاعسار ( وارت 
كافت المرأة معسرة والزوج موسر ) اى وكان الزوج موسر ( فنفقتما دون نفقة الموسرات 
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وفوق تفقة المعسرات . وقال الكرخي د رح » تعتبر حال الزوج ؛ 

وهو قول الشافعي « رح » لقوله تعالى © لينفق ذو سعة من سعته ) 

۷ الطلاق » من وجه الأول قوله عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان , 
خذي من مأل زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف 


وفوق نفقة المعسرات ) وفي الذخيرة بيانه » اذا كان الزوج موسراً بفرط البسار نحو أن 
يأكل الحاوى واللحم المشوي والباجات » والمرأة فقيرة كانت تاكل في ببتها خبزالشعير» 
لا يؤخذ الزوح بأن يطعمها ما يأ كل بنفقته » ولا ما كانت المرأة تأكل في متها » ولكن 
يطعمها فبا بين ذلك » ويطعمها خبز البر » وباجة وباجتين » فهذا معنى اعتبار حافا . 

وأما إذا كان الزوج معسراً والمرأة موسرة > ل يذ كر المصنف هذا القسم » قال 
الأترازي لا أدري كيف ذهب عنه » ولا بد من ذكره فقال الخصاف في كتاب يفرض له 
نفقة صالحة > يعني وسطا » فيقال له تكلف إلى أن تطعمها خبز البر وباجة وباجتين » كيلا 
يلحقها الضرر . وقال الأترازي هذا التكليف » تكليف ما لبس في الوسع » فلا جوز . 
قال الإمام السرخسي » لم يذ كر صاحب الكتاب أنه يا كلها يمني الخصاف لم يذكره في 
كتاب النفقات > ثم قال ولكن مشايخنا قالوا المستحب له أن يؤاكلها لأنه مأمور بحسن 
العشرة مما » وزاد في أن يوا كلبا لىكون نفقتها ونفقته سواء . 

( وقال الكرخي يعتبر حال الزوج > وهو قول الشافمي لقوله عز وجل 8 لينفق ذو 
سعة من سمته ‏ ۷ الطلاق » وهو ظاهر الرواية وقال الله تعالى هي ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما أتاء الله 4 ۷ الطلاق بين ان التكليف بحسب الوسع وان النفقة على حسب حاله. 
ولا زوجت نفسبا من معسر »> فقد رضبت بنفقة المعسرين “ فلا يستوجب على الزوج إلا 
بحسب الزوج وحاله . 

( ووجه الاول ) أي وجه اعتبار حالما وهو اختيار الخصاف ( قوله عرست ) أي 
قول الني بلقم ( لهند امرأةأبي سفيان خذي من مال زوجكمايكفيك ولدكبالممروف) 
هذا الحديث اخرجه غير الترمذي عن هشام عن عروة عن اببه عن عائشة رضي الله:تعالى 
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اعتبر حالما » وهو الفقه . فإن النفقه تحب بطريق الكفاية . والفقيرة 
لا تفتقر إلى كفاية الموسرات » فلا معنى للزيادة . وأما النص فنحن 
تقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه› 


عنها ان هنداً ام معاوية قالت يا رسول الله يلقع ان ابا سفبان رجل شحيح » وليس 
يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما اخذت منه » وهو لا يعلم » فقال ڪس خذي ما 
يكفيك وولدك بالممروف . 

( اعتبر حاها ) اى اعتبر عتئهدز حال المرأة ولقائل ان يقول هذا الدلمل غير مطابق 
لمدعى > وهو الاعتباريحالا . الحديث يدل على اعتبار حالما . واما اعتبار حاله فالآية 
تدل عليه » والخصم يدل عليه . فإذا الآية تدل على اعتبار حاله والحديث علىاعتبارحاها 
فوجب المع ببنه| » بأن يكون حاله معتبرة من جبة وحالها كذلك . فإن قبل هذا على 
تقدير التعارض والحديث لا يعارض الآية لكونه من الأحاديث » فالجواب أن الحديث 
تفسير لقوله تعالى $ وعلى ا مو لود له رزقهن و كسوتهن بالممروف ي ۲۴۲ البقرة » فتكون 
المعارضة حينئذ بين الآيتين فبجمع بينها ( وهو الفقه ) أي اعتبار حال المرأة هو الفقهأي 
هو الذي يفهم من الدلائل . وأشار بهذا إلى أنه اختار قول الخصاف حمث اعتبر حالهيا » 
لكن ذكر الدليل من جبة نفسه لما اختاره وإنما قلنا من جبة نفسه لثلا برد عليه اعتراض 
الاترازي حيث قال قوله : 

( فإن النفقة ) قوله فلا معنى لازيادة وفبه نظر > لأنه ما بقي بين الدليل والمدلول 
مطابقة » لأن صاحب المداية أورده دلبلا لقول الخصاف وقول الخصاف اعتبار حال 
المرأة وحدها انتبى . ونحن نقول اختمار المصنف ما اختاره الخصاف » ولكن دلمله من 
جبة وبرد ما ذكره » ثم بين ذلك بقوله لآن النفقة ( تحب بطريق الكفاية » والفقيرة لا 
تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى لازيادة ) يعني عن كفايتها نظراً إلى حال الزوج ‏ ثم 
أجاب عن قوله تعالى فإ لينفق ذو سعة من سعته ‏ ۷ الطلاق > بقوله وأما النص ( فنحن 
نقول بموجبه ) أي بموجب النص وهو انه ( مخاطب بقدر وسعه ) لثلا يازم التكليف 
بماليس بالوسع » لكن زاد كفايتها على ما في وسعه يكون ديئاً عليه وهو معنى 
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والباقي دين في ذمته . ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب 
وبه يقبين أنه لا معنى للتقدير ا ذهب إليه الشافعي « رح » أنه على 
الموسر مدانوعل المعسر مد وعل المتوسط مد ونصف مد 


( والباق دين في ذمته ) عملا بالدلملين » ولا يؤديه مع العجز . 

واعترض الأترازي على المصنف بقوله » وهذا لا يكون حواباً لما ذهب إليه الكرخي 
من ظاهر الرواية » لأن نص القرآن لا يبت الزيادة على نفقة الاعسار » فمن أبن يثبت 
الزيادة بموجب النص حتى يكون دينا عليه انتبى . قلت المصنف لإ يقبت الزيادة بقوله 
تعالى ف لينفق ذو سعة من سعته ) ۷ الطلاق حتى صده ما قال » وإنما أثبت الزيادة بقوله 
تعالى ف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ۲۴۳ البقرة > الآية وفيا قاله عمل بالدليلين . 


وهذه الآية تدل على وجوب كقايتين بكلةعلىغيرانه إذا عجز عن الكفاية لا يكلف في ' 


الحال بل الزيادة على الكفاية في ذلك الوقت يكون دين عليه » والعمل بالنص أولى 
من ترك أحدها . 

( ومعنى قوله بالمعروف الوسط ) أي قوله عليه السلام بالمعروف في قوله لمند امرأة 
أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذا في قوله تعاىهوعلى 
المولودلهرزقبن # ۲۴۳ المقرة الآبة الوسطى ( وهو الواجب ) اى الوسط هو الواجب . 
فكيا يفرض لما قدر الكقاية من الطعام » فكذلك من الآرام لأن الخبز لا يتناول عادة إلا 
مأدوما وجاء في تأويل قوله عز و-مل 8 من اوسط ما تطعمون أهلكم © ۸٩‏ المائدة » 
انه أعلىما يطعم الرجل امرأته الخيز واللحم وأوسطه الخمز والزيت وأدناه الخمز واللان . 
وأما الدهن يستغني عنه خصوصا في زيادة الحر فهو من أهول الحواريج كالخبز . 

( وبه ) أي والمعروف المذكور في القرآن والحديث ( يتبين أنه لا معنى التقدير )أي 
في تقدير النفقة ( كا ذهب إليه ) أى إلى التقدير ( الشافعي أنه ) أى التقدير ( على الموسر 
مدان وعلى المعسر مد وعل المتوسط مد وتصف المد ) المد بالضم وتشديد الدال رطل 


٤ 


وثلث بالغراق عند الشافعي وأهل الحجاز » ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق . 
وقبل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعماً . 

وقال الماوردى في الحاوي ما ملخصه أن الاصل في اعتبار الحب في النفقة الكفارات» 
لأنه طعام يقصد به في الحرمة ويستقر في الذمة وقي التكاح عليه تمليكها حباً “وعليه طحنه 
وخبزه في الأصح » ويجوز الاعتياض في الأصح إلا دقيقأوخيز أعلىالمذهب. ولو أكلت معه 
سقطت نفقتها في الأصح وفي المغني إيحاب الحب تح > فإن الشرع ورد بالإنفاق مطلقاً من 
غير قيد ولا تقدير » فيجب أن برد إلى العرف والعادة وذلك في الطعام دون الحب . 

وما بلغنا عن أحد من السلف أنه أطعم زوجته حا ولاحم بذلك الحام » وقدتر كوا 
قوله في جمبع البلاد الاسلامية على تقدير مد فحينئذ على الأكابر . وعن مالك يفرض يعد 
تمر وإن كان كل يوم . 

وهو مد وثلث بد الي مقر قال ابن حبيب أخذه هشام بن اسماعيل بغرض نفقة 
الزوجات ما استحسنه مالك › وهو ظاهر خلاف مذهيه » ومذهمنا ما ذ كره عاماؤنافقال 
في مختصر ثرح الكاني للحا ك الشبيد » إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثيريتمكن 
من تناول مقدار كفايتها » فليس لما أن تطالب الزوج بفرض النفقة وإن يكن بهذه 
الصفة “ فخاصت في النفقة يفرض لما بالممروف »> وهو فوى التقتير دون الإسراف > 
رعاية للجانبين . 

ولا تقدر النفقة بالدراهم »لأن المقصود الكفاية 4 وقد يرخص السعر ويغلو » فلا 
يحصل المقصود. فكا يفرض لها الطعام بقدر الكفاية كل يوم يفرض الإدام أيضالآن الخبز لا 
يتناول إلا مأدوما عادة . و كذلك يفرض الدهن لأنه لا يستغني عنه . وقال في الأقضية 
لا إدام الا على اللحم والأوسط الزيت والادنى اللبن والحطب والصابون والأشنان » ون 
ماه الاغتسال عليه . كذا في خلاصة الفتاوى ويفرض لها من الكسوة ما يصلح 
الشتاء والصيف . 

ففي الشتاء قسص وملحفة وخمار و كساء كأرخص ما يكون كفايتها مما دينها . إن 
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لي ا ب 
كان الرجل معسراً ولا كساء في الصيف ؟وإن كان موسراً فبأجود من ذلك على قدراليسار 
والخادم قميص وإزار و كساء كأرخص ما يكون ولا كساء في الصيف » وإن كانالرجل 
موسراً فأجود ما يكون من ذلك . وقال عمد في الأصل من التقدير بالدراهم بقوله إتف 
كان معسراً فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو خمسة أو ما بين ذلك . ولخادمها 
ثلاثة دراهم وأقل من ذلك وأكثر . وإن كان موسراً » عليه لامرأة ثانبة دراهم أو سبعة 
أو نحو ذلك » ولخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة أو محوذلك»فذاك لمس بتقدير لازم “بلهو 
بناء على ما شاهده عمد في ذلك الوقت من صرف زمانه » كذا ذ كره مس الآئّةالسرخسي , 
في شرح الكاني وشمس الائمة البيهقي في الشامل . ۰ 

وقال السرخسي ل يذكر عمد في الأصل كسوه المرأة الإزار والخف في شيء من 
المواضم . وذكر الإزار في كسوة الخادم وم يذ كر الخف أيضا » وإن كانت الخادمة ممن 
يحتاج أن تخرج إلى الحوائج»فلبا الف والمكمب بحسب ما يكفيها . وأما المرأًةفإنهامأمورة 
بالقرار في الببت ممنوعة من الخروج فلا تسوس الخف والكعب على الزوج » 
وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها تكون مبمئة نفسها بنشاط الزوج » فليس على الزوجأن 
يتخذ ما يحول بمنه وبين حقه فلبذا لم يذ كر الإزار » هذا لفظه في شرح الكافي . 

وقال في خلاصة الفتاوى > هذا في ديارهم حك العرف» أما في ديارنا فيفرض الإزار 
والمكمب »> ويفرض ما تنام عليه . وقال الخصاف وجعل لها ما تنام عله مثل الفراش 
والمضربة والمرفقة في الشتاء ولحافا يتغطى به . قال شمس الأمة السرخسي في شرح 
كتاب النفقات ذكر لها كتاباً على حدة ولم يتكتف بفراش واحد » لآنها ربا قزل عنه 
في أيام الحيض أو في زمان مرضها . 

وقال الماك الشهيد وقال مد لا ينبغي أن يوقت النفقة على الدراهم » لآن السعر 
يلغوا وبرخص » ولكن بعل النفقة على الكفاية في كل زمان » فبنظر قيمته » فيفرض 
ها عليه دراهم شهراً بشهر . قال السرخسي وهذا بناء على عادتهم » وبعض المتأخرين 
من مشايخنا قالو! يعتبر في ذلك حال الرجل فإنه إن كان ترف يفرص عليه النفقة يوم 


۹٦ 


الإحتباس لمعنى من قبله » فيجعل كلا فائت . 


يوما لانه يتعذر عليه أداء نفقة شر ومعه واحدة . وإن كان من التحار > يفرض 
عليه الأداء شرا » وإن كان من الدهاقين يفرض عله النفقة على الكفاية في كل زمان » 
فبنظر قيمة ذلك » فبفرض ا عليه دراهم شهراً بشهر . 

قال السرخسي وهذا بناء على عادتهم » وبعض المتأخرين من مشائخنا قالوا يعتبر في 
ذلك حال الرجل » فإنه إن كان عرفا يفرض عليه النفقة يوم يوم ؛ وإن كان من 
الدهاقين يفرض عليه النفقة سنة سنة لمتمسر الآداء علمه . كذلك عند ازارك الغلة واتخاذ 
غه الحوانيت » وأما الكسوة فيفرض في السنة مرتين . 

( لأن ما وجب كفاية لا تقدر شرعا في نفسه ) لأنها مما يختلف فما أحوال الناس 
يحسب الشباب والمهرم » ويحسب الأوقات والأماكن ففي التقدير قد مبكون إضراراً 
بأحدهما وفي المبسوط وكل جواب عرفته من اعتبار حاله أو حالما في فرض النفقة فو 
الجواب في كسوة . 

( وإن امتنعت من تسلم نفسها حت تعطيهامهرهافلماالنفقة لأنه منع محق فكان فوت 
الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كالآموات ) المراد من المهر هو العاجل . ويه صرح في 
شرح الطحاوي فقال ولو أنها منعت نفسها لأجل مبرها العاجل » فلبا النفقة لأن هذا 
€ ) 

وقال في التحفة وإن كان الإمتناع بغير حى » بأن أوفاها الزوج المبر ومؤجلا » فإنه 
يسقط النفقة لأنه وجد النشوز منها » لكن ينبغي لك أن تعرف ان الامتناع لطلب المهر 
إذا كان قبل الدخول لا يزيل النفقة إتفاقا لأنه منم يحق و كذلك بعد الدخول إذا كارف 
برضاها عند أبي حنمفة . وقالا لا نفقة لها كذا في الختلف وفي فتاوي قاضي خان4ولو كان 
الزوج ساكنا معها في منز هما فمنعت زوجبا من الدخول عليبا كانت #اشزة إلا إذا 


4۹۷ 


وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منبا 

وإذا عادت جاء الاحتباس » فتجب النفقة بخلاف ما إذا أمتنعت من 

التمكين في بيت الزوج » لأن الاحتباس قائم » والزوج يقدر على 

الوطء كرهاً . وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها » فلا نفقة ل ما لأن 
امتناع الإستمتاع لمعنى فسا 


منعت لتحوها إلى منزله أو لتكتري لها منزل؟ » فحينئذ تتكون ناشزة ولو كانت مقيمة في 
منزله » ول يمكنه من الوطء لا تكون ناشزة . 

( وإن نشزت فلا نفقة لما حت تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منها ) تفسير 
الناشزة والناشصة هي المانعة نفسها عن زوجها بغير حتى.وقيل لشريح هل لاناشزة مننفقة » 
فقال نعم » فقيل م » فقال جواب من تراب معناه لا نفقة لها وإذا كان الرجل يسكن في 
الأرض المغصوبة » فخرجت المرأة لأجل أنه يسكن في الغصوبة لا تكون اشزة لأنها حقة 
ونقل في خلاصة الفتاوى عن فتاوي النسفي لو كان الزوج بسمرقند وامرأتهبنسف فيبعث 
إلسها أجنبيا لبحملبا إلى “مرقند فلم تذهب لعدم الحرم يفرض ا النفقة . 

( وإذا عادت ) أي المرأة إلى منزل الزوج ( جاء الاحتباس ) فلها ( فتجب النفقة ) 
لوجود العلة ( بخلاف ما إذا امتنمت ) متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها (منالتمكين 
في بيت. الزوج لان الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطه كرها ) أي من حيث الكره 
( وإن كانت ) أي وإن كانت الزوجة ( صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة ها ) المراد من 
الاستمتاع الماع لان الحاكم الشبيد قد صرح به في مختصره الكاني و كذلك السرخسي في 
شرح الكاني الذي هو منسوطه وعلية جميور العاماء . 

وعند الثوري والظاهرية والشافعي في قول ها النفقة لاا مال تحب بالعقد كالمهر 
فتستوي الكبيرة والصغيرة » والاصح عند الشافعة وجوبها لو كانت في المهر 
لإطلاق النص . 
.. ( لان امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ) وهي غير مسامة نفسها إلى الزوجفصارتكالناشزة 


۹۸ 


والاحتياس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح » 

ولم يوجد بخلاف المريضة على مانبين . وقال الشافعي درح» لبا النفقة 

لأنها عوض عن الملك عن ده كما في المماوكة لك الممين . 

ولنا أن الجر عوض عن الملك ولا يجتمع العوضان عن معوض 

واحد فلها المبر دون النفقة . وإن كان الزوج صغيراً لا يقدر على 

الوطء وهي كبيرة » فلا النفقة من ماله لأن القسلي تحقق منبا » وإنغا 
العجز من قبله فصار كانجبوب والعنين . 


( والاحتياس الموجب ) أي النفقة ( ما يكون وسلة إلى مقصود مستحتق بالنكاح )وهو 
الجاع أو دواعيه ( ول يوجد ) فلا حب شيء ( يخلاف المريضة على ما نبين ) أي قريبا من 
خمسة عشر خطأ يعني يحب النفقة في المريضة وإن قمذر الماع . 

( وقال الشاقمي لها ) اي للصغيرة النفقة ( لاجا ) أي لان النفقة ( عوض عن الملك 
عند ) أي عند الشافعي ( كا في المماوكة بلك اليمين ) حبث تجب نفقتها على المالك ( ولنا 
أن المهر عوض عن الملك ) لان الفرض هو ما يدخل تحت العقد بالتسسسة » والداخل تحته 
هو المهر دون النفقة > فإذا كان المبر عوضا لا تكون النفقة عوضا ( ولا متمم الغوضان 
عن معوض واحد ) فلا تحب النفقة لاجله يخلاف المهبر > وهو معنى قوله ( فلها المهبر دون 
النفقة ) كا مر . 

( وإن كان الزوج صغيرا لا بقدر على الوطء وهي كبيرة ) أي والحال أن المرأة كبيرة 
( فلها النفقة في ماله > لان التسلم قد تحقق منها وإا العجز من قبله فصار كالجبوي 
والمنين ) حبث تحب علمها النفقة لان العجز منبها وعليه الجهور . 

وقال مالك لا نفقة لها » وإن كا صغيرين لا يطمقان الجاع لا نفقة ها بالإجماع » لان 
المنم جاء من جيتها . كذا قاله الكاكي وقال الاترازي ولو كانا » صغيرين جیعا لم يذكر 
حك النفقة لا في الآصل ولا في الجامع » ولكن يغهم من التعليل المذكور فيا إذا كانت ٠‏ 
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وإذا حبست المرأة في دين » فلا نفقة لبا لأن نفقة الاحتباس منبا 

بالمماطلة وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منسه وكذا. 

إذا غصبها رجل كرهاً فذهب بها . وعن أبي يوسف « رح» أن لبا 

النفقة واافتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجع باق 

تقديرآ . وكذا إذا حجت مع حرم لأنفوت الاحتباس منها. وعن 
أبي يوسف د وح » أن لبا النفقة لأن إقامة الفرض عذر » 


صغيرة والرجل كبيراً ‏ إذ لا نفقة لها في هذه الصورة لان تلك العلة وهي عدمتسلم النفس 
موجود هنا وقد صرح با قلنا أي بعدم وجوب النفقة في الذخيرة أيضا . 

( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها لان نفقة الاحتباس منها بالمماطلة ) لانها لما 
ماطلت صارت كأنها هي التي حبست نفسبا فصارت كالناشزة ( وإن م يكن منبا ) أي 
وإن 0 يكن الإحتباس من المرأة ( بأن كانت عاجزة ) عن أداء الدين ( فليس منه ) أي 
من الزوج أيضا فلا يطالب بالنفقة ( و كذا ) أي وكذا لا نفقة لما ( إذا غصبها رجل . 
كرها فذهب بها )لفوات الاحتباس . 

( وعن أبي يوسف أن ها النفقة ) لانه لا منع من جيتها واختاره السعدي ( والفتوى 
على الاول ) أي على ظاهر الرولية وهو انه لا نفقة في المغصوبة فيا مضى ( لان فو ت 
الاحتباس لبس منه ) يعني من الزوج ( لبجعل باقباً تقديرا ) بيانه أن النفقة عوض عن 
الاحتياس في بيته » فإذا كان الفوات لمنى من جبة مجمل ذلك الاحتياس لقنا » فإذا. 
كان الفوات لمعنى من جبة اقا تقديراً » فكأنه لى يفت »© فتجب النفقة كما إذا منعت . 
نفسېلقىل الدخول » لاجل الصداق أو حبس الزوج لاجل دين عليه أو ارتدأو أسانت 
هي وأبى الزوج الإسلام » أو طلقها بعد الدخول . ش 

( وكذا إذا حجت عع حرم ) أي لا نفقة لها ( لان فوته الاحتياس منها ) إلا إذا 
كان الزوج معها على مايجيء الآن ( وعن أبي يرسف أن لها النفقة لان إقلمة الفرض عذر ) : 
فحنئذ تحب النفقة . وقال عمد لا نفقة لما > لعدم الإحتباس حقه م التمككين منالاستمتاع 


O°» 


ولكنتحب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة عليه . ولو 
سافر معبا الزوج تحب النفقة بالاتفاق» لأن الإحتباسقائم لقيامه عليباء 
وتجب نفقة الحضر دو نالسفر ولا تجبالكراء لما قلنا. وإن مرضعفي 
منزل الزوج فلها النفقة . والقياس أن لا نفقة لبا إذا كان مرضاً يمنممن 
الماع لفوات الاحتباس ستمتاع وجه الاستحسان أن الاحتباس 
قائم » فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت . والمانع بعارض فأشبه 
الحيض . وعن أي يوسف « رح » انها إذا سامت تفسبا ثم مرضت 
تجب النفقة لتحقق التسلم » 


بال جاع ودواعيه ( ولكن تحب نفقة الحضر ) يعني قيمة الطعام في الحضر ولا يحب عليه 
على السفر ( دون السفر ) أي دون نفقة السفر لأنها تزيد على نفقة الحضر . كذا في شرح 
كتاب النفقات ( لأنها هي المستحقة عليه ) أي لأن نفقة الحضر هي الواجبة على الزوج » 
لأن ا مور هو النفقة بالممروف وهو عبادة ما لا إسراف فيهولا تعتبر . وفي النفقة السفر 
إسراف لغلاء السفر فلا يكون معروفاً » فلا يحب ذلك . 

( ولو سافر معها الزوج تحب النفقة بالإتفاق ) وبه قال الشافعي ( لآن الاحتباس قائم 
لقيامه عليها ) أي لقيام الزوج على المرأة ( وجب نفقة الحضر دون السقر ) لما مر ( ولا 
يحب الكراء لما قلنا ) أي في قوله لأنما هي المستحقة ( وإن مرضت في منزل الزوج فلها 
النفقة ) هذا الموعود من المصنف بقوله قبل هذا يخلاف المريضة على ما تبين » إعلى ارف 
المريضة مطلقاً لها النفقة في ظاهر الرواية سواء كان مريضاً عنم من الماع كا في الحيض 
( والقماس أن لا نفقة ها إذا مرضت مرضا ينع من الماع لفوات الاحتياس الاستمتاع 
وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه ) أي فإن الزوج ( يستأنس بها ويمسها وتحفظ 
الببت 4والمانع ) أي من الجاع ( بعارض ) أي بسبب عارض وهو المرض ( فأشبه الحيض ) 
في كونه مانعاً وجب النفقة . ش 

( وعن ألي يوسف انها إذا سامت نفسها ثم مرضت تحب النفقة لتحقق التسلم > 


امه 


حسن وني لفظ الكتاب ما يشير إليه » قال ويفرض على الزوج النفقة * 
إذا كان موسراً » وتفقة خادمها والمراد بهذا بيان نفقة الخادم . 


ولومرضت ثم مامت لا تحب لأن التسلم ريصح بسببالمرض.قالوا) أي قالمشايخنا ( هذا 
حسن ) أي هذا التفصيل حسن ( وفي لفظ الكتاب ) أي كتاب القدوري ( مايشيراليه) 
أي إلى ما روي عن أبي يرسف في ظاهر الرواية » لآنه قال وإن مرضت في منزل الزوج » 
لأنه يفهم منه لأنها سامت نفسها إلى الزوج في متزله ثم مرضت قبه . 

( وقال ويفرض عل الزوج النفقة إذا كان موسراً ونفقة خادمها ) هذه من مسائل 
القدوري 6 ولا كان ظاهر هذا قكرار لأنه قال في أول الماب النفقة واجبة لازوجة على 
زوجبا » عذره المصنف بقوله ( والمراد بهذا ) أي بقوله ويفرض لازوجة على الزوج النفقة 
إن كان موسراً ونفقة خادمها ( بيان نفقة الخادم ) وهناك لم يذ كر تفقة القادم > وتجب 
تفقته بإجماع الأئمة الأريعة . 

وقالت الظاهرية لا تحب تفقة الخادم » لأنه ما جاه فيه خبير يعتمد عليه » وإما قبد 
بقولة إن كان موسراً وزاد فيه هذا القبد » لأنه إذا كان معسرا لا تحب عليه نقققفة 
الخادم . وإن كان لها خادم على ما روى الحسن عن أبي حنيفة . كذا في ختصر الكرخي 
وق الاسسجابي والنابيع وإن كان لها خادم متفرغ لخدمتباليس له شغل غير خدمتہا؟ 
يفرض له النفقة بالمعروف . وي النخيرة إن لم يكن لماخادم لا يفرض له في ظاهر الرواية 
عن أصحابنا الثلاثة > ويه قال أحمد وأكثر أصحاب الشافعي . 

وقي المبسوط عن زفر يفرض نفقة خادم واحد » لآن على الزوج أن يقوم بمصالح 
طعامها وحوائجبا “ وإذا ل يقعل ذلك أعطاها نفقة خادم » ثم هي تقوم بنفسيا ٤اوتتخف‏ 
خادما . ثم اختلف المشايخ في الخادم » قىل المماوك لبا حت لو كانت حرة » او غير 
مماوكة لهالا تستحقى . وقمل كل من يخدمها حرة كانت او مماوكة لبا او لقيرها . 
وينبغي أن ينقص نفقة لخادمها عن نفقة نفسبا في حتى الإدام لا الخبز . 


o۲ 


ولبذا ذكر في بعض الخ وتفرض على الزوج إذا كانت 

موسراً نفقة خادمها » ووجبه أن كفايتها واجبة عليه » وهذا من 

تمامبا » إذ لا بد لبا منه ء ولا تفرض لا كثر من نفقة خادم واحد . 

وهذا عند أبي حنيفة « رح » وعمد « رح » . وقال أبو يوسف «رح» 

تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر 
لمصالح الحارج 


( ولبذا ) اي ولصحة ما قلت والمراد بهذا بيان الخادم ( ذكر في بعض النسخ ) اي 
في بعض نسخ القدوري ( ويفرض على الزوج إذا كان موسراً نفقة خادمها ) وقال 
الأترازي » وتلك النسخة هي الاصح » لأن الشيخ أبا نصر اعتبرها في نسخته» أعنيالشرح 
المعروف بالأقطع ( ووجبه ) اي وجه وجوب نفقة الخادم ( أن كفايتها ) اي كفاية 
المرأة ( واجبة عليبه ) اي على الزوج ( وهذا من تمامها ) اي فرض نفقة الخادم من تام 
كفاية المرأة ( إذ لا بد لها منه ) اي لأنه لا بد للمرأة من الخادم . 

وهو واحد الخادم غلام) كان أو جارية » ثم المرأة إذا لم يكن لبا خادم » فبل جب 
RET‏ وما أفمل » لا تحبر على ذلك » لن الواحب 
عليها تمكين النفس من الزوج لا هذه الاعمال > بخلاف الخادم إذا امتنع من الخدمة لا 

( ولا تفرص ) اي النفقة ( لاكثر من خادم واحد ) هذا لفظ القدوري في مختصرة 5 
ولم يذكر الخلاف . وكذا م يذكر الما ك الشبيد في مختصره ولا الكرخي في مختصره » 
وذكر الخلاف ثمس الاثمة السسبقي والاسبيجابي » وصاحب الختلف › ولذلك ذكر اللصنف 
أيضاً مثلم قال ( وهذا عند أبي حنيفة وحمد ) اي عدم فرض النفقة لاكثر من خادم عند 
أبي سنيفة وحمد » وهو قول الجهور وقول الائّة الاربعة . 

( وقال أبو يوسف تفرض لخادمين لانها ) اي لان المرأة ( تحتاج إلى أحدهما لصاح 
الداخل ) اي داخل البيث ( وإلى آخر ) اي وتحتاج إلى مادم آخر ( لمصالح الخارج ) 


o٠ 


ولبما أن الواحد يقوم بالامرينءفلا ضرورة إلى اثنين» ولانهلو تولى 
كفايتها بنفسه » كان كافياً . فكذا إذا قام الواحد معام نفسهءوقالوا 
إن الزوج الموسر يازمه من نفقة الخادم ما يلرم المعسر من نفقة ام رأته» 

وهو أدنى الكفاية . 


اي خارج الببت . وفي التحفة وهذا الذي ذكره عن أبي يوسف غير المشبور عنه » لات 
المشبور من قوله كقولها . وبه صرح الطحاوي في ختصره وفي فتاوى أهل مرقند > إذا 
كانت المرأة من بنات الاشراف وذويالاقدار لهاخدم كثير » يحبر على نفقة خادمين 
أحدهما الخدمة والآخر لارسالة . وعن أبي يوسف في رواية أخرى »2 إذا كانت فائفة 
المعنى لبا خدم كثير زفت إليه كذلك استحقت نفقة الخدم كلها » وهو رواية هشام عن 
عمد واختاره الطحاوي ( ولهما ) اى ولابي حنيفة ومد : 

( أن الواحد ) اى الخادم الواحد ( يقوم بالامرين ) اى بمصالحالخارج ومصالحالداخل 
( فلا ضرورة إلى اثنين ) لان ما زاد على ذلك فلازينة والتجمل ( ولانه ) اى ولان الزوج 
( لو تولی كفايتها بنفسه كان كاف » فكذا إذا أقام الواحد ) اى الخادم الواحد ( مقام 
نفسه ) ولو كانت الزوجة أمة » فلا نفقة لخادمها ولو كان له أولاد لا يكفيها خادم 
واحد > فرض علمه خادمين او أكثر . 

( وقالوا ) اي المشايخ ( إن الزوج الوسر يازمه من نفقه الخادم مايلزمالمعسر من 
نفقة امرأته ) النسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة »> وهو 
. النصاب من المال النامي الفاضل عن حاجته > والغني الذى تحرم به الصدقة > وتجب بة 
الفطرة والاضحمة > هو أن ملك أن يساوى مائتي درهم فاضلاً عن ثابهومآربه وخادمه 
ومسكنه وفرسه وسلاحه » وكتب العلم إن كان من أهله » إذا م يكن له فضيل عن 
. ذلك ( وهو أدنى الكفاية ) والضمير برجع إلى قوله ما يازم . والحاصل أن نفقة الخسادم 
أدنى الكفاية » وهو ما يازم المعسر من نفقة امرأته . 

وني النوادر روى قتادة عن جلاس عن علي بن ألي طالب رضي الله تعالى عنه » آنه 


000 


وقوله في الكتاب إذا كان موسرا » إشارة إلى أنه لا تجب 

فقة الخادم عند إعساره . وهو رواية الحسن عن أي 

حنيفة « رح » » وهو الاصح » خلافاً لا قاله مد « رح » لأرت 

الواجب على المعسر أدنى الكفاية . وهي قد تكتفي بخدمة تقسها . 

ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينبما » ويقال لبا استديني عليه 
وقال الشافعي « رح » يفرق » 


فرض لامرأة وخادمها في الشهر اثني عشر درهما » أربعة للخادم > وثمانية لامرأة » منها 
دران للقطن والكتاب . وروي عن شريك أنه قال شهدت ابن أبي لبلى أنه فرض للمرأة 
ستة دراهم وللخادم ثلاثاً . 

( وقوله في الكتاب ) اى القدورى ( إذا كان موسراً > إشارة إلى أنه لا تحب نفقة 
الخادم عند إعساره » وهو رواية الحسن عن أبي حثيفة ) بن أبي زياد اللؤلؤى» قال شخنا 
برهان الدين الخوارزمي »> معنى الحسن إذا ذكر في نسخ الفقه لاصحابنا » المراد به الحسن 
ابن زياد » وإذا ذكر مطلقا في كتب التفسير أنالمراد الحسن البصرى ( وهو الاصح ) اى 
الذى رواء الحسن عن أبي حنيفة » هو الاصح ( خلافاً محمد ) فإنه قال إلا إذا كان 
الزوج معسراً » فإن كان له خادم فرض نفقة الخادم » وإن لم يكن فلا يفرض ( لاس 
الواجب على المعسر أدنى الكفاية » وهي قد تكتفي بخدمة نفسها ) هذا تعليل لما 
EY‏ 

( ومن أعسر بنفقة زوجته م يفرق بمنهما ) ای بينه وبين امرأته وهو قول الزهرى 
وعطاءين يسار » والحسن البصرى » وسفبان الثورى » وا بن أبي ليلى » وابن سُبرمة» 
وحماد بن أبي سلبان » والظاهرية ( ويقال لا ) اى لامرأة ة ( استديني عليه ) ای على 
الزوج . . ومعنى الاستدانة أن تشترى الطعام على أن يؤدي الزوج تنه . وقال الخصاف 
معنى الاستدانة الشراء بالنسيئة ليقضى الثمن من مال الزوج. 

( وقال الشافمي يفرق ) وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وعلى هذا الخلافالعجز عن الكسوة 


لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف » فينوب القاضي منابه في التفريق 

كما في الجب والعنه» بل أولى لان الحاجة إلى النفقة أقوى . 

ولنا أن حقه يبطل وحقبا يتأخر . والاول أقوى في الضرر ؛ 

هذا لان النفقة تصير ديناً بفرض القاضي » فتستوفى في الزمان 
الثاني وفوت الال 


والعجز عن المسكن . وفي المبذب في العجز عن الكسوة والمسكن وجهان. وقال أبونصر 
من أصحابه في العجز عن الكسوة والمسكن يفسخ قولاً واحداً » وهذا التفريق فسخ 
عند الشافمي وأحمد ٠‏ وقال مالك طلاق . وفي مدة حك القاضي بالتفريق قولان فيالقدم 
بوم اعساره وني الجديد يمل ثلاثة أيام » ولو غاب عنما وم يعرف موضعه لم يثبت ها 
الفسخ . كذا في الخلية ٠‏ وللشافعى في الفسخ من الإعسار عن الصداق الواجب ثلائة 
أقوال أحدها له الفسخ قبل الدخول وبعده » والثاني لا خيار لا قبل الوطء ولا بعده وهو 
اختمار المزني » والثالث لها الفسخ قبل الدخول لا بعده واختاره المروزى وأكثرهم . 
لو امتنع من الإنفاق عليها مع الس » لم يفرق > ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في 
نفقتها . فإذا لم يحد ماله يحبسه حتى ينفق عليها » ولا يفرق . 

( لانه عجز عن الإمساك بالمعروف » فمنوب القاضي منابه في التفريق كما في الب 
والعنة ) اى كما يفرق إذا وجد الرجل مجبوبا او عنينا ( وبل أولى ) اى وبل التفريق 
أولى ( لان الحاجة إلى النفقة أقوى ) من الماع لان انقطاع الاولى مدة مبلكة دورتف 
الثاني ( ولنا أن حقه ) اى أن حتى الزوج ( يبطل ) اى التفريق ( وحقها يتأخر ) لان 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي > فيستوى في الزمان الثاني ( والاول ) اى بطلان حق 
الزوج ( أقوى في الضرر ) فتحتمل أدنى الضررين فدفع الإعلام ( وهذا ) إشارة إلى ان 
تأخير حقبا أقل ضرراً من بطلان حقه ( لان النفقة تصير ديناً > بفرضالقاضي »فتستوفى 
من الثاني ) اي في الزمن الثاني . 

( وفوت المال ) مبتدأ وخبره قوله يلحق على صيغة المجبول > وهو جواب عن قياس 


°٦ 


بالاستدانة مع الفرض أن يكنا إحالة الغريم على الزوج . فأما إذا 
كانىالاستدانة بغير أمر القاضي » كانت المطالبة عليما حون الزوج 


الشافعي على الجب والعنة وتقريره ان فوت المال ( وهو تابع /أيوالحالانهتابع (فيالتكاح 
لابلحق يما هو المقصود وهو لتناسل التولد )توضمحه ان هذاالقباسباطللانهقماسبالفارق» 
وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن الال > وهو ابع في باب النكاح » والعجز عن 
الوصول إلى المرأة بسبب الجب والعنةإنها بكون عن المقصودهاامكاجوهو التوالدوالتناسل» 
ولا يازم من جواز الفرق بالعجز عن المقصود جواز حل عن التابع . 

( وفائدة الأمر بالاستدانة ) جواب عا يقال لا فائدة في الإذن لبا بالإستدانة بعد 
فرهى القاضي بالإستدانة لها»لأنها صارت ديناً بفرضه > فأجاب يأن فائدة الآهرالاستدانة 
( مع الفرض أن يمكنها إحالة الغرم على الزوج ) يعني من غير رضاه ( فأما إذا كانت 
الإستدانة بغير أمر القاضي > كانت المطالبة عليها دون الزوج ) وفي التحفة فائدة الامر 
بالاستدانة أن لصاحب الدين أن يأخذ دونه من الزوج او المرأة > وبدون الأمر بالاستدانة 
ليس لرب الدين أن يرجع على الزوج > بل برجع عليها » ثم هي ترجع على الزوج عا فورض 
لبا للقاضي > وهذا لأن الاستدانة على الزوج » إيحاب الدين عليه فإذا جعل بأمرالقاضي 
جمل إيحاب الدين عليه منها ؛ وليس لبا على الزوج هذه الولاية . 

فإن قلته استدل الشافعي ومن تابعه با روي عن ابن المسب أنه سئل عن ذلك فقال 
يفرق بينها سنة . قال الشافمي قوله سلة > اي سنة رسول الله قر . وا روي عن أبي 
هويرة رضي للله تعالى عنه أنه عليه السلام قال في الرجل › لا يحد ما ينفق على امرأته » 
يفرق يبنها . رواه الدارقطني .وبا روي في حديث أب هريرة أنه عليه السلام قال > 
تقول أطعمني و إلا فارقني , رواه البغاري وغيره . 

قلت الجواب عن قول سعيد بن المسيب من وجوه الأول أنه لا روي ذلك عن عد 
الرحمن بن أبي زياد » قال ابن حزم » هو لا شيء › فسقط الإحتجاج به > والثاني أن قول 
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بن المسيب أنه سنة لا نسلم أنه سنة الرسول عليه السلام » لأن السنة كما تطلق على سنة 
الرسول تطلى على سنة غيره ايضا . ألا ترى إلى قوله عليه السلام سن يكمعاذ سنة حسنة» 
وسنة العمرين فاشتمه بين العلماء والثالث أنه مرسل . والشافعي لا يحمل المرسل حجة . 
فإن قبل الشافعي استثنى مراسيل سعيد بن المسيب كلها » ولا غيره » والشرط عنه في 
العمل بالمرسل أن بروي من طريق آخر مرفوعاً او عمل به بعص الصحابة . 

وقال ابن حزم » وروی عن ابن المسيب قولان مختلفان » فأيها كان السنة والآخر 
خلاف السنة » فمطل قوله السنة لاضطرابه ومخالفة بعضه بعضاً ٠‏ وقال أيضاً خالف ابن 
السب عمر وعلماً وغيره) . والجواب عن حديثه الآخر أنه قبل لأبي هريرة سمعت هذا 
من رسول الله مقر » فقال لا هذا من كيس أبي هريرة . رواه عنه كذالك البخاري . 
ولأن ذلك من قول المرأة » ولمس فيه أن الرجل يازم به » فإن قلتالشافمي استدلأيضاً 
بقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان # ۲۲۹ البقرة > فإن الرجل لا عجسز 
عن الإمساك بالمعروف » تعين التسريح بالإحسان * فلا أبى ذلك ناب القاضي منايه.دفماً 
للظلم كنا ذكرة ٠‏ ْ 

قلنا نحن أيضاً » استدالنا بقوله تعالى ل وإن كان ذو عسرة » فنظره إلى ممسرة » 
٠١‏ البقرة » نض الله تعالى عز وجل على أن المعسر يستحق الإنظار والإمبال» فاوأجلته 
المرأة في النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة » فكذا إذاثىت الأجل شرعاً . وقد 
ذكرة بقبة دليلنا عن قريب » ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق.لا يوجب التفريق عندة > 
ولكن مع هذا » إذا فرق القاضي ينها » هل ينفذ.قضاوه أم لا . 

قال الإمام أو حفص عمد بن عمو د الاستروشني في الفصل الثاني في القضاء فيالجتبدات 
من كتانب الفصول إذا ثبت العجز بشهادة الشبود فإن كان القاضي شافعي المذهب > 
وفرق بينها » نغذ قضاءه بالتفريق . وإذا كان حنفياً لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه 
إلا أن يكون مجتهداً » او وقم اجتباده على ذلك قضى مخالفاً لرأيه من غير لجتباد . 

فعن أبي حنيفة روايتان في جواز قضائه »> وم يقض » ولكن أمر شافمي. اذهب 


4ه 


وإذا قضى القاضي لما بنفقة الإعسار » ثم أيسر فخاصمته , تمم لها تفقة 

الموسر » لأن النفقة تختلف كسب السار والإعسار ¢ وما قضي 
ا 
لبقضي بمنها في هذه الحادثة مقنضى التفريق إذا لم يرتش » الآمر والمأمور بأن كان الزوج 
غائباً » فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي ٠‏ وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن 
النفقة > وطلبت من القاضي أن يفرق ببنها ٠‏ قال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لأنه قضاء 
في فصلين مختلف فيها التفريق يسبب العجز عن النفقة والقضاء عل الغائب . وكل واحد 
منېا جتېد فيه . 

وقال القاضي ظبير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لأن القضاء إما يحوز عند 
الشافصي »> وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهور به عند القاضي > وهو 
العجز لآن المال غاد ورائح » ومن الجائز أن الغالب هنا صار غنيآ > ولم يعلم به الشامد 
لما بمنهما من المسافة . 

وقال صاحب الذخيرة أنه لا ينفذ قضاءه » لآن العجز لا يعرف حالة الغسة لجواز أن 
يكون قادراً . إن كان هذا ترك الإنفاق لا بالعجز عن الإنفاق > فإن رفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر» فان جاز قضاءه فالصحيح أنه لا ينفذ » لأن هذا القضاء لبس في محتبد فبه 
ما ذكرة أن العجز ل يثبت . ٠‏ 

( فاذا قضى القاضي لها بنفقه الإعسار ثم أيسر فخاصمته تم لها نفقة الموسر ) اي تمم 
القاضي لها نفقة الرجل الموسر ( لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار ) لانها تجب 
شیا فشيئا فيعتبر حالما في كل وقت ( وما قضى به ) كاءة ما مبتدأ وقضي مجهولويحوز 
أن يكون معاوما > أي ما قضى به القاضي ‏ والضمير في به برجم إلى المبتدأ وهو قوله 
( تقدير ) بالرفع خبر الميتدأ » وهو قوله ماوهي موصولة بمعنى الذي فافهم. وهذاجواب 
عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة البسار لان فيه نقض القضاء الاول » فأجاب بأن ما 
قضي به تقدير ( لنفقة م تحب ) لأن النفقة تجب شيئا فشيئاً > وتقدير ما لبس بواجب لا 


64 


فإذا تبدل حاله لها المطالبة بتام حقها » وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج 

عليبا » طالبته بذلك » فلا شيء ها إلا أن يكون القاضي فرض هما 

النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها » فيقضي هما بنفقة مأ مضى » 
لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على مأ مر من قبل » 


يكون لازما لجواز متبدل السبب الموجب .قبل وجويه » فإذا لم يكن لازما فنحم فيه 
حك الماک . 

( فإذا تبدل حاله ) أي حال الزوج بأن صار موسراً ( فلها المطالبة تام حقما ) 
والفرض السابق لا ينع الإتام » لأنه فرض قبل الوجوب » فلا يتقرر حكمه » وذلكمثل 
امسر إذا حنث في يبنه » فشرع في صوم الكفارة » ثم أيسر يحب التكفير بإلمال 
لزوال الإعسار . 

( وإذا مضت مدة ل ينفق الزوج عليما ) أي على المرأة في هذه المدة (وطالبتهيذلك) 
أي وطالبت الزوج يا كان لها من النفقة ( فلا شيء لما ) يعني عند » لأن النفقة لا تصير 
ديناً مضي المدة » كتفقة الأقارب ( إلا أن يكون القاضي فرض لا النفقة ) هذا استثناء 
من قوله فلا شيء لما > حاصله أن النفقة لا تصير دين في الذمة إلا بأحد شيئين » أحدهها 
بفرض القاضي النفقة والآخر هو قوله ( او صالحت الزوج على مقدار منها ) أي مزالنفقة» 
وبه قال أحمد في رواية . 

وقال ادشافمي ومالك وأحمد في رواية » تصير دينا بلا قضاء ولا تراض إلا عند مالك 
لو أقامت عند ستين » وهو ملأى » وادعت عليه انه لم ينفق عليبا ع والزوج يدعي 
الإنفاق » فالقول له مع ينه » و كذا في غببته. أما لو أكلت معه » سقطت نفقتباعند 
مالك والشافعي » في الأصح ذكره في المنهاج . 

( فبقضي ها بنفقة ما مضى ) هذه نتبجة قوله إلا أن يكون القاضي فرض لما إلى 
آخره ( لأن النفقة صلة ) هذا تعلمل لقوله » فلا شيء لها بيان ذلك أن النفقةصلة(وليست 
بعوض عندة ) خلاف] للشافمي ومن معه ( على ما مر من قبل ) أشار به إلى ما ذكره من 
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فلا يستحم الوجوب فيبا إلا بالقضاء ء كالهبة لا توجب الملك إلا 
بمؤكد » وهو القبض . والصلح بمنزلة القضاء » لان ولابته على نفسه 
أقوى من و لاية القاضي » بخلاف الجر » لأنه عوض . وإن مات 
الزوج بعدما قضي عليه بالتفقة » ومضى شور » سقطت النفقة . 


الدليل في قوله » وإن كانت صغدرة لا ر يستمتم بها » فلا نفقة لها . كذا قاله الاترازي » 
ا ولا يجتمع العوضان عنعو شو احد» 
فإن قبل ما تقدم يدل على انها ليست بعوض عن البضع » لکن لا يناني أن يكون عوضاً 
عن الاستمتاع بها والقمام عليها تصرفا في ملكه » وذلك لا بوجب على المالك المللكعوضاً. 
فإن قبل لو كانت ضلة » لما وجبت على المكاتب » أجمب بأفها صلة من وجبين » وما هذا 
ثأنه يحب على المكاتب كالخراج وإذا ثبت أنها صلة ( فلا يستحك الوجوب فيبا ) أي في 
النفقة ( إلا بالقضاء ) أي بقضاء القاضي . 

( كالحبة لا توجب الملك إلا بمو كد وهو القبض والصلح ) أي صلح المرأة معه على شيء 
(عنزلة القضاء لان ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ) لان له أن يلتزم بالنفقة 
فوق ما هلتزمه القاضي بالممروف ؛ فكان مصاحة بمنزلة القضاء بل أولى ( مخلاف المهر ) 
بقوله وليست بعوض حیث يحب بلا قضاء ولا تراض ( لانه ) أي لان وجوبه بكلوس 

( عوض ) ألا ترى انه إذا تزرجها وم يسم لها مبراً فدخل بها أو مات عنما يازمه 

مبر الكل . 

( وإن مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضى شبر سقطت النفقة ) خلافا للأئة 
الثلاثة . قال الكاي هذا إذا فرض ا النفقة » ولم يؤمر بالاستدانة انه على الزوج » 
فاستدانت » ثم مات أحدها » لا يبطل . ذكره الجا ك الشهيد قي الختصر . وذكر الخصاف 
أنه يطل يبطل . والصحيح ما ذكره في الختصر لان استدانتها بأمر القاضي > والقاضي ولاية 
عليها » قكانت هنزلة استدانة الزوج بنفسه . وفمه لا يسقط بموت أحدهما . كذاهينا 
و كذلك في الطلاق › د يعني أن الديرن المستدانة هل تسقط بالطلاق . فعلى روايتين » في 
رواية لا يسقط وهو الصحبح كذا في الذخيرة . 
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وكذا إذا ماقت الزوجة » لأن النفقة صلة ء والصلات تسقط بالموت » 

كاطبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي « رح» تصير ديناً 

قبل للقضاء ء ولا تسقط بالموت لأنه عوص عنذده » فصار كسائر 

الديون » وجوابه قد بيناه . وإن أسلفبا نفقة السنة ء اي عجلها ثم 

مات ٤‏ لم يستر جع منببا بشو ء . وهذا عند أبي حنيفة درح» 

وأبي بوسف نك ٠.‏ 
ااا سكسسس ام 
( وكذا إذا ماقت زوجته » لان النفقة صلة » والصلات تسةط بال موت ؛ كالهية تبطل 
با موث ) أي بموت الراهب أو بموت الموهوب له ( قبل القبض ) فإن قبل المبة متأكدة 
بالقيض والنفقة متأكدة بعد القضاء » فينبغي أن لا تسقط كالمبة المتأكدة القبض . قلنا 
قال في الإيضاح وإن صارت النفقة دين) عليه بالقضاء » ولكن معنى الصلة لا تبطل > 
قلت قال الكاي الدليل على .أن معنى الصلة لا يبطل فيها أنه لم نقل أحه من السلف 
والخلف الوصبة بنفقة فبا إذا مضت مدة » ولا بإخراجها عن تركته كسائر الدون وقد 
حكمت الشافمبة بنفقة ستين سنة أو أكثر إذا أتكرت إنفاقه عليها » وجعاوها کسائو 
الديون > وبعد هذا لا يخفى ما فيه وجماعة من أصحاب الشافمي لا برضون هذا الحم . 
( وقال الشمافمي يصير دينا قبل القضاء > ولا يسقط اموت لآنه عوض » فصار كسائو 
الديرن ) قال في شرح الأقطع قال الشافمي آنا تؤخذ من تر كة الزوج > وقال في الشامل» 
وعن عمد أن يؤدي من ماله ( وجوابه قد بسنا ) أي جواب الشافمي على قوله أن النفقة 
عوض قد بمناه في مسألة » وإن كانت صغيرة ولايستمتعبها لا نفقة لها . وهو ما ڏذڪره 
بقوله ولنا في اهر عوض عن الك » ولا يجتمع العوضان عن عوض واحد ( وإن أسلفها ) 
هذالفظالقدوري وفسره المصنف بقوله بأن ( أعجلبا نفقة السنة ثم مات ) أي الزوج ( لم 
يسترجع منها بشيء ) أي ل برجع على المرأة بشيء . ظ 

. ( وهنا ) أي عدم الاسترجاع ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف « وح » ) وام يڌ کر هذا 
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وقال جمد « رح » يحتسب لما نفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو 
قول الشافعي « رح» » وعلى هذا الخلاف الكسوة » لأنها 
استعجلت عوضاً عما تستحقه عليه بالاحتباس » وقد بطل الاستحقاق 
. بالموت » فيبطل العوض بقدره » كرزق القاضي » وعطاء المقائلة » 
ولا أنه صلة » وقد اتصل به القبض . ولا رجوع في الصلات بعد 
ال موت لانتباء حكمبا كا في المبة . و لهذا لو هلكت من غير 


القدوري » فلذلك قال المصنف وهذا باسم الإشارة » وذكر الخصاف في كتاب النفقات 
الخلاف بين أبي يوسف وعمد « رح » ولم يذ كر خلاف أبي حنيفة » و كذلك ذكرالولوالجي 
في فتاواه » و كذا الخلاف لو ماتت المرأة » فالكسوة كالنفقة » وسواء كانت قائمة أو 
هالكة ( وقال مد يحتسب ا نفقة ما مضى وما بقي لازوج وهو قول الشافعي ) وبه 
قال أحد . 

وفي البدائع وترد الباق والمستبلك وفي الهلك لا تردبالاتفاق. و كذافيالمنابيم“وأدب 
القاضي » والذخيرة»وفمه الموت والطلاق قبل الدخولسواء. وي نفقة المطلقةإذا مات الزوج » 
فالجواب كذلك وفي شرح الأقضية اختلفوا » فقيل لا يسترد بالاتققفاق » لآ العدة 
قائمة في موته . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بين ألي حنيفة وصاحبيه ( الكسوة ) إذا 
أعجلبا سنة ثم مات ( لانها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالإحتباس ) أي لسبب 
الاحتماس ( وقد بطل الاستحقاق بالموت فميطل العوص ) وهو الذي كانت تستحقه عليه 
بالاحتباس ( بقدره ) أي بقدر كا إذا أعطى النفقة ليتزوجهاء فيات قبل التزوج( كرزق 
القاضي ) أي أخذ القاضي رزق مدة » ثم مات قبل تام المدةويرد فا بقيبحسابذلك 
( وعطاء المقاتلة ) إذا أخروا أرزاقهم مدة ثم ماتوا » قبل تام المدة يسترد منهم فيا بقي 
من المدة ( ولا ) أي ولآبي حشضفة ومد ( أنه صلة » وقد اتصل به القبض ولا رجوع في 
الصلات بعد الموت » لاتنهاء حكمما كما في المبة ولمذا لو هملكت ) أي النفقة ( من غير 
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استبلاك لا يسترد شيء منبا بالإجاع . وعن مد « رح » 
أنها إذا قبضت نفقة الشبر أو ما دونه » لا يسترجع منبا بشيء 
لأنه يسير » فصار في حم الحال . وإذا تزوج العبد حرة » 
فنفقتها دين عليه يباع فيما ء ومعناه إذا تؤوج بإذن المولى » لأنه دين 
وجد في ذمته لوجود سببه » وقد ظبر وجوبه في حق المولى فيتعلق 
برقبته » كدين التجارة في العبد التاجر . وله أن يفدى » لأن حقبا في 


استبلاك لا برد شيء منها ) أي من النففة ( بالإجماع ) بين أئمتنا وغيرهم . 

( وعن مد ) أي وعن عمد رواها ابن رستم عنه ( آنا إذا قبضت نفقة الشبر أو ما 
دونه “لا يسترجع منها بشيء لآنه ) أي لآن السبر أو ما دونه ( يسير فصار في حم الحال) 
أي صار الشهر وما دونه في حك القاضي » يعني أن نفقة الحال لا تسترد » فكذلك نفقة 
الشهر » وفي بعض النسخ في حك الحال » وإن كان أكثر من شهر ترك منها مقدار نفقة 
شہر استحساناً ويسترد من تر كتها ما زاد على ذلك . 

( وإذا تزوج العبد حرة » فنفقتما دين عليه يباع فيها ) اي يباع العبد فينفقة الحرة » 
وهذه من مسائل القدوري »> وقال المصنف ( ومعناء ) اي معنى هذاالكلام ( إذاتزوج ) 
اي العبد ( بإذن مولاه ) وإنما فسره بهذا التفسير » لانه إذاتزوج بغير إذن مولاه »لايصح 
العقد » وإنما قد بالحرة » لان المرأة إذا كانت أمة » لا تستحق النفقة قبل البتونة على ما 
يحيء إن شاء الله تعالى (لأنه ) اي لان النفقة ذكره باعتبار الإتفاق ( دين وجب فيذمته ) 
لان النفقة من أحىكام العقد » فبستوي فيها الحر والماوك كالدين( لوجودسببه ) وهوالعقد 
( وقد ظبر وجوبه في حت المولى ) لان السبب كان بإذنه » و كان راضيا بوجوب النفقة 
عليه ( فبتعلق برقبته ) اي برقبة العبد ( كدين التجارة في العبد التاجر ) المأذون تتعلق 
الديون برقيته . 

( وله ) اي للمولى ( ان يفدى ) اي ان يفديه المولى ( لان حقها ) اي حت المرأة ( في 
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النفقة لا في عين الرقبة ء ولو مات العبد سقطت » وكذا إذا قتل 
في الصحبح لأنه صلة . 


النفقة لا في عين الرقبة ) اي رقبة العبد . فإذا أوفاها المولى نفقتها لا يبقى حقما في النفقة 
بعد ذلك > فلا يباع الغبد » و كذا الجا ك في المدبر والمكاتب »> إذا تزوجهابإذ تالمولىبحرة 
او أمة بعد المتوتة ‏ حمث تحب النفقة عليها » ولكنهها لا يباعان في النفقة والمبر 4لانها 
لا يحتمعان النقل من ملك إلى ملك ؛ بل يؤمران بالسعاية .. ثم إذا بيع العبد في النفقة > 
واجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع أيضاً . 

قال كس لآل الترحس ولس في شبن افورظ المنه. فا يناع فيه هرة يقفا امرة > 
إلا النفقة يتجدد وجويها بمضي الز مان »فذ لك في حكم دين حادث . .وقالالولوالجي فيفتاواء» 
إذا بع في المر مرة او بقي شيء من المهر » فإن لم يف الثمن بككل المبر > لا يباع مرة 
أخرى » بل يتأخر إلى ما بعد العتتى . وفي الكافي للحا ك الشبيد وشرحه السرخسي » 
إذا كان العبد او المدبر ولد من أمة > انه م يكن عليه نفقة الولد > لانها ان كانت أمة > 
فالولد ملك لمولاها » وان كانت حرة»فولدهانكونحرا»ولاتحب نفقة مملوكةعلى حر ولاعلى 
مولاه » لان ولده أجني منه » وكذلك ا لكاتب لا تحب علبه تفقة ولده“ سواء كانت المرأة 
حرة او أمة » لهذا المعنى . 

وام ادنلريا لوسر لفق ا E‏ 
الشافمي وأحمد » ويثبته لحا الخبار في الفرقة عند الشافعي وعلد أحمند على سيده © 
وقي رواية في كسبه وفي التنيبه وفي تميز المكتسب على سيده في قول على العبد بتع 
ل . وفي المكتسب في كسبه » وني المأذون له في التجارة فما في يده » وها ارت 

خ ان شاءت . 

( ولو مات المبد سقطت ) اي لو مات العمبد سقطت »اي لو مات الذي تزوج بإذن 
ال مول سقطت التفقة > ولا بؤاخذ المولى بشىء من ذلك لفوات محل الاسسفاء ( وكذا ) 
بو لضي كن رانور وداه لاا ااي اجيم 
وقد عرف في موضعه . 

( في الصجبح ) قبد به احترازاً عن قول الكرخي > لانه قال يننقل إلى قيمته . قال 
القدوري هذا لبس بصحيح »> والصحيح السقوط بالموت ( لانها') اي لان النفقة.( صلة ) 
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وإن تزوج الحرامة فبوأها مولاها معه مزلا » فعليه النفقة 

لأنه تحقق الاحتباس » وإن لم يبوئها فلا نفقة لما لعدم 

الاحتباس » والتبوئة أن يخلي بيناوبينه في منزله » ولا يستخدهها . 

ولو استخدمبا بعد التبوئة سقطت النفقة»لأنه فات الاحتباس والتبوئة 

غير لازمة على ما مر في النكاح . ولو خدمته الجارية أحياناً من غير 

أن يستخدمبا » لا يسقط النفقة لأنه لم يستخدمها ليتكون استرداداً ‏ 
والمدبرة وأم الولدفي هذا كالأمة 


فتبطل بالموت ( وان تزوج الحرامة فبوأها مولاها معه منزلا » فعليه النفقة ) وفي بعض 
النسخ وان تزوج الرجل أمة وهذا أولى لعمومه » لان الحم لا يختلف بين ان تكون الآمة 
تحت حر» أو عبد نص عليه الحا ك الشبيد في مختصر الكافي ( لان تحقق الاحتباس )فتجب 
النفقة ( وإن م يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس ) أي من قبل الزوج » فإنقيل احتباس 
المولى حدق له شرعا » فكان كاحتباس الحرة نفسها لصداقها » فنيغي أن لا يسقط . قلنا 
لبس كذلك » لأن في احتباس الحرة لصداقبا فوت الاحتباس عن الزوج حين امتنع عن 
أداء صداقها » وهنا التفويت لسن من قبل الزوج . 

( والتبوئة أن خلى بينها وبمنه في منزله ولا يستخدمها ) هذا تفسير لقوله فبوأها 
وهي أن بخلى المولى بين أمتهوبين العبد في منزله > ولا يستخدمها أي الأمه “وهوبالنصب 
عطفا على قوله أن يلي ( ولو استخدمها ) أي ولو استخدم المولى أمة ( بعد التبوئنة 
سقطت النفقة » لأنه فات الإحتباس ) فلا يحب بشيء ( والتبوئة غير لازمة على مامر 
في النكاح ) أي في باب نكاح الرقيق » حبث قال أبوئها ٤‏ ثم بدا له أن يستخدمها » 
كان له ذلك لأن حتى المولى م بزل بالتبوئة كالم بزل بالنكاح . 

( ولو خدمته الجارية أحمانا من غير أنيستخدمباكلا تسقط النفقة » لأنه لم يستخدمها 
لبكون استرداداً ) أي للتبوئة » وكانت الخدمة من الجارية من غير استخدام المولى 
( والمدبرة وأم الولد في هذا ) أي في عدم وجوب النفقة ( كالأمة ) يمني كا أن الأمة 
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فصل 
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة » ليس فيبا أحد من أهله ؛ 


لا نفقة لحاءقبل الكبوئة»فكذ لك المدبرة وأم الولدلا نفقة لما قبل التبوئة “بخلاف المكاتبة » 
حبث تحب لما النفقة » إذا م تحبس نفسها منه ظالمة » ولا تشترط اامبوئة » لأن السيد 
لبس له أن يستخدمها » ولا يلك منعها من الزوج » لأنها صارت أخص ينفسها ومنافعبا 
بالكتابة » فلو ضاعت الكسوة أو النفقة أو سرقت 6 لم بجدد حتى يمضي الوقت 
يخلاف الحارم . 

والفرق أن نفقة ال حارم مقدرة بالحاجة » بخلاف الزوجة » فإنها غير مقدرة بالحاجة 
في حقها » حتى تأخذها مع الغني بخلاف الحارم » لأن لا يفرض لحم مع غنائهم إذا كان 
الزوج صاحب مائدة » وطلبت المرأة الفرض » لا يفعل . وفي خزانة الاكمل قول 
القاضي استديني عليه كذا فرض عليه . ولو قال الزوج استديني » لا يصير فرضاً ما لم 
تقل على وينبغي أن يكون لها فراش على حدة » ولم يكتف بفراش واحد لا » لآنه قد 
تغير لما في الحمض والمرض . وقد جاء فراش لك وفراش لاهلك وفراش لطفاك » 
والرابع للشيطان . ولو اختلفا في المسرة والمسرة » فالقول له مع ينه » والبيئة ها 
ويه قال الشافعي وأبو ثور وذكر عمد في الزيادات أن القول لها مع يمبنها . 


( فصل ) 
أي هذا فصل > ولا فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى ( وعلى الزوج أنف 
يسكنبا ) أي يسكن امرأته ( في دار مفردة لبس له فما أحد من اهل ) كأمه وأخته 
أوأحد من قراباته » لأن السكنى حقبا » فلمس لازوج أن يترك غيرها معها » كالنفقة . 
( إلا أن يختار ذلك ) أى إسكان غيرها معها ( لان السكنى من كقايتها » فتجب لها 
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كالنفقة. وقد أو جبه اله تعالى مقر ونا بالنفقة» و إذاوجب الإسكان حقآلها 
ليس له أن يشرك غيرها فيه » لأنها تتضرر بهء فإنها لا تأمن على متتاعبا 
ويمنعبا عن المعاشرة مع زوجب » ومن الاستمتاع إلا أن تختاره » 


كالنفقة » وقد أوجمه الله تعالى > مقرونا بالنفقة ) أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكتتم من 
وجدك ي ٠‏ الطلاق » أي من طاقت » يعني ما تطيقونه . وقال الاترازى ماكان يحتاج 
صاحب المداية أن يقول»أوجبهالله مقرونا بالنفقة »لان القران في النظم لا يدل على القران 
في الحم » فاو اقتصر على قوله أسكنوهن انتهى . قلت لو اقتصرهوعنهذاالكلاملكان 
أولى وأجدر » لانه لم يكن في صدر البحث في النظم هل يوجب القرانفي الح أولاء 
وإنماذكره محسب ظاهر قراءة ابن مسعود « رض » على أن في هذا خلافاً 
بين الاصوليين . 

( وإذا وجب الإسكان ) حال كونه ( حقاً لها » فليس له أن يشرك غيرها فيه >لانها 
تتضرر به ) أي بإسكان الغير معبا ( لانها لا تأمن على متاعبا ) وأثاث بمتها ( وتمنع 
ذلك ) أى إسكان الغير معها ( عن المعاشرة مع زوجبا ) لان الغير يبقى مثل الراقوب 
علا ( ومن الاستمتاع ) باللجاع ودواعيه . وقيل إذا كان هناك صغير جداً » لا يفوم 
الجاع لا ينبغي أن ينع . وفي الفتاوى ليس له أن يمسكبها مع أمة في بيت واحد . وإن 
أسكنها في ببت من داره » والآمة في بيت » جاز له ذلك . والصحيح انه يحتاج إلى 
استخدامها في كل ساعة » فله أن يسكنها معا للضرورة > لكن يكره أن تحامميا 
حضرة أمته . 

وفي الخزانة ممه عشرة من الخدم » يحل له وطؤهن » وتصح الخاوة معهن . و كذامع 
ضرتها ونقل في خلاصة الفتاوى عن أدب القاضي للخصاف شكت المرأة عند القاضي » 
ان الزوج یضرا » فطلبت أن يسكنها عند قوم صالحين > إن عم به زجره > وإن لم 
يمل إن كان جير انه صالحين أقرها فيه » لکن يسأهم إن أخبروه کا شکت زجره وإن 
لم يكونوا صالمين أو يمبلون إلبه أمره بالإسكان عند قوم صالحين ( إلا أن تختار ذلك ) 
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لأنبا رضيت بانتقاص حقها . وإ نكان له ولد من غيرها » فليس له أن 
يسكنممعها لما ييناءولو أسكنها في ييتمنالدار مفردءوله غلق»كفاها 
لأن المقصود قد حصل » وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها 
من الدخول عليها » لأن المنزل ملكه , فله حق المع من دخول 
ملكه , ولا ينعم من النظر إليبا وكلامبا في أي وقت اختاروا » لما 
فيه من قطيعة الرحم » وليس له في ذلك ضرر وقيللايمنعبم من 
الدخول والكلام » ونما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في 


أى تختار المرأة إسكان الغير معها ( لانها رضيت بانتقاص حقها ) لان المنع كان الحقها » 
فإذا أسقطت حقها لا يبقى لها كلام . 

( وإن كان له ولد من غيرها ) أى من غير امرأته التي معه ( فلمس له أن يسكنه ) 
أى ولده ( معہا لما ببنا ) أشار به إلى قوله لانہا تنضرر ( واو أسكنها ) أى امرأته (في 
بست من الدار مفرد وله غلق» كفاها لان المقصود قد حصل ) وقال الفقبه أبو الليث في 
الفتاوى عن أبى بكر الإسكاف» أنه قال إذا كان في الدار ببوت › وقد فرغ لها ببتامنها 
لم یکن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر » لانه حمنئذ يمكنه أن يجحامعها منغير كراهته 
( وله ) أى لازوج ( أن يمنع والديها وولدها من غيره ) أى منغيرهذا الزوج(وأهلما) 
قرابتها ( الدخول عليبا ) أي على المرأة والدخول منصوب بقوله أن ينع ( لأن المغزل 
ملكه ) أي ملك الزوج ( فله حتى المنم من دخول ملكه ) کا في سائر منازله ٠‏ | 

( ولا يمنعهم من النظر إلا ) أي إلى المرأة ( وكلامها ) أيلا ينعم أيضامن كلامهم 
معما ( في أي وقت اشْتاروالما فيه ) أي في المنم من النظر والكلام ( من قطيعة الرحم ) 
وهي حرام لما روي في الصحيح عن جبير بن مطعم © أنه مع الني يللآ يقول » لا يدخل 
الجنة قاطع ( وليس له في ذلك ضرر ) أي ليس لازوج في نظرم إلبها » وكلاممم 
معبا ضرر . 

( وقبل لا يمنعهم من الدخول والكلام » وإنما يمنعهم من القرار » لآن الفتنة في 
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اللباث وتطويل الكلام . وقيل لا ينعا من الخروج إلى الوالدين » 
ولا ينعا من الدخول عليها في كل جمعة . وفي غيرهما من انحارم 
التقدير بسنةمرة وهو الصحيح . وإذاغاب الرجل وله مال في يد رجل 
يعترف به و بالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجةالغائب 
وولده الصغار ووالديه . وكذا إذا عم القاضي ذلك » 


اللباث ) أي في اللبث وهو المكث ( وتطويل الكلام ) لن تطويل الكلام يؤديإلىالقال 
والقيل فبنتج الشر والفساد ( وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) لحان أن لا 
يأتيان إليها . فإذا منعها زوجها عن الخروج اليا » توم فيها العقوق الذي هو من الكبائر 
( ولا يمنعها من الدخول عليي! ) أي ولا يمنع الزوج والديها من الدخول عليها ( في كل 
جمعة ) وعليه الفتوى ( وفي غيرهها ) أي في غير الوالدين من الحارم ( التقدير لسنة مرة ) 
واحدة ( وهو الصحمح ) احترز به عن عمد بن مقاتل » فإنه قال لا يمنع المرأة من زيارة 
ال حرم في الشهر مرة أو مرتين » وعلى هذا الخلاف »> خروجبها لعمها وخالما . وعن الحسن 
لا يمنعها من زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاث » ولا يمنع محارمها من الدخول عليها في 
كل جمعة ويمنعهم من الكينونة . 

( وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به ) أي بالمال أنه للغائب (وبالزوجية) 
أي ويعترف أيضاً بأن هذه المرأة لارجل الغائب (فرض القاضي في ذلك الال نفقة زوجة 
الغائي وولده ووالديه) وكذا يفرض نفقة أولاده الكبار والزمنى والإناث » وقال زفر 
لا يفرض عنه شيء . كذا في شرح الأقطع > وإنا اعتبر إقراره بالمال والزوجية » لأرنف 
المديون أو المودع > إذا جحد الزوجية أو المال لم تقبل بينتها على شيء من ذلك أما على 
الزوجية » فلآن المودع أو المديون لبس مخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليه 
والاشتغال من القاضي بالنظر > إنما يكون بعد العم بالزوجية ولم يوجد العم » فلا يؤمر 
بالنظر » وكان أبوحنبفةأولا يقبل بنيتما على الزوجية » ثم رجم وقال لا تقبل . 

( وكذا ) أي و كذا يفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين ( إذا عل القاضي بذلك ) 
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ولم يعترف به لأنه لما أقر بالزوجية و الوديعةء فقد أقر أن حق الأخذ 
) لباء لأن لبا أن تأخذ من مال الزوج حقبا من غير رضاه وإقرار 
صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيا هبنا فإنه لو أنكر 
ظ أحد الأمرين » 


أي ما ذكر من الزوجية والمال للغائب ( ولم يعقرف ) أي والحال ان صاحب اليد م 
يعقرف ( به ) أي با ذكر من الزوجية والمال ( لأنه ) أي لأن صاحب البد ( لما أقر 
بالزوجية وبالوديعة فقد أقر أن حتى الأخذ لها ) أي لامرأة ( لأن ها أن تأخذ من مال 
الزوج حقها من غير رضاه ) أي من غير رضى الزوج لحديث هند امرأة أبي سفيان »خذى 
من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف وقد مر عن قريب » فإن قبل يشكل على 
هذا مالو حضر صاحب الدين غريما أو مودعا للغائب » وها مقران بالدين على الغائب » 
لا يأمره القاضي بقضاء دينه من الوديعة والذين قلنا » أن القاضي يأمر في حتى الغائب يما 
هو أنظر له » في الأمر بالإنفاق لهؤلاء نظر له بإبقاء ملكه لنا في قضاء دينه لبس فمه بقاء 
ملكه » بل هو قضاء عليه بقول الغير . 

( وإقرار صاحب اليد مقبول في حت نفسه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال » ينبغي أن لا يصح إقراره > لأنه إقرار على الغائب » فأجاب بقوله > وإقرار 
صاحب اليد » وهو الذى عنده الوديعة » مقبول في حتى نفسه لأنه أقر بإزالة يده » وهي 
حى على الغائب ( لا سيا هبنا ) أي في هذه المسألة » وسها معناه »> خصوصا هبنا وهو 
مركب من السي و كامة ما » والسي اميل أصله سوى » قلبت الواو ياء وأدنمت الماء في 
الياء والاسم بعده يحرى مجراه . وإذا كانت ما زائدة ويحيء مرفوعا خبر لممتدأ محذوف 
إذا كانت ما موصوله » وححيء منصوبا بالاستثناء بمعنى الآن إلا للإخراج » ولا سما أيضاً 
للاخراج » ولكن بإثبات ما هو الأفضل له » تقول أكرمن القوم لا سيا زيداً » يعني أن 
]كرام زيد أ كثر وأبلغ من إ كرامهم » فهذا كذلك بيانه أن إقرار صاحب البد في سائر 
مواضع مقبول في حتى نفسه » وقيل عليه البيئة إذا أنكر الحق . 

( فإنه ) أى فإن صاحب البد ( لو أنكر أحد الأمرين ) أى الوديعة أو الزوجمة 
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لا تقبل بنية المرأة فيه , لأن المودع ليس بخصم في إثبات 

الزوجية عليه » ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب . 

فإذا ثبت في حقه , تعدى إلى الغائب . وكذا إذا كان المال في 

بده مضاربة » وكذا الجواب في الدين » وهذا كله إذا كان المال من 

کی ای أو اا ا اودرو دا إن 

إذا كان من خلاف جنسهءلا تفرض النفقة فيهءلأنه يحتاج إلى البيسع » 
ولا يباع مال الغائب بالإتفاق . 


( لا تقيل بنمة المرأة فبه ) أى في أحد الأمرين لان إقامتب! إذا كانت لازوجية فلا تسمع 
( لآن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجبة عليه ) أى على الغائب » وإن كانت إقامتبا 
لإثيات الوديعة فلا تسمم أيضا » لأن المرأة ليست يخصم » وهو معنى قوله ( ولاالمرأة 
خصم في إثبات حقوق الغائب » فإذا ثبت حقه ) أى فإذا ثبت باقراره على نفسه في 
حقه ( تعدى إلى الغائب ) لكونه ما أقر بملكه . قال تاج الشريعة كالمنفرد بهلالرمضان» 
تثيت الرمضانية في حقه » ثم تتعدى إلى غيره . 

( وكذا ) أى وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين ( وإذا كان المال في يده ) أى 
في يد صاحب اليد ( مضاربة ) بأن كان صاحب المال ضاربه ليعمل فيه ( و كذا الجواب 
في الدين ) يعني إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضي » فاعترف بالدين 
والزوجية > فرض القاضي النفقة وإن جحد أحدها فلا ( وهذا كله ) أى هذا الذى قلنا 
من فرض القاضي النفقة عند اعتراف صاحب المد بالزوجمة والمال كله ( إذا كان المال من 
جنس حقها ) أى حى المرأة ( درام أو دانير أو طماما أو كسوة ) أى أو كان كسوة 
( من جنس حقها ) أى جنس ما يككسى مثلها المرأة » يعني فيا الكسوة » لأنها جنس 
حقبا المستحق . 

( أما إذا كان من خلاف جنسه ) أى من خلاف جنس حقہا كالدار والعبد والعروض 
( لا يفره النفقة فيه » لأنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق ) عند 
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أما عند أي حنيفة « رح » » فلانه لا يباع على الحاضر. وكذا على 

الغائب . وأما عندهما فلآنه إن كان يقضي على الحاضر ) لأنه 

يعرف امتناعه » لا يقضي على الغائب » لأنه لا يعرف امتناعه قال 

ويأخذ منبا كفيلاً بها نظرا للغائب لأنها ربما استوفت التفقة أو طلقبا 
الزوج » وانقضت عدتها » 


أصحابنا ( أما عند أي حنيفة » فانه لا يباع على الحاضر ) يعني لو كان حاضراً ما كارن 
للقاضي أنيبيع ماله » لآن بيع القاضي على وجه الحجر » والحجر على العاقل البالغباطل 
عنده . فاذا كان غائبا بطري الأولى » وهو معنى قوله فكذا على الغائب . 

( وأماعندهها ) أى عند أبي يوسف وعمد ( فلأنه إن كان يقضي على الحاضر ) إذا 
ثبت امتناعه من الحق الذى عليه » وهو معنى قوله ( لأنه يعرف امتناعه ) فمقضيلأجل 
امتناعه وقوله ( لا يقضي على الغائب ) خبر كان وانما لا يقضي عليه ( لأنه لا يعرف 
امتناعه ) ولكن لا جوز للأبوين بيع عروض الولد الغائب عند أبي حنيفة استحسانا » 
ولا يتعرض له القاضي > ويصرفان في أنفسها بالمعروف كذا في التحفة . 

( قال ) أى القدورى ( ويأخذ منها ) أى من المرأة ( كفلا يا ) أى بالنفقة ( نظراً 
الغائب ) وقال السرخسي» وهذا أحسن » وإن لم يأخذه » جاز له ذكره في أدبالقاضي 
الخصاف وقال الصدر الشهيد » والصحيح الكفيل نظراً الغائب . ولكن القاضي يحلفها 
أولآ على أن يزوجها » ل يعطبا النفقة أن يجوز أن يعطيها نفقتها » قبل أن يغيب . ومع 
تلبس الآمر على القاضي » فبأخذ النفقة ثانا » ثم إذا حلفت أعطاها النفقة وأخذ متها 
كقيلا ( لآمها ) أى لان المرأة : 

( ربا استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدا ) فلا تستحق شيئا » ثم الكفالة 
بالنفقة تصحءولا يحبر عند مد. وعند أبي بوسف يحبر استحسانا ذكره في جوامم الفقه . 
وقي الخزانة قصح الكفالة » ولم يذ كر خلافا » فإن أطلق الضيان فو على شبر عند عمد 
على الأبد ما دام الذكاح باقا > فإن من كل شہر » فہو على شہر واحد » و كذا عند كل 
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فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبيئة»ولم يقولوا 

لا نعلمله وار آخر »حيث لاي خذ منبالكفيل عذد أي حنيفة «رح» 

لأن هناك المكفول به مجبول.وهبنا معلوم » وهو الزوج يحلفبا بالله 

عز وجل ما أعطاها النفقة نظراً للغائب . قال ولا يقضي بنفقة في 

مال غائب» إلا لبؤلاء .وجه الفرق » هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل 
قضاء القاضي » وهذا 


شهر » فإن رجع بعد مضي الشهر » م يازمه في الشهر الثاني . وقال أبو يوسف يازمه أبدآ» 
والأصح رجوعه ولو طلقها يازم الكفيل نفقة العدة » لآأنها نفقة النكاح إن كان لها نفقة كل 
شهر فأيرأته صحت عن نفقة شمر واحد . فإن كفل بنفقة سنته لزمه ذلك » و كذا لوقال 
أيداً وما شه به . 

( فرق ) أي أبو حنيفة فرق ( بين هذا ) أي بين أخذ الكفيل هنا ( وبين الميراث ) 
في ترك أخذه من الميراث وهو ( أنه إذا قسم ) أي الميراث ( بين ورثشة حضور ) أي 
حاضرين ( بالبينة 2 ولم يقولوا لا نعل له وارثا آخر » حيث إيؤخذمنهم الكفيل عند بي 
حشفة » لأن هناك ) أي في مسألة الميراث ( المكفول به مجبول » فلا يصح » وههنا ) أي 
في مسألة الكتاب ( مماوم ) أي المكفول له معاوم ( وهو الزوج ) فيصح ( فبحلفها) أي 
فبحلف القاضي المرأة ( بالله عز وجل ما أعطاها ) أي الزوج ( النفقة نظراً للغائب ) 
وقد ذكرظه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يقضى بنفقة في مال غائب إلا لمؤلاء ) أي لهؤلاءالمل كورين 
من الزوجة والأولاد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث ( ووجه الفرق ) 
يعني بين قضاء القاضي لؤلاء المد كورين بالنفقة في مال الغائب . وبين عدم جواز 
قضائه لغيره من الآباء » كالخ والعم وسائر ذوي الأقارب ( وهو ) أي وجه الفرق ( أن 
نفقة هؤلاء المذ كورين واجمة قبل قضاء القاضي ولمذا ) أي لوجوب نفقة هؤلاء قبل قضاء 
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کان لبم أن يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي إعانة 
لم > أمنا غيرهم من ا محارم » فنفقتهم إا تجب بالقضاء » 
لأنه مجتمد فيه » والقضاء على الغائب لا يجوز عندنا ولو لم يعل القاضي 
بذلك » ولم يكن مقراً به » فأقامت البينة على الزوجية » أو لم يخلف 
مالا ءفاقامت البينة عل الزوجيةليفرض القاضي نفقتباعل الغائب»ويأمرها 
بالاستدانة » لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء علالغائب . 
وقال زفر « ر ح » يقضي فيه لان فيه نظرآً لبا » ولا ضرر فيه على 
الغائب » فإنهلو حضر وصدتقباء فقد أخذت حقبا » وت 


جحد يحلف فقد صدق . 


القاضي ( كان لهم أن يأخذوا إِنما الحاجة إلى قضاء القاضي إعانة لحم ) أي مؤلاء . 

( أماغيرهم ) أي غير هؤلاء ( من الحارم فنفقتهم إِنما تحب بالقضاء ) أي بقضاءالقاضي 
( لأنه مجتهد فبه ) لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الولاد » قاما كان وجويها 
بالقضاء ( والقضاء على الغائب لا عوز عندة ) فلا يقضى لهم بالنفقة في مال الغائب ( ولول 
يعم القاضي بذلك ) متصل بقوله و كذا إذا عم القاضي بذلك » قوله بذلك أي بالزوجة 
( وم يكن ) أي الرجل المودع ( مقراً به ) هو متصل بقوله ولو م يعترف به ( فأقامت ) 
أي المرأة ( الببنة على الزوجية ) أي على انها زوجة له ( أو ام يخلف ) أي الزوج ( مالا 
فأقامت البينة على الزوجبة ) أي على انها زوجة له ( لبفرض القاضي نفقتها على الغائب 
ويأمرها بالإستدانة لا يقضي القاضي بذلك » لأن في ذلك قضاء على الغائب )فلا جوز . 

( وقال زفر يقضي ) يعني يسمع البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج » وإن لم يكن 
له مال>يأمرها,الاستدانة ( لآن فيه نظراً لها » ولا ضرورة فيه على الغائب » فإنه ) أي 
فإن الزوج ( لو حضر وصدقبا فقد أخذت حقبها وإن جحد ) أى وإن أنكر الزوج ذلك 
( يحاف ) فإن نكل أى عن الممين ( فقد صدق ) المرأة . 
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وإن أقامت بينة » فقد ثبت حقبا » وإن عجزت » يضمن 
الكفيل أو المرأة » وعمل القضاة اليوم على هذا » أنه يقضي بالنفقة 
على الغائب » لحاجة الناس » وهو يجحتبد فيه » وفي هذه المسألة أقاويل 
مرجوععنبا » لم نذكرها 
فصل 


وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتبا رجعياً 


( وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها » وإن عجزت ) أى عن البينة ( يضمن الكفيل أو 
المرأة ) فإن ضمن الكفيل يرجع على المرأة ( وعمل القضاة اليوم على هذا ) أى على قول 
زفر ( أنه يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس إلبه » وهو يجحتبد فيه ) أى بين علمائناء 
إما لأن فبه خلاف زفر » أو لأن فبه خلاف أني يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقا » أو 
على قوله الأول » أول على ما ذكره في ختصر الكاني » ثم على قول من يفرض » لا تحتاج 
المرأة إلى اقامة الببئة » أن الزوج ل يخلف مالا للنفقة . 

( وقي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنما لم يذكرها ) منها أن القاضي إذا لم يكن 
عالما بالنكاح » فأقامت البيئة على النكاح » يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول > ومنها 
لو أقامت البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أي حنيفة أولآ “ثم 
رجم » قال لا يقبل » ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولا تقبل » ولكن لا تقضي 
بالنكاح . كذا في التتمة والفتاوى الصغرى . 


( فصل ) 


المغارقة ( وإذا طلق الرجل امرأته فلبا النفقة والسكنى في عدتها رجعما كان )أى الطلاق 
( أو بائنا ) وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » وعبد الله بن مسعود»وعائشة 
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وقال الشافعي « ر ح» لا نفقة لامبتوتة » إلا إذا كانت حاملاً » أما 

الرجعي» فلن النكاح بعده قائم » لا سيا عندنا » فإنه يحل له الوطء . 

وأما البائن فوج ه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس » قالت طلقني 

زوجي ثلاث »فلم يفرض لي رسول الله و سكنى ولا نفقة » 

ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك» ولهذا لا تجب لامتوفى عنبا 
زوجبا لانعدامه › 


وأسامة بن زيد بن ثبت في رواية > وجابر في رواية وبه قال سعيد بن المسيب » وشريح » 
والأسود بن زيد والشعبي والثورى والحسن بن حي > وأحمد في رواية . 

( وقال الشافعي لا نفقة لمبتوتة ) وهي التي طلقها ثلاثا » أو بعوض حتى وقعالطلاق 
بائنا عنده » وهو قول ابن عباس وجابر في رواية » ويه قال مالك وأحمد في المشهور 
وعطاءوطاووس ورو بن ميمون وعكرمة والليث بن سعد وداود ( إلا إذا كانتحاملا) 
فإنها يحب ها بالإجماع خلافاً للظاهرية » وعند الشافمي ومالك لا سكن لحا أيضا ( أما 
الرجعي ) أى أما الطلاق الرجعي ( فلآن النكاح بعدهقائم لا سا ) أى خصوصا ( عندة 
فإنه يحل له الوطء ) في الطلاق الرجعي حت يكون رجعيا . ش 

( وأما البائن فوجه قوله ) أي قول الشافعي ( ما روي عن فاطمة رضي اشتعالىعنما 
بنت قبس قالت » طلقني زوجي ثلاث » فلم يفرض لي رسولالله لړ سكنى ولانفقة) هذا 
الحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري عن الشعي عن فاطمة بنت قبس قالت »طلقني زوجي 
ثلاثا » فخاصتة إلى رسول الل برل » في السكنى والنفقة » فل يحعل لي سكنة ولانفقة > 
فأمرني أن أعتد في بيت ابن ام مكتوم .و فاطمةبنت قبس بن خالدالقر شيةالفهرية الصحابية 
أخت الضحاك بن قبس ؛ وأم زوجبا أبو عمروين حفص وذ كرالنسائياناسم هأحمد»وقال 
القاضي الأشبر في امه عبد الحيد وقيل كتته . 

( ولانه لا ملك ) اي لا ملك ههنا ( وهي ) اي النفقة ( مرتبة على الملك ) فلا تحب 
( ولهذا ) اي ولأجل عدم الملك ( لا تحب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ) ای لانعدام 
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بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص » وهو قوله تعالى 

( وإن كن أولات حل فأنفقوا عليبن )... الآبة: الطلاق › 

ولنا أن النفقة جزاء احتباس » على ما ذكرنا » والاحتباس قائم في 

حق حك مقصود بالنكاح » وهو الولد إذ العدة واجبة لصمانة الولد , 

فتجب النفقة . ول ذا كان لها السكنى بالإجماع » وصار كما إذا 
كانت حاملاً . 


الملك يخلاف ما إذا كانت حاملا ) يعني تحب لما النفقة ( لاتا عرفناه ) اى عرفنا وجوب 
النفقة للحامل ( بالنص وهو قوله تعالى # وان كن أولات حمل فأنفقواعليين1#الطلاق). 

( ولنا ان النفقة جزاء حتى الاحتباس على ما ذكرن ) وفي بعض النسخ على مابينا»اى 
في ول النفقة ( والاحتباس قائم في حق حك مقصود بالنكاح وهو الولد) الح المقصود 
بالنكاح هو التوالد والاستمتاع . قال تج الشريعة بخلاف المضارب إذا كان يعمل في 
المصر » حيث لا تحب نفقته في مال المضاربة » لأنه ليس :حبوس يحق رب الال قصداً 
وبخلاف الصغيرة التي لا يستمتع بها » أما الكبيرة الرتقاء فلها النفقة( إذ العدة واجبة 
لصمانة الولد » فتجب النفقة » ولهذا كان لها ) أى المبتوتة ( السكن بالإجماح ) دعوى 
الإجماع فيه نظر > لآن السكتى لا تحب على مذهب الحسن البصرى » وعطاء بن أبي رياح 
والشعبي وإسحاق وإبراهم في رواية وأهل الظاهر ( وصار ) أى حك المبتوتة ( ا إذا 
كانت حاملا ) وجوب النفقة إذا كانت حاملا لا يخلو من أحد الآمرين . 

أما إن كان لأجل العدة » وهذا إذا كان الحل غنا » بأن ورث من أخيه من أمه » أو 
أوصى له بها »كا يحب على الزوج نفقة المطلقة الحامل » فاو كان لأجل الولد » لا يحب 
لأن نفقة الولد على الأب لا تحب إذا كان الولد غنيا » ألا ترى أنه إذا أنفق على الولد “ولم 
يعم بأنه غني > ثم تبين بأنه غني يرجم عليه »وهنا لا يرجع عليه » ون کان بحم الام > 
فعلم أن النفقة كانت لأجل العدة » وفي هذا المعنى الحابل والحامل سواء . 

فإن قلت إذا كان كذلك › فا فائدة القبد بالحل في الآية » قلت أن الحامل تستحق 
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وحديث فاطمة بنت قيس « رح» وعمر « رض» فإنه قال لاندع ر ٠‏ 

كتاب ربنا وسنة نينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت م” 

حفظت أم نسيت . معت رسول الله لاي يقول للمطلقة الثلاث 
النفقة والسكنى ما دامت في العدة . 


النفقة بقدر عدتها ثلاثة أقراء » فوقع الاشكال ان الحامل تستحق النفقة في مقدار هذا 
الزمان أو أكثر » فأزال هذا الاشكال ان الحامل تستحق النفقة وإن طالت مدة الجل 
بقوله تعالى # حتى يضعن حملهن  »‏ الطلاق » فإن قلت انقطمت الزوجمة في الممتوتة » 
فلا يحب ها النفقة كالمتوفى عنما زوجها »> قلت يمنع صحة القماس » لان النفقة جزاء 
الاحتباس » والمبتوتة محبوسة عن سائر الازواج في بيت زوجبا في عدتها » فتحب ها 
النفقة كا في الرجعي » بخلاف المتوفى عنما زوجها » لانها لسست بمحبوسة لحسق الزوج 
بل لح الشرع . 

( وحديث فاطمة ) هذا جواب عن حديث فاطمة بن قبس الذى احتج به الشافمي » 
تقديره أن حديث فاطمة ( رواه عمر « رض » ) يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
( فإنه قال لا ندع كتاب رينا ولا سنة نبنا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت . 
حفظت أم نسيت » ممعت رسول الله بثو يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت 
في العدة ) هذا الحديث أخرجه مسل عن ابن اسحاق قال حديث الشعبي يحديث فاطمة 
بنت قيس » أن رمول الله يِل قال » لاسكنى لها ولا نفقة > فأخذ الاسود كفا من تراب 
فحصيه به » فقال ويلك تحدث بمثل هذا . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه > لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبنا > بقول امرأة لا 
ندرى حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة . ورواه أيضا أبو داود والترمذى والنسائي 
والطحاوى والدارقطني » لكن لا ينقل عمر رضي الله تعالى عنه » معت رسول الله لل . 
ولكن روى جابر أنه عليه السلام قال للمطلقة ثلاثا » النفقة والسكنى ذكر عبد المتى » 
وقد بوب الطحاوى في هذا باباً مطولا » وأمعن الكلام فيه » وشرحناه كا ينبغي . فمن 


0 


ورده أيضاً زيد بن ثابت « رض » » وأسامة بن زيد « رض» وجابر 
ش وعائشة « رض »» 

اك 
أراد ذلك » فلبرجع إلبه » قوله لا ندع كتاب رينا بريد به قوله تعالى لإ أسكذوهن من 
حبث سكنتم من جد 4 الطلاتى » ووجد ذلك أن الوجد هو السعة والغنى » وذلك 
يرجع إلى ما يملك به . 

وأما الإسكان » فإنه قد يملك إسكانها من غير ملكه » يسكن هو ولا يمل كالإنفاق 
من غير ملكه »> فكان تقديره والله أعلم ما تلاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهه وأنفقوا 
عليهم من وجدكم» » وقوله سنة نبينا يريد به قوله معت رسول الله ر > يقول للمطلقة 
ثلاثا » النفقة والسكنى ما دامت في العدة . 

( وردها أيضاً زيد بن ابت ) أى روى حديث فاطمة بنت قيس زيد بن آبت 
الانصارى > وقال مخرج الأحاديث » حديث زيد بن ابت غريب ( وأسامة بن زيد) 
أى رده أيضا أسامة بنت زيد بن حارثة » وقال مخرج الاحاديث © هذا أيضا غريب . 
قلت لمس كذلك » لان الطحاوي رواه . حدثنا ربع المؤذن وقال حدثنا شب عن 
الليث » قال أخار الليث عن جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة عن 
عبد ال رحمن قال » كانت فاطمة بنت قبس تحدث رسول الل مقر » انه قال لها » اعتدى 
في بيت ابن أم مكتوم » وكان عمد بن أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيا رماها ما 
كان في يده لهذا أسامة بن زيد . وقد أنكر ذلك مثل ما أنكره تمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

( وجابر رضي الله تعالى عنه ) أى رواه أيضا جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه » 
ورواه الدارقطني في سننه عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن الني ل 
قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ( وعائشة رضى الله تعالى عنما ) أى روته عائشة 
رضى الله تعالى عنها » وأخرجه مسلم عن عبد ال رحمن بن قاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تعالى عنما » آنا قالت ما لفاطمة أن نذكرها » يعني في قوله لا سكنى ولا 
نفقة » وني لفظ البخارى قالت ما لفاطمة لا تتقيالله في قولها لا سكنى ولا نفقة . 


of 


ولا تفقة للمتوقى عنب ا زوجها ء لان احتياسها لين لحق 
الزوج » بل لحق الشرع عفإن التربص عبادة منبا . ألا ترى 
أن معنى التعرف عن براءةالرحم» ليس براعوفيه حى لا يشترطفيه 
الحيض » فلاتجب نفقتها عليه » ولان النفقة تجب شيتا فشيتاء ولا 
ملك له بعد الموت ء فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة » وكل فرقة 
جامت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج » فلا تفقة 
لبا لانبا صارت حاسة نفسبا بغير حق»فصارت كما إذا كانت ناشزة . 


( ولا نفقة للمتوفى عنما زوجبا لان احتباسها لبس لق الزوج بل لق الشرع ) ويه 
قال أحمد والشاقمي في قول وهو قول ابن عباس والح بن عمينة وعطاه بن سيرين وعيد 
املك بن يعلى » قاضي البصرة > والحسن البصري وعامر بن شعيب » وتي قول آخر 
للشافمي > إذا كان للبت مال كثير ينفق عليها من نصيبها » وإن كان قليلا ينف عليها من 
جيم المال » وقي وجوب السكتى له قولان > أحدها لا نحب > كقولنا . وهو اختمار 
المزني والثاني حب » ويه قال مالك ( فإن العربص ) المذ كور في القرآن ( عبادة متها ) 
أي من المرأة التي توفي عنها زوجها . 

( ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس براعى قبه » حى لا تشقرط قيها) 
أي في عدتها ( الحيض > فلا حب نفقتها عليه » ولأن النفقة تجهب شما فشيثا ولاملك له 
بعد الموت » فلا يمكن إيحايها في ملك الورثة ) قال الطحاوي في مختصره » لا سكتى 
للمتوى عنها زوجبا » ولا نفقة في مال الزوج حاملا كانت أو غير حامل . وقال أبو یکو 
الرازي » قد كانت نفقتها واجبة في مال الىت بقولهؤوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» 
قنسخت هذه النفقة بالميراث ويقوله تعالى 8 يتربصن بأنفسين ) ۲۲۸ البقرة » فأوجب 
نققتها على نفسها من مال الزوج . 

( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقسمل ابن الزوج > فلا نققة لاء 
لأنها صارت حايسة تفسها يغير حتى > فصار كا إذا كانت ااشزة ) نما قىد بالنفقة احتراز؟ 


لفرف 


بخلاف المبر بعد الدخول » لانه وجد التسلي في حق ابر بالوطه ؛ 
بخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلبا بغير معصية » كخيار العقنق 
وخيار البلوع والتفريق لعدم الكفاءة » لانها حبست نفسها بحق » 
وذلك لا سقط النفقة » كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المبر » و إن 
طلقها ثلاث » ثم ارتدت والعياذ بلله » سقطت ققتها » وإن مكنت 
إين زوجبا من نفسها » فلبا النفقة معناه مكنت بعد الطلاق لان الفرقة 


عن السكنى » لأن السكنى واجب لما » لأن القرار في الببت مستحق علييا > 
فلا سقط ذلك بمعصيتها » فأما النفقة فواجبة لها » فبسقط ذلك بمجيء الفرقة من قبلا 
عصبة . وقال في المبسوط نفقة المرتدة لا لعين الردة » بل لآنها تحبس » والحبوسة يحق لا 
تستوجب النفقة حال قيام النكاح » فكذا في العدة » حتى لو ارقدت ولم تحبس » بل هي 
في يبت الزوج أو ثابت ورجعت إلى بيت الزوج »> فلما النفقة لعدم الحبس . 

( بخلاف المهر بعد الدخول ) حبث لا تسقط ( لآنه وجد التسلم في حت المهر بالوطء» 
وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها ) أي من قبل المرأة لكن ( يغير معصية كخبار 
المتتى ) نمو أم الولد اعتقت » وغو المدبرة اعتقت > وههما عند الزوج قد بوا المولى هما 
بمتا > فاختارتا الفرقة فلبما النفقة ( وخمار البلوغ ) نحو الصغيرة أدر كت واختارت 
نفسياءفلبا النفقة ( والتفريق لعدم الكفاءة ) بعد الدخول ٤فلماالنفقة‏ “و كذاللملاعنة النفقة 
والسكنى > و كذا البائنة بالخلع والإيلاء ( لآنها حمست نفسهابحق “وذلكلايسقط النفقة کا 

( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياد بالل » سقطت نفقتها ) لان الاسقاط يسببها(و إن 
( مكنت يعد الطلاق ) فلا نفقة لها لحصول الفرقة من قبلها بمعصية » وقال زفر لا نفقة لها 
إذا مككنت ابن زوجبا في عدتها کا إذا مکنته فى حال قيام النکاح لا تجب فكذا هنا 
( لأن الفرقة ) هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين المسألتين المد كورين أحدها هو قوله » 
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تشبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين 5 إلا أزت 
المرتدة تحمس حى تتوب . ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس » 
فلبذا يقع الفرق 
فصل 
ونفقة الاولاد الصغار على الاب لا يشاركه فا أحد كماء لايشا ركه 


في نفقة ألزوجة 


وإن طلقہا ثلاث ثم ارتدت » والأخرى هو قوله وإن مکنت ابن زوجہا حبث تسقط 
النفقة في الاولى دون الثانية ببانه هو قوله لان الفرقة ( تثبت بالطلقات الثلاث » فلا عمل 
فيهبا لاردة ) أي لا عمل في الفرقة لاجل الردة بل الحبس( والتمكين ) أي ولا عمل في . 
الفرقة لاجل التمكين »> بل لعدم الحبس . 

( إلا أن المرتدة ) أي غير أن المرتدة ( تحمس حتى تنوب ) من الردة ( ولانققة أ 
لوده لمكن ) a‏ منت إن روج E E E‏ 
أى و هذا التعليل الذى علل للمسألتين ( بقع الفرقة ) بينهها حيث تكون المنفعة للممكنة » 
ولا تكون لمعتدة إذا ارتدت. فروع ابرأته من النفقة في المستقبل وهى زوجتةلايصح . 
ولو أبرأته عنها في الخلع صح لان الإبراء في الخلع إبراء بعوض . وفي الاول إبراء قبل | 
الوجود فلا يصح » ولو صالحت المعتدة على درام إن كانت عدا بالحيض »> لا يصح ؛ 
للجبالة وإن كانت بالاشهر »> تصح لان المدة معاومة ولملاعنة النفقة والسكنى . وعند . 
الشافعي لا نفقة لبا » وفي السكنى قولان تحب في قول ولا تحب في قول . 

( فصل ) 

أى هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجمة شرع في بيان نفقة الاولاد ( ونفقة 
الاولاد الصغار على الاب لا يشار كه فما أحد كا لا مشار كة في نفقة الزوجمة ) هذاالذى 
ذكره ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة أن نفقة الولد على الاب والامأثلاثا »يحسبميراثها 


يرفركف 


لقوله تعالى « وعلى المولود له رزقبن 4 587 البقرة » والمولود له هو 

الاب . وإن كان الصغير رضيعاً » فليس على أمه أن ترضعه لم بينا أن 

الكفاية على الاب . وأجرة الرضاع كالتفقة » و لانبا عساها لاتقدر 
عليه لعذر بباء فلا معتى للجير عليه . 


ويإجماع الأّة الاربعة تحب نفقه الولد الصغير على الاب . وقال الطحاوى فى ختصر هو يجبر 
الرجل على نفقة أولاده الصغار » إذا كانوا فقراء ذكورأً كانوا أو انا . وإن كانوا كباراً 
حتاجين أجير على نفقة الإناث منهم > ول يجبر على نفقة الذكور منم وإن كان من 
ذكورم من به زمانة كالممى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك » فإنه يجار 

( لقوله تعالى ط وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن » ججج المقرة » والمولود له هو 
الاب ) وقمل وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الاب لسبب الولد وجب عليه 
رزق الولد بطريق الاولى ( قإن كان الصغير رضمعاً » فليس على أمه ان ترضعه لما ببنا) 
معتى قوله لا يشار كه قيها أحد ( أن الكفاية ) هي كفاية الصغير ( على الاب وأجر 
الرضاع كالنفقة ) يعني كا تحب عليه النفقة إذا قطم » يحب عليه أن يستأجر من يرضعه » 
قىكوت بأجرة الرضاع كالنققة تحب عليه ( ولانها عست لا ققدر عليه ) أى على الإرضاع 
( لعذر يها ) يمنعها من الإرضاع ( قلا معنى الجبر عليه ) أى على الإرضاع . 

هذا إذا وجد من يرضعه > فإن لم يرجد » ولم يكن بها علة تحبر صياقة عن الضياع. 
وقي القخيرة. » لو كان لا ورجد من برضعه أو لا يأخذ ثدى غيرها تحبر . وذكر الحاواني 
٠‏ قي ظاهر الرواية لا تحبر لان الولد يتغذى بالدعن والشراب ويقية الالبان » فلا يؤدي 
قرك إجبارها إلى التلف وإلى الاول مال القدورى والسرخسي . 

وقال ثمس الائمة السرخسي » إذا لم تحبر كان على الاب أن يكتري امرأة ترضعه 
عند الام » ولا يتزع الولد من الام » لان الام أجمت على ان الحجر لبا » لکن لا يحب 
٠‏ علمها ان تمكث قي بيت » إلا إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد . و كأن الولد يستغني 


ort 


وقيل في تأويل قوله تعالى $ ولا تضار والدة بولدها 4 ۲٣۳‏ البقرة » 
بإلزاما الإرضاع مع كراهتبا » وهذا الذى ذكرنا بيان الحم 
وذلك إذا کان يو جذ من برضعه . أما إذا کان لا يوجد من 


عنما في تلك الساعة » بل لها أن ترضع ثم ترجع إلى منزلها . وإن لم يشترط أن قرضم 
عند الام » كان لها أن تحمل الصي إلى منزها > او تقول أخرجوه » فترضعه عند فناء 
الدار » ثم يدخل الولد إلى الام > إلا أن يكون اشترط عند المقد أن يكون الطفل عند 
الام > فحينئذ يازمها الوفاء بالشرط . وقال في العمدة » ولا يؤاخذ الاب بأجرة الرضاع 
لاكثر من سنتين بالإجماع . 

( وقيل في تأويل قوله تعالى © ولا تضار والدة بولدها ) +م؟ المنقرة › بإلزامما 
الإرضاع مع كراهتها) ولا مولود له بولدهمهبأن تطرح الأم الولد إلى الآب . إذا لم يقبل 
الصي إلا ثدي أمه ؛ والحاصل ينهى أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج » وعن أن يلحق 
الضرر بالزوج من قبل المرأة يسبب الولد ( وهذا الذي ذكرة ) اي عدم الجبر» وفينسغة 
الأترازي » وهذا الذي ذكر » ثم فسره بقوله » اي الذي ذكره القدوري بقوله» وإن کان 
الصغير رضبعاً > فلبس على أمه أن ترضعه ( بيان الح ) اي القضاء . 

أما من جبة الدين » فبجب عليها أن ترضم . قال الأترازي » ولحذا قالوا لايحوز لها ٠‏ 
أن تأخذ الاجر بالإرضاع » لآن أخذ الأجرة بإزاء مامحب علمها من حيث الدين»لايجوز. 
وبه صرح في شرح كتاب النفقات » قال » وظن بعد الشارحين أن انراد من قوله نيارن 
الحمك هو جواب ظاهر الرواية . ثم قال وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة على الأب 
والآم “أثلانا بحسب ميرائها في الولد > وتلك الرواية صحبحة . ولكن الشرح منالمشروح 
كالصب من النون . 

( وذلك ) يعني عدم وجوب الإرضاع على الأم ( إذا كان يوجد من يرضمه ) اي 
من ير ضع الصغير »يعني يوجدمرضمة أخرى تجبر (أما إذا كان لا يوجد مرضعة أخرى تجير) 


ومو 


على الارضاع صيانة لصي عن الضياع . قال و يستأجر الاب من ترضعه 

عندها اما استتجار الأيء فلن الأجر عليه . وقوله عندها معناه إذا 

أرادت ذلك» لأن الحجر لبا وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته 

لترضع ولدها لم تجز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة. قال الله تعالى 

والوالدات يرضعن أولادهن 4 ۲۳۴۳ البقرة » إلا أا عذرت 
لاحتال عجزها . فإذا 


اي الم ( على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع ) بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيعوأما 
الضياع بالكسر فهو جمع ضيعة . 

( قال ) اي القدوري ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) اي عند أم الصغير ( أما 
استئجار الأب » فلأت الأجر عليه » وقوله ) اي قول القدوري ( عندها ممناء إذا أرادت 
ذلك لآن الحجر لها ) اي لآن التربية لها يحق الحضانة » ولا عليها أن تمكث في بيت الآم» 
إلا أن يشترط ذلك » وقد ذكرناه عن قريب ٠‏ فإن أجرت نفسها للإرضاع > ثمتزوجت» 
فليس لازوج منعها من ذلك » حتى تنقضي مدة الإجارة ولا فسخبا . فإذا نام الصي أو 
اشتغل بغيرها » فل الاستمتاع بها » وليس لول الصي منعه من ذلك » وب-ه قال الشافعي 
وقال مالك لبس له وطأها إلا برضى الولي . ولو أجرت نفسها للإرضاع > يجوز ياذت 
الزوج وبغير إذنه لا يجوز » لأن الح له وهو أحد الوجبين للشافعية > والثاني يحوز له 
فسخبا إن شاء » وعندنا له فسخبا إذا لم يعم بها » وليس له منعه من وطئها.فاذا حبلت» 
فله فسخہا للضرر كا لو مرضت . 

( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضم ولدها م تجز» لأن الإرضاعمستحق 
علمها ديانه » قال الله تعالى ل والوالدت برضعن أولادهن ) ۲۴۴۳ المقرة ) واختلفوا في 
معناه » فقيل أنه جرد خير من غير إلزام الإرضاع » وقبل أنه في معنى الأمر لقوله تعالى 
ف والمطئقات بتربصن  ۲۲٢‏ البقرة > والأصح أنه خبر جعنى الأمر على وجه الندب » او 
على وجه الوجوب > إذا لم يقبل إلا ثدي أمه ( إلا أنها عرت لاحهال عجزها » قاذا 


or" 


قُدمث عليه بالأجر » ظبرت قدرتها » فكان الل واجبأ 
عليبا » فلا يجوز أخ ذ الأجر عليه » وهذا في المعتدة عن 
طلاق رجعي رواية واحدة » لأن النكاح قائم . وكذا في المبتوتة › 
في رواية » وفي رواية أخرى جاز استتجارها لأن التكاح قد زال 
وجه الأول » أنه باق في حق بعض الأحكام ولو استأجرها وهي 
منتكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز لأنه غير مستحق 
عليها . وإن انقضت عدتها » فاستأجرها » يعني لإرضاع ولدهاءجاز » 
لأن النكاح قد زال بالكلية » وصارت كالاجنبة . فإن قال الاب 
لا أستأجرها » وجاء 


قدمت عليه ) اى على الإرضاع بالأجر ( ظهرت قدرتها » فكان الفعل واجبا عليبا > فلا 
يجوز أخذ الاجر عليه » وهذا ) اى هذا المذكور من عدم جواز الاجارة (قي الممتدة عن 
طلاق رجعي > رواية واحدة » لان النكاح قائم » و كذا ) اى و كذا لا يحوز(فيالممتوتة) 
ای ف العدة فمه روايتان لا وز . 

( قي رواية ) وهي رواية الحسن عن أبي حشيفة ( وفيرواية أخرى جاز استئجارها) 
وهي ظاهر الرواية ( لان النكاح قد زال ) فصارت كالاجنبية ( وجه الاول ) وهوعدم 
الجواز ( أنه ) اى أن النكاح ( باق في حق بعض الاحكام ) وهي المدة » ووجوب 
النفقة والسكنى وعدم دفع زكاته إلمها وشهادته لا » فلا يجوز استتجارها کا في حال 
عام a‏ 

( ولو استأجرها وهي منكوحته او معتدته لإرضاع إن له من غيرها » جاز لانهغير 
مستحق عليها » وإن انقضت عدتها فاستأجرها يعني لإرضاع ولدها » جاز لان النكاح قد 
زال بالكلية » وصارت كالاجنسة » فان قال الاب لا أستأجرها ) اي امرأته ( وجاء 


ضف 


بغيرهما فرضيت الام ثل أجر الاجنبية » أو رضيت بغير 
أجر » كانت هي أحق بهلأنها أشفق » فكان نظراً للصي في 
الدفع إليبا » وإن انتمست زيادة » لم يجبر الزوجعليها دفعا الضرر عنه» 
واليه الإشارة بقوله تعالى « ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده » ۲۳۳ البقرة » أي بالزامه لها أكثر من أجرة الاجنبية » ونفقة 
. الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه » كا تجب نفقة الزوجة على 
الزوج » وإن خالفته في دينه أما الولد » فلإطلاق ما تلونا ء ف( وعلى 
المولود له رزقبن € ... الآية ۲۳۳ البقرة » ولانه جزؤه فيكون 
في معنى نفسه . 


بغيرها » فرضيت الام بمثل أجر الاجنسبة » او رضيت بغير أجر كانت ) اي الام (أحتق 
به لانها أشفق ) على الصغير ( فكان نظراً للصبي في الدفم إليها ) اى إلى الام والدفع إلى 
الاجنبية أضر به . 

( وإن التست ) اى وإن طلبت الام ( زيادة ) على أجرة الاجنبية ( م يحبر الزوج 
عليها ) اى على الزيادة ( دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة ) اى إلى دفع الضرر عن الزوج 
( في قوله لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده » ۲۴۳ البقرة » اى بالزامه ها 
أكثر من أجرة الاجنبية ) بل يدفع الصغير إلى الظئر ترضعه عند الام لان الحضانة لما 
( ونفقة الصغير واجمة على أببه وإن خالفه في دينه ) هذا إذا أسلم الصغير العاقل وأبوه 
افر او ارتد والعباذ الله تعالى » وأبوه مسلم لان ارتداده وإسلامه صحمح عندنا . 

( كا حب نفقة الزوجة على الزوج»وإن خالفته في دينه أما الولد)اى أما نفقة الولد 
(فلإطلاق ما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ على المولود لهدرزقهن و كسوتهن بالمعروف © ۲۳۳ 
البقرة ولانه ) اي ولان الولد ( جزؤه فبکون في معنى نفسه ) وكفره لا يؤثر في نفقته » 
فكذا كقر ولده . 


ofA 


وأما الزوجة » فلأن السبي هو العقد الصحيم » فإنه يإزاء الاحتباس 
الثابت بهء وقد صح العقد بين الم والكافرة » وترتب عليه 
الاحتياس , د جبت النفقة . وني جميع ما ذكرنا ء غا قجب النفقة 
على الاب » إذا لم يكن للصغير مال . أما إذا كان » فالاصل أن تفقة 
الإنسان في مال تفسه صغيراً كات أو كبيراً . 


( وأما الزوجة ) اي وأما نفقة الزوجة ( فلآن السبب ) اى سيب وجوب النققة 
(وهو العقد الصحمح“فإنه )آي فان صبب وجوب النفقة ( بازاء الاحتماس الثابت به ) اى 
بالعقد ( وقد صح العقد بين المسلم والكافرة) لقوله تعالى 9 والحصنات من الذبن أوتوا 
الكتاب # ه المائدة اى العفائف عن فعل الزنا » وقد مر في النكاح » قاذا صح العقد 
ببتهما ( فسترتب عليه الاحتباس ) فاذا ترتب عليه الاحتياس ( قوجبت النققة ) عليه 
( وقي جممع ما ذكرنا ) ای في هذا الفصل ( إنما تجب النفقفة على الاب إذا لم يكن 
الصغير مال ) فنقول تكره فيموضع للنفي تعم جميع أجناس الاموال » حتى لو كان 
الصغير عقار وحموان وثياب للب أنه يبيع ذلك كل وينفقه > لان الصغير غي بهذم 
الاشاء . كذا في النخيرة . 

وإن لم يكن الصغير مال فعلى الاب أن يكتب وينفق على ولده تحير على ذلك 
وتحبس ‏ وبه قال الشافمي بخلاف سائر الديون » حمث لا حيس فلآن الاب وإن علاها 
يحبس في ديرن الاولاد ‏ وقي الدين يحبسس لا أن في الإمتناع من الكسب إتلاف نفس »> 
والاب يستوجب العقوية عند قصده إتلاف ولده > كما لو عدا على أببه بالسيف »> كان 
للآأب أن يقتل » ولو كان الآب عاجزاً عن الكسب بالزمانة لو بأنه مقعد يتكفنف الناس 
وينفقق عليهم هكذا ذكره الصاف في نفقته. ومن المتأخرن من قال نفقة الأولادفيهذ. 
للصورة في يمت الال > لأن نفقة هذا الأب في بيت الملل > فكذا نفقة الأولاد » وطالب 
العم إذا كان تدي إلى الكسب » غنفقتهعلى الاي لا تسقط عنه كلمن والأنثي . ٠‏ 

( وأما إذا كان له ) اي الصغير مال ( فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً 


o۴ 


فصل 
وعل الرجل أن يثفق على أبويه وأجداده وجدائهء إذا كانوا فقراه 
وإنخالفوه في دينه . أما الأبوان فلقوله تعالى ‏ وصاحبمما في الدنيا 
معروفاً 4 ٠١‏ لقمان » فأنزلت الآية في الأبوين الكافرين . 


كان او كبيراً ) وذلك لأن أحد الأمرين لبس في إيحاب النفقة على صاحبه > أولى من 
إحاب نفقة صاحبه عليه > والفرق بين نفقة الصغير والزوجة حيث لا تحب نفقة الصغير على 
الأب » إذا كان الصغير غنيا بأي مال كان » وبحب نفقة الزوجة على الزوج . وإن كانت 
الزوجة غنة › إذ نفقة الصغير واجبة للحاجة » فإذا انمدمت الحاجة » فلا تحب » كنفقة 
الخادم » ونفقة الزوجة بإزاء التمكين من الاستمتاع » فكان طريقه اليبدل والمعادلة » 
والبدل برجد وإن وجد الغنى. 


( فصل ) 

اي هذا فصل »> وا فرغ من بيان نفقة الأولاد شرع في بيان نفقسة الاباء والأججداد 
والخادم ( وطى الرجل أن ينف على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء )وف المبسوط 
على الرجل الموسر > نفقة أببه وأمه» وأب الأب وإن علا » وأم الأب وإن علت » وأم 
الأم وإن علت . وشرط الشافعي في ذلك أن يكون الآبزمنا وم يوافقه أحدوفي التنبيه. 
وبحب على الأولاد ذكورم وإاثهم نفقة الوالدين » وإن عاوا بشرط الفقر والزمانة او 
الجنون مع الصحة قولان أظبرها لا يحب . 

( وإن خالفوه في دينه ) واصل يا قبله اي وإن خالف هؤلاء الرجل في دينه » وهو 
إذا كانوا من أهل الذمة » أما إذا كانوا من أهل الحرب » فلا يحب » لاتا تهنا عن المبرة في 
ذمتهم ( أما الأبوان فلقوله تعالى ‏ وصاحبها في الدنيا معروفا 4 ١١‏ لقان » فأنزلت في 
الأبوين للكاغرين .) 

قال المفسرون أنزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تمالي عنه وذلك أنه لا أسلم > 


64° 


ولیس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى و يتركبما وتان 

جوعاً . وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآناء والأمبات » ولهذا 

يقوم الجد مقام الأب عند عدمه » ولأنهم سوا نوات لانتو يوا 

عليه الأحياء بمنزلة الأبوين»وشرط الفةر لانه لو كان ذا مال » فإيجاي 
نفقته في ماله أولى من ايجابها في مال غيره » و لا ينح 


قالت له أمه جميلة يا سعد بلغني أنك مبهوت » فوا لا أظلني سقف بيت عن الثلج والريح 
ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد » وترجع إلى ما كنت عليه » وكان أحب ولدها 
إلبها فأبى سعد وصبرت هي ثلاثة أيام » فلم تأكل ول تشرب » ول تستظل يظل حق 
غشي عليها » فأتى سعد الني قر وشكى ذلك إلبه > فأنزل الله تعالى هذه الآبة « وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعا وصاحبها في الدنيا معروف] » 
٠6‏ لقهارن . 

( ولبس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله وبتر كا) اي الأبوين( يموتان جوعا) 
والمعروف هو الحاسنة بالخلق اليل والحم والاحتال والبر والصلة > وبا يقتضيه الحكرم 
والمروءة واستدل شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي بقوله تعالى ل فلا تقل لما أف ي 
۴ الإسراء > وقال نهى عن التأفيف يعني الأذى » ومنع الأذىني منم النفقة عند حاجتهها 
أكثر . و لهذا يازم؛ نفقتها » وإن كانا قادرين على الكسب »© لان معنى الأذى في الكد 
والتعب » أكثر منه في التأفيف وقال عتييهه إن أطبب نا كل الرجل من كسبه وإتولده 
من كسبه فکاوا من كسب أولادم . 

(وأما الأجدادوالجداتءفلانهم منالآباء والامبات “و لهذايقومالجدمقامالابعند عدمه) 
اي عدم الاب ( فاستوجبوا ) اي فاستحقوا ( عليه ) اي على الولد ( لانها بمنزلة الابوين) 
في حماةالولد » فاستحقوا على الناقلة كالابوين ( وشرط الفقر ) اي وشرط القدوري الفقر 
في قوله إذا كانوا فقراء ( لانه ) اي لان الاب ( لو كان ذا مال » فإيجاب نفقته في ماله 
أولى من إيجحابها في مال غير ) قال تد كل من كد ينك وعرق جبينك ( ولايشسع 


4۱ 


ذلك باختلاف الدين لا تلونا ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين » 

إلا للزوجة والابوين والاججداد والجدات والولد وولد الولد. 

أما الزوجة فما ذكرنا أنبا واجبة لبا بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود» 

- وهذالا يتعلق باتحاد المة . وأما غيرها » فلان الجزية ثابتة » وجزء. 

المرء في معنى نفسه» فكما لا يمتنع ققة نفسه بكفره لامتنع نفقة 

جزئه» إلا أنهم إذا كانوا حريين لا قجب نفقتهم على المسلم . وإن 
كانوا مستأمنين لأنا ننا 


ذلك ) اي وجوب النققة على الابوين ( بإختلاف الدين لما تلو ) من النص » وهو قوله 
تعال 2 وصاحبها فقي الدنيا معروقاً © ٣‏ الإسراء »> ويه قال مالك والشاقمي 
وف المعنى : 

( ولا تحب النفقة لاختلاف الدين إلا الزوجات ) وق عموم النسب روايتان » ولا 
تجب النفقة مع اختلاف الدين لازوجة وقي بعض النسخ ( قال لا تجب النفقة ) اي قال 
القدوري (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا لازوجة والابوين » والاجداد والجدات» 
والولد » وولد الولد » أما الزوجة فلا ذكرنا أنها)اي التفقة( واجمةها بالعقدلاحتياسها 
يحى له )اي للرجل وقوله ( مقصود ) بالحر صفة لقوله حى وهو الاستمتاع يها 
يالوطء وغيره . ٠‏ 

( وهذا ) اي المعنى المذكور ( لا يتعلق باتحاد الملة ) بين الزوجين ( وأما غيرها ) اي 
غير الزوجة من المذكورين ( فلن الجزية ثابتة ) أما في حى الولد فظاهر » وقي حق غيره 
لشمول الولاد إناهم (.وجزء انرء في معنى نفسه > فكا لا ومنع نققة نفسه يكفره > لايمنع 
نفقة جزئه ) الذي هو الولد بكفره . وكذا حك أولادالبنينوالينات»والاجدادو الجدات» 
من قبل الاب والام » بمتزلة الايوين لان الولاد يشملهم جميعا . 

( إلا أنهم ) اي غير أن هؤلاء ( وإذا كانوا حريمين لا تجب نققتهم على المسلم وإن 
كانوا مستأهنين ) اي وإن كانوا خرجوا إلى دار الإسلام بأمان ( لانا نينا ) على صيقة 


يدف 


عن لبر في حق من يقاتلنا في الدين . ولا تجب على النصراني نفقة 

أخيه الملل »و كذا لا تجب عل الملم نفقة أخيه النصراني » لان 

النفقة متعلقة بالارث بالنص » بخلاف العتق عند الملك »> لأنه 

متعلق بالقرابة والحرمية بالحديث » ولان القرابة موجبة للصلة ‏ 
ومع الاتفاق في الدين 


امجبول ( عن اليد ) اي عن الإحسان والصلة ( في حتق من يقاتلنا في الدين ) لقوله تمالى 
«لانباكم الله عن الذين م يقاتلو كم في الدين ول يخرجو كم مزديار كم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجو كم من 
ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم > ومن يتولهم فأرلئك هم الظالمور:_ ¢ 
۸ - 4 الممتحنة . 

( ولا يحب على النصراني نفقة أخيه المسلم > وأنه لا بحب على المسلم نفقة أخيسه 
النصراني ) هذا تفريع لقوله > ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين بيانه أن النفقة في غير 
الزوجة ؛ وغير صورة الولادة ورثه على الإرث وهو معنى قوله ( لان النفقة متعلقفة 
بالإرث بالنص ) وهو قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك # ۲٣٣‏ البقرة » ولا إرث بين 
المسلم والذمي ؛ فلا تجب نفقة أحدهما على الآخر > ( بخلاف العتق عند الملك ) أي 
بخلاف ما إذا ملك أحده) حيث يعتتى عليه » لان العنق مرتب على ملك القريب الحرم» 
وقد وجد فضعتق . قال سيد من ملك ذا رحم محرممنه عتق عليه (لانه) ايلان وجوب 
النفقة (متعلق بالقرابة وال حرمية بالحديث ) وهو الذي ذكرته . 

وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر « رض » قال » قالرسول 
الله يلي » من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه وفيه كلام كثير نذكره في كتاب ب العتق 
إن شاء الله تعالى . وروی اناب الان الاريمة من مدنت الحمسن عن ممرة رضي الله 
قمالى عنه » عن الني قم قال من ملك ذا رحم عرم منه فبو حر . 

( ولان القرابة موجبة للصلة ) لذوي رحم ( مع الاتفاق في الدين ) يمني اذا كانا 
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كد ودوام ملك اليمي نأعلا في القطبعة من حرمان النفقةء فاعتير نا 

في الاعلى أصل العلة وفي الادنى العلة المؤكدة . فلبذا افترقا ولا 

شارك الولد في نفقة أبويه أحد لان لبما تأويلاً في مال الولد بالنص» . 

ولا تأويل لبما في مال غيره . 

الم ا 
مسادين ( ]كد ) من ايحاب الصلة مع الاختلاف في الدين (ودوامملكاليمين أعلا فيالقطيعة 
من حرمان النفقة ) حاصل معناه أن قطم ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلا وأ كثر من 
قطم الرحم الحاصل من حرمان النفقة ( فاعتيرنا في الاعلى ) وهو ملك البمين(أصلالملة ) 
وهو نفس ملك القريب لقوة معنى قطع الرحم » حى عت القريب المماوك سواء ود 
الاتحاد في الملة او لم يوجد . 

( وني الادنى ) اي اعتبرنا في الادنى » وهو النفقة ( العلة الم كدة ) وهي القرابة مع 
الإتحاد في الله ( فلهذا ) اي فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم ( إفترقا) 
اي المتى ووجوب النفقة . فإن قلت حرمان النفقة قد يفضي إلى الحلاك » ودوام ملاك 
البمين لبس كذلك > فكيف يكون أعلى . ولانالإتفاء صلة وإحياء حقيقة »> وصلة المتق 
صلة إحماء حكما ولا شك أن الإحياء الحقيقي أولى . قلت الحاجة الى النفققة ممذورة 
الدفع عن غيرء » بأن يسال الناس او يبره أحد من غير سؤال > فإن الملا جوها في 
العمران مع تواقر أصحاب الزكاة والصدقات والمعروف نادر . وأما الماجة الى الآفاق * 
فاتها لا يندقع إلا من حاجة . 

( ولا وشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ) بالرقع لانه فاعل لا يشارك 6 والولد بالنصب 
مفعوله » يعني إن كان الابوان معتيرين والولد تحب نفقتيما عليه خاصه ( لان لېما ) اي 
الأبوين ( تأويلا قي مال الولد بالنص ) وهو قوله مَك أنت ومالك لأبيك . رواه جماعة 
من الصحابة » وسباتی إن شاء الل تعالى في الباب الذي يوجب الحد ( ولا تأويل لما ) أي 
للأبوين ( في مال غيره ) أي قي غير مال الولد . فإن قلت التأويل يشمت يمخبر الواحد > فلا 
يمار قوله عز وجل فل وه الوارث مثل ذلك 6 جم البقرة » قلت الحديث مشهور » 
فمحوز به الزادة . ش 
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على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ٠‏ لان 
المعنى يشملبما > والنفقة لكل ذي رحم حرم 


ولئن سامنا أنه من الآحاد لكن ترك إطلاق قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك ¢ 
عم المقرة » بالدلائل الدالة على تفسيرها يغير قرابة الولادة المستندة إلى قوله تمالى 
وعلى المولود له رزقېن وكسوتهن کي ۲۳۳ البقرة » كا تقدم » فإن قلت لا منافاة بين 
الآيتين » لأن قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقبن » +78 البقرة » يقتضي أن يشار كالجد 
الان » کا أن قوله تعالى # وعلى الوارث مثل OTE‏ المقرة » يقتضيه » قلت لما 
ثبت للوالد بتأويل في مال الولد بالإجماع صار غنيا . والغني لا تحب نفقته على والده » فلا 
يشارك المد الإبن . 

( ولأنه ) أي ولآن الولد ( أقرب الناس إليها ) أي إلى الأبوين ( فكانأولى.استحقاق 
نفقتها عليه ) أي على الولد ( وهي ) أي نفقة الأبوين ( على الذكور والإناث بالسوية ) 
حتى إذا كان الأب فقيراً أو له إن وبنت موسران » تحب نفقة الأب عليه) اتصافاً وقيد 
بقوله ( في ظاهر الرواية وهو الصحمح ) احترازاً عما ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح 
الكافي عن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث > © للذ كر 
مثل حظ الأنثيين ) ١‏ النساء » على قباس الميراث وعلى قباس نفقة ذوي الأرحام(لان 
المعنى يشملها ) المعنى هو الولادة » وهو سبب الوجوب > وقد استوى الذكر والأنثى 
يخلاف ما إذا كان للمعسر أخ وأخت حيث يحب نفقته عليها أثلائ) لأن سبب الوجوب 
الإرث » فبجب أثلاثا كالإرث . 

( والنفقة ) أي النفقة واجبة ( لكل ذي رحمنحرم) وقال أحمدتحب لكل وارث.وبه 
قال ابن أبي ليلى > وقال الشافعي لا تحب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأآقارب » 
كالإخوة وذو الرحم ال حرم » وهو الذي لا يجوز نكاحه على التأبيد » وإنما قيديذي الرحم 
الحرم > لآنه إذا وجد الرحم ولم يود الحرم > أو وجد الحرم ولم يوجد الرحم » أو وحد 
لكن لا من قرابة » لا تجب النفقة . ألا ترى إلى ما ذكر الإمام الاسبيجابي في شرح 
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إذا كان صغيراً فقيراً » أو كانت امرأة بالغة فقيرة » أو كفن ذكراً 

بالغآ فقيراً زمنآء أو أعى » لان الصلة في القرابة القريبة واجبة دون 

البعيدة » والفاصل أن يكون ذا رحم حرم . وقد قال الله تعالى 

«وعلى الوارث مثل ذلك ) ۲۳۳ البقرة » وفي قراءة عبد الله بن 

مسعود « رض »» وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل فلك 
ثم لا بد من الحاجة » 


الطحاوي بقوله » ولو كان رحا غير حرم نحو إبن العم أو محرما غير رحم نحو الاخ من 
الرضاع أو الاخت من الرضاع » أو رحا محرما لا من قرابة نحو ابن عم هو الاخ منالرضاع 
لا تحب النفقة . 

( إذا كان ) أي ذو رحم حرم ( صغيرآ فقير؟ ) قيد بالصغر والفقر لان الصغير الفقير 
عاجز عن الكسب والغنى نفقته في ماله ( أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ) أي ذو 
رحم حرم (ذ كرأ بالفأفقيرا أو زمنا أو أعمى) فقير؟ تحب النفقة لهم لعجزم عن الكسب» 
وكذلك مفقود العمنين » وأشل المدين. » ومقطوع الرجلين » والمعتوه » والمفاوج ( لات 
الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعبدة ) أي لا يجب في القرابة البعيدة . 

( والفاصل ) أي بين القريبة والبعبدة ( أن يكون ذا رحم محرم ) والدليل عليه هو 
ما أشار البه بقوله ( وقد قال الله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك © ۲٣۳۳‏ المقرة ) فإن 
ذلك إشارة إلى البعيد » فنكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى ف وعلى المولود 
له رزقبن و كسوتهن#+"«البقرة»قبد على ان على الوارث النفقة وبعيدة ذي الرحم الحرم 
بقراءةعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشار اليه بقوله( وفي قراءة اين مسعود وعلى 
الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك ) ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من الني رم » 
قراءته مشبورة » فصارت منزلة خبر مشبور على ما عرف » فحاز تقسيد إطلاق 
الكتاب بها . 

( ثم لابد من وجود الحاجة ) أي ثم لا بد من وجوب النفقة وبين ذلك بقوله 
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والصغر » والانوثة, والزمانه » والعمى » إمارة الحاجة لتحقق 
العجز . فإن القادر على الكسب » غتي بكسبه » ينغلاف الابوين » 
لانه يلحقبما تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر عنبما » 
فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. قال » ويجب ذلك على مقدار 
الميراث؛ ويجبر عليه » لان التنصيص عل الوارث» تنبيه على اعتبار 

المقدار » لان العزم بالغنم : 


( والصغر والانوثة والزمانة والعمى إمارة الحاحة لتحقق المجز ) أى علامة العجز من 
أصحاب هذه الاشاء المذكورة ( فإن القادر على الكسب غني يكسبه ) فلا يعد عاجزاً 
( بخلاف الابوين ) هذا جواب عما يقال ما بال الابوين لم يعدا غنيين بقدرتهاعلى الكسب» 
وأجاب بقوله بخلاف الابوين ؛ لانهها يلحقها تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر 
عنها » فيجب نفقتم) مع قدرتها على الكسب . 

وذكر السرخسى في شرح أدب القاضي للخصاف » أن الأب إذا كان كسوبا “والابن 
أيضا كسوبا » يحبر الإن على الكسب والنفقة عليه . وقال الحلواني في شرحه له أيض] > 
لا يجير الإين على الكسب » واعتيره بذي الرحم الحرم » فإنه لا يستحق النفقة في كسب 
قريسه » وقي ظاهر الرواية في نفقة الوالدين » فإنما لا يكافآن بالكس ب عندنا 
خلافا الشافعي ٠‏ ش 

( قال ) اي القدورى ( ويجب ذلك ) اي النفقة ( على مقدار الميراث ويجبر عليه ) 
اي على الإنفاق ( لآن التنصيص على الوارث تنبيبه على اعتبار المقدار ) اي لأنالتنصيص 
عليه بقوله تعالى ف وعلى الوارث مثل ذلك & ٣٣‏ البقرة » تنبيه على أن الشارعنبه على 
مقدار ذلك ء لأنه رتب الحكم على المشتق › فيكون المشتى منه هو العلة » فيثيت الحكم 
بقدر علمه . وعلى هذا لو أوصى لورثة فلان > وله ينون وبنات » فكانت الوصية لحم على 
| قدر الميراث . 


( ولآن العزم بالقتم ) بضم الغين المعجمة فبهما » اي العزم الذي هو الإنفاق في مقابلة 


oV 


والجبر لايفاه حق مستحق . قال ء وتجب نفقة الإبنة البالغة» والإبن 
الزمن على أبويه ثلاث > على الاب الثلئان وعلى الام الثلث ‏ لان 
الميرات ليما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف » هذا الذي ذكره 
الخصاف والحسن ‏ رح» » وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الاب» ٠‏ 
لقوله تعالى ظ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين 4 76 البقرة » 
وصار كالولد الصغيرءووجه الفرق على الرواية الاولى »أنه اجتمعت 
لاب في الصغير ولابة ومؤنة» حتى وجبت عليه صدقة فطره» فاختص 
بنفقته » ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فنه » فتشاركه الام . 


العم الذي هو الميراث ( والجبر ) اي الجبر على الإنفاق ( لإيفاء حق مستحق ) اي لأجل 
إيقاء حى مستحق عليه » فيستحقه من يثفق عليه . 

( قال ) اي القدوري ( وتجب نفقة الإبنة البالغة » والإبن الزمن البالمغ ؛ على 
أا أثلاثآ » على الأب الثلثات » وعلى الأم الثلث ) لان الميراث مما على هذا المقدار إذا 
ورة ولدها . 

( قال ) أي المصنف ( هذا الذي ذكره ) اي القدوري ( رواية الخصاف والحسن ) 
اي عن آبي يوسف عن أي حنيقة وبه قال الشافمي ( وتي ظاهر الرواية > كلالنفقة على 
الأب لقوله تعاثى ف وعلى المولود له رزقون 4 +70 البقرة ) أضاف الولد إليه يحرف اللام» 
فدل على اختصاصه هذه النسبة والتفقة تبنى على هذه النسبة . 

( ووجه الفرق ) اي وجه الفرق بين الولد الصغير والكبير ( على غير ظاهر الرواية ٠‏ 
أنه اجتمعت للب في الصغير ولاية ومؤنة عليه حتى وجب عليه صدقة فطره »> فاختص 
بنققتدولا كذلك الكبير ) اي الولد الكبير ( لانعدام الولاية فبه ) اى لا ولاية له عليه » 
ولهذا ل يشارك الأب في نفقة ولده الصغير ( فتشاركه الأم ) في نفقة الكبير > فوجب 
الثلثثان على الأب > والثئلث على الم . 


وني غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تتكون نفقة الصغير على 

الام , والجد » أثلاثاً ء ونفقة الاخ المعسر على الاخوات المتفرقات 

الموسرات أخماماً على قدرالميراث . غير أن المعتبر أهلية الإرث 
في الجملة لاإحرازه » 


( وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث ) يعني رواية واحدة ( حتى يكون نفقة الصغير 
على الأم وال جد أثلاثا ) على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.قال في شرح الطحاوي “و كذلك 
إذا كان له أم » وأخ لأب » وأم او ابن أخ لأب » وأم او عم لآب » وأم او أده من 
الفصيلة > فإن النفقة عليهم أثلاثا . و كذا إذ كان له اخ وأخت لآب وأم » فالنفقة علييما 
أثلاثاً على قدر ميرائها . ولو كان له أخ لأب وأم وأخلاب فالنفقة بينها أسداساً » ولو كان 
له عم لأب وأم » فالنفقة على الم دون العمة » و كذلك » ولو كان له عم لأب » وأم 
وخال لآب وأم » فالنفقة على العم . ولو كان له عمة لأب وأم وخال لآب » فالنفقةعليها 
أثلاثا > ثلثاها على العمة » وثلثها على الخال . 

و كذلك لو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم » فالنفقة عليما أثلاثا » ولو كان 
له خال من قبل الأب والآم وابن عم لأب وأم » فالنفقة على الخال » والميراث لابن العم » 
لآن شرط وجوب النفقة أن يكون ذو الرحم الحرم من آهل الميراث » وابن العم ليبس 
بمحرم (ونفقة الاخالمعسر على الاخوات الموسرات المتفرقات أخماساً على قدر الميراث ) يعني 
يجب ثلاثة الأخاس على الأخت لأب وأم » والس عل الأخت لآأب» والخفس على الأخت 
لآم » وذلك لان النفقة معتيرة بالإرث » فانين برثنه كذلك أخاسا بالفرض والرد فوجب 
النفقة أيضاً أخاسا . 

( غير أن المعتبر ) استثناء من قوله » وفي غير الولد يعتبر على قدر الميراث في ذلك 
( أهلية الإرث ) قال الاكمل » والمراد بأهلية الارث أن لا يكون روما . وقال 
الكاكي » وقبد الارث بقوله » إن المعتبر أهلية الارث > لانه لو م يكن أهلا للإارثشيآن 
كان خالفا لدينه » لا تحب النفقة ( ولا إحرازه ) اي لا يعتبر إحراز الارث كما في الخال 
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فان المعسر إذا کان له خال وابن عم » تكون نفقته على خالهءوميراثه 

يحرزه ابن عه » ولا تجب نفقتبم مع اختلاف الدين » لبطلان أهلية 

الإرث. و لابد مناعتبارهو لا تجب عل الفقيرء لانبا تجب صلة »وهو 

. يستحقها على غيره » فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجةوولده 

الصغير » لان التزامبا بالإقدام على العقدء إذا المصالح لا تنتظم 
دونها ولا يعمل في مثابا الإعسار 


مع ابن العم . فان الخال لا يحرز الميراث مع ابن العم » ومع ذلك كانت النفقة على الخال» 
والميراث لابن العم . وقال أحمد والظاهرية والمعتبر إحراز الميراث . 

وأوضح ذلك المصنف بالفاء التفسيرية > حمث قال ( فان الممسر إذا كان له خالواين 
عم » تكون نفقتهعلى خاله » وميراثه يحرزه ابن عمه ) لان الخال ذو رحم حرم » دون 
ابن العم ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) هذا لفظ القدوري > اى لا تجب نققةذو 
الرحم الحرم مع اختلاف الدين » لان الاختلاف لا يحرى الارث » فلا تحب النفقة 
أيضا لانها متعلقة بالارث ( بالنص لبطلان أهلية الارث ) يعني عند اختلاف الدين (فلا بد 
من اعتباره ) اى من اعتبار الارث لوجوب النفقة . 

( ولا تجب ) اى النفقة ( على الفقير لانبا ) اي لان لننفة ( تجب سل وهو ) اى 
الفقير ( يستحقبا ) اى يستحق الصلة ( على غيره فكيف تستحتى ) على صبغة المجبول > 
اى فكيف تستحق النفقة ( عليه ) لان إبجابها عليه ليس بأولى من ايجابها له » فلهذا لم 
يجب عليه (بخلاف نفقة الزوجة ) حبت تجب على زوجبا الفقير ( وولده الصغير ) اى 
٠‏ ويخلاف ولده الصغير > حيث تجب نفقته على أبيه الفقير( لآنه ) اى لأن الفقير (التزمها) 
اى التزم النفقة ( بالاقدام على العقد ) اي على عقد النكاح( إذا المقاصد ) يعنيمنالنكاح» 
وهي التوالد والتناسل والعشرة وغير ذلك ( لا ينتطم دونها ) اي دون النفقة ( فلا يعمل 
فا قبلها الاعسار ) اى من قمل نفقة الزوجة وولده الصغير » يمني لا . يلتفت إلى الاعسار 
في نفقتها . 


ثم اليسار مقد ر بالنصاب ء فيا روي عن أبي يوسف درح » وعن 

مد د رح » أنه قدره ا يفضل عن تفقة نفسه وعياله شهزآً » أو بما 

يفضل عن ذلك من كسب الدائع كل يوم ء لان المعتبر في حقوق 
العياد » إنما هو القدرة دون النصابء فإنه للتيسير 


وأصلالكلام » أن نفقة الزوجة وولده الصغير يعني لا يلتفت إلى الإعسار في نفقتها » 
وصل الكلام » أن نفقة الزوجة يحري مجرى الديون بدلالة وجوبها مع يسار المرأة » 
كسائر الديون . وأما نفقة ولده الصغير » فلاا جارية مجرى نفقة الزوجة » بدلالة قوله 
تد خذي من مال أبي سفمان ما يكفيك وولدك بالمعروف . وقال في شرح الكاني “فإن 
كان الولد معسراً > فليس عليه تققتهها » لأنهها لما استويا في الحال > لم يكن أحدههما بإيجاب 
نفقته على صاحبه بأولى من الآخر . إلا انه روي عن أبي يوسف أنه قال » إذاكان الأب 
زمنا » و كسب الأب لا يفضل عن نفقته » فعلبه أت يضم الأب إلى نفسه » لأنه لو يفعل» 
ضاع الأب » ولو فمل لا خشى الملاك على الولد » فالإنسان لا لك على نصف بطنه . 

( ثم المسار ) أي المراد بالبسار في هذا الباب ( مقدر بالنصاب فيا رويعنأَبيبوسف) 
رواها ان ماعة عن أبي يوسف انه اعتبر المسار بنصاب الزكاة ( وعن جمد ) رواها عنه 
هشام ( أنه قدره ) أي قدر اليسار ( با بفضل عن نفقة نفسه رعيالهشهرا)يعنيإذا كانله 
فضل على نفقة شر له أو لعياله » فإنه يجب عليه نفقة ذوي الرحم الحرم » وإلا فلا > أو 
يفضل عن ذلك هذه رواية أخرى عن عمد أو قدر مد ( با يفضل على ذلك ) عن 
نفقته ونفقة عياله ( من كسبه الدائم كل يوم ) يعني إذا كان معتملا : 

وقال صاحب التحفة وروي عن جمد أن من لا شيء في يده من الال وهو مكسب كل 
بوم درهما » فن يكفيه أربعة دوائق ثانية ترفع لنفسه ولمياله ما يتسم فيه وينفق .فضل 
على ما وجبر على نفقته . 

( لأن المعتبر في حقوق العباد إِنما هو القسرة ) على شيء ( دون النصاب ) أي دوت 
القدرة على النصاب ( فإنه ) أي فإن اعتبار القدرة ( للتيسير ) أي بحسب ما قبسو له 
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والفتوى على الاولءلكن النصاب نصاب حرمان الصدقة. وإذا كان 
للإبن الغائب مالقضى فيه بنفقة أبويهموقد بينا الو جه فيه ءوإذا باع أبوه 
متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة « رح  »‏ وهذا استحسان . وإن 
باع العقار» لم بجر . وني قولما لا يجوز في ذلك كلهءوهو القياسء لأنه 


يخلاف النصاب فإنه في حى الله تعالى » لا يعتبر فه إلا القدرة على النصاب الكامل 
( والفتوى على الأول ) وهو السبار مقدار النصاب . 

( لكين النصاب ) أي المراد من النصاب هنا ( وهو نصاب حرمان الصدقة ) من أي 
مال كان » وهو إن ِلك ما فضمل عن حاجته الأصلية ما يبلغ مائتي درم من أي مال كلن» 
وهو الصحيح . ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأجناس قال في نواد أبي يوسف > يشترط 
نصاب الزكاة » ثم قال في الخلاصة > هكذا قال الصدر الشبيد في الفتاوي الصغري ان لو 
انقضي منه درم » لا يحب » ثم قال في الخلاصة » قال وبه يفتى . وقدر صاحب الهداية 
أيض] > البسار بالنصاب > لكن فسره بنصاب الزكاة وحرمان الصدقة کا ذكرة . 

( غإذ! كان لابن الغائب مال > قضي فيه بنفقة أبويه » وقد يبنا الوجه فيه ) أي بينا 
وجه المسألة في للقضاء في نفقة الغائب عند قوله » ولا يقضي بنفقته في مالالفائب إلالحؤلاء» 
ولازوجة أن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء » لكونها متفق] عليبا “ فكان قضاء القاضي 
إعانة لهم > وقد مر الكلام فيه ٠‏ 

( وإفةاع أبوه متاعة. ) أي متاع ابنه للغائب ( في نفقته جاز عند أبي حنيفة وهذا 
استجسان. ) وعندهما لا يجوز > وني الكاني . هذا الخلاف في يسم الأب . أما يبع غير 
الأب > لا يجوز إجماع » وفي حال حضرة من بستحت عليه الثفقة > ليس لأححد من ستحق 
للثفقة بيع العروض والمقار إجناعاً . 

( وإن باع ) أي الأب ( العتقفار لم يجز ) إلا إذا كلن الوك صغيراً > فيبييم ذلك . 
وأجمعوا أن الأم لا قبسع مال ولدها الصغير وللكبير . كذا في شرح الطحاوي ( وفي 
قولما ) أي وني قول أبي يوسف وعمد ( لا .جوز ذلك كله وهو القياس لآنه ) أي لأن 
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لا ولاية له لانقطاعما بالباوغ . ولهذا لايملك حال حضرته » ولا 

يلك البيسع في دين له سوى النفقة » و كذا لاتملك الام في النفقة 

ولابي حنيفة «رح » أن للاب ولاية الحفظ في مال الغائب» ألا ترى 

أن للوصي ذلك » فالاب أولى لوفور شفقته » وبيع المنقولمن باب 
الحفظ » ولا كذلك العقار لأنب!ا محصنة بنفسها . 


الأب ( لا ولاية له لاتقطاعب! ) أي لانقطاع الولاية ( بالباوغ ) أي إذا بلغ الصغير 
( ولهذا ) أي ولأجل انقطاع ولاية بعد الباوغ ( لا يملك ) الأب بسع مال ابنه البالغ (حال 
حضرته » ولا ملك الببع في دين له ) أي الأب ( سوى النفقة ) ولو قضى القاضي بذلك » 
لا يجوز لأنه قضاء على الغائب . 

( وكذا لا تملك الآم ) بيع متاعه ( في النفقة ) وهذا مخالف لما ذكر في الأقضية 4ولما 
ذكره القدوري من جواز يبع الأبوين . فإما أن يكون في المسألة روايتان » في رواية 
الأقضبة والقدوري تملك الام البسم كالب » لأن هعنى الولادة يجمعها » وها فياستحقاق 
النفقة على السواء . وأما ما في الأمضية والقدوري هؤلاء » بأن الأب هو الذي يبيع» 
لكن لنفقتها » فأضاف البيع إلبها من حيث أن منفعة الببع تعود إليهما . قال الأكمل 
وهو الظاهر » قلت الظاهر هو الأول على ما لا يخفى . 

( ولأبي حشمفة أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ) اعترض عليه بأنه كذلك » 
لكن الغرض أن يتبعه لنفقته» و إِنما يصح ببعه أن لو كان قصده في الببع الحفظ “أجبب 
بأنه لما جاز ببعه للحفظ حقيقة » فبقصده الإدفاق لا يتغير ملك الحقيقة » إذ لا تأثير 
العزعة في تغيير الحقيقة » لا يقال عارض جبة الحفظ جبة الإتلاف بالإنفاق » لأنا نقول 
الإتلاف بعد وجوب النفقة في الحال لا يجب ( فلا تعارض ألا ترى أن لاوصي ذلك ) أي 
بيع العروض على الوارث الكبير الغائب للحفظ ( والأب أولى لوفور شفقته ©6وييم 
المنقول من باب الحفظ ) لأن العين يخشى عليه الملاك ( ولا كذلك العقار لأا عصنة 
بنفسها ) فلا يحتاج إلى ببعها للحفظ . 


وبخلاف غير الابمن الأقارب» لانه لا ولاية مم أصلافي التصرف 
حالة الصغرء ولافي الحفظ بعد الكبر . وإذا جاز بع الاب والثمن 
من جنس حقه» وهو النفقة » فلها لاستيفاء منه» كا لو باع العقار والمنقول 
على الصغير » جاز لكمال الولاية »> ثم لهأن يأخذ منه بنفقته لانه 
من جنس حقه » وإن کان لابن الغائب مال في يد أبويه > وأنفقا منه 
لم يضمنا لانبما استوفيا حقبما » لان تفقتبمأ واجبة قبل القضاء على 
مامر » وقد أخذا جنس الحق . وإن كان له في يد أجني فأتمق 
عليهما بغير إذن القاضي ضمن لانه تصرف في مال الغير بغيرولاية » 
لانه نائب في الحفظ لا غير 


( بخلاف غير الاب من الأقارب » لانه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة السفر ولا 
- في الحفظ بعد الكبر »© وإذا جاز بع الاب » فالثمن من جنس حقه > وهو النفقة © فل 
الاستبفاء منه )مقدار بنفقته ( كا لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكال الولاية » 
ثم له أن يأخذ الثمن بنفقة لانه من جنس حقه ) لا يقال إذا قدرت الدائن على جنس 
حقه من مال الغائب »© ينبغي أن يأخذه › لاتا نقول إنما يأخذ رب الدين إذا امتنع المديون 
عن الإيفاء وهاهنا لم يعم امتناعه لغيبته فلا يأخذ . 

( وإن کان للان الغائب مال في يد أيويه » فأنفقا »نه » لم يضمنا لانها استوفيا حقها» 
لان نفقتها واجمة قبل القضاء على ما مر ) أشار به إلى ما قال عند قوله » ولا يقضى 
بالنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء ( وقد أخذا ) أي الابوان ( جنس الح ) فلا 

( وإن كان له ) أي الان ( مال في يد أجني » فأنفق ) أي الاجنبي ( عليها ) أي 
على أبويه ( بغير إذن القاضي ضمن ) أي الاجنبي ( لانه تصرف في مال الغير بغير ولاية » 
لانه نانب في الحفظ لا غير ) لانه لا ولاية له عليه > ولا نبابة » حيث م يكن و كيلا عنه 
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. بحلاف ما إذا أمره القاضي ء لان أمره مثزم لعموم ولايته » لذا 
من لا يرجع على القابض , لانه ملكه بالضمان فظير أنه كان 
متبوعاً بهء وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الاوحام 
بالتفقة مضع مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة 
ج لا تجب مع اليسأر» وقد حصلت بمضي المدة» بخلاف تفقة 

الؤوجة » إذا قضى بها القاضي » 


في الدفع . وقال الكاكي بغير إذن القاضي ضمن أي في القضاء أما ديانة فلا همانة عليه 
حت كان له أن يحلف بعد موت الودع أنه لا حق لورقته قبله > لانه م بره بذلك 
غير الإصلاح . 

. وقي التوادر إذا لم يكن في مكان يكن استطاع رأي القاضي لا يضمن استصانا‎ ٠ 
وقد قالوا في رجلين كان في سهر فأعمى قي أحده) » فأنفق رفيقه عليه من ماله 4 أو مات‎ 
فجبزه صاحبه من ماله » لا يضمن استحساتاً , و كذا المبد المأذون في التجلرة إِها كارن‎ 
في بلاه بصدة » فغت مولاه » فأنقتى على نفسه وما ممه من الامتعة وللدولب لا يضمن‎ 
استحسلتا . و كذا روي عن المشليخ أنهم قالر! > إذا كان للسجد أرقلق » ولم يكن له‎ 
مقولي » فقام رجل من أهل الحلا في جمع ربع الاوقاف لينفي على مصللح المسجد يما‎ 
. يحتاج إليه من شراء الزيت والخحصير لا يضمن‎ 

( بخلاف ماإذا أمره القاضي » لان أمره ماذم لعموم ولابته فإذا ضهن ) أي الاجني 
( لا يرمع على القلبض ) وهو الاب وللام ( لان ملكه بالضان ) أي لان الاجني ملك 
للدفوع بالضيلن ( فظبر ائه كان متبوع] به ) أى بلك نفسه ( وإذا قضى القاضي لاولد 
والوالدين وذوى الارحام بالنفقة » فضت مدة » سقطت ) أى النفقة » وبه قصال 
الشافمي وأحد .. 

( لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حت لا تحب في البسار »وقد حصلتبمضيالمدة) 
لي كفاية الحاجة (يخلاف نفقة الزوجةإذا قضىيها القاضي ) حيث لاتسقط لأ ننفهة المرأة 


66 


. لانها تجب مع يسارها » فلا تسقط بحصول الاستغناء فيا مضى . قالء 
إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه » لان القاضي له ولاية عامة » 
فصار إذنه كأمر الغائب » فيصير ديناً في ذمته ء فلا يسقط 

ش بمضي المدة 


جارية مجرى الديون ( لأنها تج مم يسارها ) اي مع يسار المرأة ( فلا قط بحصول 
الاستغناء فبا مضى ) لا قلنا انها كالدبن » فلا تمقط بمضى المدة . 

( قال ) اي للقدوري ( إلا ان يأذن القاضي في الاستدانة عليه ) هذا استثناء منقوله 
سقط » اراد ان القاضي إذا أذن لحم في الاستدانة عليه » فحمنئذلا تسقط نفقتهم عضي المدة 
لأن ما أخذوه بإذن القاضي صار دنا على الغائب » فم يسقط بعد ذلك كسائر الديون 
( لآن القاضي له ولابة عامة » فصار إذنه كأمر الغائب » فيصير ديتا في ذمته »فلايسقظ 
مضي المدة ) وقال الكاكي قوله » لأف إذن القاضي بالاستدانة » وإن كانت الاءتدانة من 
نفقة ذوي الأرحام . 

وذكر في زكاة الجامم »> ان نققة الحارم تصير دينا بالقضاه » ويسقط . واخثلف 
المشايخ فبه » قبل ما ذكر في الجامع إذا استدان المقضى له بالنفقة » وانفق » كانتالخحاجة 
قائة مقام الاين . وما ذكر على غيره إِذا أنفق من غيره ذا أنفق من استدانة » بلا كلمن 
الصدقة او المسألة » فل بتى الحاجة بعد مضي المدة و إلبه مالالسر خسي في كتاب‌النكاح . 
وقمل ما ذكر في سائر الكتب ما إذا طالت المدة وما ذكره في الجامع الصغير ما قصرت 
المدة » فنه يصير دين بالقضاء » و كيف لا يصير دين والقاضي مأمور بالقضاء » ولوام يصر 
دين “لم يكن الامر بالقضاء بالنفقة والفصل بن القليل وللكثير بالشهر . 


وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده » لقوله عليه السلام في 
الماليك» إنهم إخواتم » جعلہم الله تعالى تحت أيديك » أطعموهم 
ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون » ولا تعذبوا عباد الله فإنامتنع» 
وكان مما كسب » اكتسبا وأنفقا لان فيه نظراً للجانبين حتى يبقى 
المملوك حياً » ويبقى فيه ملك المالك» وإن لم يكن لبما كسب بأن 


(الفصل في نفقة الرقيق) 


جميع هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحموانات و أخرهعنالجسع وهونفسهظاهر 
( وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده ) هذا بإجماع العاماء إلا عامر الشعبي ( لقوله عليه 
السلام ) اي لقول الني يقت ( ني المماليك » إنهم إخوانكم > جعلبم الله تحت أيديكم > 
أطعموم ما تأكلون » وألبسوهم ما تلبسون » ولا تعذيوا عباد الله ) . 

هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي ذر الغفاري > في حديثهذاالذيذ كرهالمصنف 
بعضه > ولفظه م إخوانكم » جعلم الله تحت أيديكم > فاطعموم ما تأكلون وألبسوم 
ما تلبسون › ولاتكلفوهم ما يغلبهم »فإن كلفتموهم شيا » فأعينوهم . ولفظلاتعذبواعباد 
الله في رواية أبي داود » ولكن لفظه ومن لا يلائمكم منه فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله . ثم 
المستحب ان يطعمه ما يأكل ويليسه مما يلبس وحديث أبي ذر مولعل الاستحباب. وقال 
ابن شهاب قولهعليهالسلام فليطعمه مايا كل خر ج عر جالغالب طعمتهم متساو يةو كذا كسوتهم. 

( فإن امتنع ) اي ا مولى عن الانفاق على أمته وعبده ( وكان لما ) اي للآمة والعبد 
( كسب اكتسبا وأنفقا على أنفسها » لأن فيه نظراً للجانبين ) جانب المولى وجانب الامة 
والمبد ( حتى يبقى المملوك حا » ويبقى فده ملك المالك > وإن م يككن لما كسب بأن 
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كان عبداً زمناً أو جارية لا يؤاجر مثلبا » أجبر المولى على ييعبما 
لأنبما من أل الإستحقاق » وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق 
المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة لانها تصير ديناً » فكان تأخيراً 
على ما ذكرنا » ونفقة المملوك لا تصير دين ا » فكات إبطالا . 
وبخلاف سائر الحموانات » لانها ليست من أهل الاستحقاق » 


كان عبداً زمنا او جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على ببعهالانهمامن أهل الاستحقاق: 
وفي البيع إيفاء حقه) ) الإيفاء مصدر من أوفى يوفي من الوفاء( وإبقاء حى المولى )من 
أبقى يبقي إبقاء من البقاء ( بالخلف) وهو الثمن . 

وفي الدخيرة في ظاهر مذهب أصحابنا » لا يحبر الإنسان على نفقة غير الرقىق ©» 
كالحبوانات وغيرها » كالدور والعقار والزروع والثار > إلا ان يكره » لأنفبهيضيعالمال» 
- وفيه رجل له عبد ومدير أو أمة أو مدبرة أو أم ولد يحبر على نفقتهم > فإن أبى فكل من 
يصح للاجارة يؤجر وينفق عليه من أجرته ومن لا منفعة به لعذر » صغراً أو كبرأ أو 
زمانة » وما أشبه ذلك . ففي العبد والآمة يحبر على ببعبما > وقي المديرة والمديرة وأم 
الولد يجبرعلى الإنفاقعليهم وي المكاتب والمكاتبة لا يحبر لالتحاقهمبالأحرار. عبدبين رجلين 
تنازعا فيه حبران على نفقته وفي الدابة يجبران ولو طالب أحدها من القاضي أن يأمره 
٠ E‏ فالقاضي بقول الآخر الآتي » إما أن تبيع نصيبك من 
الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك > هكذا ذكره الخصاف وذ كر السرخسي 
أنه لا يحبر . 


(بخلاف نفقة الزوجةلانهاتصير ديناً فكان تأخيراً على ما ذكرة ) أشار به إلى قوله 
بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى لها القاضي “ لأا تحب مع يسارها » فلا تسقط ( ونفقة 
المملوك لا تصير دين فكان إبطالاً ) فيجبر على البسع ( وبخلاف سائر الحيوانات ) حيث 
لا يجبر على الإنفاتى عليها ( لآنها لست من أهل الإستحقاق ) إذ لا بدمنالقضاء والإحياء» 


هه 


فلا يجير على نفقتها » إلا أنه يؤمر به فيا بينه وبين الله تعالى » لاله 

هليه السلام ثبى عن تعذيب الحيوان » وفيه ذلك . ونبى عن إضاعة 

المال » وفيه إضاعته . وعن أي يوسف «رح » أل کن 
والاصم ما قلتا . والله أعلم . 


ومن المقضى عليه » والعبد يصلح والحيوانات لا تصلح ( فلا بجر على نفقتها إلا أنه يؤمر 
به ) أي بالإنفاق ( فيا بيه وبين الله تعالي لأنه زعتب ) أي لان الني يكلم ( نبى عن 
تعذيب الحموان ) وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود لا تعذبوا خلق الله وسندءحدثنا 
عؤان بن أبي شبة » حدثنا جرير عن حرير عن تمر عن معروف بن سويد ( به وفبه ذلك) 
أي وفي الإمتناع عن انفاق الحوانات تعذيب الحيوان . 

( ونبى عن إضاعة المال ) وهو ما رواه البخاري بإسناده إلى المغيرة قال » قال بلقم » 
إن الله حرم علمم عقوق الأمبات ووأد البناتومنعوهات كرهلكقيل وقالو كثرة السؤال 
وإضاعة المال ووأد المنات وفبهن احباء ( ومنهن إضاعة ) وفي ترك الإنفاق على 
الحموانات إضاعة . 

( وعن أبي يوسف أنه يجبر ) مالك الحيوانات على النفقة عليما » وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد » لآن فبه إضاعة الال وتعذيب الحبوان وها منهبان ( والأصح ما قلنا ) 
أي لا يجبر على إنفاق سائر الحيوانات » لأنها ليست من أهل الإستحقاق . 

فروع » عبد صغير في يد رجل » فقال لغبره هذا عبدك أو وديعة عندي » فأنكر 
يستحلف لله ما أودعه “ويقضي بنفقته على ذي البد » لانه أقر برقه > وم يثبت لغيره > 
فيبقى على حك ملكه » ولو کان كبيراً لا يستحلف > لانه في يد نفسه » والقول قوله في 
الرق والحرية والنفقة تحب على من له المتعة مالكا كان أو غير مالك مسألة أوصىنحارية 
لإنسان وبا قي بطنها لخر فالنفقة على الموصى له بالجارية . ولو أوصى الإنسان بدار 
وبسكناها لآخروهي تخرج من الثلث » فالنفقة على صاحب السكتى لان المنفعةله . فإن 
قال صاحب السكثى » قد انہدمت الدار » أظ أبنيها وأسكنها » كان له ذلك . ولا يصير 


4ه 


متبرعاً » لانه يصير مضطر قيه » لانه لا يمل إلى حقه إلا به > كصاحب العثو مع 
صاحب السفل 6 وامتنع صاحبه من بنائه . 

و كذا لو أوصىينخل ولآخر بثمره» فالتفقة على صاحب الثمرة. وني التينوالحنطةإن 
بقي شيء من ثلث ماله » فالتخليص في ذلك على صاحب الال » وإت ل يبق »فالتخليص 
علا » لان المنفعة هما . وتي السمسم أوصى بدهنه لواحد وبشجرة لآخر » فالنفقة على 
صاحب الدهن . 

وعن عمد ذبح شاة وأوصى بلحمما لواحد وتحادها الآخر » فالتخليص عليها كالحنطة 
والتين . وقيل أجرة الذبح على صاحب اللحم دون الجلد . وفي التنبيه ينبغي أن 
تحب نفقة الممبع قبل القبض على المشتري . والصحيح أن نفقته على البائم مادام في 
يده . وفي المغني لا يجبر العيد على الضربية ‏ كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » يضربون الضراب على رقيقبم . روي أنه كان ألف ملوك لازبير على كل واحد 
منهم كل يوم درهم © والله عل بالصواب . 
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( كتاب المتاق ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام العتاق » والمناسبة في ذكر العتاق بعد الطلاق لأنجيا 
يتساوان في إسقاط السراية والازوم» ولا يقبل العتق الفسخ كالطلاق » إلا أنه قدم الطلاى 
على العتاق > مع أنه غير مندوب اليه بمقابلة ذكر النكاح » وقد قلنا إن التاق إسقاط 
الحق » والإسقاطات أنواع يختلف أسماؤها باختلاف أنواعها » فإسقاط المحى منالرقعتق » 
وإسقاط الحق عن البضع طلاق ؛ وإسقاط ما فى الذمة براءة » وإسقاط الحمق عن القصاص 
والجراحات عقو . 

ثم العتاق والعتى عبارتان عن القوة » يقال عت الطائر إذا قوي فطار عن و كره » 
ومنهعتاق الطير لاختصاصها بمزيد القوة» والخرء إذا تقادمعبدها تسمى عتة] لاختصاصها 
بزيادة القوة . والكعبة تسمى عتيق] لاختصاصها بالقوة الراقعة التملىكعن نفسها وخلاصبا 
من أيدي الجبابرة » والعتق الجيل » ومنه يسمي أبو يكر رضي الله تعالى عنه عتمقا لجاله 
وقبل لتقدمه في الخير > وقمل لعتقه من النار وقمل لشرقه . وقمل قالت أمه لما وضعته 
هذا عتبقك من الموت » فهيه له » وكانت لا يعيش ها ولد . وقيل امه العم يقال أعتى 
يعتق عتقا وعتاقاً » وأعتقه سده أعتاقا . وقي الصحاح العتتى المرية» و كذا المتاق بفتح 
العين > والعبد عتيق أي ممت وفي المغرب العتى الخروج عن الملكية > وقد يقام الى 
مقام الإعتاق » ومته قول عمد أنت طالق مع عتقى مولاك إناك . 

وقي المبسوط الإعتاق لغة إثبات القوة » وفي الشرع إثبات القوة الشرعمة بإزالة الرق 
الشرعي والقوة الشرعمة » كونه أصلا للقضاء والولاية والشهادة قادر على التصرف قي 
الأغبار وعلى دقع تصرف الأغبار عن نفسه » وقال الأترازي الإعتاق إزالة ملكه ونحر 
بنقض زوال العتق > وهذا عند أبي حنفة . والعتق الحرية الحاصلة بعد الملك > وقالا 
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الإعتاق تصرف مندوب اليه » قال عليه السلام أها مسل أعتق مؤمناً 
أعتق الله بكل عضو منه عضوأ من النار 


الإعتاق اثبات العتتى والملك عبارة عن المطلق الحاحر . والرق عمارة عن معنى إدا ثبت 
في الآدمي يصح تملكه انتهى . والحرية عبارة عن الخاوص » يقال طين حر أي خالص ما 
بشوبه » وأرض حرة أي خالصة لإخراج غلتها ولا عش . 

وفي الشرع الحرية خلوص حكي ليظبر في الآدمي بانقطاع حى الإعتبار عن نفسه 
وإثات هذا الوصف الحكي يمى إعتاقا وتحريراً . ومن محاسنه أنه إحباء حكمي يخرج 
العبد عن كونه ملحقا بالمادات إلى كونه أهلا للكرامات البشرية من قبولالشهادة والولاية 
والقضاء . ثم المتتى يحناج إلى معرفة أشياء معرفة تفسيره لغة وشرعا > وقد ذكرتها » 
وسمبه وشرطه ور كنه وحكمه وحقيقته وأنواعه . 

فسببه : نوعان في الواجبات ما شغل ذمته بوجوب الإعتاق من النذور والكفارات . 
وفي غير الواجبات هو ملك القريب والنشاط الداعي اليه في نفسه من طلب الثواب 
أو طلب رضاء غيره . 

وشرطه : أن يكون المعتتى حرا بالف عاقلا مالكا ملك الممين. 

ور کنه : ما ثبت به العتق > وهو نوعان صريح و كناية . 

وحكمه : زوال الرق والملك عن الحل . 

وصفته : أنه مندوب البه لكنه ليس بعبادة حتى يصح من الكافر . 

وأنواعه : فلرسل والمملق والمضاف إلى ما يعد اموت > وكل منها اما ببدل أو بغيره. 

( الإعتاق تصرف مندوب اه ) يقال ندبه للأمر فانتتدب » أي دعا له فأجاب 
( قال عليه السلام ) أي قال الني لم ( أيما مسل أعتتى مؤمنا أعتتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار ) هذا الحديث أخرجه الأمة السنة في كتبهم عن سعد بن موجانة عن أ 
هويرة قال قال رسول الله ملع أا امرء مسل أعتتى أمرئا مسلا استنقذ الله بكل عضو 
منه عضواً من النار . وفي لفظ من أعتتى رقبة أعتتى الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه 


ذلك 


من النار حت الفرج بالفرج . وذ كر البخاري في كتاب النذور ينبغي أن لا يكون أشل 
ولا أعور ولا أصم وغير ذلك لينال يذل ك ما وعد الله في الحديث بقوله حت الفرج 
بالفرج . وئيت في الحديث أنه عليه المسلام قال أفضلبب! أعلاها » روي بعين مېملة » 
و 

ولو كان المبد البهودي أو النصراني أ كثر نا من المسلم فإعتاق اليبودي والنصراني 
أفضل من المسلم عند مالك لظاهر الحديث . وقال أصبغ المسم أفضل وهو الى لقوله 
عليه السلام أا رجل أعتق مسلا . وقال عبد الملك أعلاها ينا في ذوي الدين » ولو غلب 
على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو برتد أو خاف مله السرقة أوقطعالطريق 
کان إعتاقه محرماً وسُفذ عتقه . 

وي المحبط وغيره الإعتاق على ثلاثة أقسام قربة ومباح ومعصمة » فالقرية لوجه الله 
تعالي » والمياح هو المت لزيد » والمعصية الإعتاق لوجه الشبطان أو للضم. وعندالظاهرية 
لايعتق في هذا الوجه . وقي التحفة الإعتاق أنواع قد يكون قربة وطاعة الله تعالى بأن 
أعتى لوجه الله تعالى » أو نوي كفارة عليه » وقد يككون مباحا غير قربة بأن أعتق من 
غير فية أو أعتتى لوجه فلان > وقد يكون معصمة بأن قال أنت حر لوجه الشطان » 
ويقع العتق أيض] ومال العبد ولاه عند الجبور » وعند الظاهرية للعبد » وهو قولالحسن 
وعطاء والنخعي والشعي ومالك وأهل | ندينة لما روي عن ابن حمر رضي الله تعالى عنها 
أنه عت قال من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد » رواه أحمد . وكان عمر رضي الشعنه 
إذا أعتق عبد لم يتعرض لاله . ظ 

وللجمېور ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لغلامه ياعمير إني أريد 
أن أعتقك عتقاً هبا فأخبرني بالك » فإني “معت رسول الله بي يقول أا رجل أعتق 
عبدهأو غلامهفميخيره ماله فياله لسمده>ور واه الأثرم “ ويدل عليه قوله عله السلام من باع 
عبداً وله مال فماله لبائعه » وقال الوليد هذا الحديث خطأ » وفمل عمر رضي الله تعالى 


عنه من باب التنقيل . 
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ولحذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة لبتحقق مقابلة 

الأعضاء بالأعضاء . قال العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه 

شرط الحربة » لأن العتق لا يصح إلا في الملك » ولا ملك لاملوك 

والبلوغ » لأن الصي ليس من أهله لكونه ضرراً ظاهراًء ولذا لا 

يلك الولي عليه . والعقل لأن المجنون ليس بأهل التصرف» وهذا لو 
قال البالغ أعتقتتكوأنا صي فالقول قوله 


( ولهذا ) أي ولكون العضو في مقابلة الموض في الإعتاق ( استحبوا ) أي العاماء 
( أن يعتق الرجل العبد والمرأة والأمة لتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء ) ومقابلة الفرج 
بالفرج إنما يتحقتق بين الذكرين وبين الأنثبين» مخلاف ما إذا كان بين الذ كر والأنثى . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( والعتتى يصح من الحر العاقل البالغ في ملكه ) 
الذي يدل عليه كلام القدوري أن لصحة الإعتاق أربع شرائط » الأول : الحرية ١‏ » 
والثاني : العقل » والثالث : البلوغ » والرابع : أن يكون العبد في الملك » وشرحها 
المصنف كا ترى فقال ( شرط ) أي القدوري (الحرية لأن المت لا يصح إلا في الملك » 
ولا ملك للماوك والباوغ)بالنصب» أي وشرط البلوغ ( لآن الصبي ليس من أهله ) أي من 
أهل العتتى » أي الإعتاق ( لكونه ) أي لكون الإعتاق ( ضرراً ظاهراً ) أي في حقه 
( ولهذا ) أي ولأجل كون الإعتاق ضرراً في حقه ( لا بلك المولى عليه ) أي على 'لإعتاق 
عنه » و كذا الوصي ٠‏ وإنا قلنا أي الإعتاق لأن الصيمنأهل العتق » ألا ترى أنهلو ورث 
أخاه يعتق عليه » يدل على أنه من أهل العتتى » ولكنه ليس من أهل الإعتاق . 

( والعقل ) بالنصب أيضا » أي وشرط العقل ( لأن الجنون ليس من أهل التصرف > 
ولهذا ) أي ولكون الصبي غير أهل للتصرف (لوقال البالغ أعتقتك وأ صي فالقولقوله) 
لآنه لما أسند إلى حالة منافية للإعتاق كان إنكاراً منه للإعتاق » والقول لانكر . 


. في الأصل - لا لحرية - والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 
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وكذالو قال المعتق أعتقت وأنا مجنون وجنونه کان ظاهراً 

لوجود الاستناد إل حالة منافية. وك ذا لو قال الصي كل 

مملوك أملكه فبوحر إذا احتامت لأنه ليس بأل لقول ملزم ؛ 

ولا بد أن ييكون العبد في ملکه حت لو أعتق عبد غيره لا 

ينفذ عتقه لقوله عليه السلام لا عتق فيا لاملكه 
8 


( وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأا مجنون ) يعني يكون القول قوله » ولكن فيه 
شرط › أشار اليه بقول ( وجنونه كان ظاهراً ) قبد به لآن جنونه لوم يكن ظاهرا لا 
يسمع كلامه » وقوله ( لوجود الإستناد إلى حالة منافية ) أي للإعتاق » وهذا التعليل 
يشمل الفصلين » أعني فصل دعوى البالغ الإعتاق في حالة الجنون ( و كذا ) أي ولا يصح 
العتتى ( لو قال الصبي كل مملوك أملكه فبو حر إذا احتّامت » لأنه نه ليس بأهل لقولمازم ) 
يعني لأن الصبى يرجب الحجر عن الأقوال . 

فإن قبل لا نسم ذلك بل هو أصل له » ألا ترى أن صما لو أقر بالرق زمه » حقى لو 
ادعى بعد البلوغ حرية الأصل لا يسمع دعواه . أجيب بأن اللزوم ثة هو يدصاحب البد» 
وإقراره مؤكد مؤيد له . 

) ولا بد أن يكون العبد في ملكه ) يعني وقت الإعتاق » وهو قول الجبور » 
مالك أنه يعتق عبد ابنه الصغير » ولمس له أن يءتق عبد اينه الكبير ( حت لو أعتق عند 
غيره لا ينفذ ) إما قال لا ينفذ ولم يقل لا يصح ولا يحوز > لأن إعتاق ملك الغير صحيح 
وينفذ بإجازة المالك عندنا » ولا ينفذ بغير إجازته ( لقوله عه ) أي لقول النبي ل 
( لاعتق فيا لايملكهابن آدم ) هذا الحديث أخرجه أبو دارد والقرمذي عن عامر الأحول 
عن مرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الل يلقع لا نذر لابن ن آدم فيا لا يملك. 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 


وكم 


وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو عرر أو قد 
حررتكأوقدعتقتك فقدمتقؤنوى به العتق أو لم ينوءلأن هذه الألفاط 
صر بح فيه لأنهامستعملةفيه شرعوعرفآفأغنى ذلك عن النية والوضع» 
وإنكان في الإخبار فقدجعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كني 
الطلاق والبيع وغيرهما » ولو قال عنيت به الإخبار الباطل أو أنه حر 
من العمل صدق ديانةلاًنه بحتمله ولا يدين قضاء لأنه خلاف الظاهر . 
ولو قال له يا حريا عتيق» يعت قلأنه نداء بجا هو صر يح في العتق » وهو 


( وإذا قال لعمده أو أمته أنت حر أو معت أو عتيق أو حرر أو قد حررتك أو قد 
أعتقتك فقد أعتق نوى به المتق أو ل ينو » لأن هذه الآلفاظ صريح فبه ) أي في الإعتاق» 
ولا خلاف فيه لأحد ( لأنها مستعملة شرعا وعرفا » فأغنى ذلك عن النية ) لآن هذه ٠‏ 
الألفاظ صريحة فلا يحتاج إلى النية ( والوضع ) أي وضع هذه الألفاظ . 

( وان كان في الإخبار ) في الأصل لآنه صورة الإخبار فقدجم ل » أي هذا الوضع 
[ إنشاء في التصرفات الشرعبة للحاجة ) أي لحاجة الناس ( كا في الطلاق ) فإرت لقوله 
أت طالق إخبار في الأصل » ولكنه جعل إنشاء لحاجة الناس اليه ( والبييع ) أي وكا 
في الببع » فإن قول البائع بعت وقول المشتري اشتريت إخبار في الأصل » ولكنه جمل. , 
إنشاء ( وغيرهما ) مثل الإجازة ونحوها ( ولو قال عنيت به الإخبار ) أي لو قالقصدت 
به » أي بلفظ من الألفاظ المذكورة الإخبار ( بالباطل ) أي بالكذب ( أو ته حر من 
العمل ) أي أو قال قصدت مه أنه حر من العمل أي لا أستعمله في عمل ( لا صدقديانة ) 
أي فبا ببنه وبين الله تعالى ( لأنه يحتمله ) أي يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلي . 
. ( ولا يدن قضاء ) أي ولا يصدق من حبث القضاء ( لأنه خلاف الظاهر )لآنالظاهر 
أنه إنشاء » والإنشاء إثبات أمر لم يكن . ٠‏ 

( ولو قال له يا حر » يا عتيق » يعتتى » لأنه نداء با هو صريح في المتتى وهو ) أي ' 
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وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى إلا إذا ماه حرا ثم ناداه باحر 

لأن مراده الإعلام باسم عامه وهو ما لقبه به . ولو ناداه بالفارسمسة 

يا أزادوقد لقبه با حر قالوا بعتق وکذاعکسه لأنه ليس فيه نداء باسم عامه 

أو رقبتك أو بدنك » أو قال 

ن 
النداء ( لاستحضار المنادى بالوصف المذكور ) وهو الحرية ( هذا هو حقيقة ) أي حقبقة 
المنادى يا هو موضوع للحرية ( فيقتضي تحقق الوصف فيه ) أي تحقق هذا الوصف فبه 
وهو الحرية ( وانه ينبت من جبته ) أي وإن الوصف وهو الحرية يثبت من جبة المنادى 
( فيقتضي ثبوته ) أي ثبوت الوصف ( تصديقا له ) أي لكلامه ( وسنقرره من بمد ) 
أي في مسألة يا ابني يا أخي ( إلا إذا سماه حراً ) هذا استثناء من قوله يمتتى إلا إذا سمى 
عبده بلفظ حر ( ثم اداه يا حر ) فإنه لا يمت ( لآن مراده إعلام باسم عامه وهولقبه به ) 
فلا يكون إنشاء للحرية . 1 

( ولو تاداه بالفارسية يا آزاد ) بفتح الممزة وبالزاء الحففة وبالدال المهملة ( وقد لقمه 
به ) أي والحال أنه قد لقب عبده بهذا اللفظ ( قالوا ) أي قال المشايخ ( يعتق » وكذا 
عکسه ) يعني ذا ناداه بقوله يا حر وقد ماه آزاد يعتق ( إذ ليس فيه نداء بام عله ) 
أى لأنه م يناده بامم عله ( فيعتبر إخباراً عن الوصف ) أى الحرية » لأنه روى المعنى 
الذى وضع الافظ له . وإذا قال لعبده يا 1زادمرد » اختلف المشايخ فيه »> قال بمضهم 
يعتى » وقال يعضهم لا يعتق » وبه قال الفقيه أبو اللبث في النوازل » لأنه إذا قبل آزاد 
يراد به العتق وإذا قبل آزاد مرد يراد به الإنسانية ولا براد به المتق . 

( وكذا ) أى وكذلك يمتق ( لو قال رأسك حر ووجبك أو رقبتكأوبدنكأوقال 


o۷ 


لأمته فرجك حر ء لآن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقذ 
مر في الطلاق » وإن أضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء » 
وسبأتيك الإختلاف فيه إن شاء الله تعالى » و إن أضافه إلى جزء معين 
لا يعر به عن الخلة كاليد والرجل لايح عندتا » خلا للشافعي 
«رح»۰ والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد ىتاه . ولو قال لا 
ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق » وإن لم ينو لم يعتق 


ا ا 
لأمته فرجك حر » لان هذه الألفاظ يمير بها عن جيم البدن وقد مر في الطلاق)بأنه إذا 
قال راسك طالق أو وجبك طالق > وقد مر فيه في كتاب الطلاق ( وإ أضافه ) أى 
الإعتاق ( إلى جزء شائع ) كالنصف والثلث وما أشبه ذلك ( بقع في ذلك الجزء ) أى 
يقع المتى في ذلك الجزء الشائع ثم يؤدى إلى الجيع كمن أعتى بعض جاريته( وسبأتيك 
الإختلاف قمه إن شاء الل تعالى ) بريد به الإختلاف في مجرى الاعتاق عند أبي حشفة 
وصاحسه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

( وإت أضاقه ) أى وإن أضاف الاعتاق ( إلى جزء معين لا يعبر به عن الج كاليد 
والرجل ) قإتها لا يعبر بها عن البدن ر لا بقع عند خلاق للشافمي رمه الله ) وزقر 
رحه الل وأحد أيضا ( والكلام فيه ) أى في الاعتاق ( كالكلام في الطلاق وقد بيناء ) 
أى في باب إيقاع الطلاق » وي المنتقى قال لعبده ذكرك حر يعتتى » ولو قال ف رجا حر 
قل يعت كالآمة . وقال عمد لا يعتتى » لآن قرجه لا يعبر به عن جميح البدن » خلاف 
الآمة . ولو قال لأمته فرجك حر عن الجاع عتقت ٠‏ وفي الحيط لو قال ذكرك حر > 
أو رآك حر » أو قال لآمته » ذكر ان سماعة أنه يستى كالفرج . وقيل لا يعتق وهو 
الأصح » ومثئله جزؤك . ولو قال عتقك حر قيل لا يعتق كالمدير وقبل يشق كالرقية . 
ولو قال لانك حر يعتق » وقي الدم روايتان . 
٠‏ ( ولو قال لا ملك لي عليك » وقوى به الحرية يعتتى » وإن ل ينو لا يعتى ) لأقه من 


4-ه 


لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك لأني بعتك » ويحتمل لأني 

أعتقتك فلا يتعين أحدهما مراداً الا بالئية . وقال وكذا كنانات 

العتق » وذلك مثل قوله خرجت من ملكي » ولا سيبل لي عليك » 

ولا رق لي عليك » وقد خليت سبيلك » لأنه يحتمل نفي السبيل 

والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع أو الكتابة ما يحتمل بالعتق 
فلا بد من النية 


الكنايات ونص أحمد صريح ( لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك » لأني بسّك » 
. ويحتمل لأني عتقتك فلا يتعين أحدها مراداً إلا بالنئة ) وكذالارق لي عليك » وقيل 
فيه روايتان . ولو قال لمبده هذا عبد الله > أو يا عبد الل لا ر بعتق » لأنه صادق ٠‏ وفي 
المرغيناني قال لعبده أعتقتك لله يعتق . وقبل يعتق بالنية » والختار الأول . 

ولو قال العتاق عليك يعتق . ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق » يخلاف الطلاق 
انه وجوب بالوقوع . ولو قال تصبح حر فبذا عت مضاف إلى الغدو.ولو قال تقوم حرا 
وتقعد حراً » يمتق في الحال . ونقل صاحب الأجناس عن فوادر ابن رستم عن محمدلوقال 
لماو كه أنت غير مملوك لا يكون عتقا » لكن ليس له أن يدعيه . وقال فيخلاصة الفتاوى 
لبس له أن يستخدمه » فإن مات لا برث بالولاء . وين قال المملوك بعد ذلك أن ملوك له 
فصدقه كان ملو کا . وقال فيه أيضاً و كذا لو قال هذا ليس بعبدى لا ى 

( قال ) أى القدورى ( وكذا كنايات العتق ) أى و كذا بقع بها العتق إذا وجدت 
النية وإلا فلا ( وذلك ) إشارة إلى تفسير ما ذكره القدورى ( مشل قوله خرجت من 
ملكي ولا رق لي عليك » ولا سبيل لي عليك » وقد خليت سبيلك لأنه يحتمل الخروج عن 
املك » وتخلية السبيل بالبيع والكتابة ما حتمل بالعتق > فلا بد من النمة ) لتعين المراد . 
وقال في التحفة في قول لا سبيل لي عليك إن نوى العتق > وإن ل ينو يصدى في القضاء » 
لأنه لفظ مشقرك » إلا إذا قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء »ولا 
يصدق أنه أراد به غير العتق » ولو قال إلا سبيل الموالاة يصدق في القضاء »لأنه لفظ 


4 


وكذا قول لأمته قد أطلقتك لأنه بمنزلة قوله خليت سبيلك , وهو 
بعد إن س م الله تعالى . 


مشترك إلا إذا قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء » ولا يصدق أنه 
أراد به غير المتتى » ولو قال لا سبيل الموالاة بصدق في القضاء لأنه قد يراد به الموالاة 
في الدين بخلاف لفظ الولاية » فانه يستعمل في ولاء العتتق . 

وقال القدورى في شرحه فان لړ ينو في قوله لا سبل لي عليك إلا سديل الولاء فبوحر 
في القضاء ولا يصدق أنه أراد به غير العتتى. واو قال إلا سبيلالموالاة يصدق . فيالقضاء؛ , 
لأنه قد براد به الموالاة في الدين » بخلاف لفظ الولاية فانه يستعمل في ولاء العتق . وقال 
القدورى في شرحه فان لم نو في قوله لا سبيل لي عليك فهو رقيق لان المولى قد يقول 
لمبده لا سبل لي عليك بالدم » لأنك وفيت بالخدمة وفعلت ما أمرتك . وقد يقول 
٠‏ لا سديل لي علبك لاني كاتبتك فزالت يدى عنك ولا سبيل لي عليك لاني أعتقتك > فاذا 
۰ اجتمل اللفظ العتق وغيره م يقع إلا بالنية » انتهى . وقيل في لا سبيل لي عليك » لآن 
السبل المضاف إلى العبد كناية عن الملك » لأنة طريق إلى نفاذ التصرف فيه » ولو نفى 
الملك بأنٍ قال لا ملك لي عليك ونوى العتى . 

فان قيل زوال اليد إما أن يكون مازوم) لزوال الملك أو لازم له » فان كان الأول 
فليكن يجاز؟ » لأن الهاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم » وإن كان الثاني فليكن كناية عن 
الكناية ذكر اللازم وإرادة الملذوم . فالجواب أنه لبس يازوم لزوال الماك لانفكاكهعنه » 
يا في المكإتب > ولا يازم لانفكاكه زوال الملك عنه » فان الملك يزول بالبيع قبل التسام 


واليد باتى إلى أن يسم . : 
( وكذا قوله لأمته قد أطلقتك ) أى كذا هذا اللفظ أيضا من كنايات العتق . فاذا 


نوى المتتى عتقت و إلا فلا ( لأنه بمنزلة قوله خليت سبيلك وهو المروى عن أني يوسف 0 
يخلاف قوله طلقتك ) حيث لا يثبت به التق وإن نوی »> لأنه صريح في الطلاق ء فلا 
يشت به العتتی ( على ما نب ين من بعد إن شاء الله تعالى ) أراد به عند قوله لأمته 
أنت طالق . 


0۷: 


ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق » لأن السلطان ٠‏ 

غبارة عن اليد »وسمى السلطان به لقيام يده وقد يبقى الملك ٠‏ 

دون اليد في المكاتب بخلاف قوله لا سبيل لي عليك ؛ 

لأن نفيه طلقا بانتفاء الملك » لأن لامولى على المكاتب سبيلا » فلبذا 
يحتمل العتق . 


( ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق ل يعتق » لأن السلطان عبارة عن المد ) 
فيه تسامح“بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكا كي “وقال الأ كل يقال 
لفلان سلطنة “ويراد يها القدرة الثانية من حبثالبد والاستيلاد ففيه نفي البد“فكأنهقاللا 
يد ليعليك . ولو قال ذلك ونوى به العتق لم يعتتى لجواز أن نزول البد ويبقى الملك . 
قلت ما قاله حاصل ما قال المصنف يقوله ( وسمي السلطان به ) أى يلفظ السلطارن_ 
( لقيام يده ) بتصرفه كيف شاء ( وقد يبقى الملك دون اليد كا ني المكاتب ) فان المولى 
لايدله على المكاتب وملكه فيه باق 

( بخلاف قوله لا سبل لي عليك EAE‏ بوي 
غير قيد بشيء يكون ( بابقاء الملك ؛ لأن للمولى على المكاتب سبيا ) يعني من حيث 
المطالبة ببدل الكتاية » حت إذا انتفى عند ذلك بالبراءة يعتق ( فلبذا يحتمل العتق ) 
أى لأجل أن نفي السبيل مطلقا بانتفاء الملك يحتمل قوله لا سبيل لي عليك العتتى . وقال 
الأترازى وقد روي عن الكرخي أنه قال ما صح لي وجه الفرى بين المسألتين وقد فني 
عمرى . وقال أبو بكر الرازى خرج الشيخ أبو الحسن الكرخي من الدنيا » والفرتى بين 
المبيل والطلاق مشكل عليه . وقال الكاكي والفرق ما ذكره في الكتاب . 

ووجه آخر أن السلطان مشترك بين الحجة واليد » ونفي أحدها لا يست دعي نفي 
الآخر » ونفي كل واحد منها لا يستدعي نفي الملك کا في الكنابة . وفي البنابيع قال لا 
سلطان لي عليك ونوى العتق لا يعتق » وقيل يعتتى . وقال الأترازي لفظ القدوري في 
مختصره لا يعتق » وهو رواية الأصل . وقال في الحاوي يمتتى إذا نوى , 


الاه 


ولو قالهذا ابني وثبت على ذلك عتق ومعنى المألة إذاكان يولد مشله 

مثله » وإذاكان لا يولد مثله لمشله » ذكره بعد هذا ء ثم إن لم يكن 

العبد نسب معروف يثبت نسبه منه » لأن ولاية الدعوة با ملك ثابتة 

والعبد محتاج إلى النسب فيشبت نسبه منه » وإذا ثبت عتق » لأنه 

يستند النسب إلى وقت العلوق » وإن کان له نسب معروف لا يثبت 
نسبه منه التعذر ويعتق إعمالاً للفظ في مجازه 


( ولو قال هذا ابني وثبت على ذلك عتتى ) هذا القبد اتفاقي » لأنه ذكر في الينابيع 
الشبوت على الإقرار ليس بلازم » ولهذا لم يذ كر هذا اللفظ في المبسوط . وفي أصول فخر 
الإسلام الثبات على ذ ك شرط لشوت النسب لا العتتى ٠‏ وقي الحيط وجامع ثمس الأفة 
والجتبى هذا ليس بقبد » حتى لو قال بعد قوله هذا ابني أو مت أو أخطأت يعتق ولا 
يصدق . ولو قال لأجنبية يولد مثلها مثله هذه بنتي وتزوجبا بعد ذلك جاز أصر على ذلك 
أم لا » قالوا هذا جواب في معروفة النسب » أما في مجبولة النسب أي أدام على ذلك ثم 
تروجها لم تمز وإلا جاز . وقال صاحب الجتبى عرف بهذا أن الثبوت على ذلك شرط في 
الفرقة وامتناع جواز النكاح دون العتى . 

( ومعنى المسألة ) إنما قال - ومعنى المسألة ‏ لأن المسألة ذكرها القدوري»وفسرها 
المصنف بقوله » معنى المسالة ( إذا كان يولد مثله ثل > فإن كان لا يولد مثله ثل ذكر هيعد 
هذا ) أي ذکره القدوري بعد هذا بقوله ون قال لغلام لا يولد مثله لثله هذا ابني(ثمإنل 
يكن العبد نسب معروف ثبت نسبه منه > لأن ولاية الدعوة بلك ثابتة > والعبد يمتاج 
إلى النسب ) حتى حصل له معين وظهير ( فيثبت منه ) أي فيثبت نسبه من مولاء » لآنه 
ليس له نسب معروف . 

( فإذا ثبت » عتتى » لأنه بسند النسب إلى وقت العلوق > وإن كان له ) أي للميد 
( نسب معروف لا ينبت نسبه منه التمذر ) لأنه ابت النسب من الغير ( ويعتتق إعمالاً 
للفظ في مجازه ) يعني عملا بمجاز اللفظ » لأن النبوة سبب التحرير » وإطلاى السبب 


"باه 


عند تعذر إعمال الحقيقة . ووجه المجاز نذكره من بعد إن شاء الله 
تعالى . ولو قال هذا مولاي أو يا مولاتي عتق» أما الأولى 


وإرادة المسبب طريق من طرتى الجاز ( عند تعذر إعمال الحققة ) لأن الذهاب إلى الجاز 
له طرق » منما عند تعذر الحقبقة وتعذر العمل بالحقبقة هنا ظاهر . 

( ووجه الجاز نذكره من بعد إن شاء الله تعالى ) يعني عند بيان الدليل لأبي حنيفة 
في قوله - وإن قال لغلام لا يولد مثله لثله هذا ابني عتق عند أبي حنيفة ‏ والأصل في 
هذا الباب أن من وصف ماو كه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه عتتى عليه > أعني القرابات 
ال محرمة للنكاح > كقوله هذا ابني ‏ أو هذه بنتي ‏ أو هذا أبي » أو هذه أمي 2 أو هذا 
عمي أو خالي » أو قال هذا جدي . قال في التحفة ذ كر في ظاهر الرواية و 
الكل إلا في الأخ والآخت » فإنه لا يعتتى إلا بالنبة ٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
سوى بين الكل وقال يعتق 

ثم اعم أن ني قوله هذا أبي وهذه أمى وهو يصلح أن يكون ولد هاا وهو بجبول 
النسب يثبت العتق » ولكن لا ثبت النسب مالم يصدقاء » مخلاف قوله الجهول النسب 
هذا ابني حبث يثئبت العتى والنسب بلا تصديق » وعليه نض الجا ك > لأر في الصورة 
الأولى يحمل النسب على غيره فبعتبر تصديقه بخلاف النبوة » لأنه تحملها على نفسه » كذا 
في الشامل » ثم إذا قال له هذا ابني » هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه بعضهم 
قالوا لا ثبت الإستملاد سواء كان الولد مجمول النسب أو معروف النسب . وقال بعضهم 
يثبت في الالين . وبعضهم فرتى إن كان معروف النسب لا بشت . وقي مجهول النسب 
يشمت »> كذا في التحفة . 

GAS E‏ » وعليه نص 
الحا م في الكافي » ولا يحتاج إلى النبة لكونه صرحا » كذا في التحفة » ونقل في خلاصة 
الفتاوى عن العمون قال لا ر يعتق بالنداء إلا في موضء نن » يا مولاي يا حر » وقال زفر 
رحمه الله لا يعتق بدون النية » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » (أماالأولى)وهو 


وغيف 


فلان اسم المولى وإن كان ينتظم الناصر وابن العم والموالات في الدين 
والأعل وإلأسفل في العتاقة إلا أنه تعين الأسفل فصار كاسم خاص 
له » وهذا لأن المولى لا يستنصر بمماوكه عادة 


قوله هذا مولاي ( فلآن امم ا مولى وإن كان ينتظم الناصر ) أشار بهذا إلى أن لفط المولى . 
مشترك يميء بمعنى الناصر > قال الله تعالى لإ وإن الكافرين لا مولى م # ١١‏ محمد > 
أي لا ناصر لهم ( واين العم ) قال الله تعالى فإ وإني خفت الموالي من ورائي # ه مرم » 
أي ابن عمي بعد موتي > كذا قال أهل التفسير . وقال طرفة : 
غالىي أراني وان عمي مالكا مق أدن منه ينثى عني ويبعدا ٠‏ 
فاو كان مولاي امرء هو غيره لفرج كربي أو لأنظر في غدا 

وا مولى في الببت بمعنى ابن العم . 

(والموالات في الدين )يقال مول الموالاتوصورةالموالات حر حاقل الغ مسلغير معت لأحد ٤‏ 
ولإيعقلعنه بقوله لآخر أنت مولاي ترث عني إذا مت وتعقل إذا جنيت > ويقول الآخر 
قلت » فركون القابل مولى له ويرث منه إذا مات ويعتتى عنه إذا جنى ( والأعلى ) أي 
ا مولى الأعلى > وهو الذي يعتتى ( والأسفل في العتاقة ) هو الذي أنعم عليه بالعتتى والأعلى 
مقابله والمصنف ذكر لامولى خسة معان . وذ كر ابن الأثير أنه يستعمل في ثلاث وعشر بن 
معنى » وزاد عليه غيره » وما ذكره المصنف هو المشهور متها الخمسة المد كورة > ويطلق 
على الرب والمالك والسيد والمنعم عليه بغير إعتاى والمبد والمحب والبائع والجار والخليف 
والظبير والمعقل والولي والوارث وابن الأخت والشريك والموضع الذي يكون فيه الحرب 
والسلط > لكن المعاني البعيدة لا يعرفبا كل واحد » ولا يخطر يبال سيد العيد » فلااعتبار 
بها فتعين ما ذكره المصنف « وح ». 

( إلا أنه تمين الأسفل ) أي غير أنه تعين المولى الأسفل ( فصار كاسم خاصله“وهذا) 
أثار به إلى وجه کون الأسقل كامم خاص له يقوله ( لآن المولى لا يستنصرعماوكهعادة ) 
أراد أنه لا يحوز أن حمل المولى في قوله هذا مولاى على النصرة > لأن المؤلى لا ستنصر 


oV4t 


وللعبد نسب معروق فينتفي الأول والثاني والئالك فوع مجاز » 

والكلام لقيقته والإمضافة إلى العبد تناني كونه معتقا فتعين المولى 

الأسفل فالتحق بالصريحمء وكذا إا قال لأمته هذا مولى ا يبناء 

ولو قال عنيت به للولى في الدين أو الكذب يصدق فيما بنه وبين 
الله تعالى ولا يصدق في القضاء لخالفة الظاهر . 


يعبده عادة ( وللعبد نسب معروف ) أراد به أنه لا يحمل أنه أراه به ابن العم » لأنه على 
خلاف ذلك (فانتفى الأول)وهو حمل على الناصر ( فانتفى الثاني ) أي انتفى الثاني “وهو 
حمله على ابن العم ( والثالت نوع مجاز ) أراد به المولى في الدين » لأن المولى مشتق منالمولى» 
وهو القريب » ولا قرب بين الثشرقي والمغربي من حيث الحقيقة » ولا من حيث النسب » 
ولا من حيث المكان فتعين القرب من حيث الدين » و لهذا جاز نفيه . 

( والكلام لحقيقته ) فتعين الأسفل . وقال الأترازي سانا أن الكلام لحقيقته إذا لم 
يكن المجاز مراداً » أما إذا كان مراداً فلا نسل على أنا نقول لفظ المولى مشترك ولهحقائق 
لا حقيقة واحدة » قلا يتعين الأمفل مع تصريحه بأنه م برده بل أرادبه معن یآخر انتهى . 
قلت في كلامه نظر > لأن المصنف ما منع الإشتراك » بل صرح به » لأنه ذكر .له خسة 
معان ثم بين أنه ما كان يصلح ذلك على معنى ها هنا غير المولى الأسفل » فتعين لذلك . 

( والإضافة إلى العبد ) يعني في قوله هذا مولاي ( يناتي كونه ) أى في كون العبد 
( معتقا ) بكسر التاء » حاص أنه لاايحتمل على أنه أراد به المولى الأعلى » لأن المد لا 
يعت مولاء ( فتعين المولى الأسفل ) وهو العبد الذى أنعم عليه بالعتق » کا ذكرة > فإذا 
كان كذلك ( فالتحق بالتصريح ) في إيقاع العتتى بدلالة الحال في المحل» وهو كونه عبداًء 

( وكذا لو قال لأمته هذه مولاتي لما بينا ) أى لما بينا من الدليل في قوله هذا مولاى 
( ولو قال عنيت به ) أى لو قال القائل الد کور قصدت بقولي هذا مولاى (المولىفي الدين 
| و الكذب ) بالنصب »> أى أو قال عنيت به الكذب ( يصدق قا بمنه وبين الله تمالى 
ولا ِصدق في القضاء لخالفة الظاهر ) أى ظاهر الكلام . 


نف 


وأما الثاني فلانه لما تعين الاسفل مراده التحق بالصريح › وبالنداء 
باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر يا عتيق فكذا النداء ببذا اللفظ. 
وقال زفر < رح ٭ لا يعتق في شای لان يقصد به الإ كرام نز قو 
ياسيدي يا مالكي . قلنا الكلام لحققته » وقد أمكن العمل به » 
يخلاف ما ذكره لأ لین فيه ما يختص بالعتق» فكان کرام محضاً. 
ولو قال يا ابني » أو يا أخي لم يعتق » لأن النداء لإعلام المنادى › 


( وأما الثاني ) عطف على قوله أما الأول > وأراد بالثاني قوله هذا مولاى ( فلانه لا 
تعين الأسفل مراداً ) أى لما تعين المولى الأسفل حال كونه مراداً ( التحتق بالصريح ) 
الدال على الإعتاق ( بالنداء وللفظ الصريح يعتتى بأن قال يا حر يا عتيق » فكذا النداء 
هذا اللفظ ) أى بقوله با مولاى . ش 

( وقال زقر لا د يعتق في الثاني ) أى في قوله يا مولاى ( لآنه يقصد به الا كرام بمنزلة 
قوله يا سبدي با مالكي ) وقال في الفتاوى الصغرى إذا قال با سيدي أو يا مالكي إذا 
م ينو العتتی لا يعت . وإذا نوى فعن محمد روايتان 

( قلنا الكلام لحقيقته ) أراد أن الأصل استممال اللفظ يحقبقته ( وقد أمكن العمل 
به ) أى بقوله هذا أمكن العمل حقيقته » لأن معنى قوله يا مولاى من لي عليه ولاء 
العتاقة » فتعين الأسفل ( مخلاف ما ذكره ) أراد به قول يا سيدي با مالكي © يعني ليس 
فيه ما يدل طى المتق » وهو معنى قوله ( لأنه ليس فيه ما بختص بالعتق » فكان كرام 
محضا ) وبه لا يحصل العتق العتق وني الواقعات قال يا سبدى أو سبدان نوى العتق عتق» و إن 
لم ينو قبل يعتق » وقبل لا يعتق تی » وقيل يعتى في با ميدي . والخقار أنه لا يعتق ٠‏ وفي 
1 5 بقوله يا سسدي » ولا یعتتی بقوله يا سید . وقال 
يشر لا يعتق فمها إلا بالنية . وني النجاية قال القاضي لا يعت قال والذى أراه كناية . 

> النداء لإعلام المنادى ) بفتح الدال‎ eR 


كلاه 


إلا أنه إذاكان يوصفيمكن إثباته من جبته كان لتحقيق ذلك الوصف 
في المنادى استحضاراً له بالوصف الخصوص » کا في قوله يا حر » على 
ما ببناه . و إذا كان النداء بوصف لايمكن إثباته من جبته كان للاعلام 
المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره » والبنوة لا يكن إثُباتها 
حالة النداء من جبته لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يتكون إبناً له 
بهذا النداء » فكان لمجرد الإعلام . ويروى عن أبي حنيفة « رح » 
شاذاً أنه يعتق فما » والاعتاد عل الظاهر . ولو قال يا ابن لا يعدق» 
لأن الأمر م أخبرءفإنه ابن أببه» وكذا 


ولا يراد به ما وضع اللفظ له ( إلا أنه إذا كان ) أى الذى قاله ( بوصف يكن إثباته من 
جبته) أى إثبات ذلك الوصف من جبة المنادى ( كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى ) 
بفتح الدال ( استحضاراً ) أي لأجل استحضار ( بالوصف الخصوص نحو قوله يا حرعى 
ما ببناه ) يعني عند قوله بالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال با حر ( وإذا كان النداء 
بوصف لا يكن إثباته من جبة كان للإعلام اجرد دون تحقيق الوصف فيه لتمذره ) أى 
لتعذر تحقيق الوصف > وأراد بالوصف المنوة والأخوة ونحوهما من الأبوة . 

( والمنوة لا عكن إشاتها حالة النداء من جبته» لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يكون 
إبنا له بهذا النداء ) فاذا كان كذلك ( فكان ) بقوله يا ابني ( بمجرد الاعلام ) في ظاهر 
الرواية ( وبروى عن أبي حنيفة شاذأ أنه يعتق فبها ) أى في قوله يا ابني ويا أخي قال 
في يتممة الفتاوى إذا قال لعبده يا ابني » روى الحسن عن أبي حشفة أنه يعت (والاعتاد 
على الظاهر ) أى على ظاهر الرواية » وهو الذى ذكره القدورى » وهو المذكور 
في نوادر النسفي . 

( ولو قال با ابن ) بالضم وقطع الإضافة على صورة المنادى المفرد ( لا يعتى» لأنالآمر 
كا أخبر ) لأنه صادق فما أخبره ( فإنه ابن أببه ) أي ابن والده ( وكذا ) أي وڪذالا 


يفف 


إذا قاليا بني أو يا بنية » لانه تصخير للابن والبنت من غير إضافة . 
عند أبي حنيفة « رح » . وقال لا يعتق » وهو قول الشافعي « رح » 
لهم أنه كلام محال يحقيقته فيرد ويلغو » كقوله اعتقتك قبل أن أخلق 
أو قبل أن تخلق ولابي حنيفة درجه كلام محال بحقيقته » لكنه 


صحح بمجازه › 


يعت ( إذ قال يا بني أو يا بنية » لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة ) إلى ياء المنكلم 
( والأمركا ذكر ) لآن التصغير قد يكون للاكرام واللطف قاله الكاكي » والأحسن أن 
يقال قد يكون الشفقة والترحم . : 

( وإن قال لغلام لا يولد مثله لله هذا ابني عتتى عند أبي حنشفة ) هذه من مسائل 
القدوري » والمعنى أنه إذا قال لعبده الأكير سنا منه هذا ابني » أو قال هذا ولدي عتتق 
عايه عند أي حشفة ( وقالا لا يعتق > وهو قول الشافمي لهم ) أي لأبي يوسف ومد 
والشافمي ( أنه كلام ) أي أن كلامه هذا ( حال يحقيقتة ) لأن الأ كبر سنا محال أنيولد من 
الأصغر سنا » وإذا كان مالاً ( فيرد ويلغو ) فلا يعتق . 

فإن قلت ل لا بصار إلى المجاز . قلت إذا كان حال يحقيقتهلا يثبت مجازه» وهوالحرية. 
لأن المجاز خلف على الخقيقة » فإذا لم يتصور الأصل ل بتصور الف › فصار ( حكقولك 
أعتقتك قبل أن أخلق » أو قبل أن تخلق ) بالخطاب على صمغة الجبول » وتصور الأصل 
شرط لصحة الجاز » ألا ترى أنه إذا قال لمعروف النسب وهو أصغر سنا منه هذا ابني 
يثبت الحرية مجازاً لتصور الأصل ٠‏ فإن مثله يحوز أن بولد له » لكنه لم يثبت حك الأصل 
لمانع » وهو أنه ثابت النسب من الغير . قال في شرح الأقطع فرق أبو يوسف ومحمد بين 
معروف النسب وبين من لا يولد مثله لمثله > فان معروف النسب يجوز أن يكون ابنه من 
الزةا . ومن ملك ابنه من الزن عت عليه . 

( ولأبي حشفة أنه ) أي أن هذا الكلام ( عمال يحقيقته لكنه صحيح بجازه )لوجوم 


o۸ 


لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه » وهذا لأن البنوة في المملوك 

سبب الحريته إما إجماعاً أو صلة للقرابة » وإطلاق السبب وإرادة 

السب مستجاز في اللغة تجوز » ولأن الحرية لازمة للبنوة في المملوك 

وانلشاببة في وصف لازم منطريق للجاز على ما عرف » فيحمل عليه 

تحر زاً عن الإلغاء, بخلاف ما استشبد به ء لأنه لا وجه له في المجاز , 

فتعين الإلغاء » وهذا حلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك 
فاخرجهما صحيحتين 


طريق الجاز ( لأنه إخبار عن حويتهمن حين ملكه » وهذا ) أشار به إلى قوله إخبار عن 
حرية (لأانالبنوة فيا مماوك سببلحريته ) لأنه لا توجد البنوة في المماوك إلا وقد وجد الحرية 
ممها » فذ كر المازوم وإرادة اللازم » وذكر السبب وإرادة المسبب طريق من طرق الجاز . 
( إما إجاعاً أو ص القرابة ) يعني أن البنوة موجبة للصلة » والعتتى ص » فتتكونالبنوة 
موجبة للعتتى ( وإطلاق السيب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزاً ) أي ازا 
( ولأن الحوية لازمة للبنوة قي المماوك وللشابيهة في وصف لازم من طريق الجاز على ماعرف) 
في الأصول وغيره ( فبحمل عليه تحرزاً عن الإلغاء ) أي فبحمل قوله هذا ابني على امجاز 
وهو الحرية تصحيحاً لكلامه . 

( بخلاف ما استشهد به ) على صيغة المجبول > وهو قوله أعتقتك قبل أن أخلق ( لأنه 
لا وجه له ني المجاز ) لآنه لا يتصور أن يكون الاعتاق قبل الانخلاق أصلا » فلم يوجد 
السبب ( فتمين الالغاء ) أي الغاء نداء الكلام ( وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره ) هذا 
جواب عا يقال لو كان د كر صحة الملزوم وإرادة اللازم مموزة لجاز > وإن لم يكن 
الحم متصور الواجب عليه الارثى في الصورة المذ كورة > لأن القطع خطأ سبب وجوب 
ا مال > فكو قوله قطمت يدك مجازا عن قولك على خسة آلاف مرم > فاللازم باطل » 
والمقزوم مثلله ء فأجاب بقوله بخلاف ما إذا قال لغيره ( قطمت يدك فاخرجها صحصحتين 


هلاه 


حيث ل يجعل مجازاً عن الإقرار بالمال والتزامه . وإن كان القطع سبباً 

لوجوب المال » لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال خصوص » وهو 

الإرش » وانه يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة 

في ستتين ولا يكن إثباته بدون القطع » وما أمكن إثباته فالقطع 
ليس سيب له . 


حمث ل يحمل مجازاً عن الاقرار بالمال والتزامه ) يعنى بالمال المطلق عن القطع » لأنالقطع 
إنما يكون سبباً لوجوب مال هو إرش > وهو تخالف لوجوب مطلق المال . 

( فان كان القطع سبباً لوجوب المال ) وهو واصل با قبله يعني وإن كان القطعخطأ» 
فركون سببا لوجوب مال ( لان القطع خطأ سبب لوجوب مال خصوص وهوإرشوانه) 
أي وان المال الحصوص ( يخالف مطلق المال في الوصف ) وهو الارش » ثم أوضح ذلك 
بقوله ( حتى وجب ) أي المال الذي هو الارش ( على العاقلة في سنتين ) تثنية سنة » كذا 
قال صاحب النهاية » قال هكذا كان مقبدآ خط شبخي . وقال الكاكي والأترازي هو 
الصحمح . وقال الأترازي لأن الكلام وقع فبا إذا أقر بقطع الواحدة وإرش قطع اليد 
الوامد» بنصف الدية » ثم الارش إذا زاد على ثلث اليد يككون في ثنتين على العاقلة الثلث 
في السنة الأولى وللماقي في السنة الثانبة » وما زاد على الثلث فالثلثان في سنتين » وما زاد 
في السنة الثالثة قال في بعض النسخ في سنتين بلفظ المع وليس بشيء . 

( ولا يكن إثباته ) أي إثبات الارش ( يدون القطع ) لو جودصحة البد(وما أمكن 
إثباته ) أي والذي أمكن إثباته » وهو عبارة عن مطلق المال ( فالقطع ليس بسبب له) 
فيتقدر جعل الاقرار بقطع اليد مجازاً عن الاقرار بمطلق المال على أن قطع اليد خطأ 
مسبب لوجوب الال على العاقلة » فلو جعل مجازاً عن الاقراربموجبالمال لكان هذا إقرار 
ما خصه من الدية > لأن لارمة قطع اليد وجوب المال موزعا على العاقلة » فايجحاب المال 
قصراً على واحد من العواقل لا تكون لازمة قطع البد “ فلا يصح الجاز»ولآنه لما أخرجهها 
صحبحتين كان بنزلة جرح لحقه بره على وجه ل يبى له أثر » فلا يتعلق به حم بعد ذلك » 


OA: 


أما الحرية فلا ختلف ذاتاً وحكماً » فأمكن جعله مجازآعنه . ولو 
أل هذا أبي أو أميومثله لا يواد لثلها فبوعلىهذا الخلاف 


لأنه لو ثبت حقيقة الجرح خبراً لا يتعلق به الحم » ففي الجاز أولى . ثم لأبي حنيفففي 
قوله هذا ابني طريقان أحدها أنه بمنزلة التحرير ابتداء مجازاً بطريق إطلاق السبب على 
المسبب » فعلى هذا لا يكون الام أم ولد إذا كانت في ملكه » لأنه ليس لتحرم الكلام 
ابتداء تأثير في أمومية الولد . 

والطريتى الآخر انه إقرار بالحرية مجازاً كانه قال عتق علي من حين ملكته » فارن 
القوة في الاوك سبب العتق وهو الأصح » ولهذا قال في كتاب الاكراه إذا كره 
على أن يقول هذا ابني لا يعت بالاكراء عليه » والاكراه ينم صحة الاقراربالعتق لاصحة 
التحرير ابتداء » فعلى هذا تصير الجارية أم ولد . 

( أما الحرية فلا تختلف ذا وحكما ) هذا جواب عما يقال إذا أقر بقطع اليد لا 
يشت المال مجازاً » لآن مطلق الحال حالف مالا خصوصا وهو الارش » فكذا الحرية . 
والثانية البنوة تخالف الحرية الثانية بالبنوة في كونها صلة للقريب » فلم يكن إثبات الحرية 
مجازاً للبنوة > كالم يثبت في وجوب الال مجازآ لقطع اليد . فأجاب يقوله أما الحرية فلا 
تختلف ذات وحكما » أي من حيث الذات وهوزوالالرق » ولا يوجب الحكوهوصلاحية 
القضاء والشهادة والولايات » فكانت الحريتان سواء فما . 

قال الأترازي لأن الهرية عبارة عن زوال الرق"» وهو شيء واحد لا يختلف بالاضافة 
إلى البنوة وغيرها وحكمها خاص الحل للمالكية » ودفع ملك الغير إلا أا قد توصف 
بكونها صلة الرحم وواجبة على التقريب > وذلك لا يوجب تنوعبا كالحرية الواقمة في 
العاقل البالغ حيث بقع بحالة يترتب علبها . إذ الشهادة والولاية والامارة بخلاف الحرية 
الواقعه في الطفل والمجنون » فاتها لا توجب هذه الأهلية » ومع هذا لا يقال إنها تنوعت» 
فكذا هنا » فاما م يكن الحرية مختلفة ( فأمكن جعله ) أي جعل هذا ابني (مجازآعنه) 
أي عن الحرية على تأويل العتق أو اذ كور » ولو قال عنما لكان أحسن . 

( ولو قال هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلها فو على الخلاف ) المذكور بين أبي 


o۸! 


ما بينا . ولو قال لصي صغير هذ! جدي قبل هو على الخلاق » وقيل 

لا يعتق بالإجماع , لأنهذ[ الكلام لا موجب له ني الك إلا بواسطة 

وهو الأب » وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر أن يجعل مجازأ عن 

الموجب » بخلاف الأبوة والبتوة » لأن لما موجبا في الملك بلا 

e‏ قفي ظاهر الرواية . وعنأني حنيفة 
« رح »آنه بعت بعتق » ووجه الروايتين ما بىتاه 


حنيفة وصاحبيه ( لما بينا ) يعني الوجه من الجانبين في قوله هذا ابني ( ولو قال لصي 
صغير هذا جدي قبل هو على الخلاف وقيل لا يعتى بالاجماع » لن هذا الكلام لا موجب 
له في الملك ) من بنوة أو حرية ( إلا بواسطة وهو الأب وهي ) أي الواسطة ( غير ظبتة 
في كلامه فتعذر أن يحمل مجازاً عن الموجب ) وهذا يشير إلى أن الواسطة لو كانت 
مذكورة مثل أن يقول هذا جدي أبو أبي عت . 

( بخلاف الأبوة والبنوة > لأن فا موجيا ف الملك بلا واسطة ) فيجملان مجازاآً 
الحرية . ولو كان يولد مثله لمثلها وصدقاه ثبت ذلك وعتقا عله . 

( ولو قال هذا أخي لا يعتق في ظاعر الرواية . وعن آبي حنمفة إنه يعتق ) قيرواية 
الحسن عنه ( ووجه الروايتين ما يناه ) أما وجه رواية العتق فا ذكره يقوله > وهذ 
لأت البنوة في المماوك سبب الحرك إلى آخره > فكذلك ها هنا الأخوة قي الك توجب 
العتق . وأما وجه رواية عدم العتق فقوله في مسألة الحد » لآن هذا الكلام لا موجب له 
في الملك إلا بواسطة ء و كذلك ما هنا الأخوة لا تكون إلا بواسطة الأب والأم » لأا 
عبارة عن مجاوزة في صلب أو رحم > وهذه الواسطة غير مذكورة ولا موحب غه 
الكلمة بنون هذه الواسطة . وقال في المبسوط ان اختلاف الروابتين في الآخ إنا كان إذا 
ذكره مطقتا » قال هذا أخي ‏ وأما إذا ذكره مقيدا » وقال هذا أخي لأبي وأميقيمتق 
من غير تردد لها أن مطلق الأخوة مشتركا قد براد مها الأخوه في الدين » قال الله قمالى 
9 إا الئؤمنون أخوة ٠١ Ç‏ الحجرات > وقد براد يها الاتحاد في القبيلة > قال الله تعمالى 


"امه 


ولو قال لعبده هذا ابي فقد قيل على الخلاف » وقد قيل هو بالإجماع 

لأن المشار اليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحك بالمسمى وهو 

معدوم » فلا يعتبر وقد حققناه في النكاح . وإن قال لأمته أنت طالق 

أو بائن أو تخمري ونوى به العتق لم تعتق . وقال الشافعي « رح » 

تعتق إذا نوى » وكذا على هذا لحلاف سائر الألفاظ الصريح 
والكناية على ما قال مشايخهم « رح» . 


« وإلى عاد أخام هوداً ‏ ه٠‏ الأعراف » وقد براد بها الأخوة في النسب والمشترك 
لا يكون حمحة . 

فان قبل البنوة أيضاً مختلف بين نسب ورضاع › فكيف يثبت‌المتق باطلاققوله هذا 
ابنى . أجيب بأن البنوة من الرضاع مجاز » والمجاز لا يعارض الحقيقة .' ٠‏ 

( ولو قال لمبده هذا ابني فقد قبل على الخلاف » وقيل هو ) أي عدمالمتتى (بالاجماع 
لان المشار البه ليس من جنس المسمى ) الذ كور والاناث من بني آدم جنسان مختلفان > 
وإذا لم يكن المشار اليه من جنس المسمى ( فتعلق الحك بالمسمى وهو معدوم ) أي المسمى 
أن يحمل البنت مجازاً عن الابن بوجه ألا ترى أنه لا يعتق وإن كان احتمل أن كوف 
ابنه كان يولد مثله لمثله » كذا ذكره قي الاسرار ( وقد حققناه في النككاح ) أي حققنا 
هذا الاصل في كتاب النكاح . في باب المهر عند قوله فان تزوج امرأة على هذا الدن من 
الجر فاذا هو خمر » فلبا مبر مثلها عند أبي حنيفة » فيرجع له . 

(وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري) أي أو قال لها تخمري(ونوىبه العتق 
م يعتق » وقال الشافعي قعتتى إذا نوى » و كذا الخلاف في سائر الآلفاظالصريحوالكناية) 
مثل قوله لأمته أنت مطلقة وطلقتك وتخمري وتقنمي واغربي وخلية وبرية وحرام وما 
أشبه ذلك ( على ما قال مشايخهم ) أي مشايخ الشافعية » ولا قال مشايخهم » لأر 


مه 


له أنه نوى ما يحتمله لفظه لان بين الملكين موافقة إذا كل واحد منبما 

ملك العين » أما ملك اليمين فظاهر » وكذا ملك النكاح في حك ملك 

العين حت كان التأببد من شرطه » والتأقست مبطل له وعمل اللفظين في 

إسقاط ما هو حقه وهو الملك» ولهذا يصح التعلي ق فيه بالشرط » 
أما الاحكام تثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفاً » 


اللنصوص عن الشافعي لفظ الطلاق فحسب وأصحايه قاسوا عليها سائر الفاظ 
الصريح والكناية . 

( له ) أي للشافعي ( إنه نوى ما يحتمله لفظه لأن بين الملكين موافقة )و هماملكاليمين 
وملك النحاح ( إذا كل واحد متهها ملك المين أما ملك البمين فظاهر > و كذا ملك النكاح 
في حك ملك العين حتى كان التأبيد من شرطه» والتأقيت مبطل له ) أي النكاح وملك 
الممين » والتأقبت أي مجعل له وقت معين ( وعمل اللفظين ) جواب مما يقال الإعتاق 
إثبات القوة » ولهذا يئبت به الأحكام مثل الآهلية والولاية والشهادة فأنى يشبه الطلاق 
الذي هو إسقاط محض » فأجاب بقوله وعمل اللفظين الطلاى والعتاق » وهو مبتدأ وخبره 
هو قوله ( إسقاط ما هو حقه وهو الملك ) الضمير في قوله - هو - راجع في الوصفين إلى 
ماء الحاصل انه أي أن الإعتاتى أيضاً إسقاط . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون الإعتاق إسقاطا ( يصح التعليق فيه بالشرط ) كا يصحفي 
الطلاق ( أما الأحكام ) هذا جواب عا يقال للشافمي بأن قال يثبت الإعتاق الأحكام » 
يعني الأهلية والولاية والشهادة > والطلاق إسقاط > فلا مناسبة بين الإسقاط والإثبات فلا 
يستعار الطلاق للعتاق » لعدم المناسبة > فأجاب أن الأحكام وهي التي ذ كرناها ( تثبت 
يسبب سابق وهو كونه مكلفا ) لضمير في هو راجع إلى السبب » وقي كونه راجع إلى 
العبد » لأن الشهرة قائمة مقام الذكر . 

والحاصل أن ثبوت الأحكام بالآدمية » ولكن الرق كان مانعاً فبالإعتاق زال المانع . 
وجوابه لو كان ثبوت الأحكام بالآدمية و كونه مكلفا لكانت القدرة موجودة المد »> 


ليك 


ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق » فكذا عكسهء 

ولنا انه نوى ما لا يحتمله لفظه لان الإعتاق لغة إثبات للقوة والطلاق 

رفع القيد وهذا لان العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يجيء فبق در 

ولا كذلك المنكوحة ء فانها قادرة إلا أن قيد التكاح مانع , 

وبالطلاق يرتفع المانع فيظهر القوة ولاخفاء أن الاول أقوى » ولان 
ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى » 


واللازم منتف »> لآن الرق مناف للقدرة » وصحة التعليق لا برد » لآن الإعتاق إسقاطعل 
وجه يترتب عليه ثبوت هذه الأحكام > فباعتبار الإسقاط صح التمليق . 

( ولهذا ) أي ولكون العتق يحتمل لفظ ( يصلح لفظة العتق » والتحرير كناية عن 
الطلاق ) يعني إذا قال لامرأته أنت حرة ونوى به الطلاق صح مجازاً ( فكذا عكسه ) 
أي صلح لفظ الطلاق كناية عن لفظ العتى . ْ 

( ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه ) لأنه لا مناسبة بمنهها تجوز الإستعارة (لأنالإعتاق 
لغة إثبات للقوة ) مأخوذ من قوهم عتق الطائر إذا قوي وطار عن و كره » وفي الشرع 
أيضا كذلك ( والطلاق رفع القيد ) من قولحم أطلقت البعير من القبد إذا حللته . 

( وهذا ) أشار به إلى إثبات القوة ( لأن العبد لمق بالمادات ) جمع جماد » والجاد 
عبارة عما لا روح له ( وبالإعتاق يحيء فيقدر ) أي على التصرفات الشرعبة في الأقوال 
والأفعال ( ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة ) ومالكة أمر تفسها ( إلا أن قبد الأكاح 
مانع ) لأن ملك البضع عليها لازوج مانع ( وبالطلاق يرتفع المانع فبظهر أثره ) ويحدث 
له القدرة ( ولا خفاء أن الأول ) أي الاعتاق ( أقوى » ولأن ملك اليمين فوق ملك 
النكاح ) لأن ملك اليمين قد يلتزم ملك المتعة إذا صادف الجواري الخالية عما ينع من 
الاستمتاع بهن » وأما ملك النكاح فلا يستازم ملك اليمين أصلا ( فكانإسقاطه أقوى ) 
أي إسقاط ملك اليمين أقوى » لآن كل ما هو أقوى فإسقاطه أقوى . 


6ق 


واالفظ يصلح مجازا عماهو دون حقيقته لاعما هو فوقه ,فلهذا امتنع 

في المتناؤع فيه وإن ساخ في عكسه » وإذا قالى لعبده أنت مثل الحر 

لم يعتق لان الملل يستعمل لمشاوكة في بعض المعاني عرفا فوقع 
الشك في الحرية . 


( واللفظ يصلح مجازاً عما هو دون حقيقته لا عما هو قوقه ) وهذا لأن مثل هذا 
الجاز نما يكون فيا إذا وجدت وصفاً مشتر كا بين مازومين مختلفين في الحقبقة فمو في 
عهدهما أقوى منه في الآخر » وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينها 
فيدعى أن مازوم الأضعف من جنس مازوم الأقوى » ويطلق عليه امم الأقوى ٠‏ ا إذا 
قال عبدك شجاع »2 وأنت تريد أن تلح جرأته وقوته بحرأة الأسد وقوته فيدعي الأسدية 
له بإطلاق إمم الآسد عليه » وهذا كا ترى إنما يكون بإطلاق إمم القوي على الضعيف 
دون المكس »2 وإذا ظبر هذا بعد العم بأن إزالة ملك الممين أقوىظبر لك جواز استعارة 
لفظ الاعتاق للطلاق دون عكسه . 

( فلهذا امتنع في المتنازع فيه ) أي امتنع الجاز في قوله أنت طالق لأمته وتوى به 
العتتى ( وإن ساغ في عكسه ) أي جاز في قوله أنت حرة للنتكوحته > ونوىيهالطلاق . 
وقال الا كمل الفرق بين المسألتين ا مذ كورتين في الكتابانه في الأولى منعالمناسبة »وإظبار 
السد بأن الاعتاق إثبات » والطلاق رفع فأنى يتناسبان . وفي الثانية تسلم أن كلا منها 
إسقاط لكن الاعتاق أقوى وهو ينافي الاستعارة . 

( وإن قال لعبده أنت مثل الحر م يعتتى » لآن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني 
عرفا فوقع الشك في الحرية ) فلا يعتتى > حاصل أن الثل التشبيه والشببة بين الشيئين لا 
يقتضي اشتراكها في جمبع الوجوه » فلذلك لا في القضاء ولا فيا يبنه وبين الله تمالى > 
أو معنى المثل في اللغة النظير » كذا في الجهرة ”'' وني التحفة ذكر في كتاب التاق ثم 


. رعا أراد لجوهرة > أه مصححه‎ )١( 
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ولو قال ما أنت إلا حر عتق » لان الاستثناء من النفي إثبات على 

وجه التأ كيد > ا في كلمة الشنبادة . ولوقال رأسك رأس حر لا 

يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه » ولو قال رأسكرأس حر عتق » لانه 
إثبات الحرية فيه » إذ الرأسيعبر به عن جميع البدن 


قال وقد قالوا أنه إذا فوى العتى يعتى » فإنه ذكر في كتاب الطلاق إذا قال لامرأاته 
أنت مثل امرأة فلان وفلان قد لی من امرأته ونوى الايلاء يصدق ويصير مولا . 

. ( ولو قال ما أنت إلا حر عتتى » لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد کا 
في كلمة الشبادة ) فإن قوله لا إله نفي الألوهية عن غير الله » وقوله إلا الله إثياتالألوهمة 
لله > وفيه إثبات الالوهية لله تعالى با كد الوجوه » لان الاثبات يمد النفي آكد. وأبلغ 
من الاثمات الجرد . 

( ولو قال راسك رأس حر لا يعت » لانه تد تشبيه حذف حرفه ) أي حرف التشيبه » 
وهو الكاف » لان أصله رسك كرأس حر > فصار كقوله مثل الخر ( ولو قال رأسك 
رأس حر ) بالتنوين في رأس ( عتق لانه إثبات الرية فبه » إذ الرأس يعبر به عن جميع 
LELE E‏ وين ويف عد E‏ بغار ب عن لجع لاد 
بالحرية عتق علبه » وقال في كتاب عتاق الاصل إذا قال رأسك حر » أو قدح رأ وجسدك 
حر > لو نقسك أو.وجبك أو روحك أو كانت أمة » فقال فرجك حر أو بطنك حر 

وذكر في كتاب الاجناس عن الماروني إذا قال رقبتك حر وبطنك حر عت » وإلا 
دين في هذا كله . وإن قال لم أرد به العتتى وفي نوادر المعلى لو قال جزء منك حر أوشيء 
منك عتق منمما شاء المولى في قول أبي سضبفة ءوفي عتاق الاصل لو قال يدك حر أور جلك 
حر أو اصيع من أصابعك حر » و سن من أسنانك أو دمك أو قرنك أو بلغمك » هذا 
كله إطل . وقي الحاروني أنفك أو صدرك حر أو بطنك حر أو ظبرك أوجنىكأوفخذك 
أو لسانك أو شمرك أو نفك حر لا يعتى في شيء من هذه الوجود نوی أو ل ينو . قال 


oAY 


الناطفي هذا كله على قباس أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف > وفي كتاب الام لو قال 
كبدك حر أو معدتك حر لا بعتق 

وقي نوادر هشام قال أبو بوسف لو خاط مالو که نوب فقال هذه خباطة حر لا يعتتى » 
وفي الحاروني لو رآها تمشي فقال مولاهاهذه مشيةحر أو رآها تنكل فقال هذا كلام حر ل 
تعتتى إلا أن يقول أردت العتق » وهذا قول أبي بوسف . وقال الحسن بن زياد في قول 
نفسه يعت في القضاء ويدين فيا بمنه وبين الله تعال . وقي نوادر ابن سماعة عند مد لوقال 
ج صلبك حر » وعم أنه من سی لا يعت لان أصله حر فبو صادق فيه فلا 

يعتق » و كذلك لو قال أبواك حران . وفي نوادر الممل قال أو يوسف لو قاللامتهفر جك 

الحا فين عدن ا ا وبين الله تعالى . 

وني نوادر ابن سماعة لو قال استك حر كان حرا » و كذا لو قال ذ كرك كان حر. وقي 
كتاب أصل الفقه لحمد , بن الحسن لو قال لعبده فرجك حر لا يعتتق » وفي الجارية تعتق . 
ولو قال هذا ابني من الزنا يعتتق ولا ثبت نسبه . وني المرغيناني لو قال له افمل فينفسك 

شت فاعتق نفسه » وفي المجلس عتتى . ولو قال صم عني يوم وأنت حر» أو قال صلي 
عني ركمتين وأنت حر عتتى في الحال » فعل ذلك أو لم يفعل . ولو قال حج عني حجة 
وأنت حر لا يعتق حتى يحم عنه لآن النبابة جائزة ة ا والصلاة ولو 
قال إن سقبت جاري فأنت حر ف ذهب به إلى الماء وم يشرب عتى » لان المراد به 
عرض الماء عله 

وفي الحبط قال رجل أن مولى أبيك أعتق تی أبوك أبي فبو حر » و کذا لو قال انا مولى 
أببك ولم بقل اعتقني فو حر » لانه قد يكون مولاه من قبل جده فلم یکن إقرار بالرق» 
وإن زاد اعتقني فو مماوك إذا جحد الوارث . وفي الذخيرة قال كل ملوك في هذا المسجد 
أو في يغداد حر وله عبيد في المسجد أو في بغداد ل يعت » إلا إن نوى عبده . وعن 
محمد عن أبي حنيفة لو قال عبيد أهل بغداد أحرار وهو من أهل بغداد عتق عبيده > 
وعلى هذا لو قال كل عبد يدخل هذه الدار فبو حر فدخل عبيده عتق وبه أخذ شداد» 


لوك 


فصل 


وقال هشام لا يعتقوا » قال الشهبد وهو الختار للفتوى . ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا 
يعتى عبيده . وفي النسفي قال عبدي الذي هو قدم الصحبة قال محمد من صحمة ثلات 
سين عتتى > وهو قول أبي يوسف « رح » » وقبيل ستة أشهر > وقبل سنة . وقي 
المحمط وهو احتار . 


( فصل في الاعتاق الغير اختياري ''' ) 

أي هذا فصل > لما فرغ من بيان الإعتاق الإختياري شرع في بيان الإعتاق الذي 
يحصل من غير اختيار کا في شراء القريب وخروج عبد الحر المنا مساماً 2 وولد أم 
الولد رمن مولاها . 

( ومن ملك ذا رحم حرم منه عتتی عليه ) وبه قال أحمد » وسواء كان المالك صغيراً 
أم كبيراً صحيح العقل أو جنونا . ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله 
وعطاء والشعي والزهري وحماد والحكم والثوري وابن شبرمة وأبي سامة والحسن بن حي 
واللبث وعبد الله بن وهب وإسحاق > وهو قول الظاهرية . قال مالك يعتق في قرابة 
الولاد والأخوات لاغير » كذا قال الكاكي . وقال الأترازي وقال مالك وأصحاب 
الظاهر ل يعتقوا إلا بإعتاق المالك . قلت فيه ذظر من وجبين » احدها : ذكر أصحاب 
الظاهر مع مالك » وقد ذكرة أنهم مع الماعة المذ كورين . 

. والثاني : أن هذا النقل من مالك خلاف ما وقم في المدونة مالك حيث قال فما قال 
مالك ولا يعتتى على الرجل من أقاربه إذا ملكه إلا الولد » ذكرم وأنثاهم > وولد الولد 
وإن سفلوا وأبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدوا » وأخوته لأبوين 
أو لأب أو لام وم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى ولا يمتقغير هؤلاء من ذوي الأرحام 


. هكذا بوب له الشارح > وهو زيادة على المتن » اه مصححه‎ )١( 
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ذا رحم حرم منه فهو حر » والأفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة 
با محرمية ولداً كان أو غيره . 


انتهى . وقال الأوزاعي يعتق ذي رحم حرم منه كان أو غير حرم ؛ واعتق ابن العم 
وابن الخال ويستسعيها . 

( وهذا اللفظ ) يعني قوله من ملك ذا رحم حرم اعتق عله ( مروي عن رسول 
الله تم . وقال عرست من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر ) هذا الحديث باللفظ الأول 
أخرجه النسائي في سننه عن حمزة بن ربيعة عن سفبان الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال رسول الله ف من ملك ذا رحم حرم عتتى عليه > باللفظ الثاني . أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سامة عن قتادة عن الحسن عن مرة عن الني با من 

وأخرجه الحام في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن حماد بن سامة عن عاصم 
الأحول عن قنادة عن الحسن عن ممرة مرفوعاً وسكت عنه . ثم أخرجه عن سمرة بن 
ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا من ملك ذا رحم حرم فبوحر» 
وقال هذا حديث صحمح على شرط الشبخين » والحفوظ عن سمرة بن جندب › انتهى . 
والكلام في هذبن الحديثين كثير طوينا ذكره خوفا من السآمة . 

( واللفظ ) أي لفظ الحديث بعمومه؛ ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ) أي مؤبدة 
وهو بالباء آخو الحروف من الابيد ( ولدآ كان أو غيره ) أي غير الولاد يكسر الواو . 
وقال الأترازي وغيره منصوب على البدل من قوله كل قرابة . قلت بل هو منصوب يكان 
المقدرة » تقديره أو كانت غير الولاد وولاد منصوب بكان الظاهر » غير أنه تقدمعليه 6 
وقفسيره كل من لا حوز نكاحه على التأيمد والإجلاء الدسب > سواء كانت القرابة قريبة 
كقرابة الولاد » أو متوسطة كالآخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة » يخلاف ما إذا 
كانت لعببده كبني الأعنام »خإن الحديث لا يتنا لما لمدم الحرمية . 
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والشافعي « رح » يخالفنا في غيره . له أن ثبوت العتق من غير مرضاة 

امالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه والاخوة وما يضاهيبا نازلة عن 

قرابة الولاد فامتنح الإلحاق والاستدلال » ولحذا امتنع التتكاقب على 

المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيهولناما روينا » ولانه ملك قريبه 
قراية مؤثرة في الحرمية فيعتق عليه » 


( والشافعي يخالفنا في غيره ) أي في غير الولاد » وقرابة الولاد هي القرابة بين الولد 
والوالدين . ومذهب الشافعي أنه لا يعتتى في غير قرابة الولاد . وقال أبو مد لا نعم قول 
الشافعي من أحد قيله » وليس له فيما أنيس ( له ) أي للشافعي ( أن ثبوت الملك من غير 
مرضاة المالك ) أي بغير رضاه » وهو مصدر ميمي ( ينفيه القياس أو لا يقتضيه ) قال 
تاج الشريعة وفي قوله بنفيه القياس تعرض لنفي القياس إياه . وفي الثاني لا يتعرض لا 
بالنفي ولا بالإثبات ( والأخوة وما يضاهيها ) أي يشابهها من قرابة العمومة والحؤولة 
( نازلة عن قرابة الولاد ) أي أدنى درجة من قرابة الولاد ( فامتتع الإلحاق ) أي إلحاق 
قرابة الأخوة بقرابة الولاد لعدم المساواه أو الاستدلال ( أو امتنع ) الاستدلال 2 آي 
بدلالة النص : إلا إذا كات الملحق به من وجه » وها هنا ليس كذلك . 

( لهذا امتنع اتتكاتب على المحككاتب في غير الولاد » ول يمتنع فيه ) أي في 
الولاد » يعني إذا ملك المكاتب أباء أو ابته فهو مكاتب » يخلاف الخ » 
فانه لا يتكاتب . 

( ولنا ما روينا ) وهو قولة بر من ملك ذا رحم حرم عتق عليه (ولآنهملك قريبه 
قرابة مؤثرة في المحرصة فبعتق عليه ) لآن الشارع اعتبرا محرمية هي صفة للوحم » والرحم 
عبارة عن القرابة > والحرم عبارة عن حرمة التناكم » فا حرم والرحم نحو إنملكزوجة 
ابنه أو بنت عه وهي أخته رضاعا لا بعتت > لأت الحرسة ما ثبتت بالقرابة بل بالمصاهرة 
أو الرضاع > ولا بد آن تكون الحرمية مؤثرة > لأن الشارع اعتبر ال حرمية هي صفة لارحم 
ذكرناء » وكذا الرحم بلا حرم لا يعتتى كبتي الأعمام والأخوال > لآن القرابة بعدت »> 
فلا تؤثر في حرمة التناكح © فلم تعتتى بالملك . 
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وهذا هو المؤثر في الاصل » والولاد ملغى لاا هي التي يفترض 
وصلبا ويحرم قطعبا حتى وجبت النفقة وحرم التكاح »ولا فرق 
بينهما إذا كان المالك مساب أو كافراً في دار الإسلام لعموم العلةء 


( وهذا هو المؤثر في الأصل ) أي ملك القريب هو المؤثر في إيحاب العتق في الأصل » 
يعني في قرابة الولاد ( والولاد ملغى لأنها ) تعلمل بوصف غير مقدر فكان اشتغالاً با لا 
يفيد » لأنه تعليل بعلة قاصرة » لأنها أي لأن القرابة المؤبدة في الحرمية ( هي التييفقرض 
وصلها ويحرم قطعما حتى وجبت النفقة ) لا يقال هذا مذهبك لآنه لا نفقة في غير الولد على 
مذهب الشافعي » فكيف استدل بوجوب النفقة » لأا نقول وجوب النفقة ثبت بقوله 
عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك » فصار كأنه ثبت إجماعا » فلا بلتفت إلى إنكار الخصم 
( وحرم النكاح ) وحرمة النكاح بالإجماع . 

وقال الا كمل ولنا يحثا ها هنا » لكنه وهو قوهم هذه قرابة صبت على أدنى الذلين » 
وهو ذل النكاح فلا يصان عن كلاهما أولى » فإن ادعى أن ذل النكاح أعلى فلك مكابرة 
تستدعي تفضيل الإماء على الحرائر وهو باطل قطعا وإجماعا على أن الرضاع برفع ذل 
النككاح دون الرق با بحسم مادة هذه المكابرة » فإن رافع الأعلى دفع الأدنى لا حالة . 

(ولافرق بيغهما إن كان المالك مسل أو كافراً في دار الإسلام لعموم العلة ) وهي صلة 
الرحم » و كذا الفرق إذا كان المملوك مسلا أو كافراً » وقبد بقوله في دار الإسلام لآن 
الحربي إذا ملك قريبه لا يعتق عليه » وبه صرح في فتاوى الولوالجي نص الحا ك في الكاني 
أن عتتى الحربي في دار الحرب باطل » وكذا تدبيره لم يذ كر الخ لاف » فإن في الحتلف 
الحربي إذا أعتق تق عبده الحربي في دار الحرب وخلاه » عتتى عند أبي بوسف وولاءه له 
وقالا لا ولاء له » لأنه عتتى بالتخلية لا بالإعقاق كالراغم » ثم قال المسم إذا دخل دار 
الحرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ثة القماس أن لا د يعتتى بدون التخلية » لأنه في دار 
الحرب ولا يجري عليه أحكا م الإسلام . وفي الاستحسان يعت تخلية » لآنه لم ينقطع عنه 
أحكام المسامين ولا ولاء له عندهما > وهو القاس . وقال أبو يوسف له الولاء » 
الاستحسان . وذكر قول محمد مع أبي يوسف في كتاب السير . 
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والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتتكاتب عليه» لانه 

ليس له ملك تاميقدره على الإعتاق والاقتراض عند القدرة » بخلاف 

الولاد » لان العتق فيه من مقاصد الكتابةفامتنع بيع المعتق تحقيقاً 

مقصود العقد . وعن أبي حنيفة « رح » أنه يكاتب على الاخ أيضأء 

وهو قوط » فلنا أن تمنعوهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمهوهي أخته 
من الرضاع » لان الحرمية مأ ثبتت بالقرابة 


( والمكاتب إذا اشترى أخاه ) هذا جواب عن قوله > ولهذا امتنع التككاتب على 
المكاتب في غير الولاد » وتقديره لانسلم أنه لا يكاتب عليه > بل قد روي عن مي حتيفة 
أنه مكاتب على الأخ أيضاً > فالجواب بطريق التسلم ما قاله المصنف بقوله » لأنه ليس 
له ملك قام بقدره على ما يحيء الآن ( أو من يحري راه )أي أو اشترى من يري مجرى 
الآخ كالعم والخال ( لا بتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام يقدره ) من الإقرار ( على 
الأعتاق ) لأنه عبدما بقي عليه درم ( والاقتراض عند القدرة ) وهي عبارَة عن صفة 
يتمكن بها الحر من فعل وقول مخلاف الولاء »> هذا جواب عا يقال لو كان كذلك لم 
أعتى علمه قرابة الولاد . 

أجاب بقوله ( بخلاف الولاد » لأن العتتق فبه من مقاصد الكتابة ) لأن عتق تی تفه لا 
لمر صر ار »تزكر ارق ريا كر لاض ين 
عقد مقاصد الكتابة ( فامتنع بيع المعتتق تحقرقاً لقصود العقد ) لآن اللقصود العقد > أما 
حرمة الخ فليست من الكتاية لعدم لوق العار برقة لحوقه برق أيه أو ايئه . 

( وعن أبي حنيفة أنه يكاتب على الأخ أيضا » وعو قولما ) أي قول أبي وسف 
وحمد > وسيجيء يبان هذا م توفى في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى ( فلنا أنه يمنم» 
وهلا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه وهي أخته من الرضاع ) هذا جواب نقض إجمالى > 
أي لا يعتق عليه > تقديره هو قوله ( لان الحرمية ما ثبتت بالقرابة ) يعني أراد بالمحرمة 
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والصيجعل أهلاً لهذا العتقء وكذا ا مجنون حتى عتق القريب عليهما 

عند الملك » لانه تعلق به حق العبد » فشابه النفقة . ومن أعتق عبداً 

لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتقلوجود ركن الإعتاقمن 

أهله في محله > ووصف القربة في اللفظ الاول زيادة » فلا يختل 
بعدمه في اللفظين الآخرين » 


يحرمته أثرت فسا القرابة » وهذه ليست كذلك » لأن الرضاع هو المؤثر والمحرمية من 
الرضاع ليست ماده من الحديث بالإجماع » لأنه لا قابل بعتقها أصلاً . 

( والصي جمل أهلا لهذا العتق ) أي عتتى ذوي الرحم ال حرم ( وكذا المجنون ) أي 
كذا الجنون أهل لهذا المتتى ( حتى عتتى القريب عليها عند الملك ) أي عند ملكها إياء > 
بأن دخل قربتها في ملكهها بغير صنع منها كالإرث والحبة عتق عليها (لأنهتعلق به ) أي 
هذا العتتق ( حتى العبد ) وهو العلة » وقد وجدت ( فشابه النفقة ) وهي تجب علييمم) 
بالقرب > فكذا يعتتى قريبها الحرم باللملك . وقال في المبسوط العلة تمت في حقه » وهو 
املك مع القرابة » فان الصغير لك حقيقة > ولهذا بحرم عليه أخذ الصدقة . 

( ومن أعتتى عبداً لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصم عتق ) وعند الظاهريةلا يمتتق 
في الأخوين 1١‏ ( لوجود ركن الإعتاق ) وهو لفظ الإعتاق ( من الآهل ) وهو العاقل 
البالغ المالك ( في حله ) وهو العبد المملوك المحتتى > وأراد بوجه الله تعالى مجحازاً وهو 
يحيء في اللغة على معان وجه الانسان وغيره معروف > ووجه النهار أوله » ووجهالكلام 
السبيل الذي بقصده به »وو وه اناس صادتهم “وصرفت الشيء من وجه » أي عن سلية 
ووصفه ( ووصف القربة في اللفظ الأول ) وهو قوله لوجه الله زيادة للتأكيد وذكر الله 
ليس بشرط (فلا يختل العتق بعدمه ) أي بعدم ذكر الله تعالى ( في اللفظين الآخيرين ) 
وهو قوله أعتقت للشيطان + وقوله أعتقت لصم * لكنه يكون عاصيا . 


(و) همكذا الكامة ق الأصل . أه مصححه . 
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وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الاهل في امحل 

كا في الطلاق » وقد بيناه من قبل . وإن أضاف العتق الى ملك 

أو شرط صم » كا في الطلاق » أما الإضاقة إلى ا ملك فيه خلاف 

الشافعي « رح » » وقد بينله في كتاب الطلاق » وأما التعليق بالشرط 
فلات إسقاط فيجري فيه التعليق برط 


غاية ما في الباب أنه نفى القربة > وفي نفيها لا يناي الحرية » كا إذا أعتقه على مال » 
وقال الكلبي في كتاب الأصنام إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة صورة إنسان 
فهو صنم » وإن كات معمولاً من حجارة قهو وٿن . 

( وعتق المكره والسكران واقع لوجود الركن من الأهل ني ال حل كا في الطلاق ) 
وقد فسرن هذا الآن ( وقد يبناه من قبل ) أراد أنه بمنه في الفصل الثاني من كتاب الطلاق» 
وفي السكران اتفاق الأمّة الأربعة على الختار عندم > وفي المكره ه خلاف الشافمي ومالك 

وأحمد > ومن الكلام فيه هناك . 

( وإذا أضاف العتاق إلى ملك ) بأن قال إن ملكتك فأنت حر ( أو إلى شرط ) 
أي أو أضافه إلى شرط بان قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ( صح ) أي وقح 
( کا قي الطلاتق ) بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق » أو قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق . 

( أما الاضافة إلى الملك ففيه خلاف الشافعي » وقد يناه في كتاب الطلاق » 
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط ) أي إسقاط قصد إذ إثيات غم لثلا يازم 
المماقضة بين هذا وبين ماقاله أولاً » وهو أن الاعتاق لغة إثبات القوة ( فيجري 
فيه التعليق بالشرط ) أي في الاسقاط » ولا خلاق فيه يبننا وبين الشاقعي » إا 
الخلاف بوجه آخر »> وهو أنيقاء الملك بشتر يشترط عند التعلرق وعند وجود الشرط » وزواله 
فيا بين ذلك لا يبط » وعنده بيبطل لانعقاد التعليق سيبا عنده » وعندة يتعقد سيا 
عند وحود الشرط . 


بخلاف التمليكات عل ما عرف في موضعه » وإذا خرج عبد الحربي 
الينامساءاً عتق لقوله عليه السلام فيعبيد الطائئفحين خر جوا اليه 
مسامين ثم عتقاء الله » ولأنه أحرز نفسه وهو مسل ولا استرقاق على 
المسلم ابتداء » وإن أعتق حاملاً عتق حملها تبعاً ها إذ هو متصل بها 


( بخلاف التملبكات ) حبث لا يحري فبها التعلتى لإفضائه إلى معنى القار ؛ لأن في 
جعله متعلقا بشرط لا يدري أن يكون أم لا يكون خطراً وخيار الشرط في البيع ثبت 
ايض » يخلاف القاس فلا برد نقضا ( على ما عرف في موضعه ) أي في أصول الفقه . 

( وإذا خرج عبد الحربي البنا مسا عتتى لقوله مستي ) أي لقول الني رل (فيعبيد 
الطائف حين خرجوا البنا مسامين م عتقاء الله) هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق فيمصتفه 
عن معمر عن عاصم بن سليان حدثنا أبو عثان النبدي عن أبي بكرة أنه خرج إلى رسول 
لله للف وهو يحاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبد فأعتقهم رسول الله لر فهم الذين 
يقال لهم العتقاء . وأخرج أبو داود في الجهاد والترمذي في المناقب عن ابن إسحاق عن 
إبان بن صالح عن منصور بن المعمر عن ربعي بن خراش عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال خرج إل رسول الله يلقع يوم الحديدبة .. الحديث > وني آخرم عتقاء الله 
سبحانه . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.قوله عبدان بكسر العين» وإن 
يكون الباء الموحدة جمم عبد . 

( ولأنه ) أي ولآن هذا العبد الذى خرج أحرز نفسه وهو مسل » يعني أحرز 006 
بالإسلام والاسترقاق على المسلم ابتداء قد به احترازاً عن الاسترقاق بقاء » لأنه وذلكبان 
يسل بعد الأسر والسير » لأن الرق حينثذ جعل من الأمور الحكية لا الجزئية فبقي الرق 
كا تمقى سائر الأملاك بعد وجود أسبابها . وبقولنا قال الشافمي ومالك وأحمد وأكثر 
أهل العم . وقال الأوزاعي لو جاء سيده مثلآ برد عليه » وعند الظاهرية يعتق بالإسلام 
من غير خروج . ش 

( وإن أعتق حاملا أعتى جلما تبعا لها » إذ هو متصل بها ) لأنه كسائر أجزائها » 


۹ 


ولو أعتق الخل خاصة عتق دونهاء لأنه لا وجه إلى إعتاقبا نقصود 

العدم الإضافة اليبا » ولا اليه تبعاً لا فيه من قلب الموضوع ء ثم 

إعتاق الل صحيح ولا يصح ببعه وهبته » لأن التسلي نفسه شرط 

في الحبة والقدرة عليه في البيع ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين 

وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق فافترقا ؛ ولو أعتق اليل على 

مال صح ولا يجب المال إذ لا وجه إلى إلزام المال على اجنين لدم 
الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم لأنه 


بدليل أنه لا يصح إفراده بالبيع كا لا يصح إفراد سائر أعضاجا ( ولو أعتق الحل 
خاصة عتتق ) أي الممل (دونها ) أي دون الحامل ( لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مقصود العصدم الإضافة ) أى لعدم إضافة الإعتاق ( اليها ولا اليه تبنما) أي ولا 
وجه إلى إعتاق الجارية تبعا ( لما فيه من قلب الموضوع ) لأنه يكون التبم متبوعا » 
والمتبوع تابعاً وهو فاسد . 1 

( ثم إعتاق المل صحبح ) أي بدون الام عند الجهور » إلا عند الظاهرية ( ولا يصح 
بيعه وهبته » لآن التسلم نفسه ) بنصب نفسه » لأنه تأكيد لمنصوب ( شرط في المبة 
والقدرة عليه ) أي على التسلم شرط ( في البسع وم يوجد ذلك )أي القدرةعامه (بالإضافة) 
إلى الجنين » أي بالنسبة اليه ( وشيء من ذلك ) أى من القدره والتسلم ( ليس بشرط في 
الإعتاق فافترقا ) أي افترقا جواز إعتاق المل وعدم جواز بيعه وهبته . ولو قال أعتقها 
إلا حملبا » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي والشعبي وعطاءوابن سيرين 
يصح استثناوه من العتق » وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة » فإنهم يجوزو نعتق الجنين 
دون أمه بعد نفخ الروح » وتكون أمه حرة تما له . 

( ولو أعتق المل على مال صح > ولا يجب المال » إذ لا وجه إلى إلزام المال على الجنين 
لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم ) أي ولا وجه إلى إلزامه للآم (لأنه) أي لأن الجنين 
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في حق العتق نفس عل حدة » واشتراط بدل العتق على غير المعتق 
لا يجوز على مامر ني الخلم » ونا يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا 
جأمت به لأقل من ستة أشهر منه » لأنه أدنى مدة الل .. 


( في حى العتى تفس على حدة » واشتراط بدل العتق على غير المعتق ) بفتحالتاء (لايحوز ) 
قبل عليه سانا ذلك > لكن ينبقي أن يتوقف المتق إلى أن يبلخ امل إلى حد يكون من 
أهل القبول > وهو أن يكون عاقلا يعقل العقد » كا مر في خلع الصغيرة » حمث قال فيه 
وإن شرط الآلف علمها متوقف على قبولما إن كانت من أهل القبول » وإن كانت عاقلة 

وأجمب يأن ذلك في صريح الشرط > وأما ها هنا فا مسألة مذ كورة بكلمة على» فكان 
لمال ها هنا وصقا للاعتاق > ولا يازم بطلان الأصل بطلان الوصف » فيثيت العتتى ولا 
حب الال کا قى طلاق الصغيرة > وقبه نظر »> لآنه يقتضي أنه ذكر بكلمة الشرط توقف > 
ولا بد فبه من رواية » واعتماره يخلع الصغيرة غير صحمح > لآنه قال فبه وإن شرط عليها 
توقف على قبو ما إن كافت من أهل القبول » فالتوقف فيه مشروط يكونهامن أهلالقبول» 
والمل ليس مته » والأولى أن يقال لما كان عل الممتتى عدم كون الجل ألا الخطلاب › 
وقبول الشرط وأقدم على العتق كان قاصداً للاعتاق بلا ال "“ أو يحمل على ذلك صوناً 
لكلامه عن الإلقاء . 

( على ما مر في الخلع ) قال السقناقي هذا حوالة غير رايحة » ثم يحتمل أنيكودمراده 
أي في مسالة خلع الجامع الصغير ٠‏ قلت نفس الأمر يستبعد هذا . وقال الآترازيويحوز 
آن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكره في خلع كفاية المنتهى > لأنه قبل هذا الكتاب . 

(وإغا يمرف قيام الحمل) الم .وقي بعض النسخ الخحبل بالباء(وقت العتق إذا جاءتبه 
لأقل من ستة أشهر منه ) أي من وقت العتى ( لآنه أدنى مدة المل ) هذا متصل بقوله 
وإن أعتتى جارية عتى جلها » ولو أعتى الجل خاصة عتق دونها » يعني إنا يعتتق المل 


. هكنا الجة في الأصل‎ )١( 
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قال وولد الامة من مولاها حر » لانهخلوق من مائه فیعتق علبه» هذا 
هو الاصل » ولا معارض له فيه » لان ولد الامة لمو لاها وولدها من 
زوجباماوك لسيدها لتر جح جانب الامياعتبار الحضانة ولاستبلاكمائهبجائباء 


يي بي يي يي ا ا يي تي ين 
إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتاق » وإن جاءت به لستة أشبر فلا 4 
نص عليه ال جا کم في الكاني » قال وإن قال ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك بستة أشهر 
م يعتق > وإن ولدت لأقل من ستة أشهر عتتى . وني التحفة فإن كانت الأمة في عدة من 
زوج عتق الولد إذا ولدته ما بينما وبين سنتين منذ وجبت المدة » وإن کان لأكثر من 
سنة أشهر منذ قال المولى قال الحا كم في الكاني » وإن ولدت واحداً لأقل من ستة أشر 
بيوم وواحد لأ کار منها بيوم . 

( قال ) أي القدوري ( وواد الآمة من مولاها حر » لأنه لوق من مائه فيعتق عليه ) 
بإجماع الأمة ( وهذا هو الأصل ) أي الولد من ماء صاحب الماء ( ولا معارض له فيه ) 
أي في الولد ( لأن ولد الآمة لمولاها ) لأن ماء الأمة لايعارض ماء. » لأن ماءها ماوك له 
فيكو ن الماءان له ( وولدها من زوجها ملوك لسبدها لترجحجانب الأمباعتبار الحضانة )لأن 
حت الحضانة للآم لا للب غير مرجح جاذبها بها » إذ(ولاستبلاك مائه بمائها) أي أولترجح 
باستهلاك ماء زوجها بمائها » لكون مائها في موضعه . 

والحاصل أن جانب الام يترجح بأمور منها الحضانة . قبل فيه نظر» لأنحق الحضانة 
إنما يشبت بعد الولادة » فلا يحوز أن يكون مرجحا لا هو قملبا ومعنا '١*‏ استېلاك مائه 
ئها » منها الولد ما دام جنباً فمو بمنزلة عضو من أعضائها كيدها ورجلها إلى أن ينفصل 
حسناً وشرعا » أما حسنا فإنه يتنفس بنفسها وينتقل بإنتقانها حتى يقرض بالمقواض عند 
انفصاله منها شرعا » فلآنه يعتق بءتقها قبل فبه نظر » لأن الكلام في إثباته فلا يستدل 
به عليه » ومنها أنه يتيقن كونه مخلوقا من مائها » بخلاف الزوج » فكان الفراش من 


. هكذا الجة بالأصل . اه مصححه‎ )١( 
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والمنافاة متحققة والزوج قد رضي به يغلاف ولد المغرور ‏ لان 
الوالد ما رضي به » وولد الحرة حر على كل حال » لان جانبہا راجح 
فبتبعبا في وصف الحرية 5 يقبعبا في المماوكبة والمرقوقية 


( والمنافاة متحققة ) أي بين ماء الرجل وماء المرأة . والمنافاة أي لا حمع الآمران 
في محل واحد في زمان واحد من جبة واحدة كالمتضادين » وهذا كأنه حواب‌سۇالمقدر 
تقدير السؤال أن يقال كيف يكون الرجل مستهلكا لاء المرأة » وهي من جنسواحد» 
ولا منافاة بنا » وال جنس لا يغلب ال جنس » وتقدير ما قاله من قوله - والمنافاة متحققة 
ببنها - لأنه طبع ماء الرجل حار » وطبع ماء المرأة ارد » وبينها منافاة لا حال » 
وماء المرأة في مستقره بزاد قوة » وماء الرجل في غير مستقره » فيسكون مغلويا بمائها . 

وقال الكل والمنافاة متحققة » جواب عما يقال الترجمح يحتاج البه بعد التعارض > 
وتقرير«التعارض موجود » لآن المنافاة متحققة » فإنه لو اعتير جانب الام كان ماو كا 
لسيدها » وإن اعتير جاتب الأب لا يكون ماوكا لسبدها فتثيت المنافاة » مخلاف الولد 
من الموالي فإنه للمولى > أي جانب اعتبر . ٠‏ 

( والزوج قد رضي به ) أي برق الولد » هذا جواب عما يقال إذا اعتير جانب المرأة 
حتى يكون الولد عاو كا لمولاها لضرر الأب » والضرر مدفوع شرعا . وتقرير الجواب أن 
الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على روج الأمة » فإن الولد يرق به » وفيه نظر لأن 
العم يكون الولد رقب ) يتزوج الامة إنما يكون يعمد ثبوت هذا الحم فيالشرع » 
وكلامنا في شرعيته . 

( مخلاف ولد المغرور » لان الوالد ما رضي به ) أي لان المغرور لما تزوج الامة بلا علم 
م يرض بإسقاط نفقته » فصار ولده حراً بالقيمة نظراً للجانبين ( وولد الحرة حر على كل 
حال ) أي سواء کان زوجہا حرا أو عبداً ( لان جانبها راجحقبتبعها ) أي فيتبعها الولد 
( وصف الحرية ) يعني يكون حرا ( كا يتبعها في المملو كي ة ) فيكون ماو كا > وهذا 
لرجحان جانبها يسيب الحرية فمتيعها الولد في الحرية كا في الرى ( والمرقوقية ) عطف 


٠.٠ 


والتدبير و أميةالولد والكتابة 


على ما قبله أي يتبعها في المرقوقية أيضا ( وأمية الولد ) يعني إذا زوج المولى أم ولده من 
رجل يكون الولد في حم أمه ( والتدبير ) يمني إذا زوج مديرته من رجل کون الولد 
في حم أمه ( والكناببة) يعني إذا كاقب المولى أمته ثم ولدت دخل الولد في كتابة 
الام تبعا . 

وقال الكاكي أورد هذين الفصلين > يمني المملو كبة والمرقوقية لتغابر ما من ىث الكال 
والنقصان » فان في المدبرة وأم الولد ا ملك كامل والرق ناقص » وفي المكاتبة على عكسه» 
أو لان المماوكية عام فيكون في بني آدم وغيرم > والمرقوقية خاصة في بني آدم فتعين أن 
الولد يتسم الام في العام والخاص > ولهذا أن البقر الوحشي والجر الانسة والظباء لا يحوز 
في الاضحية » ولو كان الولد بين الوحشي والانسي وكانت الام وحشية لا يحوز»وإن كانت 
أهلية يحوز لما أن الولد تابع للأم فيها » كذا في فتاوى الولوالجي » انتهى . 

وقال الاترازي قال بعضهم في شرحه إنما ذكر هذين اللفظينلتغابرهما إلى آخر ماذ كره 
وفيه نظر » لان الرق لا يحتمل التجزؤ » وبه صرح أصحابنا في أصول الفقه »وما لايحتمل 
التجزؤ كيف يقبل النقصان » انتهى . وقال الكاكي ثم الولد يتبع الام في الرق والحرية 
وأمومية الولد والكتابة وفي التدبير . وني المنباج إن ولدت المدبرة من نكاح أو زة لا 
يصير ولدها مديراً على المذهب » وإن دير الحامل صار مديراً على المذهب . وعن أحمد 


باب العبد يعتق بعضه 
وإذا أعتق امول بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقبة قبمته 
لمولاه عند أبي حشيفة د رح» . وقالا يعتق كله وأصله أن الإعتاق 
بتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق » وعندها لاايتج زأ وهو قول 
الشافعي « رح » 


( هاب العبد يعتق بعضه ) 

أي هذا باب العبد » بإضافة الباب إلى العبد » أيهذا بابي بيان حكالعبد حال كونه 
يعتق بعضه ويعتق على صيغة المجبول عله النصب على الال » ويحوز قطع اليماب عن 
الإضافة > ويككون قوله المبد مبتدأ ويعتى بعضه خير له في يحل الرفع . ولما فرغ منبيان 
إعتاتي الكل شرع في بيان إعتاق البعض » وأخر هذا عن ذاك لأن ذاك متفق عليه > 
وهذا مختلف فيه » والأصل عدم الإختلاف ٠‏ أو لان الأول كثير الوقوع » 
فاستحق التقدم . 

( وإذا أعتق ا مول بعض عبده عتتى ذلك القدر ) وني الناقع أي زال ملكه عن ذلك 
البعض » ولم برد به حقيقة العتتى عند أبي حنيفة » وإنما أراد به ثبوت أثره » وهو زوال 
الك ( ويسعى في بقبة قيمته لمولاه عند أي حنيفة ) وهو قول الحسن البصري > ويروى 
عن علي رضي الله عنه (وقالايمتق كله»وآصل) أي أصل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
( أن الإعتاق يتجزأ عنده ) أي عند أي حنيفة ( فيقتصر على ما أعتق ) أي يقتصر 
إعتاقه على ما قدر إعتاقه . 

( وعندهما لا يتجزأ > وهو قول الشافمي ) فبا إذا كان المالك واحدا أو كان الممتق 
موسرا > فعند ذلك قوله كقولما » أما لو كان المعتق موسراً يبقى ملك الساكت کا كان 


i 


فإضافتهإلىالبعض كإضافته إلى الكل » فلبذا يعتق كله . لمم أن 

الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية » وإثياتها بإزالة ضدها وهو 

الوق الذي هو ضفب حكمي وها لايتجزآن: فصار كالطلاق والعفو 

عن القصاص والاستيلاد . ولابي حنيفة « رح » أن الإعتاق 

إثبات العتق بإزالة الملك او هو إزالة ا ملك » لان الملك حقفهء 
والرق حق الشرع 


حق جوز له ببعه وهبته » وبقول الشافعي قال مالك وأحمد. وبقوف) قال قتادة والثوري 
والشعبي > وروي عن عر رضي الله تعالى عنه ( فإضافته ) أي إضافةالإعتاق(إلىالبعض) 
أي إلى بعض العبد ( كإضافته إلى الكل » فلهذا يعتق كله ) أي كل العبد > والمراد من 
تجزىء الإعتاق والملك أن يتجزأ ال حل ني قبول حم الإعتاق » وهو زوال الملك يأنبزول 
في البعض دون البعض » وأن يتجزأ امحل في قبول حك الملك > وهو أن اليعض ماوحا 
لواحد » والبعض الآخر » وليس معناه أن ذات الإعتاق أو ذات الملللك يتجزأ » لأنه 
معنى واحد لاتقبل التحزى» . 

(لحم ) أي لأبي يوسف وعمد والشافعي ( أن الإعتاق إثيات المتى وهو ) أي التق 
( قوة حكمية > وإثباتها إزالة ضدها » وهو الرق الذي هو ضعف حكمي وهما) آي 
العتى والرى ( لا يتجزآن ) فلا يتجزأ الإعتاق أيضاً ( فصار ) أي الإعتاق, ( كالطلاق ) 
فإنه لا يتجزأ ( والعفو عن القصاص ) كذلك لا يتجزأ ( والاستبلاد ) أي وكالاستيلاد 
فإته لا يتجزأ * حتى لو استولد الآمة المشتركة تصير كلها أم ولد له . 

( ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات المتق بإزالة الملك ) كا قالوا ( وهو ) أي الإعتاق 
إزالة لللك كا قال أبو حنيفة » يعني إزالة ملك متجزأ مفض لزوال كل إلى المتق > 
والحصر ظاهر » لأنهم لما اختلفوا في هذين العمنين كان إجماعا منهم أتغير ذلك ليس بمراد» 
وإغا قال أبو حنيفة أنه إزالة ملك > لأن الملك حقه والرق حى الشرع » لأن الله عزوجل 
أجرى عليه الرق جزاءالكقر » حبث استنكف أن يكون عند الله تمالى > فحمل العبه 


انف 


أوهوحق العامة.وحم التصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرف وهو 
إزالة حقه لا حق غيره » والاصل أن التصرف يقتصر على موضع 
الإضافة والتعدي إلى ما وراءه ضروره عدم التجزؤ › وال ملكمتجزىء 
كا في ابيع والمبة » فيبقى على الاصل وتجب السعاية لاحتباس مالية 
البعض عند العبد ويستسعى بمنزلة المكاتب عنده 


عبده ( أو هو حتى العامة ) أي أو الرق حتى العامة ليكون نعوته للمتكلفين على إقامة 
التكليف » يعني القامين يستغنمونه كا يستغنمون سائر الأموال » فصار في حقهم بازلة 
الجاد ليصلوا إلى الإنتفاع به . 

( وحم التصرف ما يدخل ) أي الذي يدخل ( تحت ولاية التصرف وهو ) أيالذي 
يدخل تحت ولاية ( إزالة حقه لا حتى غيره ) لأنه ليس له ولاية في التصرف في حتى غيره 
( والأصل ) في حك التصرف ( أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة ) أي موضعيضاف 
اليه التصرف فيه ( والتعدي إلى ما وراءه ) أي وراء موضع الإضافة ( ضرورة عدم 
التجزؤ ) أي لأجل عدم التجزؤ ( والملك متجزىء ) فزال ملكه عن البعض الذي 
أعتقه ( كا في البيع ) إذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذي باعه 
( والمبة ) كا إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه يزول ملكه عن البعض ( فبقي 
عى الأصل ) وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة . 

( وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد ) معنى ما يتجزأ بالإعناق بإزالة 
بعض الملك متجزأ جنس مالية البعض عن العبد » فتجب عليهالسعاية . والاستسعاءان 
يؤجر ويأخذ قيمة نصفه من الأجرة » ويعتبر قيمته في الحال ( ويستسمى ) بفتح المين 
( بمنزلة المكاتب عنده ) أي عند أبي حنيفة > وقيل قوله بمنزلة المكاتب غير جيد » لأرنف 
ذلك لفولى #بت في المكاتب وهو عبد ما بقي عليه درم ؛ ومعتق البعض زال ملكه عن 
البعض » فليس هو نظير المكاتب » بل الجيد أن يقال سقط ملكه واستحتق الحرية بغير 
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لان الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء 
الملك في بعضه يمنتعه » فعملتا بالدليلين بإنزاله مكاتباً » أذ هو 
مالك يدا لا رقبة والسعاية كبدل الكتابة » فله أن يستسعيهء 
وله خيار بأن يعتقه لان المكاتب قابل 
للاعتاق غير أنه 


عوض . وأجدب بأن مرادم بقوله بمنزلة المكاتب أنه لا جوز ببعه ولا هبته » ويخرج إلى 
العتتى بالسعاية » والمكاتب خر ج البه بأداء السدل . 

( لأن الإضافة ) أي إضافة الإعتاق ( إلى البعض توجب ثبوت المالكية للعبدفي كله ) 
باعتبار العتق ( وبقاء الملك في بعضه ينعه ) عن ثبوت المالكية باعتبار الرق في الكل 
باعتبار المتق ( فعملنا بالدليلين ) لنا أن زوال الملك في النصف يوجب ثبوت المالكبة في 
الكل باعتبار العتق » لأنه لا يتجزأ » وبقاء الملك في النصف يوجب ثبوت المالكيةباعتبار 
الرق » فقد اجتمع في العبد ما يوجب ثبوت المالكية ' في الكل » وما يوجب يقاءالملك 
في الكل والعمل بالدليلين ممكن بأن يحمل مكاتباً وهو قوله ( بإنزاله مكاتبا » إذ هو ) 
أي المكاتب ( مالك يداً لا رقبة ) يعني ملوك رقبة كالمستسعى » ويجوز أن يكون المعنى 
هو معتق البعض مالك يدا لأجل السعاية » ملوك رقبة كالمكاتب. ومجوزأن يكونمعناء 
إضافة العتتى إلى البعض يرجب ثبوت المالكية في الكل كا هو قولهما » وبقاء | لك في 
البعض ينمه > كا هو قول أبي حنيفة » فقلنا إنه حر بدا ملوك رقبة كالمكاتب 
عملا بالدليلين . 

وإذا كان المستسمي كالمكاتب ( والسعاية ) يكون ( كبدل الكتابة فله ) أي للمولى 
( أن يستسعيه وله خماربآن يمتقه » لأن المكاتب قابل للاعتاق غير أنه ) هذا جوابعما 
يقال لو كان بمنزلة المكاتب لكان رقيقا إذا عجز . أجاب بقوله غير أنه أي المستسعي 


. في الأصل يبوت المكبة “ والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
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إذا عجز لا برد إلى الرق» لانه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ > 
بخلاق الكتابة المقصودة » لانه عقد يقال ويفسخ ٠‏ وليس في 
الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فأئيتناه في الكل 
ترجيحاً للمحرم والاستيلاد متجزىء عنده حتى لو استولد نصيبه 


من هديرة قتصر عليه 


( إذا عجز لا برد إلى الرق > لأنه إسقاط لا إلى أحد ) والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه 

معنى المساوضة > لأنها إغا يتحقق بين اثنين > وإذا لم تتحقق بين فيه المعاوضة ( فلا يقبل» 
الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة ) فإئه إسقاط من المولى إلى المكاتب إفراداً على تحصيل 
يدل الكتابة » فكان فمها معنى المعاوضة . 
(لآته عقديقاقويفسخ ) كلاهما على صبغة الجهول من الإقالة والفسخ. وقي بعض التنسخ 
لآنه إسقاط إل الأجل» يعني بخلاف المقصود © قإن الإسقاط قا إلى أجل » وهو وقت أداء 
بدل الكتابة ( وليس في الطلاق والعفو) جواب عن قولحم > وصار كالطلاق والعفو ( عن 
القصاص ) وتقرير الجواب أنه إنما بثبت العتتى في الكل لإمكان العمل بالدليلين لوجود 
( حالة متوسطة ) بين الحرية وافرتق » وهي الكتابة يصار اليما > وليس في الطلاقوالمتى 
حالة متوسطة ( فأثيتئاه في الكل ترجبحا لفحرم ) على المسسح. 

( والاستلاد متجزىء عنده ) أي عند أبي حنيفة . وهذا جواب عن قوهم 
- والاستبلاد - وتقريره أن الامشلاد يتجزأ عند أبي حتبفة ( حتى لو استولد نصيبه 
من مديرة يقتصر علمه ) أي على نصيب المستولدة » يعني إا ولدت الأمة المدبرة بين 
رجلين ولد فادعاه أحدهما تصير نصف الخارية أم ولد > ونصفها مديرة شريكه > على 
أنها لو ما يعتى نصف الريك من الثلث > ونصف الآخر عن الجلة ولاء الولد يينها . 
وقي روابة كتاب اقولاء نصف الولد الثاني > ولیس لاولد عليه ولاء » وعقبه نصف قممة 
المدبر مدير يوم ولد > لآن الولد في الظاهر منها » وقد أتلف © كذا ذكره شمس الآمة 
البيبقي في الشامل في قسم السقوط . 


وفي القئة لا ضمن نصيب صاحبه بالاستيلاد ملكه بالضان فكمل 

الاستيلاد > و إذا كان العبد بين شر يكين فأعتق أحدهما نصميه عتق » 

فان کان موسر فشريكه بالخيار إنشاء عتق » وإن شاء ضمنشر يكه 
قيمة نصيبه » وإن شاء استسعى العبد › 


( وفي القنة ) جواب عما يقال لو كان الاستبلاد متجزئا لاطرد في القنة » تقدير 
الجواب إنما لم يتجزأ في القنة لأن المستولد ( لما عن نصيب صاحبه بالاستبلاد ملكه 
بالضمان » فكمل الاستيلاد ) أي كمل استملاد القنة بالضمان فصار كأنه استولد جارية 
نفسه » لآن الاستملاد عنده غير متجزىء . 

( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصمبه عتق ) أي عتق نصيبه عت ©» 
وإنما قال عتتی وإن كان العتق لا يتجزأً بالاتفاق لما أنه أراد زوال ملكه في نصمبه قاله 
الأترازي . وقال الكاكي عتى أي استحق العتق ازوال ملك المعتق وملك الشر يك أيضا 
مع بقاء الرق في كل العبد عند أبي حنبفة لا يثبت شيء من المعتق به به (فإن كان)أي المعتق 
( موسراً فسريكه بالخيار إن شاء أعتى وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه » وإن شاء 
استسعى العبد ) ذكر المصنف ثلاث خبارات كا ذكر في المبسوط . وفي التحفة له حمس 
خبارات إن كان موسراً إن شاء أعتق > وإن شاء ضمن » وإن شاء كاتب »> وإن شاء دير» 
فاذا دير يصير نصيبه مديراً ويحب عليه السعاية للحال فبعتق > ولا يحوز لأن بؤخر عتقه 
إلى ما بعد الموت > وني هذه المسألة أقوال : 

أحدها : ما ذكره أبو حشيفة . 

والثاني : قوهما . 

والثالث : قول رببعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا يعتق شيء منه كان باذن شريككه 
أو بغير أذنه . 

والرابع : قول عؤان المت أنه يعتق نصيب من أعتق » ويبقى نصبب من لم يعدق على 
حاله » ولا ضمان على المعتق » وهو مروي عن عمر > رواه | بن بن أبي شبة . 
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والخامس : قول الثوري والليث شريكه بالخمار » وإن شاء أعتتق » وإن شاء خمن » 
وم يذ كر السعاية . 

والسادس : قول زفر ويشر أن له التعبين » سواء كان المعتق موسراً أو معسراً . 

والسابع : يعتتى الباقي من مال المامين » وهو قول ابن سيرين . 

والثامن : قول مالك يقوم علبه نصيب شريكه وخمنها له > ويعتق كله بعد التقوم 
لأجله » وأن شريكه أعتق نصيبه ليس له أن يمسكه رقيقا » ولا أن يكاتبه » ولا أن 
يديره » ولا أن مه » وإن عقل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل > وماله كله 
من يمسكه بالرق > وإن كان المعتى معسراً فالباق رقيق يتبعه الساكث أو يكاتئه 
أو يديره أو يمسكه رقبة] سواء السير بعد إعتاقه أم لاء قبل لاا يعم لأحد 
قبله من السلف . 

الناسع : أحد أقوال الشافعي وهو أن المءتق إن كان موسراً قوم عليه نصيب شريكه 
وهو حر كله حين أعتقه مولاه » وإن كان موسراً أعتق ما أعتق » وبقي الباقي ماوكا 
يتصرف مالكه كيف شاء . 

العاشر : قول أبي حنيفة في الولاء أنه مشترك بين المعتتى والمستسعى» وهو قولالحسن 
البصري وحماد بن أبي سلمان والثوري » وعددهما للمعتتق دون المستسعى» وهو قو لابراهم 
النخعي وعامر الشعبي وابن شبرمة وابن أو لل: 

الحادي عشر : لو كان الممتق موسراً له عتق نصيبه متجزًا أو مضافا عند أبي حنيفة 
وعند مالك يعّقه حالاً لا إلى أجل . 

والثاني عشر : قول مالك إن كان الممتق موسراً لا يعتق نصيبه حبق يؤدي قيمة 
نصمب شريكه » وعند أبي يوسف وعمد والشافعي يعتى في الحال . 

والثالث عشر : أحد أقوال الشافعي أن الحال موقوفة » فإذا أدى تبين أنه 
أعتق کل . 


فان ضمن رجع المعتق على العبد والولاء لامعتق » وإن أعتق 

أو استسعى فالولاء ببنهما » وإن كان المعتق معسراً فالشريك 

بالخبار ‏ إن شاء اى .ون شا اس المد والولاة ناق 

الوجبين » وهذا عند أبي حنيفة « رح » . وقالا ليس له إلا الضان 

مع اليسار والسعاية مع الإعسار » ولا يرجع المعتق على العبسد 
والولاء لامعتقوهذه المسألة 


الرابع عشر : أن المتق يسري بالإرث عند بلا ضمان » وعند الشافمي وبعض 
المالكية لا يسري ولا يضمن . 

الخامس عشر : لو كان المشترك رهنا يسري عندنا » وبين الشافعية خلاف فما . 

السادس عشر : لو وصى بعتق نصيبه بسري عندتا وعند الشافعي خلاف فيها . 

( فإن ضمن ) أي الشريك إن ضمن المتق يكسر التاء ( رجع المعتق ) بكسر التاء 
( على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق ) أي الشريك ( أو استسعى ) الع ( فالولاء 
. ببنها ) أي بين الشريكين . 

( وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخ ار إن شاء أعتق » وإن شاء استسعى العبد » 
والولاء بسنا في الوجبين ) أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية ( وهذا ) أي المذكور 
( قول أبي حنيفة وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( ليس له ) أي للشريك الساكت ( إلا 
الضمان مع المسار ) أي مع يسار العتتى ( والسعاية ) أي لبس له إلا السعاية (معالإعسار) 
أي مع إعسار الشريك ( ولا برجم المعتتى على العبد ) أي لا يرجع با خمن > لآن العبد لا 
يحب عليه السعاية عندهما في اليسار » وعند أبي حنيفة برجم عليه > لأنه بأداء الضمان»قام 
مقام الساكت » فكأن الساكت أخذ العوض منه بالاستسعاء» فكذلك كان لمعتق الرجوع 
علمه با أدى ( والولاء للمعتق ) بكسر التاء . 

( وهذه المسألة ) المذكورة » أي رجوع المعتق على العبد » وعدم الرجوع عند أداء 
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تبتني على حرفين ٠‏ أحدهما تجزىء الاعتاق وعدمه عل ما بينأه . 
والثاني أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ‏ وعندهما يمنع 
مما في الثاني قوله عليه السلام في الرجل الذي يعتق نصيبه إنكان غنياً 
ضمن » وإن كان فقيراً سعى في حصة الآخر قسم » والقسمة تنافي 
الشركة وله أنه احتبست ماليةنصيهعند العبد فله أن يضمنه» 


الفمان ( يبتني على حرفين ) أي أصلين دقيقين ( أحدها ) أي أحد الحرفين ( تجزىء 
الإعتاى وعدمه ) أي وعدمالتجزىء ( على ما ببناه ) أي عند قوله في أول الباب » وأصله 
أن الإعتاق يتحزأ عنده إلى آخره . 

( والثاني ) أي الحرف الثاني ( أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ) أي عند 
أبي حنيفة ( وعندهما ينع ) السعاية » وبين وجه الحرف الأول » وشرع هنا في يبان 
الحرف الثاني بقوله : 

( هما في الثاني ) أي لآبي يوسف وعمد في وجه الحرف الثاني ( قوله زعتب ) أي 
قول الني بف ( في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن » وإن كان فقيراً سعى 
العبد في حصة الآخر)هذا الحديث أخرجهالأئة الستة عنسميد بن عروة عن قتادة عنبشر 
ابن هنيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال قال ر سول الله بغ من أعتق laa.‏ 
له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال » فن لم يكن له مال يستسعى المد غير 
مشقوق عليه . ا 

وجه الاستدلال أن البي يلتم ( قسم الآمرين ) أعني خلاص العبد وسعايتهبين الحالين 
أعني يسار المعتق وإعساره ( والقسمة تنافي الشركة ) فلا يكون للشريك الساكت سعاية 
العبد مع يسار المعتق ( وله ) أي ولآبي حشفة ( أنه احتبست مالية نصيبه ) بفتح التاء 
والباء على بناء الفاعل . قال السفناق هكذا كان مقبدا خط شبخي » وقوله مالبة نصمبه 
بالرفع فاعل احتسب ( عند العبد فله أن يضمنه ) أي يضمن العبد حاصل المعنى أن مالمة 
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ما إذا هيت الريح بثوب إنسان والقته في صبغ غيره » جتى انصبغ 
به » فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسراً كاز أومعسيراً لما قلنا. 
فكذا ها هناء إلا أن العبد فقير فيستسعبه ثم المعتبر يسار التيسير و 


وهو أن يملك من المال قدر قسمةنصيب الآخر 


نصصب الشريك الساكت احتسب عند العبد » فكان للساكت أن يضمن العبد لاحتياس 
نصيبه عنده > إلا أن العبد ققير لم يمكن القول تفه فوحب الامتسعاء: 

( كا إدا هبت الريح بثوب إنسان والقتهفي صبغ غيره حتى انصبغ به » فعلى صاحب 
الثوب قبمة صبغ الآخر موسراً كان أو معسراً لما قلنا ) بريد به قوله وله أنه احتسب 
مالية نصيبه ( فكذا ها هنا ) أي فكا انتفع رب الثوب بالصبغ » فكذا هنا ينتفع 
العبد بالعتق ( إلا أن العبد فقير قيستسعيه فيه ) أي فيستسميه الشريك فيا يخصه > قيل 
عليه إذا سعى فالقاس أن يرجع على المعتتى » لأنه هو الذي ورطه فصار كالعبد المرهون» 
فإنه يرجم على الراهن با سعى . 

وأجيب بان عسرة المعتى تمنع وجوب الضان عليه للساكت فلذلك ينعه العبد»والعبد 
نا سعى في بدل رقبته وماليته » وقد سل له ذلك فلا براجع به على أحد» يخلاف المرهون 
فان سعايته ليست في يدل رقبته بل في الدين الثابت في ذمة الراهن » ومن كان مجبراً على 
قضاء دين في ذمة الغير من غير التذام من جبته ثبت له الرجوع عليه کا في مقر الرهن. 

قان قبل ما ذكر من وجه أبي حشيفة في مقابة النص وهو باطل . أجبب بأرن 
٠‏ الني بيه قسم على وجه الشرط لأنه رست علق الاستسعاء بفقر المعتق » وهو لا ينافي 
الامتسعاء عند عدمه » لأن المعلق بالشرط يقتضي الوجود عند الوجود » ولا يقتضي العدم 
عند العدم جاز أن يثبت السعاية عند وجود الدليل » وان كان موسراً وقد وجد ذلك 
على ما ذ كر من وجه أي حنيفة . 

( ثم المعتير يسار التبسير ) الاعتبار في يسار المعتق الذي يحب به عليه الفمان هو 
يسار التبسير ( وهو أن يلك من المال قدر قبمة نصيب الآخر ) فاضلاً عن ملبوسه » 
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لا يسار الغناء » لأن به يعتدل النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده 
الو من أثرة رسنال يدل سيق الما كنا ليدم 


ونفقة نفسه ونفقة عباله ( لايسار الغناء ) أي لا يعتبر يسار الغنى » هذا ظاهر الرواية » 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . ومن المشايخ من اعتبر نصاب حرمة الصدقة . وفي 
العبون واتختار ظاهر الرواية ( لأن به ) أي بيسار التبسير ( يعتدل النظر من الجانبين ) 
أى من جانب العتق وجانب الشريك الساكت » لأن مقصود المت تحقيق القربة > 
ومقصود الشريك حصول بدل حقه البه » فبيسار التيسير يحصل الأمران » فلا حاجة إلى 
يسار الغنى » وهو معنى قوله ( بتحقيق ما قصهه العتق من القرابة ) أى التقرب 
إلى الله تعالى بالعتق ( وإيصال ) أى وبايصال ( بدل حت الساكت اليه ) أى عوض 
نصيبه من العبد . 
00 وني التحفة إنما تعتبر القبمة في الضمان والسعاية يوم الإعتاق » لأنه مسبب الضمات » 
وكذا يعتبر حال المعتتى في يساره وإعساره يوم الإعتاق حت لا يسقط الفمان إذا أعسر 
بعد السار » ولا يشت الضمان إذا أيسر بعد الإعسار . فى التمرتاشى لو قال المعتق أعتقت 
وأ معسر > وقال الساكت يخلاف نظر البه بوم ظهور العتتى ا في الإجارة إذا اختلفا في 
انقطاع الماء وجريانه » وإن مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ل يكن له تضمن 
ا موسر في رواية عن أبي حنيفة » لأن التضمين بشرط نقل الملك إلى العتق وقدفات النقل 
بالموت في ظاهر الرواية عنه له ذلك ''' أو يأخذ من شريكه » لآن الضمان واجب . ولو 
باع الساكت نصيبه من الممتتق أو وهب على عوض في القاس أن تجوز . وفي الاستحسان لا 
يحوز » لأن هذا لبك للحال وهو غير حل له . وني جامع قاضي خان ار اع اعد 
الشريكين في مرض موته وهو موسر ثم مات لا يؤخذ مان العتقمنتر كته »وهو قولأبي 
حنيفة » بل يسقط » وعندهما يؤخذ من تر كته لآنه ضمان إتلاف . 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 


11۲ 


ثم التخريج علىقوله| ظاهر فعدم ر جوع المعتق بما ضمن على العبد 

لعدم الشعاية في حالة اليسار والولاء للمعتق » لأن العتتق كله من 

جبتة لعدم التجزؤ . وأما التخريج على قوله » فخيار الإعتاق لقيام 

ملكه في الباقي إذ الإعتاق يتجزأ عنده » والتضمين لأن المعتق 

جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والمبة ونحو ذلك ما 
سوى الاعتاق وتوابعه والاستسعاء لما بيئاء 


( ثم التخربج على قولما ظاهر ) أى التخريج على قوهما ظاهر » أى تخريح 
المسألة على قول أبي يوسف ومحمد ظاهر » » يعني إذا علم أن هذه المسألة مبندة على 
حرفين » أى أصلينفالكلام في التخريج » وهو على قولما ظاهر» لآن الإعتاق إذا م يكن 
منحزاً كان العتى وقما في النصيبين جميعاً » وببساره مانع من السعاية » فوجب علبه 
الضمان » وانتفى السعاية . 

( فعدم رجوع المعتتى با خمن على العبد ) أى لشريكه ( لعدمالسماية ) أى لأجل 
عدم السعاية ( عليه ) أى على العبد ( في حال البسار والولاء للمعتق » لأن العتق كله من 
جبته لعدم التجزٌ . وأما التخريج على قوله ) أى على قول أبي حنبفة ( فخبار الإعتاق) 
أى لشريكه ( لقيام ملكه ) أى ملك الشريك ( في الباقي . إذ الإعتاق يتجزأ عنده ) 
أى عند أبي حنيفة > فاذا كان الإعتاق يتجزأ كان ملك الشريك في الماقتاما (والتضمين) 
بالرفع عطف على قوله فخبار العتق » أى فخبار التضمين ( لان المعتق جان عليه بافساد 
نصيبه » حيث امتنع عليه البيع والحبة ونحو ذلك ) التصديق والوصصة.( ماسو ىالإعتاق 
وتوابعه ) أى توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة والاستملاء ( والاستسعاء ) بالجر عطف 
على المضاف اليه في قوله فخيار الإعتاق > لكن قاله الاترازى وقال الاكمل معطوف على 
قوله والتضمين » و كذا قاله الكاكي وهذا أوجه “التقدير وخمار الاستسعاء 
لان التقديرني التضمين وخيار التضمه: كا ذكرة ( لما بينا ) أشار به إلى قوله -احتسما - 
النمنة عنده. 
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ويرجع المعتق بما ضمن عل العبد , لأنهقام مقام الساكت بأداء 
الضان » وقد كان له ذلك بالاستسعاء » فكذلك للمعتق » ولأنه ملكه 
بأداء الضان ضمناً » فيصير كأن الكل له وقد أعتق بعضه قله أن 
يعتق الباقي أو يستسعي إن شاء والولاء للمعتق في هذا الوجه ‏ لأن 
العتق كله من جبته حيث ملكه بأداء الضمان » وفي حال إعسار 
المعتق إن شاء أعتق لبقاء ملكه » وإن شاء استسعى لا بيناء والولاء 
لهني الوجبين» لأ نالعتق من جبتهولايرجع المستسعىعل المعتق يما آدى 


( ويرجع المعتق با ضمن على العبد » لانه قام. مقام الساكت بأداء الضمان > وقد كان له 
ذلك ) أى وقد كان الشريك الساكت الرجوع ( باستسعاء العبد» و كذا كان للمعتق أيضا) 
لانه قام مقام الساكت كالمدير إذا قتل في يد الغاصب وخمن القيمة. كان لهالر جوع على 
القاتل با ضمن . 

( ولانه ) أى ولان المعتق (.ملك العبد بالضان لشريكه خمناً ) جواب عا يقال 
معتق البعض كالمكاتب عنده فيتبغي أن لا يتملكه بالفمان كالمكاتب لا يقبل النقل من 
ملك إلى ملك » فأجاب عنه بقوله ملكه ضما لاداء الفمان > وك من شيء يثيت نا 
ولا يثبت قصداً » والضمنبات لا تعتهر ( فمصير المعتق كأن الكل له ) أى كل العبد له 
( وقد عتق بعضه ) أى بعض العبد ( فله أن يمت الباق أو يستسعي العبد إن شاه » 
والولاء للمعتق في هذا الوجه ) أى في وجه التضمين ( لان العتق كله حصل من جبتهحبث 
تملك بالضمان ) أى من حمث أنه تملك العبد بالفمان لحصة شريكه الساكت . 

( وقي حال إعسار المعتق إن شاء أعتق ) أي إن شاء الشريك الساكت أعتق ( لبقاء 
ملكه » وإن شاء استسعى العبد لما ببنا ) أي لبقاء ملكه ( والولاء ) أي الشريكالساكت 
( في الوجهين ) أي في الإعتاق والاستسعاء في نصيبه ( لآن العتق من جيته ) أي من جبة 
الساكت ( ولا يرجع المستسعى ) بفتح العين > إسم مفعول > وهو العبد على المت با أدى 
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باجماع يينناء لأنه يسعى لفكاك رقبته أو لا يقضي دياً على المعتق » 

إذ لا شيء عليه لعسرته » بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر » 

لأنه يسعى في رقبة قد فكت أو يقضي دينآ على الراهن » فلبذا 

يرجع عليه . وقول الشافعي « رح» في الموسر كقوما . وقال في 

المعسر يبقى نصيب السا كت على ملکه يباع ويوهب » لأنه لا وجه 

إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى السعاية لأن العبد ليس يجان ولا 

راض به ولا إلى إعتاق الكل 

(بإجماع بيننا ) قبدبه عن قول ابن أبي ليلى وزفر » فإن عندهما برجم العبد با سمى على 
المعتى كالعيد المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر . 

وبين الفرق لنا بقوله ( لأنه ) أي لآن العبد ( يسعى لفكاك رقبته ) أي لأن العبد هنا 
يسمى في تخليص رقبته عن الرق »> وهو منفعة حالة له » فهذا لا برجم » أي ( ولا يقضي 
العبد دينا على المعتق إذ لا شيء عليه لعسرته ) أي لإعساره ( يخلاف المرهون إذا أعتقه 
اراهن المعسر » لأنه يسمى في رقبة قد فكت ) أي لأنه يسعى في رقبة تخلصت (أويقضي 
ديناً على الراهن » فلهذا يرجع عليه ) أي فلكونه مضطراً » رجح على الراهن » 
فقوله- لفك اك رقبته - على مذهبه . وقوله - أو يقضي ديناً على الراهن - الممتق 
على مذهبه) . 

( وقول الشافعي في الموسر كقولما ) أي كقول أبي يوسف وعمد ( قال )أيالشافمي 
( في المعسر يبقى نصيب الساكت على ملكه يباع ويوهب » لأنه لا وجه لتضمين الشريك 
لإعساره ) أي لإعسار الشريك ( ولا إلى السعاية ) أى ولا وجه أيضاً إلى الاستسماء 
( لأن المبد ليس مجان ولا راض به ) أى بإعتاق الممسر » لأن الرضى لا يتحقق إلابإلمل» 
والولی منفرد باعتاقه بدون علمه ( ولا إلى إعتاق الكل ) أى ولا وجه أيضاً إلى إعتاق 
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للاضرار بالساكت فتعين ما عمناه . قلنا إلى الاستسعاء سبل » لأنه 

لا يفتقر إلى الجناية بل يبتني على احتباس ال البة فلا يصار إلى المع 

بين القوة الموجبة لامالكية وضعف السالب لا في شخص واحد قال 
ولو شبد کل واحد 


الكل ( للإضرار بالساكت ) أى لازوم الضرر بالشريك ( فتعين ما عبناه ) وهو العتق 
ماعتق » ورق مارق. 

( قلنا إلى الاستسعاء سبيل » لأنه لا يفتقر في وجوده إلى الجناية ) كا في إعتاق العبد 
المرهون إذا كان الراهن معسراً ( بل يبتني على احتباس المالية ) أى مالية نفسه احتبست 
عنده فيستسعيه . وإذا كان إلى الاستسعاء سبيل ( فلا يصار إلى المع بين القوة الموجبة 
للمالكية ) الحاصلة من إعتاق البعض ( والضعف السالب لها ) أى لامالكبة » أي للقوة 
بصحة البيع وأمثاله ( في شخص واحد ) قال الكاكي قوله - فلا يصار إلى المع .. إلى 
آخره - يعني كونه حرا في نصفه رقبقا في نصفه » إذ لا يشبد له أصول الشرع » م لا 
يشهد بأن يكون نصف المرأة مطلقة ونصفها غير مطلقة أو قتل نصف رجل ويبقى نصفه 
غير مستحق للقتل » ولأن الغرض من المالكبة ملك الأشباء بأساها وملك الأشااء 
بأسبايها إنما بتصور في الأشخاص لا من الانتقاض فيستسعى لثلا تؤدى إلى المالكىة وعدمه 
واحد © والاستسعاء لا يفتقر إلى الجناية » بل هو مبني على احتباس المالكية كا إذا وقع 
قوب بهبوب الريح في صبغ إنسان » وقد ذكرتاه . 

وقال تاج الشريعة قوله - ولا يصار إلى المع .. إلى آخره - بيانه أنه أثر الحرية 
المالكية والولاية وجوار الشهادة وأثر الرق سبب هذه الأحكام » ويستحيل كون نصف 
الشخص مالكا وولا ماو كا عاجزاً » وإذا تعذر المع ترجح جانب الحرية » لأنها وصف 
أصلي » قاعتباره أولى > فقلنا بخروجه إلى الحرية بالسعاية » ولا يشكل قول أبي حنيفة 
لأنه لا يقول بزوال الرق . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولو شېد كل واحد ) أي أقر “ قاله تاج الشريعة 
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من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد في نصيبه 
موسرين کانا أو معسرين عند أي حنيفة ه رح » » وكذا أحدهما| 
موسر والآخر معسراً » لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق 
نصيبه فصارمكاتباً في زععمه عن ده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق 
ويستسعبه » لأنا تبقنا يحق الاستسعاء » لأنا تبقنا من استرقاققه 
ويستسعيهءلأنا تبةنا تحقق الاستسعاء كاذيا كان أو صادقاً » لأنه مكاتبه 
أو عل وکه , فلبذا يستسعيانه » ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار » 
لأنه حقه في الحالين في أحد 


( من الشريكين على صاحبه بالعتتق ) أي بالإعتاق بنصيبه ( سعى العبد لكل واحد منها 
في نصيبه سواء موسرين كاتا أو معسرين عند أبي حتبفة » و كذا اذا كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراً » لأن كل واحد منها يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فصار مكاتبا في زعمه) 
أي في زعم كل واحد منها » الزعم بفتح الزاي وضمها لفتان قصبحتان كالضعف والضعيف 
حكاهما ابن السكيت > وقرأ الكسائي قوله تعالى ل هذا لله بزعمهم #بضمالزاي»والباقون 
يفتحبا » قال ابن دريد وأكثر ما يقع الزعم على الباطل في القرآن وفي فصمح الشعر 
( عنده ) أي عند أبي حشفة . 

( وحرم عليه الاسترقاق فيصدق في حت نفسه » فيمتنع من استرقاقه ويستسعيه» لغ 
تيهنا تحقق الاستسعاء كاذباً كان أو صادقاً » لأنه مكاتبه ) أي لأن العبد مكاتبه على 
تقدير الصدق أو ملو كه على تقدير الكذب و كسب المملوك لولاه » وهنا لفونشر مشوش 
( فلهذا ) أي فلأجل أن العبد مكاتب أو ملوك ( يستسعيان ) أي يستسمما الشريكان 
بالعبد لأجل التبقن يحق الاستسعاء . 

( ولا يختلف ذلك ) أي الاستسعاء ( باليسار والإعسار لأنه حقه ) أي حق الذي 
شهد ( في الحالتين ) أي في حال يسار شريكه الذي أعتق نصيبه وحال إعساره (فيأحد 
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شيئين لأن يسار المعتق لا يمنع السعايةعنده» وقد تعذر التضمين 
لإنكار الشريك» فتعين الآخر وهو السعاية والولاء هماء لأن كلا 
منهما يقرل عت نصيب صاحي عليه باعتاقه وولاءه له » وعتق 
نصمبي بالسعاية وولاؤه لي . وقال أبو يوسف ومد د رح » إن کان 
موسرين فلا سعاية عليه » لأن كل واحد منبما بير عن سعايته 
بدعوى الضمان على صاحبه» لأن يسار المعتق يمنع السعاية 
عندهما » إلا أن الدعوى لم تثبت لإن كار الآخر » والبراءة عن 
السعاية قد تثبت لإقراره على نفسه » وإن كنا معسرين سعى طما » 
لأن كل واحد منبما يدعي السعاية عليه صادقاً كان أو كاذ 


شيئين ) من تضمين الشريك واستسعاء العبد ( لآن يسار المعتق لا ينم السعاية عنده ) 
أى عند أبي حنيفة ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك » فتعين الآخر وهو السعاية ) 
فإن قتل لم يتعذر على تقدير التخلف » فإنه لما نكر يحلف » وإن نكل يحب الضبات . 
قلنا لما كان من اعتقاد كل واحد أنه أعتقه صاحبه يحلف ل يحب الضبان على تقدير الحلف 
فتعين السعاية > فلا فائدة في التحليف » بل تتعين السعاية » فلا تحليف لأن ماله اليه . 

( والولاء ها ) أى للشريكين ( لآن كل منها يقول عتق نصبب صاحي عليه بإعتاقه » 
وولاءه له » وعتتى تصمي بالسعاية وولاؤه له ) ولكن ينبغي لك أن تعم أن هذا كله بعد 
ل 
والضمان ما يصلح بدله فيستحلف عليه . 

( وقال أبو يوسف وعمد وإن كانا موسرين فلا سعاية عليه لأن كل واحد منها يبرأ عن 
سعايته بدعوى الضان على صاحبه > لن يسار المعتق ينع السعاية عندها ) أى عند أبي 
يوسف ومحمد ( إلا أن الدعوى ل تثبت لإنكار الآخر» واليراءة قد ثبتت لإقرارهعىنفسه 
وإن كانا ممسرين يسعى لما » لآن كل واحد متها يدعي السعاية عليه صادة) كان أو كاذباً 
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على ما ببناهءإذ المعتق معسر إن كاز أحدهما موسرا . والآخر ٠‏ 
معسراً سعى للموسر منبما » لأنه لا يدعى الضمان على صاحيه 
لإعساره » و إنما يدعي عليه السعاية ولا يتبرأ عنه ولا سعى للمعسر 
منهما : لاه يدعي الضمان على صاحبه ليساره » فیکون برت للعبد 
عن السعاية » والولاء موقوف فيجميع ذلك عندهما ‏ لان كل واحد 
منهما يحيله على صاحبه » وهو يتبرأ منه » فيبقى موقوفاً إلى أن يتفقا 
على إعتاق أحدهما . ولو قال أحد الشريكين إن لم يدخل فلان 
هذه الدار غداً فهو حر » وقال الآخر إن دشيله فهو حر » فمضى العبد 
ولايدري دخل أم لا عتق النصف 


على ما ببناه ) إشارة إلى قوله - لأنا تمقناتحقق الاستسعاء كاذباً كان أو صادقا > كذا قاله 
الأترازى والكاكى وصاحب المداية » وقمل هو إشارة إلى قوله لأنه مكاتبه أوملوكه » 
قال الا كمل قلت قائل هذا تاج الشريعة ( إذ المعتى معسر ) أى لآن الممتق معسر . 

( وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً سعى ) أى العيد ( للموسر متها » لآنه لا 
يدعي الضيان على صاحبه لاعساره » وإنما يدعي عليه السعاية ولا يتبرأ عنه ) أى عن 
السعاية » ذكره على تأويل الاستسعاء ( ولا يسمى للمعسر منها » لأنه يدعي الضيان 
على صاحبه لبساره » فيكون متبرئا للعبد عن السعاية » والولاء موقوف في جميع ذلك 
عندها ) أى عند أبي يوسف ومحمد ( لآن كل واحد منها يحيله ) أى مجحل الولاء على 
صاحبه ( وهو يتبرأ عنه ) أى صاحبه يتيرأ عن الولاء ( فبقي موقوفاً إلى أن يتفقا ) 
أى الشريكان ( على إعتاق أحدها ) وذلك لأن كل واحد منهها يزعم أن الولاء لصاحبه 
وشريكه يجحد ذلك . 

( ولو قال أحد الشريكين إن م يدخل فلان هذه الدار غداً فهو حر » وقال الآخر ) 
أى الشريك الآخر ( إن دخله فهو حر فمضى المبد ولا يدرى دخل أم لا عتتى النصف) 
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وسعى لما في النصف › وهذا عند أي حنيفة وأبي 

يوسف « رح » . وقال مد «رح» يسعى في جميع قيمته › 

لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجبول ولا يمكن القضاء 
على المجبول » 


أى نصف ( وسعى ) أى العبد ( ها ) أى للشريكين ( في النصف > وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف »> وقال محمد يسعى في جمبع قيمته ) هذه المسألة من مسائل الججامع 
الصغير > ولكن يذ كر عن أبي يوسف ومحمد فبه » وإنما ذكر قولما في الجامع الكبير وقي 
عتاق الأصل ففيا ذكره المصنف اهام » لأن عند أبي يوسف إنما يسعى في النصف إذا كان 
معسرين > وأما إذا كان أحدهما موسراً يسعى له في نصف القممة . وقال الأترازى العذر 
لصاحب المداية أنه أشار إلى ذلك بعد هذا بقوله » وسبأتي التفريم فيه على أن اليسار 
نع السعاية ولا يمنعها على الاختلاف الذى سبق . 

ثم جواب المسألة مشروحا على قول أي حنيفة أنه يعتق نصف العبد ويسعى فينصف 
قيمته ببنهها نصفين سواء كانا موسرين أو معسرين . وفي قول أبي يوسف إن كانا موسرين 
فلا يسعى في شيء » وإن كاتا معسرين سعى لما في نصف القيمة » فكل منها في الربع > 
وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً سعى للموسر في ريع قيمته » ولا يسعى للمعسر 
في شيء . وني قول محمد إن كانا موسرين فلا سعاية » وإن كانا معسرين يسعى لهم في 
جسم القرمة » وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً سعى للموسر في نصف القيمة ولا 

( لأن المقضي عليه في سقوط السعاية مجبول ) لأنه أما هذا ا مولى ( فلا عكن القضاء 
على المجهول ) ولا يكن القول بالتوزيح أيضا لما فيه من إسقاط السعاية لغيرالممتق وإيجاب 
السعاية لمعت » ولان كل واحد منهها شهد على صاحبه بالحنث فكان كعبدين شبد كل 
واحد منها على الآخر بالاعتاق » ثم يسعى في جمبع القيمة إذا كانا معسرين » فكذا هنا » 
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فصار ) إذا قال لغيره لك على أحدنا الف درم » فإنه لايقضي 

بشيء للجبالة » كذا هذا ولهما أنا تبقنا بسقوط نصف السعاية » لأن 

أحدهما حانث ببق ين » ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي 

بوجوب الكل والجبالة ترتفع بالشيوع والتوزيع  »‏ إذا أعتق أحد 

عبديه لا بعينه أو عينه نسبة ومات قبل التذكر أو البيان وسيأتى 

التفر يع ففه على أن اليسار هل يمنع المع اية أو لا ينعا على . 

الإختلاف الذي سبق» 

ونظر المصنف لا قاله حمد بقوله ( فصار كا إذا قال لغيره لك على أحدة الف درم » 
فإنه لا بقضي بشيء للجبالة » كذا هذا ) . 

( ويا ) أى لأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن تيقنا بسقوط نصف السعاية ) وهومثبت 
العتق ( لآن أحدهما حانث بيقين » ومع التبقن بسقوط النصف كبفيقضي بو جوب الكل ) 
لأنه يكون ظاماً ( والجهالة ترتفع بالشبوع ) هذا جواب عن قول٤لأن‏ المقضيعليه مجبول» 
وتقريره أن الجهالة ترتفع بالشيوع » أى بشيوع النصف الذى عتتى ( والتوزيع ) أى 
وبتوزيعه » لآن بالتوزيع يصير المقضي عليه المولبان » ولا جبالة فيها ( كا إذا أعتق أحد 
عبديه لا بعينه ) بأن قال لعبدية أحدهما حر » ولم يعينه ( أو عبنه ) أى لو قال أحدها 
حر وعينه ( ونسيه ) أى نسي الذى عينه ( ومات قبل التذكر أو البيان ) فإنه يعتق 
من كل واحد منبها نصفه » ويسعى كل واحد منها في نصفه . وعند الشافمي في قول يفرع 
بينهها » وفي قول الوارث يقام مقامه في السبان » وهو الأصح ( وسبأق التفريم فيه ) 
أي في هذا الوجه . 

(على أن اليسارهليمنع السعاية أو لا بمنعها على الاختلاف الذى سبق ) وهو أن السار 
لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة وعندحهما ينع > وصورته ذكرتها عن قريب بقولنا ثم 
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ولو حلفا على عبدين كل واحد منبما لأحدهما ولم يعتق واحدمنبما » 
لأن المقضي عليه بالعتق مجبول» وكذلك المقضي له فتفاحشت ' 
الجبالة » فامتنع القضاء . وفي العبد الواحد المقضي به معلوم » فغلب 
المعلوم المجبول. وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهم ا عتق نصيب 
الأب » لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما 

هرءولا ضمات عليه عل الآخر أنه ابن شريكه أولم يعم . 
وحكذلك إذا أورثاه والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصييبيه» 

وإن شاه استسعى 


( ولو حلفا على عتتی عبدين كل واحد منها لأحدههما ) يعني إذا كان لكل واحد منها 
عبد على حدة ‏ فقال إن دخل فلان الدار غداً فعبدي حر » وقال الآخر إن م يدخل 
فمضى الغد ولل يدر الدخول وعدمه (واريعتق واحد منها ) أى من العبدين في قوفم 
جيعا ( لأن المقضي عليه ) وهو المولى ( بالعتق يحبول » فكذا القضي له وهوالعبد جبول 
( فتفاحشت الجبالة فامتنع القضاء ) لتفاحش الجهالة ( وفي العبد الواحد ) بن اثنين 
المقضي عليه ( المقضي عليه معاوم » و كذا المقضي به ) وهو عتتق نصف العيد ( معلوم) 
لأن أحدها حانث لا حالة ( فغلب المعلوم الجهول ) لآن المعلوم أ كثر من المجهول ( وإذا 
اشترى الرجلان ابن أحدهما عتتى نصيب الأب » لأنه ملكشقض قريبه ) أى الأب ملك 
نصف ابنه ( وشرازه إعتاق على ما مر ) في فصل من ملك ذا رحم حرم (ولاخمانعليه) 
للآخر » أى لا ضمان على الأب لشريكه الذى اشتراه معه سواء ( عم الآخرأنه ان شريكه 
أو ل يعم لأنه باشر ) علته العنتى وهي الشراء » فكان منه رضي بالدلالة »م إذا رضي 
فصار صريحاً . 

( وكذلك ) أى وكذلك أعتتى نصيب الأب ( إذا وراه ) أى الابن» و كذلك حم 
الصدقة والوصية والهبة ( والشريك بالخبار إن ثاء أعتتق نصيبه 2 وإن شله استسعى 
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العبد » وهذا عند أبي حنيفة « وح» . وقالا في الثراء يضمن الأب 
نصف قيمته إن کان موسراً وإ نكان معسراً يسعى الإبن في نصف 
قيمته لشريك أبيه ‏ وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة 
أو وصيةءوعل هذا الخلا فإذا اشتراه رجلان واحدهما قد حلف بعتقه 
إن اشترى نصفه . لهما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق » لأن شراء 
القريب إعتاق » وصار م إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما 
نصيبه . وله أنه رضي بافساد نصيبه فلا يضمنه › ک) إذا أذن له باعتاق 


العبد ) سواء كان الذى عتتى عليه موسر أو ممسراً ( وهذا ) أى وهذا الحم المذكور 
( عند أبي حنيفة ) . ) 

( وقالا ) أى قال أب يوسف ومد ( ني الشراء يضمن الأب نصف قبمته ) أى قيمة 
الان ( إن كان ) أى الأب ( موسراً وإن كان معسراً سعى الان في نصف قدمته لشريك 
أبيه “وعلى هذا الخلاف ) أى الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( إذا ملكاه)أي 
إذا ملك الأب والآخر ابنه ( بهبة ) أى بأن وهبه لما رجل ( أو صدقة ) يأن تصدق 
به شخص عليها ( أو وصبته ) بان أوصى به شخص لما ( وعلى هذا الخلاف إذا اشتراء 
رجلان وأحدها ) أى والحال أن أحدهما ( قد حلف بعتقه إن اترى نصفه ) قد 
بالنصف » لأنه إذا حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط . 

( هما ) أى لآبي يوسف وعمد ( أنه ) أى الأب ( أبطل نصيب صاحبه بالاعتاق » 
لآن شراء القريب إعتاق وصار هذا كا إذا كان العبد بين أجنسين ) يعني مشار كا بينبها 
(فأعتتى أحدهما نصيبه ) يعني نصب الآخر » لأن الاعتاق لا يتجزأ عندمما فيضمن 
لصاحبه قيمة نصيبه إن كان موسرا © وإلا فالعبد يسعى . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أنه رضي بإفساد نصيبه ) ولا عدوان مع الرضى ( فلا 
یضمنه ) أى فلا يضمن صاحبه ( کا إذا كان أفن له ) أي لشريكه ( بإعتالق 


1 


نصيبه صريحاً > ودلالة ذلك أنه شا ركه فيا هو علة العتق وهو الشراء » 
لأن شراء القريب إعتاق حتى يخرج به عن عبدة الكفارة عندنا » 
وهذا ضمان إفساد ف ظاهر قولهما حتی يختلف باليسار والإعسار 


نصبه صرحا ) بأن قال له أعتق نصببك فأعتقه لا يضمن » ثم بين المصنف وجه المساواة 
في الوجبين بقوله ( ودلالة ذلك ) أى دلالة الرضى بافساد نصيبه ( أنه ) أى أنالشريك 
( شاركه فا هو علة العتتق » وهو الشراء » لأن شراء القريب إعتاق حت بخرج به ) 
أي بشراء القريب ( عن عبدة الكفارة التي عندة ) خلافاً للشافعي . وقال الأترازى قوله 
- لأنه شار كه .. إلى آخره - فبه تسامح » لآن شراء القريب علةالملك والملك علة العتق »> 
فيكون الشراءعلته» والحمى كا يضاف إلى علة العلة كا في سوق الدابة وقودها . 

( وهذا غمان إفساد ) يعني لا ضمان تملك » وضمان التملك لا ختلف بالمسار» وأشار 
اليه بقوله ‏ حت يمختلف ‏ أى الضمان باليسار والاعسار فسقط بالرضى وقد وجد 
حمث باشر السبب يخلاف ضمان الملك » فانه لا يسقط بالرضى لأنه بناء على التبلك » 
وهذا قائم » أما مان الافساد فبناء على الجناية » ولا رضي لم يبق فعله جناية فيسقط > 
وإنما قبد بالظاهر احترازاً عا روي عن أبي يوس ف إذا قال لصاحبه أعتق نصيبكفأعتق 
يضمن > جعله ضمان التملك حبث لم يسقط الضان بالرضى ذكر رواية أبي يوسف علاء 
الدين العام في طريقة الخلاف . وقال الأكمل قوله وهو ضمان إفساد يحوز أن يكون 
جواباعما يقال إنما كان الرضى مسقط للضان إذا لو كان خمان إفساد » وأما إذا كان مان 
تملك فلا بسقط به كا لو استولد أحد الشريكين الجارية باذنه » فانه لا يسقط به الضمان » 
لأنه ضان تملك . 


ووجه الحواب انه ضمان إفساد ( في ظاهر قوهما حت بختاف بالبسار والاعسار © »> 


)١(‏ هكذا في الاصل سقطت كلمتان » وهذا دائم الحصول»ربما هو منسبو الكاتب» 


أو هو من نسخة أخرى . اه مصححه . 
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فيسقط بألرضاع ولا يختلف الجواب بين الع وعدمه » وهو ظاهر 
الروايةعنه لأن الحم يدار على السبب » ۴ إذا قال لغيره كل هذا 
الطعام وهو ملوك للآمرء ولا يعلم الآمر بملكه . وإن بدأ الأجني 
فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجني 
بالخبار إن شاء ضمن الأب » لأنه ما رضي بافساد نصيبه » وإن شاء 
استسعى | لابن في نصف قيمته لاحتياس ماليته عنده » وهذا عند 
أبي حتيفة «رح» لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده 


ولا يختلف الجواب بين العم وعدمه ) أى بين أن يعلم أنه أبوه وبين أن لا يعم ( وهوظاهر 
الرواية عنه ) أى عن أبي حنيفة > واحترز بالظاهر عن رواية الحسن بن زياد عنه بأنه 
إذا لم يكن عالاً بأنه أبوه لا يكون راضيا . وقال أبو اللبث في شرح الجامع الصغير ذكر 
أب بوسف في الاماني إذا كان الشريك ل يعلم فاثتراه فمو بالخار إن شاء أجاز الببع ؛ 
وإن شاء نقض »> لان المبسع قد تغير قبل القبض » کا إذا اثتريا عبدا فأعتقه أحدها قبل 
القبض كان الآخر بالخمار أجاز أو نقض ( لان الحم يدار على السبب ) يعني لان سقوط 
حقه في الضىان يدور مع كونه مشار كا في السبب > وذلك لا يختلف بالعم وعدمه . 

 (‏ إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولا يعلم الآمربملكه )فأ كلهالمأمور 
م يكن للآمر أن يضمنه شيئ » وإن كان غير راض به لأنه باشر بسبب الوصي وهو الآمر 
( وإن بدأ الأجني فاشترى نصفه ) أي نصف الإبن أراد أن رجا اشترى نصف ابن 
الرجل ( ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر ) أي والحال أن الأب موسر (فالأجني 
بالخبار إن شاء ضمن الآب>لأنه ما رضي بإفساد نصيبه » أي الأجني مارضي بإفساد نصيبه 
( وإن شاء استسعى ) أي الأجني ( الإبن في نصف قيمته لإحتباس مالبته عنده)أي عند 
الإين ( وهذا ) أي هذا الحم ( عند أبي حنيفة » لأن يسار المعتتى لا ينع السعاية عنده ) 
أي عند أي حنيفة وقد عل ذلك فيا تقدم . 


5" 


وقالالا غيار امويضين الأب نصف قيمت لأن يلو الحعتق يمتع 
السعلية عندهما . ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضهان عليه 
عن دأبي حنيفة درح» .و قاللا يضمن إذا كان موسراً ومعناه إذا اشترى 
نصفه من يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئاً عنده » والوجه قد ذكرناه» 
وإذاكان العبد بين ثلالة نفر » فدبر أحدم وهو موسرثم أعتقه الآخر 
وهو موسر فأرادوا الضيان » فللساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته 
مدبراً ولا يضمن المعتق » ولامدير أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبراً 


( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعمد ( لا خمار له ) أي للأجني ( ويضمن الأب نصف 
قيمته » لأن يسار المعتق ينم السعاية عندها ) وقد علم هذا أيض] فيا تقدم . وحاصل هذه 
المسألة أن الأب يضمن في هذه الصوره في قولحم جميعا » لن الرضى لم بوجد من الشسرياٌ 
لعدم مشار كته مع الأب فبا هو حق عليه العتتى > وقد اتفقوا في الضمان > و#ختلفوا في 
الخبار کا ذكرة . 

( ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقال لا يضمنإن 
كان موسراً ) وهذه المسألة من مسائل الجامع الصغير > وأوضحبا المصنف بقوله ( ومعناه 
إذا اشترى نصفه من يملك كله ) أي كل الإبن ( فلا يضمن لبائعه شيئا عنده ) أي عند 
أبي حنبفة لأنه رضي بإسناد نصيبه مشار كته فا هو علة العتق » وعندهما يضمن لأنه أبطل 
نصيب صاحبه بالإعتاق » وقيد بقوله من يملك كله » لآنه إذا اشترى نصيب آحدالشر یکین 
تضمين السا كت بالاتفاتق كا فيالمسألة المتقدمة (والوجدقد ذكرناء) إشارةإلىقولهما أنه أبطل» 
وله إن رضي ( وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدير أحدهما وهو موسر ) أي والحال أنه 
موسر ثم أعتقه الآخو . . 

( قإن أرادوا افضان ) إنا قال أرادوا بضمير ال جم على سديل التغليب > وهذا لأت 
الممتتى لا بريد الضمان > ولا بريد الضيان إلا الساكت والمدير بكسر الباء ( تللساكت أن 
يضمن مدير ) بكسر الباء ( ولا يضمن المعتى وللمدير أن يضمن الممتق ثلث قبمتهمديرا ) 


هذ 


ولا حضمته الثلث الذي ضمن وهذا عند ابي حشيفة ‏ وقالا العبد كله 
لذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسر ]كان أو مصراً ء 


أي ثلث قيمة العبد حال كونه مدير ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن المتتى ( الثلث الذي 
ضمن ) بيان ذلك أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين وا مث » فللساكت أن يضمن 
المعتى ستة » وذلك أن بمة الحدبر ثلثا قممة القن » فالتدبير تلفت تسعة » فكان الإتلاف 
واقعا على قبمة المدبر فالدعتى تلك الستة فقط » ويضمن التسعة التي هي نصبب الساكت 2 
مع تلك الستة التي يضمنه إياها . ' 

( وهذا عند أي حنيفة ) أوضح الأترازي مذهب أبي حنيفة يقوله إعل أن العبد ين 
ثلاثة إذا حبره أحدم وأعتقه الآخر > وها مدبران كان للا كت أن يشمن الى نبو ثلث 
قيمته » ويرجع به المدير على العبد تص عليه الام في الكاني > ولس له أن يضمن الممتق 
لته لو ضمته كان الملك له بالضمات والمدير يفتح الباء لبس يقايل لفلك سوى ادير » وإنيا 
يضمن الساكت المدير إذا كان موسراً » وإن شاء استسعى العبد فيه لأنه أقسد ق دبيره 
فيضمته > ومالية العبد احتسب عند العيد فيستسعيه » أما إذا كان التق معسراً قلفبر 
استسعاء العبد دون التدبير > كذا قاله الفقيه أبو اللث في شرح الجامع الصغير > وليس 
للمدير أن برجم على المعتتى بالثلث الذي ضمن للساكت » لأن ملك المدبر في ذلك الثلث 
تلبت من وجه حون وجه > وذلك لآنه ثبت مستندة بأداء الضيان > فبالنظر إلى أداءالضان 
يثبت يه فاذلت > غلدا كان ذلك لإ يظهر قي حى التضمين » ثم الساكت إذا اختار تضمين 
المدبر كان ثلث للولاء للمدير > والثلث لامعتق فإنه اختار سعابة العمد كان الولاء منم 
أتلاثاً » وبه صرح الفقبه > وهذا كله قول أي حشفة . 

( وقالا المبد كله للدي دبره أول مرة ) يعني لما دبره أحدم صار کل مدير ا له » 
والمتتىباطل لان التدبير عندهها لا يتجزأ كالإعتاق عندهيا (ويضمن) أي المدبر (ثلثي قبمته 
الشريكه ) المعتق والساكت سواء (موسراً كان)أىالمدبر (أو معسرا) أي أو كان معسرا » 
والولاء كل ادير ءوإنا بقع الفرق بين العتق والتديير ف حرف.وهو أن المعتى لا يضمن إذا 
كان معسراً > وفيالتدبير يضمن وإن كلن محسراً لأت ا دير مققدملك كه >لأته يلك خدمته » 


“YY 


وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة « رح » خلافاً لما 
كالإعتاق لأنه شعبة من شعابه » فيتكون معتبرآ به » ولماكان تجا 
عنده اقتصر على نصيبه » وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل 
واحد منہما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر 
أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله » لأن نصيبه باق على مله 
فاسداً بافساد شريكه حيث سد عليهطر ق الإنتفاعبه بيعأو هبةع مامر» 


ا سم 
فصار وجوب الضان بالبدل والضان إذا كان بالبدل استوى فيه المسر واليسر كجاريةبين 
رجلين جاءت بولد » فادعاه أحدهها صارت أم ولده فيضمن نصف قيمتها ونصف عقرها 
موسراً كان أو معسراً 2١١‏ واستمتاعبا خلاف ضمان الإعتاق » فانه ضبان إتلاف لاا ضهان 
تلك » لأنه لا يحصل البدل بالضيان فاختلف بالعسر واليسر » وإن كان غنبا ضمن وإن 
كان فقيرآ سعى العبد . 

( وأصل هذا ) الخلاف ( أن التديبر يتجزأ عند أبي حنيفة خلاف) مما كالإعتاق ) فانه 
يتجزاً عنده خلافا ما ( لانه ) أي لان التدبير ( شعبة من شعبه ) أي من شعب الإعتاق 
( فيكون ممتبراً به ) أي بالإعتاق يعني يتجزأ كما يتجزأ الإعتاق . 

( ولا كان ) أي التدبير ( متجزئا عنده ) أي عند أبي حشيفة ( اقتصر على نصبيه ) 
أي على نصيب المدبر ( وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين )وها المعتق والساكت (فلكل 
واحد منها أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر ) بكسر الباء(أويستسعي 
المد أو يتركه على حاله أن نصيبه ) أي نصيب كل واحد من الآخرين ( باق على ملك 
فاسدا ) أي حال كونه فاسدا ( بافساد شريكه ) أي شريك كل واحد منهسما » وراد 
الشريك المدبر ( حبث سد عليه ) أي حيث سد المدبر على كل واحد منهما ( طريق 
الإنتفاع به ) أي بالعبد ( ببعا ) أي من حيث البيع ( وهبة ) أي من حيث الم ٠‏ 
وكذلك من حيث الوصية والصدقة والإمباز "“ (علىما أمر) إشارة إلى قوله لآن المتق 


. هنا کلام غير مقروء . اھ مصححه‎ )١( 
. (م) هكذا رمت الكلمة في الأصل . اه مصححه‎ 
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فاذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فبه وسقط اختمار غيره فتوجه 

السا كت سبباً ضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق, غير أن له أن 

يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى 

لكو نه قابلا النقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك في 

الإعتاق » لأنه عندذلك مكاتب أو حر ع لاختلاف الأصلين 

و3 
جائز عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك » وذكره في المسألة 
الثانية من هذا الباب . 

( فاذا اختار أحدهها ) أي أحد الآخرين وها المعتق والساكت ( العتق تعينحقهفبه) 
أي في العتق يعني فقد منه لمصادفة ملكه لكونه متجزثا عنده ( وسقط اختبار غيره ) 
أي غير العتتى من السماية والكتابة والتضمين وغيرهها ( فتوجه للساكت سيا ضان ) 
وفسرهما بقوله ( تدبير المدبر » وإعتاق هذا المعتق ) يعني أن كل واحد منهها سببالضهان 
( غير أن له ) أي للساكت ( أن يضمن المدبر لمكون الضان ضان معاوضة إذ هو 
الأصل ) أي ضبان المماوضة هو الأصل في الضمان » لأن الضبان يقتضي أن يصير المضمون 
ملكا للضامن ولا يكون ذلك إلا في ضهان المماوضة لا في ضبان الجنايه » وإتلاف وضان 
المدبر ضهان معاوضة . 

( حق جعل الغصب ضهان معاوضة على أصلنا ) وقال الكاشاني في الدايل على أرن 
الغصب ضهان معاوضة مسألة المأذون»“وهي أنإقر ارهء! لغصب يصحأيضا مع إقراره بالضان 
الإتلاف مؤخراً إلى ما بعد المنتق » وإذا كان الأصل في الضمانات ضهان معاوضة في الغصب 
مع أنه عدوان ففي الإعتاق . وهو مشروع أولى فلا يترك هذا الأصل > أي ضبان الجناية 
إلا لضرورة العجز ( وأمكن ذلك ) أي ضتان المعاوضة ( في التدبير ) أي فيضا نالتدبير 
( لككونه قابلآ النقل من ملك إلى ملك وقت التدبير » ولا يكن ذلك ) أي النقل منملك 
إلى ملك ( في الإعتاق » لآنة عند ذلك ) أي عند الإعتاق ( مكاتب أو حر ) وي بعض 
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ولا بد من رضاء اللكاتب ضخه-حى يقل الإنتقال »لب ذا 
لأنه أفسد عليه نصسه مديراً » والضمان يتقدر شمة الخاف 
وقممة المدبر ثلا قممته قتا 

اسه هات 
التسخ > لأنه عند ذلك مدير ( على اختلاف الأصلين ) يعني أن يعت بعض العبد مكاتب 
عند أبي حشفة » وعنده) حر عليه دين . 

وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله - مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين - 
غير مستقم و كذا قوله ( ولايد من رضى المكاتب ) نتيجة > لأنه عند الإعتاق لىس 
يمكاتب ولا حر > وإنا يصبر كذلك بعد الإعتاق والمستسمى عند أبي حنيفة > وإن کان 
غتزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالمجز ولا التفاسخ » وإنما الصحبح أن يقال لآأنه عند 
ذلك مدير . وقال الأ كل للساكت حت الاستسعاء بمنزلة المكاتب »> كا أن قيه حق البيان 
كذلك على ما سمحيء في هذا الكتاب في مسألة الثابت والخارج والداخل > لآن لقوق 
حتى بمان الايحاب في كل واحد من الثابت والخارج > فا دام له حق البيان كان ك3 منہا 
حرا من وحه > عبداً من وجه » فكان الثابت كالكاتب »> فكذا هنا ما دام له حم ىالسعاية 
في المدير كان بتزلة المكاتب . 

وأما أن الكتابة تقبل الفسخ ققد تقدم في فصل كقارة الظبار “ وإنا تنفسخ يقتضى 
الاعتاق > فكذا تنفسخ بالتراضي ولا يد من رضى المكاتب ( بفسخه حت يقبل الانتقال 
فليذ! ) أي فلأجل كون المدير عند الاعتاق غير قابل للاتتقال ( يضمن الى دير ) أي 
يضمن الساكت المدير يكسر الباء . 

( ثم المدمر أنه يضمن امعت ثلث قيمته ) حال كونه ( مدير لأنه ) أي لآن الممتق 
( أقد عليه ) أي على ادير ( نصبيه ) حال كوفه ( معيوا ) أراد تصيبه الذى 
( والضيات يتقدر بقيمة التلف ) يمنى منها كان قبمته ها أتلف يلزم ذلك ( وقيمة لاجر 
ثا قسته قنا ) أى من مث كونه قنا . وقد مو بیان ذلك عند قوله - ولا يمنالمستق 
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على ماقالوا ء ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان من جبة الساكت > 
لان ملكه بت مستنداً وهذا ثابت من وجه دون وجه فلا بظبر 
في حق التضمين 

آآ# ‏ لل ر 
الثلث الذى ضمن - وني قيمة المدبر اختلافا للمشايخ > قال البلخي قيمته نصف قممةالقن» 
لأنه ينتفع بالمملوك على وجبين بعينه وبيدله » فالانتفاع ببدله فائت » والانتفاع بعبنهباق» 
كذا في النوازل . 

وقال بعضهم تام قبمة القن . وقال الصدر الشهيد هذا غير سديد »4 وذ کر الامام 
السعدي في فوائده قبمثه ثلاثاً قممته » وقد مر . وقال بعضهم قبمته قممة الخدمة ينظر م 
يستخدم هو هدة مره من حيث التحرى والظن كذا في التتمة والفتاوى الصغرى . وقمل 
يسأل عن أهل الحرة أى العلاء لو جوزوا بيعه بم اشترى هذا المدبر يجب ما قالوا. وقبل 
يقوم ما كانت المنافع التي تفوت بالتدبير » واليه أشار محمدني بعض الحكتب ول ينقل من 
المتقدمين في معرفة قيمة المكاتب شيء . وأشار محمد في جنايات الجامع إلى أن فيمته أقل 
من قيمة القن » ول يبين بمقداره . وقبل ينبغي أن يكون النصف قيمة أم الولد ثلث قممة 
القن . وفي الذخيرة لو قال بعض المشايخ ينظر بم تستخدم مدة عمرها . وقبل سثل أهل 
العلم أن العلماء لو جوزوا يبعها ب تشترى فىجب ذلك المقدار . 

( على ما قالوا ) إشارة إلى اختلاف المشايخ الذي بيناه . وقال الكاكي إشارة إلى أن 
فيه خلافاً ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن المدبر المعتق ( قبمةماملكه بالفمار: )هو الثلث 
( من جهة الساكت لآن ملكه ) أي ملك الدب ( ثبت مستنداً ) إلى وقت التدبير( وهو 
ثابت من وجه ) أي ينظر إلى حال أداء الفمان ( دون وجه ) أي لبس بثابت من وجه 
ينظر إلى حال التدبير ( فلا يظهر في حت التضمين ) أي في حت لتضمين المعتق . 

فإن فيل قولهتابت منو جه ودونوجهيشكل با قالوا إذا أعتق أحدالشريكين» وهوموسر 
يودي المعتق الضمان ثم يرجع على العبد بما ضمن الساكت مع أن العبد ثالثهها . قلا المسّق 
بأداء الضمان قام مقام الشرمك و للشريك ولاية الاستسعاء » فكذا من قام مقامه ٠‏ وقبل 
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والولاء بين المعتق والمدبر ثلا ثلثاه للمدبر » والثلث لامعتق لأن 

العبد عتق على ملكبما عل هذا المقدار » وإذا لم يكن التدبير 

متجز أعندهما صار كله مدبراً لامدبر » وقد أفسد نصيب شريكه 

ما يبنا فيضمنه ولا ختلف باليسار والإعسار » لانه ضمان تملك 

فأشبه الاستتلاد » بخلاف الإعتاق لأنه ضم سان جناية » والولاء 
كله لأمدبرء 


ااا سيت 


برد عليه ما لو هلك المدبر في يد غاصب الغاصب * وضمنه الغاصب حيث يرجع على الثاني 
وإن كان ملكه ثبت مستنداً . أجمب بأن الغاصب قام مقام امالك في ضان الحملولة 
ولامالك أن يضمن غاصب الغاصب » فكذا من قام مقامه . 

( والولاء بين المعتق والمدير ) بكسر الباء » أي بين المعتق وعصمة المدير » لآن المتق 
لا محصل للمدير إلا بعد موت مولاه ( ثلاثا ثلثاء ) أي ثلا الولاء ( للمدبر والثلث للمعتق» 
لأن العسد عتتى على ملكها على هذا عدار ) لآن المدبر عتتى عليه الثلث من جبة ملكه من 
الساكت والثلث الآخر نصبه في الأصل » وهذا إذا اختار الساكت تضمين المدبر » أما 
إذا اختار سعاية العبد فالولاء بينهم جيم أثلائ) لكل واحد منهم الثلث . 

( وإذام يكن التدبير متجزئاً عندهما صار كله ) أي كل المبد (مديراً ) بفتح الماء 
( المدبر ) بكسر الباء » أي بعصبة المدبر ( فقد أفسد نصیب شريكه لما بينا ) أراد به 
عند قوله فيا مضى عن قريب العبد الذي دبره أول مرة > ويضمن ثلشي قيمته لشريكه 
موسر] كان أو معسراً ( فيضمته ) أي فيضمن نصيب شريكه ( ولا يختلف ) أى الضمان 
( بالىسار والإعسار ) يعني يضمن مطلقا سواء كان موسر أو معسرا ( لأنه ) أى لات 
هذا الضيان ( ضبان تلك فأشبه الإستيلاد ) أى فأشه هذا الضان ضبان الاستيلاد » فإن 
كانت جارية بين اثنين » فجاء بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه > ويضمن 
قيمتها لشريكه . 

( خلاف الإعتاق ) أى يخلاف ضبان الإعتاق ( لأنه ضبان جناية والولاء كله للمدبر » 
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وهذا ظاهر . وإذا كانت جارية بين رجلين زعم أحدهما أا أم 

ولد لصاحبه » وأنكر ذلك الآخر فبي مرقوقة يوماً ويوماً تخدم 

أمنكر عند أبي حنيفة . وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية 

في نصف قيمتهأ ثم تكون حرةولا سبيل عليها . هما أنه لما ل يصدقه 

صاحبه انقلب إقرار المعر عليه كأنه استولدها فصار ‏ إذا أقر 

الشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه أعتق , كذا 
هذاء فيمتنع الخدمة و نصيب المنكر على ملكه 


وهذا ظاهر ) فتخلف باليسار والإعسار » واعترض بأن قولهم ضمان الجناية بالمسار 
والاعسار أردتم مطلق ضان الجتاية أو الجناية بالاعتاق » والأول مردود بأن كسر جرة 
إنسان مثا أو أتلف ملكا من أملاكه » فانه يحب عله الضان موسراً كان أو معسراً . 
والثاني تحم . أجيب بأن المراد الثاني والحكم مدفوع لثبوته بقوله بل في الل بعت 
نصيبه إن كان غنياً ضمن . وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر » فلا يقاس علمه 
غيره » فيكون على خلاف القياس . قال أى عمد في الجامع الصغير وليس لفظ قال في 
كثير من النسخ . 

( وإذا كانت جارية بين رجلين زعم أحدها أنبا أم ولد لصاحبه » واتكر ذلك 
الآخر فهي مرقوقة يوماً ) المراد من كونها مرقوقة يوما أن برفع عنما الخدمة يوما » وأن 
يكون للمقر عليها سبيل بالاستسعاء ( ويوما تخدم للمنكر عند أبي حنيفة ) قال الكا كي 
واختلف المشايخ في الخدمة للمنكر هل تخدم المنكر عندها » والصحبح أنها لا تخدم . 

( وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها » ثم تكون حرة» ولا سيل 
عليها ) يعني للمقر بالاستسعاء ( ها ) أى لأبي يوسف ومد ( أنه ) أى المقر ( لالم يصدقه 
صاحبه انقلب إقرار المقر عليه ) أى على نفسه فصار ( كأنه استولدها فصار ) حم هذا 
( 5 إذا أقر المشترى على البائع أنه أعتى المبيع قبل الببع يحمل كأنهأعتق كذا حكهذا) 
مثل ذلك ( فتمتنع الخدمة ) للمقر لأا أم ولد لغيره في زعمه ( ونصيب المنكر على زعمه 


نف 


في الحم فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم ولد النصراني 
إذا أساكء ولأبي حنيفة «رح» أن المقرلو صدق كانت 
الخدمة كلبا للمدكر , ولو كذبهكأان له نصف الخدمة 
- فيثبت ماهو المتيقن به وهو التصف ولا خدمة للشريك الشاهد 
ولااستسعاءء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستبلاد 
والضمان والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب » وهذا 
أمر لازم ولا يرتد بالردفلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد » وإن 
كانت أم ولد بينہما 


في الحم » فبخرج إلى الاعتاق بالسعاية كام ولد النصراني إذا أسلمت ) وهو تلميذ ظفر 
الدين المرغيئاني في نصف كسبما للمنكر > ونصفه مرقوق ونفقتها في كسببا»وإن م يكن 
ا كسبه فنصف تفقتها على المنكر » لأن نصف الجارية للمنكر بيقين . 

( ولأبي حشفة أن المقر لو صدق ) بتخفيف الدال ( كانت الخدمة كلما للمتكر ) 
لآنها أم ولد له ( ولو كذبه ) بتخفيف الذال » أى المقر » ولو كذديه ( کان له نصف 
الخدمة ) لأنها قنة بنا ( فبثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ) ويكون النصف الآ 
مرقوقا ( ولا خدمة للشريك الشاهد » ولا استسماء لأنه يتبدأ عن جيم ذلك بدعوى 
الاستيلاد والضان ) أما تبرؤه عن الخدمة فبدعوى الاستبلاد . وأما عن الاستسعاء 
فبدعوى الضمان » وني كلامه لف ونشر على ما ترى ٠‏ 

( والاقرار بأمومية الولد ) هذا جواب عن قولما انقلب إقرثر المقر عليه » كأنه 
استولدها » تقدير»ه أن الاقرار إقرار أحد الشر يكين بأموممة الولد ( يتضمن الاقسوار 
بالنسب وهذا ) أى الاقرار بالنسب ( أمر لازم لا يرتد بالرد ) أن الرجل إذا أقو بنسب 
صغير ارجل و كذبه المقر به > ثم أن ذلك المقر تسب ذلك الصغير لنفسه لا يصح » لآب 
النسب لا برقد بالره ( فلا یکن أن يجمل المقر كالمستولد وإن كانت أم ود بین ) أى 
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فأحتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حتيقسة 

« رح » . وقألا يضمن نصف قيمتها » لأن مالبة أم الولد غير متقومه 

عنده ومتقومة عندهماء وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل ٠‏ 

أوردناها في كفاية المنتبى ‏ وجه قولما آنا متتضع بها وطتاً وإجارة 
واستخداماًء وهذا هو دلالةالتقوم 


بين اثنين ( فأعتق ا أحدها وهو موسر ) أى والكال أنه موسر ( فلا ضان عله 
عند أبي حتيفة ) . 

( وقالا يضمن نصف قيمتها » لأن مالبة أم الولد غير متقومة عنده ) أى عند ألى 
حنيفة( ومتقومة عندها ) وهذا هو الأصل فالمسألةوقولسائر الفقباء كقولما (وعلى هذا 
الأصل تبتى في عدة من المسائل أوردنها في كفاية المنتبى ) وكقاية المنتهى البوم مفقود > 
ولكن المسائل التي تبتنى على الأصل مشهورة مذكورة في الكتب» منها إذا مات أحدهنا 
لقص الاح صن ر > ومنها إذا ولدت يعد ذلك فادعاه أحدهايشت 
نسبه منه وعتق “ ولا يضمن من قيمته شبتا لشريكه عنده » وعندها يضمن لشریکه 
نصف قيمته إن كان موسراً أو يسعى الولد في النصف إذا كان معسراً > ومنها أو غصبه 
غاصب فراتت في يده لا يضمنها عنده ويضمنها عنده) . وقي کوق الرقبات يضمن عندءقي 
الغصب كا يضمن بالصي الحر > حق لو قرا إلى سبعة فاقترسها سبع يضمن > لآنه ضيات 
جناية لااضيان غصب > ويضمن بالقتل بالاتفاق > لأنه ضبان جناية . 

ومنها أنه لو باعها وسلمها فياتت في يد المثتري لل يضص عنده » وعندهميا يضمن > 
ومنها أن الآمة الحبلى إذا بيعت فولدت لأقل من ستة أشهر ثم ماتت الآ م عند المثتري 
فادعى البائع الولد يصلح »> وعليه أن يرد جميع الثمن عنده » وعندها يحيس ما 
يخصه من الثمن . 

( ووجه قولما أنها ) أى أن أم الولد ( منتفع ها وطا ) يعني من حمث الوطء 
(وإجارة) يعنى من حمث الاجارة ( واستخداما > وهذا هو دلالة التقوم ) يعني من حيث 
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وبامتناع بيعبا لا يسقط تقومبا کا في المدبر » ألاترى أن أم ولد 

النصراني إذا أسلمت عليها السعاية » وهذا آية التقوم غير أن قيمتبا 

ثلث قيمتهاقنة على ما قالوا لفوات منفعة البيع والسعاية بعد ا موت » 

يخلاف المدير لأن الفائت منفعة البيع > أما السعاية والاستخدام 

فباقبتان » و لأبي حنيفة « رح » أن التقوم بالأحراز » وهي محرزة 
للنسب لا للتقوم والاحراز للتقوم تابح له؛ 


الاستخدام » لأن هذه الأفعال لا تكون الا ملك البمين فيها لعدم العقد وملك اليمين 
لا يكون إلا في مال متقوم ( وبامتناع بيعها ) و ١‏ عا يقال أن بيمبا متنع » وذلك 
دليل على عدم التقوم . وأجاب - وبامتناع ببعها - أى بسع أم الولد ( لا يسقط تقومهاء 
كذا في المدير ) فانه نع ببعه » وهو متقوم » و كذا بيع الآبق . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت علييبا السعاية ) 
بالاتفاق » والسعاية إنا تكون إذا بقي التقوع ( وهذا ) أى وجوب‌السماية (آيةالتقوم) 
أى علامة التقومم ( غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنة ) يعني من حيث كونها قنة ( على ما 
قالوا ) أى على ما قال مشايخنا ( لفوات منفعة الببع والسعاية بعد الموت ) أى موت 
ا مولى » فانها لا تسمى لإغرماء ولا للورثة ( يخلاف المدبر » لأن الفائت فيه منفعة البيع . 
أما السعاية والاستخدام قباقيان ) فانه يسعى للغرماء ويخدم مولاه إلى أن عوت . 

( ولآبي حنيفة « رح » أن التقوم بالاحراز ) بالاقتناء للمتمول » ألا ترى أن العبد 
قبل الاحراز لا يكون مالا متقوما » والآدمي في الأصل ليس بمال ويصير مالا باحرازه 
على قصد التمول ويشبت ملك المتمة تبعآ » فاذا حصنها واستولدها ظبر أن إحرازه لما 
ملك المتمة لا لقصد التمول > فصار في صفة المالية » لأن الاحراز ل يولد أصلا فلا يكون 
متقوما ( وهو حرزة للنسب لا للتقوم والاحراز التقوم ابع له ) أي للنسب »2 يعني أنها 


)١(‏ هنا كلام غير مقروء. 
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ولهذا لا تسعى للغريم ولا لوارث » بخلاف المدبر » وهذا لأن 

السبب فيبا متحقق في الال » وهو الجزئية الثابتة بواسطة الولد على 

ما عرف في حرمة المصاهرة » إلا أنه لم يظبر عمله في حق الملك 

ضرورة الإنتفاع » فعمل السبب في إسقاط التقوم وفي المدبر ينعقد 
السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه 


كانت تجوز للمالمة والتقوم قبل الاستيلاد » فلا جوز هذا الاستملاد النسب كان الاحراز 
بالتقوم ابع لآنه ظهر أن إحرازه كان للنسب ( ولهذا ) أى ولكونبا تحرزا النسب 
( تسعى للغريم » ولا لوارث خلاف المدبر ) . 

ثم أوضح عدم وجوب السعي عليها والفرق بين أم الولد والمدبر بقوله ( وهذا) إشارة 
إلى الفرق يبنا ( لأن السبب فيها ) أي لأن سبب الحرية في أم الولد ( متحقتى في الحال 
وهو الجزية القائة ) بين المولى وأم الولد ( بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة ) 
لأنه لما حصل الولد منبابين يحيث لا.يتازج أحدها من الآخغر صار أصوله وفروعه كأصولما 
وفروعها وبالمكس وثبوت الحرية يقتضي عدم التقوم » لأن الإرقاق حرام ( إلا أنهم 
يظهر حمل ) أي غير أن سبب الحريبة ل يظبر مله ( في حت الملك ) ولم تعتق حقيقة 
لأجل ( ضرورة الإنتفاع بها ) بالإجماع إذا قصده أن يكون فراشه إلى وقت موته (فعمل 
السبب في إسقاط التقوم . وفي المدبر ينعقد السبب بعد الوت ) أي سبب الحرية 
بعد الموت . 

قال الأترازي »> وهذا تناقض من المصنف في كلامه » لأنه جعل التدبير هنا تتا 
بعد الموت وجعله في باب التدبير سيباً في الحال . ومذهب عمائنا أن التدبير في الحال 
بخلاف سائر التعليقات ؛ فإنها ليست بأسباب في الحال عندة . قلت هذا ذكره صاحب 
الكافي ولمس منه . 

( وامتناع البيع فيه ) أي في المدير » وهذا جواب عن قولما » وبامتناع ببعبا 
لا يسقط تقويما » وبالقياس على هذا ينبغي أن لا متنع بيع المدبر » لأنه إذا كان السبب 


هذ 


لتحقق مقصوده فلفترقا » وفي أم ولد النصراني قضينا بمكاتبتها عليه 

دفياً للضرر من الانبين ويدل الكتاية لا يفتقر وجوبه إلى التقوم 
ينقد بعد الموت > فلم قلتم بامتناع بيعه » فأجاب بقوله ‏ وامتناع الببع فيه - ( لتحقق 
مقصوده ) أي مقصود المولى من التدبير وهو الحرية » وإ كان السيب لم يتعقد في الحال م 
يدل على سقوط التقوم > إا ظير أ انعقاد. في حرمة البضع خاصة ( فافترقا ) أي حم 
آم الولد وامدير من الوجه المذ كور . 

( وقي أم ولد النصراني ) جواب عا قاسا عليه ( قضينا ) أي حكمنا ( يمكاتئتها 
عليه ) أي على النصراني ( دفما اقضرر من ال جاتيين ) في حتق آم الولد > قلئلا يبقى تحت 
نصراني وهي مسالة . وأما قي حت النصراتي فلئلا يبطل ملكه مجانا » ولا كانت هي في 
معنى المكاتة كان إذئه في معنى بدل الكتتابة ( وبدى الكتابة لا يفتقر وجوبه إقالتقوم) 
أي تقوم ما يكاب » لأنه في الأصل مقايل بك الحجر > وقلك الجر متقوم » فلا كنا 
أن مكاتيها م يقتض ققوم أم ولد النصراني . وال أعلم . 
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باب عق أحد العبدين 
من کان له اة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكا حر ثم خرج 
واحد ودخل آخر فقال أحدما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي 
أعبد عليه القول ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين عند 
أبي حشفة « رح » وأبي يوسف « رے» . وقال ممد « رح » كذلك 
إلا في العبد الآخر فانه يعتق ربعه » أما الخارج فلان الإيجاب 


tama an 


( باب عتق احد العبدين ) 

أي هذا باب في حك عتتى أحد العبدين . ولا فرغ من بيان إعتاق بعض عبد واحد 
شرع في إعتاق أحد العبدين » لأن أحدهما بعض أيضا » لكن قدم الأول لكون الواحد 
مقدما على الإثنين . 

( ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان » فقال أحدكا .حر ثم خرج واحد 
ودخل آخر » فقال أحدکا حر ثم مات ول يبين ) أي ثم مات المولى والحال أنه ل يبين ول 
يسم كل واحد من العبدين بام الفعل الذي اتصف به » قلتم الذي خرج خارجا والذي 
دخل داخ » والذي ل يخرج تابنا » ثم إن كان الولى ما دام حا يؤمر بالبسان » لأنه هو 
لمل ويرجع في البيان اليه ويعتق الذي عينه » فإذا مات قبل البيان ( عتق من الذي 
أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ) أراد بالقول قوله أحدكا حر > وأراد بالذي أعد_د عليه 
القول الثابت ( ونصف كل واحد ) أي عتق نصف كل واحد ( من الآخرين ) وها 
الداخلان والخارج ( عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ) . 

( وقال مد « رح » هو كذلك ) يعني يعتتى من الثابت ثلاثة أرباعه » ومن الخارج. 
نصفه ( إلا في العبد الآخر ) وهو الداخل ( فإنه يعتتى ربعه » أما الخارج فلأن الإيحاب 
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الاول دائر ببنه وبين الثابى » وهو الذي أعيد عليه القول » 
فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما » فيصيب كلا منبما النصف › 
غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر » لان الثاني دائر 
بمنه وبين الداخل فينتصف' بينبما » غير أن الثابت استحق نصف 
الحرية بالاحاب الاول فشاع النصف المستحق بالف اني في 
نصفه » فا أصاب المستحق بالاول لغى وما أصاب الفارغ بقي 
فيتكون له الربعفتمت له ثلائة الارباع ولانه لوأريدهو 
بالثاني يعتق نصفه » 


الأول دائر ينه وبين الثابت ) حمث أنه يحتمل أن يراد به هذا أو ذاك » ولس أحدها 
بأولى من الآخر فمنصف بينها ( وهو الذي ) أي الثابت ( أعبد عليه القول ) وهو قوله 
أحدكا حر (فأوجبعتق رقبة ببنها ) أي بين الداخل والثابت ( لاستوائا )لآن أحدها 
لس بأولى من الآخر ( فيصيب كل منها النصف » غير أن الثابت استفاد بالإيجابالثاني) 
وهو قوله أحدكا حر في المرة الثانية ( ربعا آخر » لأن الثاني ) أي الإيجاب الثاني 
( دائر بينه ) أي بين الثابت ( وبين الداخل فينتصف بينها ) أي بين الثابت والداخل 
لعدم الأولوية . 

( غير أن الثابت استحتى نصف الحرية بالإيحاب الأول فشاع النصف المستحق بالثاني) 
أى بالايحاب الثاني ( في نصفه » فيا أصاب المستدق ) بفتح الحاء » أى المستحق ( بالعتق 
الأول ) أى بالاحاب الأول ( لغى ) أى الذى أصاب من الاصف الشائع النصف المستحق 
الأول لغى » لأن تحرير الحر حال ( ما أصاب الفارغ بقي ) أى وما أصاب غير المستحق 
بقي وصح ( فيكون له الربع ) فينتصف النصف الشائع » فيعتق بالايجاب الثاني ربع 
الثابت ‏ وبالاجاب الأول نصفه ( فتمت له ) أى للثابت ( ثلاثة الأرباع» ولآنه) 
أى ولآنه ( لو أريد هو ) أى الثاني ( بالثاني ) أى الايحاب الثاني ( يعتتى نصفه الباقي » 
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ولوأريد به الداخل لا يعتق هذا النصف فمنتصف فيعتق منه 
الربع بالثاني والنصف الاول وأما الداخل فمحمد «رح» يقول 
لما دار الايحاب الثاني بينه وبين إلثبت وقد أصاب الثابت منه الربع 
فكذلك يصيب الداخل » وهما يقو لان أنه دائر ببنهما » وقضيمة 
التنصيف وإنما نزل أي الربع في حق الثابت لاستحقاق ه النصف 
بالإيجاب الأول كا ذكرناء» ولا استحقاق للداخل من قبل 


ولو أريد به ) أى بالايحاب الثاني ( الداخل لا يعتق هذا النصف ) أى النصف الباق من 
الثابت © فإذأ يعتتى من الثابت نصفه الباقي في حال دون حال . 

( فينتصف النصف » فيعتتق منه الربع بالثاني ) أى بالايحاب الثاني (والنصف الأول) 
أى يعتق النصف الأول بالايحاب الأول . 

( وأما الداخل فمحمد « رح » يقول لما دار الايحاب الثاني ببنه ) أى بين الداخل 
( وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع ) بالاتفاق ( فككذلك يصيب الداخل ) 
يعني الربع ( وها ) أى أبو حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » ( يقولان إنه دائر بينها ) 
أى الايحاب الثاني دائر بين الداخل والثابت ( وقضية التنصف ) أى قضبة هذا الدوران 
يكون بينها التنصيف لاستوائمما ( وإنما نزل أى الربع في حت الثابت لاستحقاقه النصف 
بالايحاب الأول کا ذكرة ) أى عند قوله ‏ لأن الثاني دائر به وبين الداخل فينتصف - 
أى يحعل ببنها النصف ( ولا استحقاق للداخل من قبل ) أى من قبل ذلك ( فيثبت فيه 
النصف ) أى بشت في حتى الداخل النصف . 

حاصل هذا أن الايجحاب الثاني لو أريد به الداخل عتتى » ولو أريد به الثابت يعتق 
الباق منه » ولا يعتق الداخل »2 فإذا عتتى الداخل في حال دون حال فبتنصف عتق المتق 
بنها » فبعتق نص ف الداخل . 
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قال فان كان القول منه في المرض قسم الثلث ع هذاء 
وشرح ذلك أن يجمع بين سبام المعتتق وهي سبعة على قو م لأنا 
نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول يعتق من 
الثابت ثلاثة أسبم » ومن الآخرين من كل واحد منبيما سبمان › 
فببلغ سام العتق سبعة > والعتق في مرض الموت وصية وحل نفاذها 
الثلث » فلا بد أن تجعل سام الورثة ضعف ذلك » فيجعل كل رقبة 
على سبعة » وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلائة 
ويسعى في أربعة » ويعتق من الباقين من كل واحد منيما سبيات 
ويسعى في خمسة » فاذا تأملت وجمعت أسام الثلك والثلثان »2 


( قال ) أى عمد في الجامم الصغير ( فإن كان القول منه ) أى فان كان القول المذ كور 
من المولى ( في المرض قسم الثلث على هذا ) على ما ذكر ( وشرح ذلك أن مجمع بين سهام 
العتق » وهي سبعة أسهام ) وصايا العبيد الثلاثة سبعة » لآن العتق وصية » والوصية تنفذ 
من الثلث » فبضرب كل بقدر وصيته ( على قولهما ) أى على قول أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف « رح » ( لأنا نجعل كل رقبة على أربعة ) أسبم ( لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول 
ومتتى من الثابت ثلاثة أسهم » ومن الآخرين ) بفتح الخاء » وأراد با الداخل والخارج 
( من كل واحد منهها سهان فببلغ سهام العتق سبعة ) . 

( والعتق في مرض الموت وصبة ) وكل وصية ( وحل نفاذها الثلث فلا بد أن حمل 
سهام الورثة ضعف ذلك » فيجعل كل رقبة على سبعة أسهم ) فاذا كان الثلث سبعة» وثلثاه 
أربعة عشر ( وجميع المال أحد وعشرون فبعتتى من الثابت ثلاثئة ) أسهم ( ويسعى في 
أربعة ) أشهر ( ويعتق من الباقين ) وها الخارج والداخل ( من كل واحد منها سهان ) 
أى يعتق سهان ( ويسعى ) أى كل واحد منهم ( في خمسة أسهم » فاذا تأملت وجممت 
أسهام الثلث والثلثان ) لأن سهام الوصايا سبعة » وسهام السعايا أربعة عشر . 
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وعند مد « رح » يجعل كل رقبة على ستة » لأنه يعتق من 

الداخل عنهده سم فنقصت سام المعتق بسبم وصار جميع المال 

ثمانية عشر . وباقي التخريج مامر › ولو كان هذا في الطلاق 

وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مير الخارجة 

ربعه » ومن مهر الثانبة ثلاثة أثمانه > ومن مبر الداخلة ينه قبل هذا 
قول مد ه رح» خاصة 


( وعند محمد يجعل كل رقبة على ستة » لأنه يعتق من الداخل عنده ) أى عند محمد 
( سهم فنقصت سهام العتق يسهم > وصار جمبع الال ثمانية عشر ) لآن الخارج يضرب 
يسهمين » والثابت ثلاثة أسهم » والداخل سهم > فكان سهام الوصايا ستة » فاذا كانت 
الثلث ستة كان جمبع الال تمانبة عشر لا حالة ( وباق التخريج ما مر ) يعني يعل مما مر » 
فالخارج يعتق منه سهان ويسعى في أربعة » والئااث يعتق منه الثلائة ويسعى في ثلاثة » 
والداخل يعتق منه سهم ويسعى في خمسة » فكان نصيب السعاية وهو نصيب الورثةاثني 
عشر سبما > وسهام الوصايا ستة . 

( ولو كان هذا ) أى هذا الكلام ( في الطلاق ) وهي مسألة الزيادات يحتج بها 
محمد عليها وصورته رجل له ثلاث نسوة ( وهن غير مدخولات ) يعني لم 
يدخل بهن > فقال لامرأتين منهن إحداما طالق ثم خرجت واحدة 
منبن دخلت للثالثة »> فققال إحداما طالق ثم خرجت واحدة منهن 
ودخلت الثالنة »6 فقال إحداكا طالق ( ومات الزوج قبل الببان سقط من 
مبر الخارجة ريعه »> ومن مبر الثاننة ثلاثة أثمانه » ومن مهر الداخلة ثنه ) والثمن من 
الصداق بنزلة الربع من العتاق » لآن المستحدى بالطلاق سقوط عى النصف من المستحق 
بالعتق سوا في الايحاب الثاني ( قمل هذا قول محمد خاصة ) فلا كون حجة علا » 
وق یکوت با ٠‏ 
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وعندهما يسقط ربعه » وقبل هو قولما أيضأ » وقد ذكرنا الفرق . 
وتام تفريعاتها في الزيادات 


( وعندهما يسقط ربعه > وقيل وهو قولهما أيضاً ) أي قول أبي حشيفة وأبي يوسف فلا 
بد من الفرق بين العتتى والطلاق > فقال ( وقد ذكرة الفرق ) أي بين العتاق والطلاق 
( وتمام ) بالنصف عطفا على الفرق 2 أي وذكرة تمام ( وتفريعاتها ) أي تفريمات هذه 
المسألة ( في الزيادات ) أي في شرح الزيادات . 

أما الفرق فهو أن الثايت في العتتى بمنزلة المكاتب > لآنه حين تكلم كان له حت الميان» 
من العبدين حرا من وجه وعبداً من وجه » فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني 
صحبحا من كل وجه » لأنه دار بين المكاتب والعبد » إلا أنه أصاب الثابت منه الربع » 
والداخل النصف . 

وأما الثابتة في الطلاق فمتردده بين أن تكون منكوحة وبين أن تكون أجنسة» لأن 
الخارجة إن كانت المرادة بالإيحاب الأول كانت الثانية منكوحة فيصح الإيحاب الثاني » 
وإن كانت الثانية هي المرادة بالإيحاب الأول كانت المعبنة » فيلغو الإيحاب الثاني فجعلت 
أجندبة من وجه » فيصح الإيحاب الثاني من وجه دون وجه فيسقط نصف المهر وهوالرسع 
موزعا بين مر الداخلة والثابتة فيصب كل واحدة منهن الثمن. 

أما التفريعات فمنها أن المولى إذا م يمت ومات الثابت عتتى الخارج والداخل » أما 
الخارج فلأن الكلام الأول أوجب عتتى رقبة ببنه وبين الثابت » فبطلت مزاحمة الثابت » 
وكذلك الكلام الثاني أوجب عتتى رقبة بين الثابت والداخل فبطلت مزاحمة الثابت » 
هذا عندهما . وأما عند عمد » فإنما يعتق الخارج لما قلنا » وأما الداخل فلآن الثابت لما 
تعين للرق بالمؤنة ظبر أن الكلام صحيح بكل حال » فصار قوله كقوههم › ومنها أن 
الداخل إذا مات قبل المولى أو وقم العتى على أا شت من الخارج والثابت. فإن أوقعه 
على الخارج عتتى الثابت أيضا » لآنه ظمر أنه كان عبد عند الإيحاب الثاني » فبطل مزاحمة 
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بعد مرتي عتق الآخر › 

تت 11 ا 
الداخل بموته > فإن أوقع العتق الأول على الثابت لم يعتتى الخارج بلا شببة > وكذا 
الداخل لأن المضموم اليه الحر . 

وذ كر في شرح الزيادات هذا عند عمد » فأما عندهما يحب أن حارج الثابت » لأن 
الكلام الثاني صحيح ممين له الثايت بالكلام الأول » > وبطل الكلام الثاني » لأن المضمون 
اليه حر » وها هنا أن المولى إذا ل عت ولا العبد أيضاً ؛ وبين المولى » » فإن عين الخارج 
بالكلا م الأول خير في الآخرين » لآن الكلام الثاني صحمح بكل حال على هذا الوجه » 
وإن عين الثابت بقي الخارج » واكذا الداخل لان المضموم البه حر »6 وإن عين الثابت 
بالكلام الثاني عتتى الخارج بالكلام الأول ولم يعت الداخل وإن بين الداخل بالكلا الثاني 
في نعيين الخارج والثابت بالكلام الأول منها ميراث النساء وهو الربع والثمن يقسم بين 
الداخلة والأولين نصفين نصف الداخة » لأنه لا يزاحمها إلا أحد الأولمينوالنصف الأخريين 
الأوليين » لأن إحداها ليست بأولى . 

ومنها أن الثابت إذا ماقت والز وج حي طلقت الخارجة والداخلة لانعدام المزاحمة » 
ولكل واحدة ثلاثة أرباع المبر » فإن ماتت الداخلة كان مخميراً في الآخريين بالكلام 
الأول » فإن أوقعه على الخارجة طلقت الثابت أيضا لانعدام مزاحة الداخة اإلموت » 
وإن أومّعه على الثابتة م تطلق الخ ارجة “ وإرت ماتت الخارحة طلقت الثانفة 
وم تطلق الداخلة . ش 

ومنها أنه إذا لم تمت واحدة منهن لكن الزوج أوقع الطلاق الأول على الخارجة صح 
الكلام الثاني وله الخمار في تعمين الثابتة أو الداخلة بالثاني إن أوقم الطلاق البائن على 
الداخلة كان له الخمار في تعمين الخارجة والثابتة بالكلا م الأو ل. 

( ومن قال لعبديه أحدكا حر فباع أحدهما أو مات ) أي أحدهم ( أو قال له ) أي 
لأحدها ( أنت حر بعد موتي عتتق الآخر ) وهذه من مسائل الجامع الصغير » صورتها فمه 
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لأنه لم يبق محلا للعتق أصلابالموت » وللعتق من جبة بالبيع » وللعتق 
من كل وجه بالتديير 


عدخ يرن ET ELLER‏ » ثم باع أحدهها 
قال يعتق الآخر > وإن مات أحدها عتتى الآخر » و كذا لو قال لامرأقيه إحداكا طالق 
ثم ماتت إحداهها طلقت الأخرى . وقال الحا الشبيد في الكاني لو قال لعبديه أحدكا 
حر ثم مات أحدها أو قتل أو باعه أو رهنه أو دبره عت الباقي ( لآنه لم يبق محلا العتق 
أصة بالموت ) .. ٠‏ 

فإن قمل يشكل ما إذا قال لأمتمهإحدا كاابنتي أو 1 ولدي وماتت إحداما م بن 
الحرية والاستملاد في الحبة » ذكره التمرناشي . قلنا ليس هو إيقاعاً بصيغة بل إخبار > 
ويحوز أن يخبره بهذا عن الحي وا مت » فيرجع إلى يبان الموتى » فأما الإنشاء فلا يصح 
إلا في المي . وفي مسألتنا إنما يتيقن الآخر بعد الموت » لأن الببان إنشاء من وجه وإظبار 
من وجه » فصح الببان في فمل يحتمل الإنشاء والميت لا يحتمل الإنشاء » قت ين الآخر 
للمتق » كذا في الإيضاح » ثم البيان يثبت صريحا ودلالة » فالأول كقوله اخترت أرن 
يكون هذا حر باللفظ الذي قلت » أو يقول أنت حر بذلك العتتى أو يقول عتقك 
بالمتتى الشائع . 

والثاني ما إذا باع أحدم) مطاقاأوبشرطا مار لأحد المتبايعين ولو باع بیع فاسداً 
وقبضه الشتري على ما ذكره في شرح الطحاوي تحفة الفقباء أو لم يقبضه على ما ذكره في 
قتاوى الولوالجي أو كاتب أو دير أو رهن أو أجر » فانه يكون بيبانا في هذا كله 
j‏ و استخدم أحدها أو قطع يد أحدها أو جنى على أحدها لا يكون بياناً في قوهم 6 
كذا في شرح الطحاوي . وإن أعتق أحدها عتقا مستأنفاً يعتقان جميما» هذا باعتاقه ه 
وذاك باللفظ السابق . وإن قال عنيت به الممتق باللفظ السابق صدق في القضاء » كذا في 
شرح الطحاوي . 

( والعتق من جبة بالبيع) أي ل يبق العبد محلا للعتق من جهة الذي قال أحدكا حر 
فتعين الآخر ( والعتتى من كل وجه بالتدبير ) أي لم يبتى العبد محلا للمنتتى ا لازم من كل 
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فتعين الآخر » ولأنه بالبيع قصد الوصول إل الثمن وبالتدبير إبقاء 
الإنتفاع إلى موته » والمقصود أن ينافيان العتق الملتزم فتعين له 
الآخر دلالة » وكذا إذا استولدها أحدهما لامعنيين » ولا فرق بين 
البيع الصحيح والفاسد مع القبض أو بدونه والمطلق وبشرط الخيار 
لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتابءوالمعنى ما قلنا » والعرض 


وجه بالتدبير لأن المدبر استحتى الحرية ( فتعين الآخر ) دلالة ( ولأنه بالبيعقصدالوصول 
إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الإنتفاع إلى موته » والمقصود أن ينافيان العتتق الملتزم ) أي 
المقصود بالبيع » وهو الوصول إلى الثمن والمقصود بالتدبير وهو بقاء الإنتفاع إلى الموت 
كلاما ينافيان العتتى ال قزم بفتح اازاي » لآنه يازم من إثبات أحدهم عدم الآخر » فاما 
ثبت التنافي للعتى في أحدها . 
(فتعينلهالآخردلالة“و كذا إذا استولدها أحده) للمعنيين) أي و كذا المعنيين ١‏ الأخرى 

للعتق إذا علقت منه » ولا قمدتا بالعلوق » لأن مجرد الوطء ليس بببان عند أبي حنيفة 
« رح » في العتى يا سبجيء إن شاء الله تعالى بعد هذا للمعنيين أراد بها ما قاله فيالتدبير» 
وهو عدم بقائها للعتق من كل وجه بعد الاستبلاد » لأ استحقتالحرية وإبقساء 
الإنتفاع إلى الموت . 

( ولا فرق بين الببع الصحبح والفاسد مع القبض أو بدونه ) أي أو يدون القبض 
في الببع الفاسد » لأن تصرف الذي يختص في الملك يوجد في الكل ( والمطلق )أي والبيع 
المطلق عن الخبار أو بشرط الخبار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتابأراد بالكتاب 
الجامم الصغير . والمعنى ما قلنا وهو أنه قصد الوصول إلى المثمن والوصول إلى الثمن ينافي 
العتق فتعين الآخر للعتق . 

( ويشرط الخبار لأحد المنعاقدين لإطلاق جواب الكتاب » والمعنى ما قلنا والعرض 


. كلمة غير مقروءة ورممها - الغئيين - أه مصححه‎ )١( 
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على البيع ملحق به في احفوظ عن أبي يوسف « رح » والهبة والنسليم 
والصدقة والنسليم بمنزلة الببع » لأنه تمليك » وكذلك لو قال لامرأتيه 
إحدا کا طالق ثم مات إحداما لما قلناء وكذا لو وطىء إحداهما لا 
نبين. ولو قال لأمتيه إحدا كا حرةثم جامع إحداهما لم يعتق الأخرى 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يعتق لأن الوطىء لايل إلافي 
املك » وإحداهما حرة » فكان بالوطء مستبقياً للملك في الموطوءة 
فتعينت الأخرى ازواله بالعتق » كما في الطلاق » 


على الببع ملحتى به ) أي باابيع ( في الحفوظ ) أي في القول الحفوظ ( عن أني يوسف 
« رح » ) قال في شرح الطحاوي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا ساوم أحدهمايككون 
سانا يمني أن الآخر يتعين العتق ( والمبة والتسلم والصدقة والتسلم بازلة الببع» لأنه 
تلمك ) قال الأترازي ولنا فيه نظر » لأنه م يشترط التسلم في البيع الفاسد أن انلك لا 
يثدت فبه إلا بعد القبض » وهنا اشترط التسلم . والحق عندي أن لا يشترط التسلم في 
الفصلين جميما لوجود تصرف يختص بالك فيا » ولمذا ألحق الحم فيا جميعا انتهى . 
قلت أخذ هذا من صاحب النباية» فانه قال ذ كر التسلم في قوله والهبة والتسليم والصدقة 
بمنزلة البسع على وجه التأ كيد لا على وجه الشرط . 

( وكذلك ) أي وكذلك قتمين الأخرى للطلاق ( لو قال لامرأتيه إحداكا طالق ثم 
ماتت إحداها لما قلنا ) أشار به إلى قوله لأنه لم يبق حلا للطلاق بالموت ( و كذا لووطىء 
إحداهها ) أي أحد المرأتين لا أحد الأمتين ( لما نبين ) أي في المسألة التي بمدهذه ( ولو 
قال لامتيه إحداكا حرة ثم جامع إحداههما لم بعتت الاخرى عند أبي حنيفة « رح ) ) 
وبه قال أحمد ( وقالا يعتق ) وبه قال الشافمي ومالك في رواية ما في الطلاق » وفيسه 
الإتفاق ( لان الوطء لا يحل إلا في الملك » وإحداه) حرة فكان بالوطء مستبقبا لملك 
في الموطوءة » فتعينت الاخرى لزواله بالعتى »ا في الطلاق ) بأن قال لامرأتبه إحداما 
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وله أن الملك قائم في الموطوءة » لأن الإيقاع في المنكرة وهي معينة 
فكان وطؤها حلالة > فلا يجعل اا > ولهذا حل وطؤهم عل 
مذهبه » إلا أنه لا يفتي به » ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه 
به » يقال نازلفي المنكرةفيظهر فيح قحك تقبلهو الوط ءيصادف المعينة» 


طالق ثم وطىء إحداهها كان بياناً » وهذا الخلاف فيا إذا تعلق الامة الموطوءة » فاذا 
علقت يكون بيانا عند أبي حنيفة أيضا » نص عليه الجا ك الشهيد في الكافي . ولو قال 
إحداکا مدبرة ثم وطىء إحداه) لا يكون بيانا بالإجماع » لان التدبير لا يزيل ملك 
البائع » كذا في شرح الطحاوي . 

( وله ) أي ولابي حنيفة ( أن الملك قائم في الموطوءة ) أي في التي توطأ من كل منهها 
( لان الإيقاع في المنكدرة ) أي لان إيقاع العتتى إنما هو في المنكرة ( وهي معينة ) أي 
ال موطوءة معينة غير منكرة ( فكان وطؤها حلالاً » فلا يجعل بيان » ولهذا ) أي ولاجل 
قبام الك في الموطوءة ( حل وطؤهما) أي وطهء الامتين جميعاً بعد قوله - لما إحداا 
حرة ( على مذهبه ) أي على مذهب أبي حنيفة ( إلا أنه لايفت به ) أي يحل وطثهما » 
وهو استثناء من قوله حل وطؤهها» أي يعمل هذا أو لا يفي به معتدا لابي حثيفة 
بترك الإحشاط . 

( ثم يقال العتق غير نازل ) هذا جواب عا يقال العتق إما أن يكون نزلاً أولآ » 
فان كان غير نازل عن مد له > وإن كان نازلاً لا جوز وطوؤها . فأجاب عن كل واحد من 
الشقين > فقال على الشتى الثاني بقوله ثم يقال للعتتى غير نازل ( قبل البيان لنعلقه به ) 
أى لتعليق العتق بالبيان » فان كان كالعتق المعلق به بدخول الدار هو غير نازل قبل 
الدخول » فكذا هنا وقال على الشق الاول بقوله ( أو يقال ازل في المنكرة فبيظهر ) 
أى العتتى النازل في المنككرة ( في حى حك تقبله ) أى اانكر كالبيع » فان المنكر لفضله 
بأن يشترى أحد العبدين على أن المشتري بالخيار فيا » فانه يصح( والوطءيصادف المعسنة) 
أى وطء غير المعيئة لا يكن » لانه هو حسي لا يقع إلا في المعين . 
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بخلاف الطلاق » لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد 

بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد » أما الأمة 

فالمقصود من وطببا قضاء الشبوة دونالولدء فلا يدل على الاستبقاء » 

ومن قال لأمته إن كان أول ولد تادينه غلاماً فأنت حرة فولدت 

غلاماً وجارية ولا يدري أهي ما ولد أولاً عتق نصف الأم ونصف 

الجارية والغلام عبك » 

ااا اماك 

( مخلاف الطلاق ) جواب عا يقال كيف يقع بيانا في الطلاق أجاب بقوله لاف 
الطلاق طلاق ( لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء 
الملك في الموطوءة صبانة للولد ) أي لأجل صبانة الولد ( أما الأمة فالمقصود من وطئها 
قضاء الشبوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء ) فلا يصير وطأها بيانا المت في الأخرى. 

( ومن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا 
يدري أا ولد أولآ عتى نصف الام ونصف الجارية والغلام عبد ) في شرح الطحاوي 
روي عن محمد أنه قال لا يعتتق واحد منهم . وفي المبسوط ذكر محمد في الكسانىان هذا 
الجواب الذي ذكر ليس يحواب هذا الفصل » بل في هذا الفصل لا يحكبعتق واحد متهم ؟ 
ولككن يحلف المولى بالله ما يعم أنها ولدت الغلام ولا » فإن نكل فتكون كإقراره» وإن 
حلف كلهم أرقاء . 

وأما جواب الكتاب ففي فصل آخر » وهو ما إذا قال لأمتيه إذا كان أول ولد 
تلدينه غلاما فأنت حرة » وإن کان جارية فبي حرة فولدتها جميما ولا يدرى الأول فالفلام 
رقيق » والأمة حرة ويعتتق نصف الام » لأنها إذا ولدت الغلام ول فبي حرة > والغلام 
رقق » وإن ولدت الجارية أو في حرة والغلام والأم رقيقان فالأم تعتى في حالدون 
حال فيعتق نصفها » والغلام عبد بيقين والجارية حرة بيقين > إما بعتق نفسها أو بعتق 
الآم . قال صاحب النهاية هو الصحيح . وقال الأترازي اقلا عن الكاني وغيره هذه المسألة 
على وجوه ستة فليذكرها ملخصة : 


لأن كل واحدة منبما : تعتق في حال وهو ما إن ولدت الغلام أول مرة 
الأم بالشرط والجارية 


أحدها : أن يتصادقوا على أنهم لا يدرون أا ولد أولا» يعتق من الغلام والجارية 
النصف »> ويسعى كل واحد منها قي النصف . 

الثاني : أن تدعى الام أن الغلام ولد أولاً وأنكر المولى ذلك وقال إن الجارية هي 
الأول وهي صغيرة فالقول قول المولى مع يبنه على العم » فإن حلف لا يثبتعتق واحدة» 
فان نكل عتقت الام والجارية وهي إذا كانت صغيرة تصير الأم خصما عنها » لكورن 
حريتها نفع عضا > فبعتقا جميعا . قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » وإنا تصح 
الم عن الببت ما دامت صغيرة » وإن كانت كبيرة لا يصح . 

الثالث : أن يتصادقوا أن الجارية هي التي ولدت أولاً لا يعتق أحد لانمدام 
شرك الى : 

الرابع أن يتصادقوا أن الغلام ولد أ ولأ تعتتى الأم لوجود شرط المعتق » وكذا 
الجارية تبعا للام والغلام عبد » لأنه زال عنها في حال الرق > ولا يعتق تی تبعاً لها . 

الخامس : أن تدعي الام إلى الغلام أول » ول تدع الجارية شيئًا وهي كبيرة حلف 
المولى على العم » فان حلف لا يثبت عتى أحد » وإن نكل عتقت الأم دون الجارية . 

السادس : أن تدعي الجارية ولم تدع الأم شيئا » فان المولى لا يئبت عن الواحد وإن 
تكل مع الجارية دون الأم . 

وقال الحا في مختصر الكافي ولو قال إن كان أولو لد تلدينه غلاما فأذت حرة جارية 
کی راغلی دلك »و3 / تعر » وای تى الام والمولىعق 

شيء فكذلك . وإن قال لا تدري فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الام . 

) لأن كل واحدة منها ) أي من الغلام والجارية ( يعت في حال وهو ما إذا ولدت 
الغلام أول مرة ) عتقت «الأم بالشرط) أي يمتق ال م بالشرط (والجارية) أي يعتق الجارية 
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لكوتها تبعاً 4' إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حال وهو ما إذا 
ولدت الجارية أولاً لعدم الشرط فيعتق نص فكل واحدةمنبما 
وسعى في النصفء أما الغلام يرق في الحالين فلبذا يكون عبداً وإن 
ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولا وأتكر المولى والجارية صغيرة 
فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد 
منهم وإن نکل عتقت الأم والجارية » لأن دعوى الأم حرية 
الصغيرة معتيرة لكونها نفعاً محضاً » فاعتبر التكول في حق حريتهما 
فعتقنا » ولو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيا والمألة يحالها عتقت 
الام تنكول المولى خاصة دون الجارية »> لان دعوى الام غير معتبرة 
2 حق الجارية الكبيرة وصحة النكول تبتنى على الدعوى » فلم يظبر 
في حق الجارية » 


( لكونها تبما لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق ) أي الأم ( في حال وهو ما إذا ولدت 
الجارية أولآ لعدم الشرط فيعتتق نصف كل واحدة منها ويسعى في النصف » أما الغلام 
يرق في الحالين » فلهذا يتكون عبداً > وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولآ وأنكر 
المولى» والجارية صغيرة فالقول قوله مع البمين ) أي القول قول المولى مع البمين على العم 
( لإنكاره شرط الق » فان حلف ل يعتتى واحد منهم » وإن نكل عتقت الآم والجارية 
لأن دعوى الام حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفع حض] فاعتبر النكول في حتی حريتهما 
فمتقنا ) أي الغلام والجارية . ٠‏ 

( ولوكانت الجارية كبيرة فل تدع شيئا » والمسألة يحاهها ) أي ادعت الأم أن الغلام 
هو لمولود أولآ وأذكر المولى ( عتقت الم بنكول المولى خاصة دون الجارية » لأندعوي 
الآم غير معتبرة في حت الجارية الكبيرة وصحة النكول قبتنى على الدعوى © فلم يظور في 
حتى الجارية ) أي حرية الجارية الكبيرة . 
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ساكتة يثبت عتق الجارية بنتكول المولى دون الام لما قاناء 

والتحليف على العم فيما ذ كرنا » لانه استحلاف على فعل الغير وهذا 

القدر يعرف ما ذ كرنا من الوجوه في كفاية المنتبى ٠‏ قال وإذا شبد 

حنيفة « رح » إلا أو يكون ف وصيته استحساناً ذكره في العتاق 

وإن شبد أنه طلق إحدى نسائه جازت الشبادة ويجبر الزوج 

أن يطلق 

( ولو كاذت الجارية الكبيرةهي المدعية لسيق ولادة الغلام والام ساكتة يشمت عتق الجارية 
بنكول المولى دون الام لما قلنا ) أشار به إلى قوله ‏ وصحة النكول تبتنى على الدعوى - 
( والتحليف على العم فيا ذكرة > لانه استحلاف على فعل الغير » وبهذا القدر يعرف ما 
ذكرة من الوجوه 4 في كفاية المنتبى ) أي وبهذا القدر من البنان لا يعرف ما ذحكرة من 
الوجوه تفصملاً في كتاب كفاية المنتهى » وأراد بها الوجوه الستةالتي ذ كرناها نفو الاربعة 
من الوجوه مذ كورة في الكتاب يقف علبه المتأمل الفطن . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا شهد رجلان على رجل أنأعتق أحدعيديه 
فالشبادة باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله ) بخلاف الشهادة على طلاق أحد نسائه › قانها 
جائزة بالإجماع على البيان » وعلى إعتاق أحد عبديه كذلك عندهما » وعند أبي حنيفة 
وهي باط ( إلا أن تككون ) أي الشهادة ( في وصيته اهتحسانا ) أي استحسنه بأن قال 
رجل في مرض موته أحد عبدي حر ثم يموت الرجل ويترك ورثته فننكرون » فالشهادة 
جائزة ( ذكره في العتاق ) أي ذكر الاستحسان في عتاق الاصل > وقال لو قال الشاهد 
إن كان هذا عند الموت استحسن › أي يعتق من كل واحد منهما نصفه . 

( وإن شېدوا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج أن يطلق ) أيعلى 
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إحداهن » وهذا بالإجماع . وقال أبو يوسف ومد درح › 
الشبادة في العتق مثل ذلك » وأصل هذا أن الشبادة على عتق العبد 
لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة «رح»» وعندهما 
تقبل والشبادة على عتق الامة ولاق المتكوحة مقبولة من غير 
دعو ى بالاتفاق والمسألة معروفة . وإذا كان دعوى العبد شر طاً عنده 
لم يتحقق في مسألة الكتاب » لان الدعوى في المججول لا يتحقق 
فلا تقبل الشبادة » وعندهما ليس بشرط فتقبل الشبادة وإن انعدم 
الدعوى؛ أما ني الطلاق ف دم الدعو ی لا يوجب خللاً فيالشبادة» 
لانها ليست شرط فيا » ولو شبد أنه أعتق [حدى أمتيهلا تقبل عند 
أبي حنيفة « رح » وإن لم يكن الدعوى شرطأ فيه » 


أن بيان ( إحداهن » وهذا بالإجماع . وقال أبو يوسف ومحمد « رح > الشبادة في العتق 
مثل ذلك ) ويؤمر بأن يوقع العتى على إحداها ( وأصل هذا أن الشهادة على عتق العيد 
لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة » وعندهما تقبل ) وبه قال الشافمي ومالك 
وأححمد د رح » ( والشبادة على عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى 
بالاتفاق » والمسألة معروفة » وإذا كان دعوى العبد شرط) عنده ) أي عند أي حشيفة 
( ل يتحقق ) أي الدعوى ( في مسألة الكتاب ) أي في مسألة ڪتاب اللجامم الصغير 
زلان الدعوى في الجبول لا يتحقق فلا تقبل الشبادة» وعندهما لي يشرط فتقبل الشبادة 
وإن انعدم الدعوى أما في الطلاق » فعدم الدعوى لا توجب خالا في الشبادة ) أي لان 
الدعوى ( ليست شرط فيها ) أي في الطلاق . 

( ولو شبد أنه أعتتى إحدى أمتيه لا تقبل عند بي حنيفة «رح»وإن ل يكنالدعوى 


شرطا فبه ) أي في حت الامة الواحدة » هذا كأنه صورة فنص على أبي حنيفة ورقفعمصه 
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الأنه إنما يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاقء 
والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده عل ما ذكرناه » فصار 
كالشبادة على عتق أحد العبدين , وهذا كله إذا شبد في صحته على أنه 
أعتق أحد عبديه » أما,إذا شبد أنه أعتق أحد عبديه في مرض مو ته 
أو شهد على تدبيره في صحته أو في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل 
ااا لان التدبير حيثا وقع وقعوصية » وك ذا العتق في 
مرض الموت وصية» والخصم في الوصية إنا هو الموصي وهومعلوم؛ 


المصنف بقوله ( لانه إنما يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحرم الفرج فشابه الطلاق) ومعنى 
قوله أنه يتضمن تحر الفرج أن العتق إذا حصل استازم أن يكون الوطء بده زا » 
واعترض بأن عتق العبد المعين يستازم تحر استرقاقه » وذلك أيضاً حق الل > فوجب أن 
يشفعه الشهادة فيه عن الدعوى . والجواب أن لازم عتقها من أعظم الكبائر » ولازمعتقه 
حرمة لم ينص عليها السرع فضلاً عن أن يكون من الكبائر فالتسوية عليهما خطأ . 

( والعتق المبهم لا يوجب تحر الفرج عنده ) أي عند أبي حتيفة ( على ما ذكرناه ) 
يعني بقوله أن الملك قائم في المرطوءة » ولهذا حل وطؤها ( فصار كالشهادة على عتق أحد 
العبدين ) فان الشهادة فيه باطلة عنده كا مر ( وهذا كله ) أي هذا المد كور كله (إذا شهد) 
أي الشاهد أن ( في صحته ) أي في صحة الرجل على (أنهأعتق أحد عبديه » أما إذا 
شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهد على تدبيره ) أي على أنه دير أحد 
عبديه ( في صحته أو في مرضه ) فان هذه الشادة لا تقبل في القياس » وتقبل في 
الاستحسان » وهو معنى قوله ( وأداء الشهسادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقال 
استحسانا » لان التدبير حيها وقع وقم وصيسة ) يعني سواء وقع في حال الصحة 
أو في حال المرض . 

( وكذا المتتق في مرض الموت وصية » والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهومعلوم ) 
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يشيع بالموت فیہما » فصار كل واحد منہما خصماً متعيناً » ولو شبد 
بوصية » وقيل تقبل الشيوع 


لان تنفيذ الوصايا حى الميت » فكان المبت مدعي تقديراً ( وعنه خلف ) أي وعزالموصي 
خلف ( وهو الوصي أو الوارث ) فتقبل الشهاده ( ولان العتتق في مرض الموت ) هذا 
دلمل ثان بوجه الاستحسان ( يشبع بالموت فيهما ) أى في العبدين ( فصار كل واحد منهما 
خصما متعينا ) لانه أوجب العتتى في أحدهما في حال عجزه عن البيان » فكان إيجاباً 
هما » ولهذا يعتق نصف كل واحد مما . 

( ولو شهد بعد موته أنه قال في صحته أحدكا حر فقد قبل لا تقبل ) أي هذهالشهادة 
( لانه ليس بوصية ؛ وقد قبل تقبل للشيوع ) أي لشوع العتتق فيهما » فكان كل واحد 
منهما خصما متعينا » فكانت دعواهها صحبحة وهي تقتضي قبول الشهادة > أو إنم قال 
بلفظ قيل لا نص فيه عن أصحابنا » ولكن المشايخ اختلفوا فيه . وقال فخر الإسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير وإن سهد بعد موته أنه قال في حماته وصحته أحدكا حر 
فلا نص فيه . واختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة أن الطريق هو الوصية تقل هاهناء 
وأن الطريق هو إيشاع قبلت النية ها هنا » والصحيح أن تقبل لجواز أن تكون معلولاً 
بعلتين » فتعدى بأحدهم واش أعل . 


باب الحلف بالعتق 


ومن قال إذا دخلت الدار فكل ملوك لي يومئذ فبو حر وليس له 

ملوك فاشترى مل وکا ثم دخل عتق لأن قوله يومئذ تقديره يوم إذ 

دخلت ء إلا أنه أسقط الفعل وعوضه بالتنوين » فكان المعتبر قيام 
الملك وقت الدخول » 


( باب الحلف بالعتق. ) 

أي هذا باب في بيان حك الحلف بالعتق » والحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالل 
يحلف حلفا . والمحلف أن يجمل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء » ولا كان 
المعلق قاصراً في السببمة أخر التعلمق عن التنجيز . ) 

( ومن قال إذا دخلت هذه الدار فكل مماوك لي يومئذ فهو حر » وليس له اوك ) 
يعني زان الحلف ( فاشترى ماو کا ثم دخل عتق ) اعترض عليه يأنه يحب أن لا يعتق عليه 
ما يشتري به بعد اليمين » وإن قال يومئذ لأنه ما أضاف العتتى إلى الملك ولا إلى سَببه » 
فكان کا لو قال لعبد الغير إن دخلت الدار فأنت حر » فاشتراه ثم دخل الدار فإنته لا 
يعتق لذلك . وأجبب بأنه وجد الإضافة فبا ملك دلالة » لأن قوله كل ملوك لي يومئذ 
معناه إن ملكت ملو كا وقت دخول الدار فهو حر » بخلاف تلك المسألة لأنه ل يوجد 
فبها الإضافة لا صرحا ولا دلالة . 

( لآن قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت الدار » إلا أنه أسقط الفمل ) وهوقولهدخلت 
( وعوضه بالتنوين » فكان الممتبر قيام الملك وقت الدخول ) لأن قوله يومئذ ظرف بقوله 
كل ملوك فبعتق كل ملوك له سواء كان مستحدثا بعد البمين أو لم يكن إذا وجد في ملكه 
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وكذا لوكان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكك ه حتى دخل 

عتق لما قلناء ولو لم يكن قال في ينه يومئذ لم يعتق » لأن قوله 

كل ملوك لي للحال والجزاء حرية المماوك في الحال » إلا أنه لما دخل 

الشرط عل الجزاء تأخر إلى وجود الشرط فيعتق إذا بقي على ملكه 

إلى وقت الدخول لا بتناول من اشتراه بعد السمين . ومن قال كل 

ملوك لي ذكر فبو حر وله جارية حامل فولدت ذكراً لم يعتق وهذا 
إذا ولد تلستة أشبر فصاعداً 


حينئذ » أعني وقت الدخول » لأنه علق حرية المملوك المضاف إلى ذلك الوقت بالدخول 
يخلاف ما إذا م يذ كر قوله يومئذ » بل قال إذا دخلت الدار فكل ملوك حر لا يمتق 
ما اشتراه بعد الحلف » لأنه أرسل الملك إرسالاً » والملك المرسل يراد به الحال » لأرتف 
المستقبل هو هو فلا يمتبر » فصار كأنه قال كل ماوك لي في الحال » فلو علق هذا الدكر 
الحال لا يعتق ما اشتراه بعد الحلف »> فكذا هذا . ۰ 

وركذا وطاق اق مك بره ملك فين فی عل مک ی دشن ی ا قلنا) 
أشار به إلى قوله - المعتبر قيام املك وقت الدخول - قال ( ولو م يكن قال في يمينه 
يومثذ م يعتى ) أي لم يعنت ما اشتراه بعد الحلف وقد ذ كرتا وجبه ( لآن قوله كل ماوك 
لي للحال ) يعني يراد به الحال ( والجزاء حرية اموك في الحال > إلا أنه لما دخل الشمرط 
على الجزاء تأخر إلىوجود الشرط فيعتتى إذا بقي علىملكه وقت الدخول لا يتنارلمااشتراه 
يعد ال.مين ) فصار كأنه قال كل ملوك لي في الحال فبو حر إذا دخلت الدار يعتق ما كان 
في ملكه دون ما يستملكه » فكذا هذا . 


( ومن قال كل ملوك لي ذكر ) بحر - ذكر - لآنه صفة المماوك ( فهو حر وله جارية 
حامل فولدت ذكراً ل د يعتق ) لآن المماوك مطلق ٠‏ والمطلق ينصرف إلى الكامل والجنين 
ليس بكامل ( وهذا ) أي وهذا الحم (إذا ولدت) الجارية المذكورة (لستة أشهر فصاعداً 
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ظاهر لأن اللفظ للحالء وفيقيام الل وقت اليمين احتال لوجود 
أقل مدة الحمل بعده > وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر » لأن 
الفظ يتناول المملوك الطلق والجتين مملوك تبعاً للام لا مقصوداً 
ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأتفس دون الأعضاء 
ولذا لا ملك ببعه متفرداً . قال العيد الضعيف وقائدة التقتيد 
بوصف الذكورة أنه لو قال كل مملوك لي تدخل الحامل قب دخل 
احمل تبعاً لها ء وإن قال كل مماوك أملكه فهو حر بعد غد » 


ظاهر » لآن اللفظ للحال » وقي قيام الخل وقت الممين احتال ) يعني يحتمل أن يكوت 
الخل وقت اليمين » ويحتمل أن لا يكون ( لوجود أقل مدة امل بعده ) أي يعد 
وقت الممين . 

( وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر > لأن اللفظ يتناول المملوك المطئق والجنبين 
ماوك تبعا للام لا مقصوداً ) ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة يمبنه لاوز ( ولأنه ) 
أي لآن الجنين ( عضو من وجه ) يدلبل أنه ينتقل باتتقال أمه ويتغفذى بغذام ا ( واسم 
المماوك المطلق يتناول الأنفس الكامة دون الأعضاء » ولذ لا يلك ببعه ) أي بيع اجنين 
حال كونه ( منقرداً ) لكونه عضواً من أعضاءا . 

( قال ) أي المصنف ( وقائدة التقبيد بوصف الذكورة ) يعني قى كل ماوك لي ذ كرقهو 
( أنه لو قال كل ماوك لي قو حر ) يدون لفظ ذكر ( يدخ ل الحاملقيدخل الحلتبعا لها) 
أي الحامل > والدلمل على هذا ما أورده الولوالجي في فتاواه بقوله ( لو قال كل ملوك لي 
فبو حر يمد غد ) وله عبد وأمهات أولاد ومدبروت ومكاتقبون عتقوا جا إلا اللكاتين 
لأنه أوجب العتق لكل ماوك مضاف المه بالمملوكبة مطلقاً > وهذا متحقق فيا ذكرة > 
لأنه بملكهم رقبة لا يدا ملوك أملكه حر يعد غد قوله - يعد غد - ظرق لقوله حر 
لا لقوله -- أملكه الحال - . 
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أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشترى آخر ثم 
جاء بعد غد عتق الذي في ملكهيوم حلف لأن قوله أملكه للحال 
حقيقة يقال أنا أملك كذا وكذا ويرادبه الحال » وكذا يستعمل له من 


: غير قرينة » وللاستقبال بقرينة سين أو سوف 


( ولو قال كل مملوك لي فېو حر بعد غد وله ملوك فاشتری آخر ثم جاء بعد غد ) 
بعد هنا مرفوع لآنه فاعل جاء لأن بعد مرف وليس بني » وإنما يتتصب في مواضع 
على الظرفية ( عق الذي ) أي المملوك الذي ( في ملكه يوم حلف » لأن قوله أملكه 
للحال حقيقة ) بالرفع لبكون خبر إن » ويحوز النصب على التم يز ( يقال أنا أملك كذا 
و كذا ويراد به الحال » وكذا يستعمل له ) أي للحال ( من غير قريئة » وني الاستقبال 
بقرينة السين أو سوف ) وقال صاحب النباية وهذا التقدير يخالف رواية أهل النحو هي 
أنة مشترك بين الحال والاستقبال . وقال الأكمل وظاهر تقرير المصنف يدل ماقاله 
صاحب النهاية . وقال الكا كي قبل ما ذ كروه بحسب الإستعمال لا بحسب الوضع > والشمخ 
ذكرم مسب الوضع » لاهم وضعوا صبغا للماضي وصيغا للاستقبال > وهي الأمر والنبي» 
فوجب أن يكون أفمل للحال » لأن الأصل أن يكون لكل معنى لفظ] على حدة » 
فوجب أن يكون للحال يقبن للاشتراك والترادف . ١‏ 

وني الحيط - أملك - وإن كان حقبقة للاستقبال إلا أنه صار للحال شرعا کا في 
الشهادة » وعرفا كا يقال أملك كذا درها »> فكان كالحقيقة في الحال . وفي الذخيرة صمغة 
أفعل للحال حقيقة » وهو مذهب محققي النحويين > وبعد هذا اختلف عبارات المشايخ 
قبل للحال أحق > إذ ليس للحال صبغة سوى هذا » مخلاف الاستقبال » كا في شد 
وأصلي > وكا يتعين للاستقبال في قول ك أتزوج وأسافر . وقال الآترازي قال بعضهم في 
شرحه تقرير صاحب المداية يخالف رواية النحو » لأنه قال أملكه ‏ للحال حقىقه 
إلى قوله - أو سوف - وأهل النحو قالوا إن المضارع مشترك بين الاستقبال والحال . 
قات لا نسم الخالفة » لأن كونه للحال حقيقة » لا يدل على أن كونه للاستقسال ليس 
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فيكون مطلقة الحالء فكان الجزاء حرية المملوك في 

انان سهان لها بعد القن دقل شار روما كر اخ 

البمين » ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك 

لي فېو حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملو کا آخر فالذي 

كان عندهوقت اليمين مدبراً والآخر ليس بمدبر » وإن مات 
عتقفأامن الثلك . 


يحقيقة » لآن المشترك يدل على كل واحد من الممنيين سبيل الحقيقة » لكنه سيمل البدل » 
ويرجح أحدها بالدليل إذا وجد » وقد وجد هنا عند الإطلاق دليل على إرادة الحال » 
لأن الحال موجود . فلا بعارضه المستقبل المعدوم الموهوم » انتهى كلامه . 

قلت أراد بقوله قال بعضهم في شرحه صاحب النهاية . وقال الكل وقال بعض 
الشارحين وأراد به الأترازي ثم ساق كلام الآتر ازي إلى قوله المعدوم الموهوم6ثم قال أقول 
قول المصنف و كذا يستعمل له من غير قرينة يأبى قول هذا الشارح » لأن المثترك لا 
يستعمل في أحد المعنيين بعينه إلا بقرينة » وليس النحويون مجتممين على أن المضارع 
مشترك » بل منهم من قال أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال » ومنهم من ذهب إلى 
عكس ذلك » ولعله مختار المصنف ليتبادر الفهم اليه . 

( قيكون مطلقة ) أي فيكون مطلق الملك ( لالحال وكان الجزاء حرية 
المملوك في الال مضافا إلى ما يمد الغد » فلا يتناول ما يشتري به بعد الممين . 
ولو قال كل ملوك أملكه أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وله ملوك فاشتری 
أخرى ) أي ماوكا آخر ( فالذي كان عنده وقت الممين مدبراً » والآخر ليس 
بدبر ) أي ليس بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد جاز له أن يببعه ( وإن مات ) أي المولى 
( عتقاً من الثلث ) مشتركين فيه . 
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وقال أبو يوسف « رح » في النوادر يعتق ماکان ملكه يوم حلف 

ولا يعتق ما استفاد بعد بمنه »وعل هذا إذا قال كل مملوك لي 

إذا مت فبو حر ء له أن الف ظحقيقة للحال على ما ببناه فلا 

يعتق به ماسيملكه» ولحذا صار هو مديرآدون الآخر ء ولم أن هذا 

ياب عتق وإيصاء حتى اعتبر من الثلث » وفي الوصايا تعتبر 
الحالة المتتظرة والحالة الراهنة 


(وقال أبو يوسف في النوادر يعتق ما كان ملكه يوم حلف)يمني بطريق التدبير (ولا ' 
يعتتى ما استفاد يمد عمنه ) لن اللفظ حقبقة للحال » وهو المراد » فلا يحوز أن يكورت 
غيره مراداً على أصلنا ( وعلى هذا ) أي على هذا الح ( إذا قال كل مماوك لي إذا مت 
قبو حر ) يعني یکوت الذي عنده يوم الحلف مديرأ » والذي اشتراء بعده ليس مدير (له) 
أي لأبي يوسف « رح » ( أن اللفظ حقيقة الحال على ما ببناه ) عند قوله فبكون مطلقة 
الحال > أي قوله بعد الممين ( فلا يعتتى به ) أي باللقظ المذكور ( ما سبملكه يمدحلقه» 
ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( صار هو ) أي الذي في ملكه يوم الحلف (مديراً دون الآخر) 
وهو الذي علكه بعد الممين . 


( ولما) أي لأبي حشفة وعمد « رح » (أرن هذا ) أي قوله كل مماوك 
أملكه » وقوله كل مماوك لي فبو حر يعد موت ( إيحاب عتى وإيصاء ) أي 
وصية . أما إيحاب عت قبقول كل مماوك أملكه أو لي فهو حر » وأما إنه 
إيصاء » قىقول بعد موتي ( حت اعتبر من الثلث ) في الموجود عند الخلف بالاتفاق ( وقي 
الوصا تعتبر الالة المنتظرة ) أي المتربصة ( والحالة الراهنة ) أي الحاضرة التي 
تقال الآن » ومعمت الراهتة » لأرن الرهن هو الجنس »> والمرء محبوس قيها © إلا فا 
قملها ولا قبا يعدها . 


ألا يرى أنه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية ؛ 

وفى الوصية لأولاد فلان من يولد لهبعدها » والإيجاب إنما يصح 

مضافاً إلى الملك أو إلى سببه , فمن حيث أنه إيجاب العتق يتناول 

العسد المملوك اعتباراً للحالة الراهنة › فبصير مدبراً حتى لا 

يحوز بيعه » ومن حب ث أنه إيصاء يتناول الذي يشتربه اعتباراً للحالة 
المتربضة » وهي حال الموت ؛ 


ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا برى أنه يدخل في الوصبة با لمال ما يستفيده بعد الوصية ) 
بأن قال ثلث مالي لفلان بعد موتي فاكتسب بعد ذلك مال ثم مات » لموصى به ثلث 
ما كان موجود عند الموت ( وني الوصبة ) أي يدخل في وصبة ( لأولاد فلان من يولد له 
بعدها ) أي بعد الوصية إذا عاشوا إلى وقت الموت ( فالإيحاب إنما يصح مضافاً إلى الملك 
أو إلى سببه ) وهو الشراء » قال الأترازي لما ذكرء قبل هذا بقوله لما أن هذا إيحاب 
عتق > وأيضاً أن فيه الإيحاب وجبه الإيصاء فيراعى كل واحد منها » ثم الإيجاب إنما 
يصح إذا أضيف إلى الملك أو إلى سبب الملك ( فمن حيث أنه ) أي قوله ‏ كل مملوك 
أملكه_( إيحاب العتق يتناول العبد المملوكاعتباراً للحالةالراهنة فيصير مدير )أي المملوك 
مديراً ( حتى لا جوز بیعه » ومن حيث أنه ) أي أن قوله كل مماوكلي فهو حربعد موقي 
(إيصاء يتناول الذي يشتريه اعتباراً للحالة المتربصة وهي حالة ا موت)و يصير مدبر أبعده» 
ولا يصير مديراً قبله كالذي كان في ملكه . 


وقال الکا کي قوله ‏ فالإيحاب ‏ إنما يصح جواب سال مقدر » وهو على وجسين 
أحدها أن يقال ينفي أن لا يتناول الإيحاب المشتري أصلا لا في الحال » ولا في المآل » 
لآن التناول إنا يكون مضافاً إلى الملك أو إلى سببه » وليس أحدهما في حقه . فأجاب 
عه وقال إنا يتناول باعتبار الإيصاء لا باعتبار الإيحاب الحالي . والثاني : وهو أن يقال 
ينبغي أن يكون المشتري مديراً مطلقا حال شرائه > لأن التدبير في كل مدير إنا يكون 
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وقبل الموت حالة التملك استقيال محض فلا يدخل تحت 

اللفظ » وعند الموت يصير كأنه قال كل مملوك لي أو كل مملوك 

أملكه فهر حر ء يخلاف قوله بعد غد على ما تقدم ‏ لانه 

تصرف واحد » وهو إيجاب العتق » وليس فيه إيصاء » والحالة 

محض استقبال فافترقاء ولا يقال أنى جمعتم بين الحال والاستقبال , 
لاتا نقول نعم لكن لسيبين عختلفين يجاب عتق ووصية » 


على وجه الإيصاء حتى يعتبر من الثلث . وي الإيصاء لا يتفاوت الحالي والمستحدث . 
کا لو أوصى بثلث ماله يدخل فيه الحالي والمستحدث . فأجاب عنه فإن إيجاب التدبير 
مطلقا إنا يكون عند إضافة التدبير إلى الملك أو إلى سببه ول يوجد في حتى المستحدث > 
اني ّ' 
( وقبل الموت حالة التملك استقبال عض ) قبل هذا إشارة إلى الجواب عن قول أبي 
بوسف « رح » تقر یره أن أبا يوسف قال فيا يروى عنه أبو طاهر الدياس في النوادر أن 
اللفظ حقيقة للحال فلا يعتى به ما يستملحكه » وتقرير الجواب أن قبل الموت حالة 
التملك استقبال حض ( فلا يدخل تحت اللفظ » وعند الموت يصير كأنه قال كل مملوك 
لي أو كل مماوك أملكه فو حر ) لدخوله تحت الحالة المتربصة » فمصير مدبراً لكون 
التق في المرض وصية ( بخلاف قوله بعد غد ) أي بخلاف قوله كل مملوك أملكه أو لي 
حر بعد غد ( على ما تقدم ) عند قوله ‏ وإن قال كل مملوك أملكه بعد غد . . - إلى 
- آخره ( لأنه تصرف واحد وهو إيحاب العتق وليس فيه أنصاء والحالة عض 
استقبال ) لا يتناوها الإيجحاب لعدم الإضافة إلى ال لك أو إلى سببه ( فافترقا ) 
أى الحكان المذكوران . ٠‏ 
( ولا يقال أنم ججعتم بين الخال والاستقبال ) قال الأكل هذا إشارة إلى جواب أبي 
يوسف « رح » ( لأ تقول نعم ) وفيه جمعنا بين الحال والاستقبال ( لكن يسببين ختلفين 
إيحاب عتى وإيحاب وصمة ) حاله أنه دخل ما ملكه تحت هذا الإيحاب يحم الوصية لا 
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يح الإيحاب » وفعل ما يملكه باعتبار الإيحاب لا يح الوصية » فلم يكن جميعاً بين الحال 
والاستقبال يسبب واحد ( وإنما لا يحوز ذلك ) أى المع بين الحال والاستقبال إذا كان 
' ( يسبب واحد ) قال الأترازي صاحب المداية سل السؤال كماترى » والأولى أن ينع بأن 
يقال لا نسل جمعنا بينها » لأن الحالة المتربصة ما أريدت باعتبار أنها استقبال » بل باعتبار 
أنها حال حسكية مقصودة » فلا برد هذا السؤال . 

وقال الا كمل ولعل أا يوسف أراد بقوله - يسببين مختلفين - إيجحاب عتق وصية 
للألفاظ الدالة على ذلك في طرفي الكلام » لأن الحقبقة والمجاز في صفات اللفظ وفيه فنظر» 
لأنه يستازم التناقي ببن طرفي كلام واحد إن كان المراه إيحاب عتق في الحال و كونه 
إيصاء فقط إن كان المراد إيحاب عتق يعد الموت . ولو قال هذا الكلام تدبير »© والتدبير 
حيثما وقع وقع وصبة > والوصية تعتبر فيا الحالة الراهنة والمنتظرة » فيدخل تحته ما 
كان في ملكه وما يوجد عند الموت وما بينها » فليس بداخل تحته فلا يصير المستحدث 
مديراً حق موت لعله يكون أشد تأنببا وأسلم من الإعراض » والله تعالى أعل . 
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باب العتق على جعل 


ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ؛ وذلك مثل أن تقول أنت 

حر على ألف درهم أو بالفدرهمء و إنمايعتق بقبولهلاًنهمعاوضة امال بغير المال» 

إذ العبد لا يلك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحم بقبول العوض 
للحال » کا في البيع » فإذا قبل صار حراً 


( باب العتق على جعل ) 


أي هذا باب في بيان حك العتتق على جمل » والجعل ؛ بضم‌ال جم ما جعل للإنسان منشيء 
على شيء يفعله » و كذا الجملة والجمالة بفتح الجيم > وه صرح العبسي في شرح غريب 
الحديث » وأثبت في الصحاح ر بكسر الجم 0 1 
فعال يكسر الفاء » بل ذكره في مفتوح الفاء والجعل بفتح الجم مصدر » وبالضم إمم 
حملت لك > كذا جعلاء وجعلاء وهو الأجرة على الشيء قولاً أو فعلآ » وإنما 5 هذا 
الباب لكون الال غير أصل في باب العتى . 

( ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتتق »> وذلك مثل ان تقول أنت حر على الف 
درم أو بألف درم ) وكذلك لو قال على الف تؤديها أو على أن تعطيني الفا أو على أرن 
تجيثني بألف قوله عتتى مثل قتل ( وإنما يعتق بقبوله لآنه معاوضة المال بغير المال > إذ 
المد لا يلك نفسه > ومن قضبة المعاوضة ثبوت الح ) أراد به العتتى هنا ( بقبولالعوض 
للحال ا في المي ) فإنه إذا قال اشتريت بعد أن يقول البائع بعت يقع العقد ( فإذا 
قبل صار حرا ) . 

فإن قلت كلمة على الشرط فمكون العتتى معلقاً بشرط أداء الألف کا لو قال إن أديت 
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وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف يدل الكتاة, 

لأنه ثبت مع المناني » وهو قيام الرق على ما عرف ء وإطلاق لفظ 

المال ينتظم أفواعه من النقد والعرض والحيوان » وإنكان بغير عينه 

لأنه معاوضة المال بغير المال » فششابه التكاح والطلاق والصلح عن دم 
العمد , وكذا الطعام والمكيل والموزون 


إلى الفا قالت إنا يكون على الشرط إذا دخلت على يكون على خطر الوجود > لآن ذلك 
في الأفعال دون الأعبان » لأن بعض الصور المد كورة دخلت فيه على الأقعال . 

( ما شرط دين عليه ) أي الذي شرط على العبد دين عليه ( حتى تصح الكقالة يه) 
لأنه يسعى » وهو حر يمخلاف يدل الكتاية » حمث لا تصح به الكفالة ( لآنه ) أي لأن 
بدل الكتاية ( ثبت مع المنافي وهو قيام الرق ) وكان ثبوته على خلاف القباس > قالقياس 
يبقى أن يستوجب المولى الدين على عبده > فلا ثبت مخلاف القباس ضصرورة حصول الحرية 
لمكاتب » وحصول الال للمولى اقتصر على موضع الضرورة » ولإ يعد إلى الكفالة على ما 
عرف في كتاب المكاتب 6 وهو أن المولى لا يستوجب على عبده ديتاً . 

( وإطلاق لفظ المال ) يعني في قوله - ومن أعتق عبده على مال - ( يتتظم أنواعه ) 
أي أنواع المال ( من النقد والعرض والحموان » وإن كان يقير عسته ) بعتيو إن کان ا لوان 
غير معينة بأن يكون دين في الذمة . ولكن أراد به النوع بأن قال فرس أو حار (لآنه) 
أي لأن الإعتاق على مال ( معاوضة الال بغير الال ) وهو الحرية ( فشابه النكاح والطلاق 
والصلح عن دم العمد ) وجه المشاهة من حبث أن الحموان يثيت ديت ا في الذمة في هذه 
العقود » فكذا هنا » وبه قال مالك وأحمد « رح » . وفيه خلاق الشافعي » قإته اعتيره 
بالبيع والإجارة » وقد مر الكلام في النكاح ( و كذا الطعام ) أي و كذا جوز أتيكون 
الطعام عوضا عن الإعتاق » بأن قال أعتقتك على مائة قفيز من الحنطة ( والمكبل ) يأن 
قال أعتقتك على مائة كىل من الشعير وتحوه مما يكال ( والموزوت ) بأن قال أعتقتك على 
مائة من المسل ونحوه مما يوزت . 
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إذا كان معلوم الجنس لا تضره جبالة الوصف » لأنبا سيرة قال ولو 


( إن كان معاوم الجنس ) هذا قبل الكل ( لا يضره جہالة الوصف ) بأن ل يذكر'١)‏ 
والرداءة والربيعية والخريفية ( لأنها يسيرة ) فكانت عفواً فيا كان عوضاً عا ليس جال 
كامهر » فلم يمنع صحة التسمية . وفي التحفة ولو أعتتق على عرض في الذمة بعينه وهو ملك 
غيره فإنه يعتتى بأن أجاز المالك المستحق عينه جاز » وإن ل يمز يحب على المد 

وكذلك لو أعتق على عرض بغير عبنه معلوم الجنس جاز > وإن كان موصوفا فعليه 
للتسليمة . وإن م يكن موصوفاً فمليه الوسط من ذلك »فإن جاء بالقيسسة أجير 
المولى على القبواء كا في المر > ولو أعتقفه على تجهول الجنس بأن قال أنت حر على ثوب 
يعتق ويازمه قبمة مثله > لأن ججالة الجنس تمنع صحة البدل كا قي المبر وأدى فاستحق من 
بد المولى إن كان بغبر عبنة في العدة > فعلى العبد مثله > لأنه م يعجز عن الذي هو موجب 
العقد » وإن كان غنا في العقد » وهو عرض أو حموان فإنه برجم على العبد بقيمة نفسه 
عند ألي حنمفة « رح » وأبي يوسف . 

وقال مد « رح » برجع بقيمة المستحتق فملى هذا الخلاف إذا باع نفس المبد منه 
يحارية ثم استحقت الجارية أو هلكت قبل التسلم فعندها يرجع بقيمة العبد 2 وعنده 
يرجم بقيمة الجارية . وفي الكافي للحاكر فإن اختلفا في المال فالقول قول المبد » يانه 
ما قالت في الشامل قال المولى أعتقتك على وصيف . وقال العبد على كر حنطة فالقول 
قول العبد مع يمينه » لأن السد لو أنكر أصل المال كان القول قوله فكذ لك وصفه والبينة 
للمولى » وقال في الشامل أيضا اختلفا في قدر المال فالقول للمولى والبينة للد » لأت 
القول في أصل العقد » وكذلك في صفته . 

( قال ولو علق عتقه بأداء المال صح ) أي قال القدوري لو علق الرجل عتق عبده 


. هنا كلمة مكشوطة > اه مصححه‎ )١( 
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وصار مأذوناً » وذلك مشل أن يقول إن أديت إلي الف درم فأنت 

حر » ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الاداء من غير أن يصير 

مكاتباً » لانه صر يح في تعليق العتق بالاداء » وإن کان فيه معنى 

المعاوضة في الانتباء على ما نبين إن شاء الله تعالى ٠‏ و إنما صار مأذوناً 

لانه رغية في الاكثساب بطلبه الاداء منه ۽ ومراده التجارة دون 
التكدي » فكان إذناً له دلالةء 


بأداء المال صح العتق » فلا يعتق قبل الأداء » ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد » ولا يرتد 
برده ولامولى أنه يببعه قبل الأداء » كا في التعليق بسائر الشروط ( وصار ) أي العيد 
( مأذونا ) يسعى في التكسب لأداء المال ( وذلك ) أي تملبقه بأداء المال ( مثلأن يقول 
إن أديت إلى الف درم فأنت حر ومعنى قوله صح ) أي معنى قول القدوري ( أنه ) 
أي أن العبد ( يعتى عند الأداء ) أي أداء المال المشروط ( من غير أن يصير مكاتبا ) 
يعني لا يثبت له أحكام المكاتبين » حتى لو مات وترك ديا »فيا ولاه لمولاه » ولايؤدي 
عنه» ولو مات المولى فالعبد رقيق يورث عنه ما في يده من أ كسابه. ولو كانت أمة فولدت 
ثم أدت لم يعتتق عبدها » ولو حط المال وأبرأه المولى م يعتق ولو کان مكاتباً لكان 
الحم على عكس ما ذكره في الجيع . 

( لآنه ) أي لآن قول المولى إن أديت إل الف درم فأنت حر ( صريج في تعليق 
العتى بالأداء » وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء ) أي عند أداء المال ( على ما نبين 
إن شاء الله تعالى ) أي بعد خطوط عند قوله ولا أنه تعلق نظراً إلى اللفظ ومعاوضة 
نظراً إلى المقصود ( وإنا صار مأذونا لآنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه» ومراده 
التجارة ) يعني من الترغيب في الاكتساب لاما هي المسروعة عندالاختمار (دونالتكدي) 
لأنه بدل مرء وينجسه . والتكدي في الأصل لفظ فارسي ومعناه السؤال من النساس 
.والدوران فيه ( فكان ) أي حقه على أداء المال ( إذنا له دلالة ) أي من حمث الدلالة » 
لأن مراده التجارة » ولا يتمكن من ذلك إلا بالإذن إما صريحا وإما دلالة . 
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وإن أحضر المال أجيره الحا كم على قبضه وعتق العيدء ومعنى 
الإخبار فيه وني سائر الحقوق أنه ينزل قابا بالتخلية . وقال زفر 
٠‏ «رحء لا جر على القيول وهو القياس » لانه تصرف يمين» إذ هو 
تعليق العتق بالشرط لفطاً » ولذا لا يتوقف عل قبول العبد » ولا 
يحتمل الفسخ ولا جير على مباشرة شروط الإيان » لانه لا استحقاق 
قبل وجود الشرط ء بخلاف الحكتاية لانها معاوضة والبدل 
فيبا واجب . 


( وإن أحضر الال ) أي وإن أحضر العبد الال المسروط (أجبره الحا ) أي أت 
المولى ( على قبضه وعتتى العبد ) لأنه قام با شرط عليه ( ومعتى الإخبار فيه ) أي في 
هذا الموضع ( وقي سائر الحقوق ) كالثمن » ويدل الخلم وبدل الكتابه وما أسْبهها ( أنه ) 
أي أن المولى ( قايضاً بالتخلية ) وهو رفع اليد والمواتع - وقال الكاكي شرطہا أن لويد 
يده أمكته قبضه > وهو قول الشاقمي أن يكون ممنى الإجبار في القبض ما هو المفيوم 
عند الناس > وهو أن يكره على القبض بالتراجم بالضرب والجنس . 

( وقال زفر لا تحير عل القبول > وهو القياس » لآنه تصرف يمين ) وليس المراد 
.| السمين إل واليمين بغير الله هو الشرط والجزاء ( إذ هو ) أي لأنه ( تعليق المتتى بالشرط 
لفط ) احترازاً عن الكتاية » فإنها ليست بتعليتى لفظي » فإنه لو قال لعبده كاتبتك على 
كذا من المال صحت الكتابة » ولمس فبه تعلمق لفظي لعدم الفاظ الشرط فيه (ولهذا) 
أي ولأجل ذلك ( لا يتوقف على قبول المبد ولا يحتمل الفسخ ) ويمكن أن يبيعه قبل 
الأداء ( ولا جير عل مباشرة شروط الإعان ) هذا متصل بقوله - لآنه تصرف بين - 
( لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط ) فصار كالتعليق بدخول الدار ( يخلاف 
الكتاية ) حمث تحبر فيبا ( لآنما ) أى لأن الكتاية ( معاوضة والبدل فيا واجب ) 
فلك عير . 


لمت 


ولنا أنه تعليق نظراً إلى اللفظ ‏ ومعاوضة نظراً إلى المقصود , 

لأنه ماعلق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد 

شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة » ولهذا كان 

عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظ » حتى كان. بائناً » فجعلناه 

تعليقأ في الابتداء عمسلا باللفظ ودفعاً للضرر عن المولى حتى 

لا متنع عليه بيه ولا يكون العبد أحق بمكاتبته ولا يسري إلى 
الولد المولود قبل الأداء » 


( ولنا أنه ) أي أن قول الرجل إن أديت إلى البقاء فأنت حر ( تعليق نظراً إلى 
االفظ ) لآن فيه حرف الشرط ( ومعاوضة نظراً إلى المقصود ) أى مقصود المولى » وهو 
حصول المال » ومقصود العبد وهو حصول الحرية . وأوضح ذلك بقوله ( لأنه ) أى لأن 
المولى ( علق عتقه بالأداء ) أى بأداء المال ( إلا ليحثه ) أى لبحرضه ( على دفع المال 
فينال العبد شرف الحرية والمولى ) أى ولبنال المولى ( المال بمقابلته ) أى بمقابلة العتق 
( بمنزلة الكتابة ) فإنها معاوضة في الأصل > ومعنى الشرط تايم ؛ ولمذا إذا مات المولى 
لا تنفسخ الكتاية . ش | 

( وهذا ) أى ولأجل كون المال بمقابلة العتتق معاوضة نظرا إلى المقصود ( كان ) أى 
المال ( عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ ) نحو ما إذا قال إن أديت إلي الفأ فأنتطالق 
( حتى كان ) أى الطلاق ( بائنا ) إذا طلقها بهذه الصفة لوقوعه على عرض ( فجعلتناه ) 
أى فجعلنا قول المولى إن أديت إلى الفا فأنت حر ( تعليقا في الإبتداء ) أى في أو لالأمر 
( عملا باللفظ ) وهو كونه يحرف الشرط ( دفم) للضرر عن المولى ) أى لأجل دفع 
الضرر عن المولى . 

( حتىلا يمتنع عليه ببعه ولا يكون العبد أحتى بمكاتبته ولا يسري إلى الولد المولود 
قبل الأداء ) أي قبل أداء المال بأن قال لأمته إن أديت إل الفا فأنت حرة . ثم ولدت ثم 
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وجعلناه معاوضة في الانتباء عند الأداء دفعاً للضرر عن العبد » حتى 
يحبر المولى على القبول 


أدت المال لم يعتق الولد معها ( وجعلناه ) أي القول المذكور ( معاوضة في الانتباء ) أي 
في انتاء الأمر ( عند الأداء ) أي أداء المال ( دفعا للضرر عن العبد ) فإنه ما تحمل 
المشقة في اكتساب المال إلا لمنال شرف الحرية ( حتى يحبر المولى على القبول ) أي قبول 
المال . ولو أجبر المولى لا يتضرر به لأخذ العوض وقد رضي بالعتق بأدائه حبث علقه. 

فإن قبل لا عكن جعله معاوضة أصلا » لأن البدل والممدل كلاهما عند الأداء ملك 
المولى » لآنه قبل الأداء عبد وهو وما في بده اولاه . أجدب بأنه لما ثبت عند الأداء معنى 
الكتابة ثبت شرط صحتهاقتضاء » وهو أن يصير العبد أحقى بالمولى » فرشت بهذا سابقاً 
على الأداء مق وجد الأداء وصار کا إذا كانت عبده على نفسه وماله كان الكسب مالا قبل 
الكتابة » فإنه يصير أحق لذلك المال » حتى لو أدى ذلك عق »> ذكره صاحب النهاية 
ثم قال كذا في مبسوط شيخ الإسلام . وقال الأكمل وفبه نظر من وجبين . أحدها أن 
معنى ثبوت الكتابة هو المعارض » فلا بد من إثماته . والثاني : أن حصول شرط صحة 
الشيء عبارة لا يقتفي صحته فضلاً عن حصول اقتضاء » ولعل الصواب في الجواب أن 
يقال لما صحت الكتابة والمعنى الذي ذكرتم قائم فبما معاوضة ليس فيها معنى التعليق 
فلا يصحه العتق على مال » وفيه معنى التعلدق أولى > فمكون ملحقا بالكناية دلالة . 

وقال الآترازي فإن قلت كيف يصح جعله معاوضة والعوض والمعوض عن‌المولى جيما. 
قلت هذه مغالطة » لأن العرض هنا هو العتق » وهو يحصل للغبد لا لمول. 

فإن قلت ترد علمم الأحكام منبا إذا قال إن أديت إلي خمراً فأنت حر » حيث لا 
يحبر على القبول4و كذا إذاقال إن أديت إلي ثوباً فأنت حر » ومنبا إذا قال إن أديت إلي 
الف فحججت بها فأنت حر لا تحبر على القبول . ومنها إذا باع العبد ثم اشتراه ثم جاءبألف 
لايجبر على القبول . قلت لاايحري في الخر لآن المسم منوع منه > لكن إذا أداها عتق . 
وأما الثوب فإنه مجبول الجنس . وأما الحج فالتعليق فيه شيئان » إما الحج أو الال 
ولهذا لا ر يعتى بمجرد الآداء مالم يوجد ألحج » وليس فيه معنى المعاوضة »> فلا يصح الجير. 
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فعلى هذا يدور الفقه ويخرج المسائل » نظيره المبة بشرط 

العوض » ولو أدى البعض يحبر عل القبول » إلا أن 4لا يعتق 

مالم يؤد الكل لعدم الشرط » ا إذا حط البعض وأدى الباقي . 

ثم لو أدى الفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق 
لاستحقاقها. 


ولو قال إذا أديت إلى الفا أحج بها يحبر على القبول ويعتق العبد وجد الحج أو لا 
لآن الحج وقع صورة لا شرطا > ويصح البيع في المسألة الأخيرة بطل معنى الكتابة › 
فلا يحبر على القبول . 

( فعلى هذا يدور الفقه ) أي على اعتبار الشببين يدور الفقه إلى المسائل الفقهمة . وقال 
الكاي أي المعنى الفقبي ( ويخرج المسائل ) عطف على قوله يدور > وهو صيغة الجهول 
منها ( نظيره الهبة بشرط العوض ) جعلناها هبة ابتداء حتى لا يفيد الملك قبل القبض > 
ولايحري تسليمه » ويفيدبإلشيوع فيا يحتملالقسمة ولايستحق فيما الشفقةويردها بالعيب» 
ويترتب عليها أحكام البيع بعد القبض حت لا يتمكن البائع من الرجوع ٠‏ 

( ولو أدى البعض يحبر على القبول ) لأنه حر من جبة » ففي عوض عند الأداء فصار ' 
للبعض حك الاعراض نصا لبعض بدل الكتابة وبعض اليمين . وفي شرح الطد_اوي ولو 
أتى العبد يخمسمائة فالقياس أن يحبر » لأنه لا يعتق بقبوله هذا » وهو قول أي وسف . 
وني الاستحسان يحبر على القبول كا في المكاتب ( إلا أنه لا يمتتق مالم بؤد الكل لعدم 
الشرط ) وهو أداء الكل ( كا إذا حط البعض ) يعني إذا حط المولى بعض الآلف فيا إذا 
قال له إن أديت إلى الفا فأنت حر ( وأدى الباتي ) أي باقي الألف لا يعتتى لعدم الشرط؛ 
لآن الشرط أداء الألف ول يوجد كا إذا أدى الدنانير مكان الدراهم » وقد فسر الحاكم في 
الكانى على هذا الحم . 

( ثم لو أدى الفا اكتسبها ) العبد ( قبل التعليق رجع المولى عليه ) بألف أخرى مثلها 
( وعتتى لاستحقاقها ) أي لاستحقاق المولى الألف كأنه كان يستحقها > » لأن العبد وما في 
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ولو کان أكتسيها بعده لم يرجع المولى عليه » لأنهمأذون من جهته 

بالأداء منه ء ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على المجلس » لأنه 

ضير » وني قوله إذا أديت لا يقتصر » لأن إذا تستعمل للوقت 

بمنزلة متى » ومن قال لعبده أنت حر بعد موقي على الف درهم 

فالقبول بعد الموت لإضافه الإيجاب إلى ما بعد الموت » فصار )ا إذا 
قال أنك حر غداً بألف درهم » 


يده لمولاء ( ولو كان اكتسبها بعده ) أى ولو كان العبد اكتسب تلك الألف بعد التعليق 
( م يرجع عليه » لأنه مأذون من جبته بالأداء منه ) أي لأن المبد مأذون من جهة المولى 
بالاكتساب والأداء منه » لكنه يأخذ الباقي > لآن مال المأذون في التجارة لمولى » مخلاف 
المكاتب > كذا في الشامل وغيره . 

( ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على الجلس › لأنه تخمير ) يعني للعبد بين الأداء 
والامتناع > وهذا هو ظاهر الرواية . وروى بشر عن أبي يوسف « رح » أنه لا يقتصر 
( وفي قوله إذا أديت ) يعني إذا أدبت إلي الفا فأنت حر ( لا يقتصر » لأن إذا تستعمل 
للوقت بنزلة متى ) والوقت يمم فلا يقتصر على المجلس > كا في قوله متى أديت إلي الفا 
فأنت حر لا يقتصر على المجلس . 

( ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على الف درم فالقبول بعد الموت ) أي قبل 
العبد بعد موت ال مولى ( لإضافة الإيحاب إلى ما بعد ال موت ) فبكون نزول إيحاب العتق 
بعد الموت والقبول کون عند زوال الإيجاب ( فصار كا إذا قال أنت حر غداً يألف 
درم ) يكون القبول غداً » لأنه وقت نزول الإيحاب » فإذا قبل بعد الموت هل يعتق أم 
لا » قال في شرح الطحاوي ل يعتق بالقبول حتى يعتقه الورثة والوصي © لأن الأصل أن 
كل عتّتى فاخر وقوعه بعد الموت ولو ساعة لا يعت إلا بالإعتاق ؛ ألا ترى أنه لوقاللعيده 


وأنت حر بعد موقي بشهر لا يعتق حتى بعتقه الورثة بعد شهر . 
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بحلاف ما إذ قال نت مدبر على الف درهمحيث يكون القبول 

اليه في الحال » لأن إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لقيام 

الرق » قالوا لا يعتق في مسألة الكتاب » وإن قبل بعد الموت ما لم 
يعتقه الوارث » لأن الميت ليس بأهل للاعتاق وهذا صحيح . 


( بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على الف درم حبث يكون القبول البه في الحال > لآن 
إيحاب التدبير قي الحال إلا أنه لا يحب المال لقيام الرق ) لأن المولى لا يستوجب على عبده 
دين صحبحاً » هذا قول أبي يوسف على ما ذكره صاحب الأجناس عن ناهر بشر بن 
الوليد إذا قال أنت مدير على الف درم » قال أبو حنيفة ليس القمول الساعة » وله أن 
يببعه فإذا مات المول وهو في ملكه وقال قلت إذ! إلى نف عتی . وقال أبو يوسف إن /( 
يقبل حين قال له ذلك فليس له أن يقبل بعد ذلك ؛ وإن قبل كان مديراً وعلبه الألف 
إذا مات السيد . 

( قالوا ) أي قال المتأخرون من مشايخنا ( لا يمتق في مسألة الكتاب ) أي في مسألة 
الجامع الصغير » وهي قوله أنت حر بعد موتي على الف درم ( وإ قبل بمد الموت مام 
يعتقه الورثة ا ال N‏ 
أهل الإعتاق » وهذا صحمح ) أي قول المشايخ صحمح أنه لا يعتتق مالم يمتقه الورثة » 
بناء على أنه إيحاب ضمان إلى مآ بعد الوت »© وأهلبة الوجوبب رط الإيحاب» وقدعدمت 
ناموت > بخلاف التدبير » فانه إيجاب في الحال والأسلمة ثابتة » والموت شرط » والاهلية 
لمست بثابتة بشرط عنسسهه » كا لو قال إن دشلت الدار فأنت حر فوجد الشرط وهو 
مجنون . وقال الاترازي ولناقنه نظر قدمتاه ٤‏ وهو قوله فیا تقد ې . فان قل بعد ال موت 
ينبغي أن يعتق لكلام صدر من الاهل مضافا إلى امحل وإن كان المت ليس بأهل للإعتاق. 
ألاترى أت الإيجاب نزل معتبراً بعد الموت حكما كلام ندر من الاهل وإن كات في 
ذلك الوقت لىس بأهل للإيجاب » و لهذا يترتب القبول عليه » وأيضاً إن القول لا يعبر 
حال الحياة . وإذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة [لا:باعتاق واحد منم » أي من الورئة 
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قال ومن أعتق عبده على خدمته اربع سنين فقبل العبد عتق ثم مات 

من ساعته فعليه قدمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة « رح » وأني يوسف 

درس». وقال د «رے» عليه قممة خدمته أربع سنين » أما العتق فلانه 
جعل الخدمة في مدة معلومة عواًء 


أو الوصي لا يكون معتيراً بعد الوفاة أيضا » فلا يبقى فائدة »2 أو لقوله بالقبول 
بعد الموت . 

( قال ومن أعتتى عبده ) أي قال عمد في الجامع الصغير ومن أعتتى عبده ( على خدمتة 
أربع سنين فقمل العبد عتتق ثم مات ) أي المولى أو العبد كا بين في آخر المسألة(منساعته) 
أيساعة البدل ( فعليه قبمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي بوسف « رح » . وقال مد 
رزخ عله قبية خدمته أرييم ستن) هذا الذي ذكرء قول أي نة الآخر » وقوله 
الأول كقول عمد »> كذا ذكره الفقيه أبو اللسث في شرح اللجامم الصغير . وقول زفر 
والشافعي كقول محمد » وخدمة الببت المعروف بين الناس » كذا ذكره الحاكم الشبيد 
في الكاني . 

وشرح المسألة ما قال في شرح الطحاوي لو قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع 
سنين » فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة > لأن شرط الخدمة لمولى » وقد مات 
المولى » فعند أي حنيفة وأبي يوسف عليه قممة نفسه > وعند محمد عليه قبمة خدمة أربع 
سنين . ولو كان خدم سنة ثم مات فملى قوههما علبه ثلاثة أرباع قيمة نفسه > وعلى قول 
محمد علمه خدمة ثلاث سدين > وكذا لو مات العمد وترك لا يقضى من مال بقيمة نفسه 
عندهما . وعند محمد « رح » يقضي بقيمة الخدمة . وقال في الشامل فان مات المول 
فلورثته قبمة نفسه إلا قدر قيمة ما خدم عندهما » وعند محمد « رح » قيسمة ما بقي › 
و كذلك إن مات العبد أحد من تركته» أما العتتى للتفصمل . لأنه ذكر أولاً سنين العتق 
ووجوب القيمة » لكن هي قممة النفس عندهما . وعند محمد قيمة الخدمة . 

فقال بعد ذلك ( أما العتتى فلأنه جعل الخ دمة في مدة معلومة عوضاً من العتق » 


٦ 


فبتعلق العتق بالقبول.وقد وجد وازمه خدمة أربع سنين » لأنه 
يصلح عوضاً » فصار كا إذا أعتقفه على الف درهم ثم مات العبد 
فالخلاف فيه بناء على خلافية أخرى » وهي أن من باع نفس العبد 
منه يجار ية بعينها » ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على 


العبد بقيمة نفسه عندهما » و بقيمة الجارية عنده» وهي معروفة. 


فمتعلق العتق القبول) أى بقبوله في ال جلس قبل التسلم كا في الببع الخدمة > لأنا لمو لى جمل 
الإعتاق على الخدمة » فكانمعاوضةوقضية المعاوضة ثبوت الحك بمجرد القبول قب لالتسلم 
كا في البيع . وقال الأترازي بعد قوله ‏ أما العتق - للتفضي ل كا ذكرة » لكن بقي 
المصنف أن يقول وأما وجوب قممة النفس عندها فلأجل كذا » وأما وجوب قيمة 
الخدمة عند محمد رحمه الله فلأجل كذا » فم يعرفه ما هو حتى الكلام » انتهى . قلت 
الذي نفى عليه من الكلام عم مما ذكره في أثناء الكلام » فاقتصر على ذكره . 

( وقد وجد ) أي القبول ( وازمه خدمة ) أي وازم العبد خدمة المولى (أربعسنين» 
لأن يصلح عوضا ) أي لأن الخدمة على تأويل المذ كور إنا يصح عوضا » لأن المنفعة أحلت 
حك المالبة بالمقد » ولحذا صلح مهراً ( فصار ) أي الإعتاق على الخدمة إذا مات‌العبد بعد 
القبول( كا إذا أعتقهعلىالفدرمثم ما تالعبد ) بعد القبول » لآن الخدمة تصلح عوضاً عن 
الإعتاق كالألف فعتق في الصورتين بالقبول » ثم إذا مات السد ( فالخلاف فنه ) أي في 
المسألة الخلافمة في الإعتاق على الخدمة في المدة المعاومة ( بناء على خلافية أخرى وهي ) 
أي صورة المسألة الأخرى ( أن من باع نفس العبد منه يحارية بعبنما ) فقبلالعبد ( وعتق 
ثم استحقت الجارية أو هلكت ) قبل التسلم ( برجع المولى على العبد بقيمة نقسهعندهما) 
أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( وبقيمة الجارية ) أي ويرجع بقيمة الجارية ( عنده )أي 
عند محمد « رح » ( وهي ) أي مسألة بيع العبد منه حارية إذا استحقت ( معروفة ) 
في طريقتها الخلاف وهناك موضع وبياتها واحد عباتا . 


VY 


ووجه البناه أنه کا يتعذر تسل الجارية بالحلاك والاستحقاق يتعذر 
الوصول إل الحدمة بموت العبد » وكذا بموت المولى » فصار 
نظيرها . ومن قال لآخر أعتق أمتك على الف درهم علي على ان 
تزوجيها ففعل فأبت أن تزوجه فالعتق جائز » ولا شيء على الآمر» 
لأن من قال لغيره أعتق عبدك على الف درم علي ففعل لا يلدمه 
شيء » ويقع العتق عن اللمأمور » بخلاف ما إذا قال لغيره طلق 
امرأقك على الف درهم علي ففعل حيث يجب الالف على الآمر » 
لان اشتراط البدل على الاجني في الطلاق جائز . وفي 
العتاق لا يجوز 


( ووجه البناء ) أي بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية ( أنه ) أي أن السسان ( کا 
يتعذر تسلم الجارية بالحلاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد » وڪذا 
بوت المولفصار نظيرها) أي صار الإعتاق على الخدمةإذا ما تالعبد أو المولى نظيرالخلافية 
الآخرى في أن الواجب عند عمد قبمة الخدمة > وعندهما الواجب قنمة العبد . 

( ومن قال لآخر أعتق أمتك على الف درم علي على أن تزوجيم ا ) وقي بعض فسخ 
الجامع الصغير ذكر لفظ على قبل قوله على أن تزوجيها » وفي البعض ل يذكر لفظ على 
إذ الوجوب مستفاد على الحالين > لكن ذكر على أول على المراد ( ففغمل ) أي للأمور 
فمل ما قال الرجل ( فأبت ) أي الأمة ( أن يتزوجه ) أي أن يتزوج الأمر ( فالمتق ش 
جائز ولا شيء على الآمر » لآن من قال لذيره أعتتى عبدك على الف درم علي ففمل لا 
يازمه شيء > ويقع المتق عن المأمور > بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتالك على الف 
درم علي ففعل » حيث يجب الألف على الآمر > لآن اشتراط البدل ) في الخلع على المرأة 
مشروع من غير أن يسم لها شيم > لأن الخلع إسقاط حض > فاها جاز على المرأة منسلامة 
شيء لها جاز ( على الأجني في الطلاق جائز » وفي العتاق لا يجوز ) كذ لك » يخلاف 


A 


وقد قررناه من قبل . ولو هال أعتق أمتك عني على ألف 
درهم والمسألة قسمت الألف على قيمتبا ومبر مثلبا فما 
أصاب القيمة اداه الآمر ‏ وما أصاب المبر بطل عنه » لانه لما قال 
تضمن الشراءاقتضاء على ما عرف » وإذا كان كذلك فقد قابلالالف 
بالرقبقشراءووبالبضع نکاحا فاتقسم عليهماء ووجبتحصة ماسل له وهو 
الرقبة » و بطل عنه مالم يسم وهو البضع » فلو زوجت نفسها منه لم 


الإعتاق» فان فيه معنى الإثبات ‏ وإن كان هو إزالة الملك لان يحص العبدقوة حكمة“ 
م تكن ثابتة قبل الإعتاق »> فكان في معنى المعاوضة . 

واشتراط العوض لا يحوز على غير من سلم له المعوض > فلا يحب على الأجني بناء لأنه 
م يسم له شيء بهذا الضمان . وذكر شمس الآمة بأن المرأة لا تحبر على تزويج نفسها منه بعد 
العتاق لأنها صارت مالكة أمر نفسها بمنزلة من أعتتى أمته على أن تزوج نفسهامنه فقبلت ثم 
أبت بعد الإعتاق لا تحبر على ذلك . 

( وقد قررناه من قبل ) أي في باب الخلع في مثاله خلع الأب ابنته الصغيرة على وجه 
الإستشارة في بدل العتق على الأجني صحيح ‏ فعلى الأب أولى. ‏ ' 

( ولو قال أعتق أمتك عني على الف درم . فالمسألة حالما ) أي قال على أن تزوجنبها 
ففعل فأبت أن تزوجه ( قسمت الألف على قبمتها ومهر مثلبا » فيا أصاب القنمة أداه 
الآمر » وما أصاب مهر المثل بطل عنه ) أي عن الآمر ( لأنه لما قال عني تضمن الشراء ) 
اقتضاء > كأنه قال بع أمتك مني ثم أعتقها ( على ما عرف ) أي في أصول الفقه ( وإذا 
كان كذلك فقد قابلالآلف بالرقبة شراء ) أي من حيث الشراء ( وبالبضع ) أي وقابل 
بالبضع ( نكاحا ) أي من حيث النكاح ( فانقسم عليها ) أي على الرقبة والبضع . 

( ووجبت ثم يزوجه حصة ما سلم له وهو الرقبة ) لأنها سامت له حيث وقع العتق 
منه ( وبطل عنه مام يسم » وهو البضع ) حمث ل تؤوجه ( فاو زوجت نفسها منه وم 


. هكذا الج في الاصل‎ )١( 
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يذكره 2 وجوابه أنما أصاب قيمتبا سقط فيالوجه. الاول: وهي 
لأمولى في الوجه الثاني : وما أصاب مبر مثلبا كان مرآ ها في الوجبين 


يذكره ) يعني في الجامم الصغير ( وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول ) 
وهو ما إذا م يقل عني » وكذا سقط في الوجه الأول القيمة 4 لدم وجوب الفمان 
( وهي للمولى في الوجه الثاني ) أي حصة القيمة للمولى في الوجه الثاني > وهو 
ما إذا قال عني ( وما أصاب مر مثلها كان مهراً لما في الوجبين ) أي فم إذا قال 
عني أو لم يقل . 

وقال التمرتاشي فإن تزوجت فلہا مبر مثلها » ولا تكون قيمتها مهراً لأنه ليس بال . . 
وعن أبي يوسف أنه جعل العتق مرآ“ إلا أنه سهد أعتق صفية ونكحها » وجعل 
عتقها مبرها . قلنا أنه عزمتهد: خصوص بالنكاح بغير مر » فإن أبت قعليه قيمتها» 
لأن الشرط فات » وك ذا لو أعتقتعبداً أن تزوجبا » فإن فعل قلبا مبرها » وإن 
أبى فعليه قيمته . 


ا 


باب التدبير 


إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دير مني 
3 أنت مدير أو قد دبرتك فقد صار مدبراً » لان هذه الفاط صریح 
في التديير » فانه إثبات العتق عن در » 


( باب في حكم التدبير ) 

أي هذا باب في بيان حك التدبير . ولما فرغ من الإعتاق المطلقعن قبدشرع فيالإعتاق 
المقسد » وهو التدبير أو المر كب بنزلة المقيد » والمفرد بمنزلة المطلق » والمركب بعد المفرد ٠‏ 
لا حالة . وقال الأترازي لما فرغ من العتتى الواقع في حالة الحباة سرع في العتتى الواقع بعد 
ا موت » لأن الموت يتلو الحماة » والتدبير في اللغة هو النظر في عاقبة .الأمر » و كأن المولى 
لا نظر في عاقبة أمره وأمر عاقبته أخرج عبده إلى الحرية بعده في الشرع هو العتتى الواقع 
عن دبر من الإنسان . 

( إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر > أو أنت حر عن دبر مني » أو أنت 
مدير أو قد ديرتكفقد صار مدبرًءلان هذه الألفاظ صريح فيالتدبير *فإنه إشمات العتقعن 
دبر ) في الإيضاح والتحفة والمناببع الفاظه ثلاثة أنواع . أحدها : الصريح كقولكدبرتك 
وأنت مدير » وأنت حر عن دير منى “و كذلكحررتك لو أعتقتك أو أنت عرر أوعتيق 
أو معتق بعد موق يصير مدبراً . 

والثاني : بلفظ الممين مثل قوله إن مث أو إن حدث لي حادث » والمراد بالحادث 
الموت عادة فأنت حر > و كذا إذا قال مع موتي أو في موتي » وروى هشام عن مد 
« رح » فى قوله أنت مدبر بعد موق يصير مديراً للحال » و كذا لو قال أعتقتك بعد 


موت أو حررتك . 


1A1 


ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية 6 
في الكتابة ٠‏ وقال الشافعي « رح » يجوز لانه تعليق العتق بالشرط » 
المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حرمن الثلث » 


وللثالث : بلفظ الوصية بأن قال وصبت لك برقبتك أو بنفسك فالكل سواء » 

و كذا لو قال أوصيت بثلث مالي فتدخل رقبته فمه » لأن رقبته من جا ماله فکارے 
< يوصي له بثلث رقمته 

( ثم لا یجوز ببعه ) أي بيع المدبر ولا هبته » ولا إخراجه عن ملک إلاإفىالحرية کا 
في الكتابة » حيث لا يجوز بيع المكاتب ( ولا هبته ولا إخراجه من ملكه إلا بالحرية 
كا في الكتابة ) وبقولنا قال عامة العاماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفبين » 
وهو مروي عن حمر وعثهان وابن مسعود وزيد بن ابت رضي الله عنهم » وبه قال شريح 
وقتادة والثوري والأوزاعي » وهو مذهب مالك في الموطأ . 

( وقال الشافعي يجوز ) لأنيبيعه » وبه قال أحمد « رح » وداود » وكذا هبه 
وصدقته وغيرها ولا يباع في الدين عند اللجبور » وعند مالك يباع في الدبن حال حياة 
سيده وبعد موته ( لآنه ) أي لآن التدبير ( تعليق العتتى بالشرط > فلا يمنع بالببع والحبة 
ا في سائر التعلىقات ) قبل وحود الشرط »> فككذا في هذا التعلمق ( وكافيالمدبرالمقيد ) 
فإنه يجوز بالاتفاق ( ولآن التدبير وصية ) يعتق بدليل أنه يعتبر من الثلث ( وهي غير 
مانعة من ذلك ) إذ الوصية غير مانعة من البيع والحبة > وغيرهما » لأن الوصايا ليست 
بلازمة » وهذا يجوز الرجوع عنما صريحاً ودلالة » فككذا هذا الوصية . 

( ولنا قوله عبتت ) أي قول الني برقي ( المدبر لا باع ولا يوهب ولا يررث وهو 
حر من الثلث ) هذا الحديث أخرجه الدارقطني بنص لا يورث من رواية عبيدة بن حسان 
عن أيرب عن افع عن ابن ر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله يِل المدبر لابباع 


A۲ 


ولأنه سيب الخرية » لأن الحرية تثيت بعد الموت » ولا نبب غيره 
ثم جعله سبي في الحال أولى بوجوده في الحال وعدمه بعد الموت» 


ولا وهب وهو حر من ثلث الال » قال الدارقطتي لم يستده غير عبيدة بن حسان وهو 
ضعيف > وإنًا هو عن ابن عمر من قوله وقال الأترازي ولنا ما ذكر محمد في الأصلحديث 
آي جعفر أن رسول الله برقم باع خدمة المدبر ول يبع رقبته © د يمني أجرالمدبر . 

وروى أصحايتا قي المبسوط وغيره عن ابن عمر المدبر لا يباع ولا وهب وهو حر من 
ثلث المال . وقال الأترازي أيضاً وجه قول الشافعي ما روى جابر في صحبح البخاري 
أعتى رجل متا عبد الله عن دبر فدعى الني بق به فباعه » قال جابر مات الغلام عام 
أو قال قي السنين اشتراه نعم بن عبد الله بن النجاد بثانمائة درم . وفي بعض الروايات 
يسبع أو تسعيائة . وقال في جامع الترمذي كان عبداً قبطا مات في إمارة ابن الزبير فاو 
لم يجز يمع المدير لما باعه رسول الله رر » ثم قال الأترازي وما رواه الشافعي يحمل على 
المدير المقيد أو على ابتداء الإسلام حين كان يباع الحر أو على بيع الخدمة لا الرقبة توفيقا 
بن حديشنا وحديئه » وكان من قبل الشافعى قد أجمعوا على عدم جواز ببعه معأبيحنيفة 
وسفبان ومالك والأوزاعي» ثم لما نشأ الشافمي يعدم جوزه فصار هذا منه خرقاً للإجماع 
قلا يحوز » انتهى کلامه . 

قلت في كلامه نظر في موضمين > الول : قوله توفيقا بين حديئنا وحديثه » وحكيف 
يوفق ينها وحديثه. صصح وحديثنا ل يبلح إلى الصحة . والثاني : إن قوله فصار هذا 
منه خرقا للاجماع غير مسل » لآن الشافعي م ينفرد » وهو مذهب جابر وعطاء » ووافقه 
أحد وإسحاق وداود . 

(و نه ) أي ولآن التديير ( سيب الحرية » لآن الحرية تثبت قشت بعد الموت ) بالإمصاع 
( ولا سیب غبره انها ق فاق أون وموك في الال وابد الوت ) 
لكون كلامه عرضا لا بیقی » فتمین أن يكون سیا في الحال» ولا يقال أنه موجودحكماً 
بعد موته » وإن كان معدوماً كا جعل كالموجود في بعض الأحكام > لأا نقول الشيء إن) 
يصير موحوداً حكماً إذا أمكن وجوده حقيقة » ولا إمكان لوجوده حقيقة بعد الموت 


AF 


ولأنما بعدا موت حال بطلا ن أهليةالتصرفء فلايمكن تأخي رالسببية إلى 
زمان بطلانالأهلية,بخلافسائر التعليقات لان المانع من السيبية قبل الشرط 


لاستحالة وجود الفعل من المت . وقال الأترازي وما قاله صاحب المداية قبل باب عتق 
: أحد العبدين بقوله - وي المدبر يتعقد السبب بعد الموت - فذاك منه تناقض لا محالة . 
وقال الأكمل يحمل ما ذكر هنا على غير الأولى » فيندفم التناقض > أو يكون قد اطلع 
على رواية عن أصحابنا أنه يجوز » وأن يكورن سببا بعد الموت » أو اختبار 
حوازه بالاحتباد . 

( ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف » فلا يمكن تأخير السيبة إلى زمان 
بطلان الأهلية ) فلا يتصور انعقاد السبب من غير الأهل ( مخلاف سائر التعلىقات ) هذا 
جواب عما يقال في التدبير تعلق شيء من السبب ابت في الحال » وإنها يكونعندالشرط» 
فا بال التدبير يخالف سائر التعليقات . فأجاب بقوله ‏ يخلاف سائر التعلبقات ‏ . قال 
الكاكي هو متعلق بقوله حال بطلان أهلية التصرف » وأهلية التصرف باقمة في سائر 
التعلبقات عند وجود الشرط . أما ها هنا لا تبقى أهلية التصرف بعد موته » فلو إيجعل 
سببا في الحال بقي كلامه من كل وجه . 

فان قبل وجود أهلية المعلق حال وجود الشرط لمس بشرط »لما مر أنه لو علق 
الطلاق أو العتاق ثم جن وجد الشرط وهو مجنون يقعان » فكان التديير بنزلة سائر 
التعليقات » قلنا الأهلية فيا نحن فيه تبطل من كل وجه . وفي المجنون من وجه > فانه أهل 
لملك وزواله قد يكون أهلا لإيقاع الطلاق والعقاق » ألا ترى أن الولي لوزوجهامرأة 
يصح النكاح » ولو با شر هو بنفسه أسباب حرمة المصاهرة » ولو ارتدولقا بدار الحرب 
يثبت الحرمة بينه وبين منكوحته » وفي الموت تبطل الأهلية من كل وجه » ألا ترى أن 
نفس التعليق يبطل بالموت ولا يبطل بالجنون » فعلى هذا لا يازم من عدم اشتراط مثلهذه 
الأهلية ( لآن المانع من السببية ) ' يعني موجود( قبل الشرط ) لأنه انعفد تصرف 
آخر في الحال . 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 
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لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود وإنه يضاد وقوع الطلاق 

والعتاق وأمكن تأخير السببية فيه إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده 

فافترقا ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال و إبطال السبب لاا يجوز وفي 
البيع وما يضاهيه ذلك قال ولامولى أن يستخدمه ويؤاجره 


( لانه ين ) يعني لانه لا يصير يمينا ( والبمين مانع ) من مباشرة الشروط والمانع من 
الشرط مانع من الح » والمانع من الحك لا يكون سببا للحكم (والمنع هو المقصود)أي 
المنع عن تحقيق الشرط هو المقصود ( وإنه ) أي وإن المع ( يضاد وقوع الطلاقوالعتاق) 
أي المانع لوقوعها يضاد وقوعبا » فيكون التعليق سيب في الحال ( وأمكن تأخيرالسيبية 
فبه إلى زمان الشرط ) أي إلى زمان وقوع الشرط ( لقبام الاهلية عنهه فافترقا ) أي 
فافترق التدبير المطلق وسائر التعليقات . 

( ولأنه ) أي ولأن التدبير وصبة هذا فرق آخر بين الندبير وسائر التعليقسات 
( والوصبة خلافة في الحال ) لآن الموصي يحمل الموصى له » خلاف بعض ماله بعد الموت 
كالورثة » وانها لسست مخلافة في الحال . واعترض أن لو كان وصبة لببطل إذا قتل المدبر 
سيده » لأن الوصبة للقاتل لا يحوز وجاز الببع » لأن الوصي يجوز له بيع لموصى به » 
ويكون رجوعا عن الوصمة » ولمس الأمر كذلك ؛ والجواب عنها جمبيم)] ان ذلك في 
وصيته ول يكن على وجه التعلدى » لأن الوصية المطلقة والتدبير لبس كذلك . ووجه 
انتقاض ذلك أن بطلان الوصية بالنقل . وجواز الببع وكونه رجوعا إنما يصح في موصى 
به يقبل الفسخ والبطلان والتدبير » لكونه إعتاقاً لا يقبل ذلك . 

( وإبطال السبب ) تتمة الدليل متصل بقوله لأنه يسبب الحرية ( وفي البسع وما 
يضاهيه ) أي وما يشايهه مثل المبة والصدقة ( ذلك ) إشارة إلى إبطال التدبير » 
فلا محوز. 

( قال ) أي القدوري ( ولامولى أن يستخدمه ويؤاجره ) لآن التدبير المطلق لايرسل 


Ao 


وان كان له أمة يحل وطثبا وله أن يزو جما لان الملك فما ثابت له و به 
يستفاد ولاية هذه التصرفات فإذا مات المولىعتق المدبر من ثلث ماله ا 
روينا » ولأن التدبير وصية» لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموتو الحم 
. غيرثابتفي الحال فينفذمنالثلث حتى لو لم یکن له مالغيره يسعى في 
ثلثيه » وإن كان علىالمولىدينيسعىني كل قيمتهلتقدم الدين عل الوصية» 
ولا يمكن نقض العتق » فيجب رد قممته . وولد المدبرة مدير » 


املك في الحال ( وإن كانت له أمة يحل وطئبا وله أن يزوجبا لآن الك فما ابت له) 
أي لمولى (وبه)أيوعتق المدبر منثلث ماله(وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات) إشارة إلى 
الاستتخدام والإجارة»والوطء والتزويج(فإذا مات المولى عتتى المدبر منثلث ماله)وقال ابن 
مسعود ومسروقوبجاهد وسعيد بن جبير يمتق من وأسا مال »وبه قال زفر والیث ین سمد 
( ما روينا ) إشارة إلى حديث آبن عر رضي الله تعالى عنها ( لأن التدبير وصية 2 لأنه 
تبرع يضاف إلى وقت الموت والح )وهو العتى ( غير #بت في الحال ونفذ من الثلث حمق 
لولم یکن له مال غيره ) أي غير المدير ( يسمى في ثلشه وإن کان على المولى دين يسعى في 
اوح ا ار E‏ ل يي 

سىت اله . 

وود المديرة مدير ) هذا لفظ القدوري في ختصره وعامة النسخ هاهنا بالتأنيث في 
الخضاف إليه وهو الصواب . وفي بعض النسخ بالتذ كير قال الاترازي ولمس يصحس م » 
لان ولد العبد المدبر لا خلو إما أن يكون من آمسة أو تحرة » فإت كان عن ع أمة 
یکون رقع لولاء » ولا تكون مدير كاينه » وإن كان من حرة یون حرا 
مخلاف سا ذا كان ولد من أمة مديرة > غانه تككون مديراً اتساعا لآمه »> لآن الأوصاقف 
القارة في الأمبات تسري إلى الأولاد »و لمذا شرح في الشامل بالتأنيث وقال وولد المديرة 
منزلتها لما روي عن عثّان وزيد يد بن ثابت وابن عر رضي الله تعالى عنهم أن ولد المديرة 
مدير » وكذلك في غتاوى الولو امي » حمث قال وولد المديرة بمنزلتبا كولد الخرة» وهذا 


مذهمنا .. وقال الشافمي لا حدخل الولد في تدبيرها . 
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وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة « رض » . وإن علق التدبير بموته على 

صفة مشل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من 

مرض حكذا فليس بمدبر » ويجوز بيعه » لأن السبب لم ينعقد في 

الحال لتردده في تلك الصفة » بخلاف المدبر المطلق » لأنه تعلق عتقه 

طق الموت » وهوكائن لا حال » فإن مات المولى على الصفة التي 

ذكرها عتق کا يعتق المدبر » معناه من الثلث لأنه ثبت حك التدبير 
في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة 


( وطى ذلك ) أي كولد المدبرة مدبراً ( نقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) 
لأنه روي أنه خوصم أبا عثيان رضي الله تعالى عنه في أولاد مدبرة فقضى أن ما ولدته 
قمل التديير عبد » وما ولدته بعد التدبير مدير » وقال ذلك بمحضر من الصحابة 
من غير خلاف . 

( وإن علق التدبير بموته على صفة مل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري 
هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر » ويحوز بيعه » لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردده 
في تلك الصفة ) لأنه ربا برجم من تلك السفر » ويبرأ من ذلك المرض ( بخلاف المدير 
المطلق » لأنه يعلق عتقه بمطلق الموت ) وهو كائن لا عالة تحقيق هذا أن المعلق به إذا 
كان على خطر الوجود كان بمعنى الممين » وقد عرفت أن ضفة كونه يمينا يمنعمن السيبية» 
وأما إذا كان أمرا كائنا لا حالة م يكن في ممنى اليمين » فكان سببا . 

فان قبل إذا م ينعقد السبب في ال حال ففي أي وقت بنعقد > فان انعقد يعمد 
الموت فليس محال أهلية الإيجاب » وإن انعقد قبل فكيف يجوز ممه © فالجواب 
أنه موقوف . 

(فان مات المولى علىالصفة التي ذ كرها عتتى كا يعتتى المدبر معناه )أي معنى قول القدوري . 
عتتى ( من الثلث لأنه ثبت حك التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة 


TAY 


فيه » فل ذا يعتبر من الثلث ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة 
أو عشر سنين لما ذكرناء بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا بعيش 
اليه في الغالب» لأ نه كالكائن لا محالة 


منه » فلهذا ) إيضاح لثبوت الح في آخر جزء من أجزاء حياته ( يعتبر من الثلث ومن 
المقيد ) أي من جملة التدبير المقبد ( أن يقول إن مت إلى سئة أو عشر سنين لما ذكرة ) 
أي التردد في الصفة ( يخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش اله ) 
إلى ذلك الوقت ( في الغالب ) يكون مدبراً ( لانه كالكائن لا حالة ) وهذا الذي ذكره 
رواية الحسن عن أبي حنيفة في المنتقى » وبه قال مالك . وذكر الفقيه أبوالليث فيالنوازل 
أن رجلا قال لعبد نت حر إن مت إلى مائتي سنة قال أبو يوسف هذا مدبر مقيد » وله 
أن يبيعه : وقال الحسن بن زياد لا يجوز بيعه » لانه عم أنه لا يعيش إلى تلكالمدة» فصار 
كأنه قال إذا مت فأنت حر . 


* د ون 


AA 


باب الاسلیلاد 


( باب الاستيلاد ) 


أي هذا باب في بيان حك الاستيلاد » وهو طلب الولد لغة وأم الولد من الأسماءالغالبة 
على بعض من يقع عليه الإسم كالنجم للثريا . وني الشرع أم الولد ماو كة يثبت نسب ولدها 
منمالك ها أو مالك له بعضها > وذلك لآن الاستبلاد اتباع ثابت النسب»فإذا ثبت النسب 
ثبت الاستملاد وإلا فلا . ولما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه لناسية 
بمنهها من حمث أن لكل واحد منها حدق الحرية حقيقتها . 

(إذا ولدتالأمة من مولاها فقد صارت أم ولد ولا يحوز ببعها) خلافاً لبشر بن غياث 
وداود تابعه من الظاهرية » واحتجوا با رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث 
جابر بن عبد الله أنه قال بعنا أمبات الأولاد على عبد رسول الله يلم وأبي بكر » فلا كان 
عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا . وذكر ابن حزم في الحلى أن ببعها مروي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن 
#بت . وعن عمر أا إن عتقت وأسلمت عنقت > وإن كفرت وفجرت رقت ؛ وروي 
مثله عن مر بن عبد العزيز . وأجاب أصحابنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما نى عن 
ذلك أجمعوا عليه . 

واحتجوا أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عل 
ما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه » رواه أحمد وابن ماجة » وهو حديث 
مشهور تلقته الأنمة بالقبول قال تيده في مارية القبطمة أم ابراهم حين قبل له ألا تعتقها » 
قال عزيتيدز أعتقها ولدها » رواء ابن ماجة والدارقطني . وقال الخطابي وقد ثبت أنه 
: عليه السلام قال إن معاشر الأنبباء لا نورث » ما تركناه صدقة » فلو كانت مارية مالاً 
لسسعت وصار مهأ صدقة . 
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ولا تمليتكباء لقوله عليهالسلام أعتقها ولدها. أخبر عن اعتاقها فيثبث 
بعض مواجبه وهو حرمة البيع » ولأن الجزئية قد حصلت بين 
الواطىء والموطوءة بواسطة الولدءفإن المادين قد اختاط ا بحيلا 
يمكن التمبيز ببنهما على ما عرف في حرمة المصاهرة » إلا أن بعد 
الإنفصال تبقى الجزئية حكماً لا حقيقة » فضعف السبب » فأوجب 
حكماً مؤجلاً إلى ما بعد الموت . وبقاء الجزئية حتكماً 


( ولا تملمكبا » لقوله ميت ) أي لقول الني فم ( أعتقها ولدها ) هذا قاله في 
مارية القبطية » وقد مر الآن ( أخبر عن إعتاقها ) أي أخبر الني بي عن إعتاق مارية 
( ثبت بعض مواجبه وهو ) أي بعض مواجب قوله عتفتهد: حرمة البيع > أي بيعها » 
لأن الحديث وإن دل على تنجيز الحرية > لكن عارضه ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه » وهو المذ كور آنفاً » فعملنا بها جميعا » ومبنى البسع قي الحديث الأول » 
والتخير بالحديث الثاني لا يقال حلية البيع معلومة فيها بيقين » فلا يرتفع إلا بيقين مثل؛ 
وخبر. الواحد لا يوجبه » لأا نقول الأحاديث الدالة على عتقها من المشاهير > وقد انضماليها 
الإجاع اللاحق > فرجِضاها .. 

( ولآن الجزئية قد حصلت بين الواطىء والموطوءة بواسطة الولد » فإن الماءبن قد 
اختلطا حيث لا يمكن التسيز بينها ) أي بين ا ماين على ما عرف في حرمة المصاهرة > 
وهي تنع ببعها وهبتها » لآن بيع جزء الحر وهبته حرام ( إلا بعد الإنفصال ) جوابعما 
يقال لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتتى » لآن الجزئية توجبه ولستم قائلين به » 
فأجاب بقوله بعد الإنفصال ( تبقى الجزئية حكما لا حقيقة فضعف السبب ) أي سبب 
العتتى هو الجزئية بمنها ( فأوجب حكما مؤجلاً إلى ما بعد الموت ) وم يثبت في الحال ولم 
يحز ببعها فاو تبطلا استحقاقها ( وبقاء الجزئية حكما ) هذا جواب عا يقال لو كانت 
الحرية حكماً متحقق من ملكه امرأته التي ولدت منه بعد موتها » ولبس كذلك.فأجاب 
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اعتبار الفسب » وهو من جانب الرجل » فكذا الحرية تثبت في 

حقهم لا في حقبن » حتى إذا ملكت الحرة زوجبا وقد ولدت مته 

لا يعتق يوتا وثيوت عتق مؤجل يثبت حت الحرية في االحال » 

فيمتنع جواز الببع وإخراجبا لا إلى الحرية في الحال وءو جب عتقبا 

بعد موته » وكذا إذا كان بعضبا مل وكا له , لأن الاستبلاد لا يتجزأ , 
فإ فرع السب فيعتير يأصله . 


بقوله -- وبقاء الحرية حمكما ‏ أي من حمث الحم ( إعتبار النسب وهو ) آي القسب 
( عن جانب الرجال ) أي التب إلى الآباء لا إلى الآميات . 

( فك ذا الحرية تثيت في حقهم ) أي في حت الرجال ( لا في حقين ) أي في حق 
الأمبات . قوله - فكذا الحرية ‏ صحت الرواية بالحاء لا بالجم > وهذا تنيجة ما ققدم > 
فليذا ذكر يالقاء » يمني أن الحرية لا كانت باعتبار النسب أتنج أنه الحرية وقمت فيحقهم 
( حتى إذا ملكت الحرة زوجها » وقد ولدت منه ل يعتى ) أي الزوج ( وجا ) أي 
يموت ألخرة ( وثيوت عتى مؤجل يثيت تق الحرية في الخال “قيمتنح جواز ابيع 
وإخراجبا لا إلى الحردة قي الال > فوجب ولي ''' وكدًا إذا كان يعضهسا ملو كا له ) 
يعني إذا كانت الجارية مشقركة بين اثنين فاستولدها أحدها يكوت كل الجارمة 
أم ولداله ‏ 

( لأت الاستملاد لا يجأ » فاته فرع النسب » فبمتير يأصل ) وهو النسب » قالتنسب 
لا يتجزاً » فكذلك فرعه > وهو الامتملاد قيا عكن تقل الملك قه ».وعدا خلاف ماقال 
قي باب الصد قتصمبه بقوله والاستملاد يتجِزأ عنده حت استولد نصبه من مدبره يقتصر 
عليه » لآنه تصبب شريك انتقل فاقتصر الاستب لاد على نسب المستولد . قال الأرازي 


. هكذا اجج قي الأسل »> وهذ!ا غير ا لوحو د قي المن.أه مصححه‎ )١( 
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قال وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويبا , لأن الملك فبا قائم 
فأشببت المدبرة » ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به . وقال 


ومعنى قولنا الاستملاد لا يتجزأ فا يكن نقل الملك عنه » والمدبرة لست بقابله للنقل من 
ملك إلى ملك ' » فلا يتناقض ما قال ها هنا . 

( قال ) أي القدوري ( وله وطؤها ) أي لامولى وطء أم ولده ( واستخدامهبا 
وإجارتها وتزويحها » لأن الملك فبها قائسم فأشبيت المدبرة ) وله أن يزوجها قبل أرنف 
يستيرئها . فان قبل شغل الرحم ائه حتمل » واحتال ذلك ينع جواز النكاح »كا في 
المعتدة . أجيب بأن علية جواز النكاح كانت ثابتة قبل الوطء» وقد وقعالشك فيزواهاء 
فلا يرتفع به يخلاف النكاح » فان المتكوحة خرجت عن حلية الغير > فلا يعود اليا إلا 
بعد الفراغ حقيقة » وذلك بعد العدة ( ولايثبت نسب ولدها ) أي ولد الآمة ( إلا أن 
يعترف به ) هي إن اعترف به المولى » أي بوطئها » وبه قال الثوري والشعسبي والحسن 
المصري » وهو مروي عن زيد بن ابت مم المزل . ش 

( وقال الشافعي يثبت نسبه منه » وإن لم يدع ) وبه قال مالك وأحمد › فانه يثبت 
النسب مله إذا أقر بوطثها > وإن عزل عنما إلا أن يدعي أنه استبرأها بعدالوطء بحيضة » 
وهو ضعيف ؛ لانم زعموا أنها بالوطء صارت فراش كالنكاح » وفبه يازم الولد وإن 
اشتراها . ولو وطئها من دبرها يازمه الولد عند مالك » ومثله عن جمد »> وهو وجه 
للشافعبة وضعفوه . وروى الطحاوي باسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يأتي 
جارية فحملت منه . فقال ليس مني » إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد . وعن عمررضي 
الله تعالى عنه أنه كان يعزل عن جارية فحاءت بولد أسود فشى عليه » فقال ممن هو » 
فقالت من راعي الإبل “ فحمد الله وأثنى عليه » ولم يازمه . 


. همكذا سباق الجلة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلن يثبتبالوطء » وإنه أ كثر إفضام' 
أولى ٠‏ ولنا أن وط الأمة بقصد به قضاء الشبوة دون الولد لوجود 
المانع عنه » فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك السمين من غير وطء » 
بخلاف العقد » لأن الولد يتعين مقصوداً منه » فلايحتاج إلى الدعوة. 
فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار » معناه بعد 


اعتراف من هالولد 


وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يطأ جارية مارشية ويعزل عنما » فجاءدت 
بولد فأعتق الولد وجلدها » أو عنه أنه قال لها ممن حملت »> قالت منك » فقال كذيت 
ما وصل البك مما يككون المل منه » ولم بازمه مع اعترافه بوطئها فبو حجة عليهم . 

( لانه لما ثبت النسب بالعقد فلآن ثبت بالوطه > وإنه أكثر إفضاء أولى ) أي والحال 
أنه إن كان الوطء أ كثر إفضاء إلى الولد من العقد ( ولنا أن وطء الامة يقصد به قضاء 
الشبوة دون الولد لوجود المانع عنه ) أي من طلب الولد » والمانع سقوط التقديم عنبا 
عند أبي حنيفة « رح » » لان أم الولد ليست بمتقومة عنده > ونقصان القيمة عند صاحبه» 
لان قيمتما ثلث قيمة القن لبقاء منفعة الوطء وزوال منفعة السعاية والببع ( قلا بد من 
الدعوة بمنزلة ملك الممين من غير وطء ) فانه لا يشت النسب فمه بغير الدعوة ( لاف 
العقد ) أي عقد النكاح ( لان الولد يتعين مقصوداً منه ) أي من العقد » ولان الولد هو 
المقصود من العقد ني المنكوحة لا يقال أن النسب باعتبار الحرية أو با وضع لما » والعقد 
عدمه لا مدخل له في ذلك » لاتا نقول لو كان ذلك مراده لثبت من الزاني ولس كذلك» 
وإِنما النظر إلى الموضوعات الاصلية والعقد موضوع لذلك ( فلا يحتاج إلى الدعوة ) ووطه 
الامة ليس بموضوع فيحتاج اليها . 

( وإن جاءت بعد ذلك بولد بشت نسبه عنه بغير اقرار ) هذا لفظ القدورى . وقال 
المصنف ( معناه ) أى معنى كلام القدوى ( بعد اعتراف منه ) أى من المولى ( بالولد 


4۴۳ 


الأول » لأ بدعوى الول الأول تسين الولد مقصوداآ متا ء قصارت 

فراش كالمعقودة » إلا أنه إذا هاه يتتفي بقوله » لأن فراشا ضيف 

حتى يملك قله بالتزويج » به لاق المتكوحة , حيث لا يثتفي 

الولد بتغيه إلايافعان لتا كد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزو يج » 

وهذا الذيذكرناء حك تاا الدياتة فانكان وطتبأوحصنهاولم يعزل عنبا 
يارمه أن يعترف به ويدحي » لأن الظاهر أن الولد مته > وإن 


الاول » لانه يدعوى ولد الاول قمع الولد مقصودامتها » قصارت قراتا كالمنقودة يمد 
النكاح ) أى كالمنكوحة » قلا صارت قرائا لم يكن حاجة إلى الدعوى في ثبوت النسب 
( إلا إذا نقاه ينتقي بقوله ) أى ينتقي النسب عنه بمجرد النقي من غير لمان ( لات 
قراشها ) أى فراش آم الولد ( ميف حتى يلك تف 4 ) أى حتى يلك المولى نقل 
فرائه ( بالتزويج ) . 

( بخلاف المنكوحة حمث ينتفي الولد يتقيه إلا اللمان لتا كد القراش حت لا يفك 
إيطاله بالتزويج الحاضل ) ثلاتة قوى كفراش الزوجة يثبت تسب ولدها من غير دعوة » 
ولا ينتقي إلا باالعانت ووسط كفراش آم الولد نبت نسب ولدها من غير دعوة > وينتقي 
من غير لعان. وضعيف كقراش الامة لا يثبت تسب ولدها إلا بالدعوة » ويتتقفي من غير 
لمان > فأشبه فراش أم الولد فراش المنكوحة من وجه من حصت أن تسب ولدها يثيت 
من غير دعوة » فصار فمه قوة وفراش الاهة من وجه حمث ينتقي نسب ولدها ججود 
النفي > قصار فبه ضعف . فكات وسطا . 

( وهذا ادى د رتاه حم ) من مختصر القدورئ في قوله ولا يست نسب ولدها» إلا 
أن يعترف به بيان المكم والقضاء يمني لا يثيت نسب ولد الامة من المولى قبل اعقراقه 
قضاء ( فأما الدياتة ) وهي الامر قبا بيته وبين الله تعالى ( قان كان وطئها وحستها ولم 
يمزل عنها يازمه أن يمقرف به ويدعي ) أى الولد ( لان الظاهر أن الولد منه “ وات 
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عزل عنها أو لم يحصنباجاز له أن ينفيه, لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر 
آخر مكذا روي عن أي حنيفة« رح » » وفيه روايتان أخريان 


عزل عتما ولم يحصنها ) المراد من التحصين أن يمنعها من الخارج والبروز عن مظان الريبة 
والعزل أن يطأها ولا دنزل موضع المجامعة ( جاز له أن ينفيها » لان هذا الظاهر ) وهو 
أن الولد منه عند التحصين وعدم العزل ( يقابله ظاهر آخر ) أى يعارضهظاهر آخروهو 
العزل أو يذ كر التحصين فمتعارض الظاهران » فوقم الشك والاحال في كون الول من 
المولى > فلم يازمه الدعوة بالشك والاحجال » فجاز نقيه . 

( هكذا) أى لزوم الدعوة في الصورة الاولى وجواز النفي في الصورة الثانية( روي 
عن أبي حنيفة » وفبه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومد « رح » ) وني بعض النسخ 
أخريان » وهو الصحبح . وقال الاترازى وقال بعضهم في شرحه والاصح آخران . قلت 
أراد به الكاي » فانه قال هككذا » ثم قال الاترازى وذاك لبس بشيء كآخر » وإن ثم 
أطال الكلام فبه » فلا يحتاج إلى ذكره » لان من له يد ني موضع هذا يعرفه > ومنلا يد 
له لا يفمه . وقال الكاي أيضا قوله عن أبي يوسف وعحمد «رح» في بعض النسخ بتكرار 
عن أبي يوسف « رح » رواية واحدة . وعن محمد « رح » كذلك > وتلك الروايات بلفظ 
الوجوب > كذا في المبسوط . وقال الاترازى قال بعض الشارحين » أى عن أبي يوسف 
رواية واحدة . وعن محمد رواية واحدة » وهو فائدة إعادة عن . قلت هذا أيضاً 
كلام الكاكي . 

ثم قال الاترازى ولنا نظر في إعادة - عن - لانك إذا قلت أخذ درهمان عن زيد 
أو مرو بلا تكرار - عن - لا يفهم الدرهمين أحداً » والدرهمين أخيرين أحداً عنعمرو» 
بل المفبوم أن الدر مين بعضها حصل عن زيد » والبعض الباق عن مرو » فكذا فيا نحن 
فيه بعض الروايتين عن أبي يوسف « رح » » وبعضها عن محمد » فیکون عن كل من 
رواية واحدة » فلا حاجة إلى قكرار - عن - يوم أن الروايتين عن أبي ودف وزم 
وروايتان أخريان عن محمد » ولس كذلك . 
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ذكرناهما في كفاية المنتبى . وإن زوجبا فجامت بولد فبوفي حك أمه » 

لأن حق الحرية يسري إلى الولدكالتديير » ألا ترى أن ولد الحرة حر 

وولد القنة رقيق » والنسب يثبتمن الزوج » لأنالفراش له وإن كان 
النكاح فاسداً » إذ الفاسد ملحق بالصحيم في حق الأحكام 


( ذكراهما في كفاية المنتهى ) فانه صنفه قبل المداية وهو عزيز . وذكر الروايتين في 
في المبسوط » فقال وعن أبي يوسف إذا وطئها وم يسترها بعد ذلك » حتى جاءت بولد 
فعليه أن يدعيه سواء غزل عنها أوإيعزل . وعن محمدهرحءقال لا ينيفي أن يدعي النسب 
إذا لم يعم أنه منه » ولكن ينبغي أن يعتى الولد وقد يستمتع بها ويعتقها بعد موته» لان 
استحقاق نسب لبس منه لا يحل شرعا » فبحتاط من الجانبين » وذالك في أن لا يدعي 
النسب > ولكن يعتتى الولد بعتقها بعد موته لاحتال أن يكون منه »2 وذكر في إيضاح 
تلك الروايتين بلفظ الاستحباب » فقال أبو يوسف أحب إل أن يدعية. وقال محمد أحب 
أن يعتق الولد إلى آخره . 

( فإن زوجها ) المولى من رجل ( فجاءت بولد فهو في حم أمه ) قال الحا في الكافي 
فالولد بمنزلة الآم » يعني إذا مات المولى يعتقان من جميع المال ( لأن حتى الحرية يسري إلى 
الولد ) لأن الولد جزء الأم فبحدث إلى وصفها ( كالتدبير » ألا ترى أن ولد الحرة حر 
وولد القنة رقيق > والنسب يثبت من الزوج » لآن الفراش له ) وفراشها من ال مولى لايثبت 
نسبه منه » لأن النسب ليسبتجزىء“فلا يثبت من المولى بعد أن ثبتت من الزوج “ويعتق 
ولدها بدعوة المولى وإذا م يثبت النسب منه لإقراره بالحرية ( وإن كان النكاح فاسدا ) 
واصل با قبله ( إذ الفاسد ) أي لآن النكاح الفاسد ( ملحى بالصحيح ) أي بالتكاح 
الصحيح ( في حت الأحكام ) مثل ثبوت النسب ووجوب المهر والعدة» لكنيعدالدخول» 
لأن النکاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول» لكونه واجب الرفع»فإذا دخل بها يكون له 
شببة الصحيح » فبلحق به في حى الأحكام . 

وقال الأترازي قال بعضرم في شرحه » ومن الأحكام ثبوت النسب وعدم جوازالبيع 
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ولو ادعاه المولى لا يبت نسبه منه » لأنه ثابت السب من غيره » 

وق الو اناو ف أمه أم ولد له لإقراره » وإذا مات المولى عتقت 

من جميع الال لحديث سعد بن المسب أن الني علي هالسلام أمر 
بعتق أمبات الأولاد وان لا يبعن في دين ولا حعلن من الثلث 


والوصية + فلا تعلق له بالنكاح أصلا لا بالصحيح ولا بالفاسد » فلا أدري أبن كان . قلت 
هذا الشارح وقت الشرح انتهى . قلت أراد بالبعض الا كمل » فإنه قال في شرحه © ومن 
الأحكام ثبوت النسب إلى آخره » وهذا يدل على أن شرح الا كمل قبل شرح الأترازي » 
لأنه ذكر في الرابع من شرحه أنه فرغ منه في سنة خمس وثلاثين وسبعائة » وكان قدوم 
الأكمل القاهرة في سنة ثلاثين وسبعرائة ثم كان قدوم الأترازي بعد ذلك بمدة . 

( ولو ادعاه المولى ) أي او ادعاه المولى ولد أم الولد الذي ولد من الزوج بعد أرن 
تزوجما فولدت ( لا يثبت نسبه منه ) أي نسب الولد من المولى ( لآنه ثايت النسب من 
غيره » ويعتق الولد وتصير أمه أم ولد له لإقراره ) أي فبا إذا كانت قنة » أما إذا كانت 
أم ولد فأمومية الولد ثابتة قبل الدعوة . 

فإن قبل كيف تثبت أمومية الولد مع عدم ثبوت النسب وأممة الولد ها هنا مبنية 
على ثبوت النسب بدعوة الولد » بخلاف ابتداء الإقرار بالإسناد » فإن ذلك مبني على دعوة 
الولد . قلنا بحرد الإقرار بالاستملاد كان لشبوت الاستبلاد » وإن كان في ضمن شيء آخر 
م يشمت ذلك الشيء. 

( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال لحديث سعيد بن المسبب أن الي لث أمر 
بعتق أمبات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يحعلن من الثلث ) هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عبد الرحمن الافريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن 
عمر رضي الله عنه أعتق أمبات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله َم . وأخرجالدارقطني 
أيشياً عن يونس بن عمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
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ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين 

كالتكفين بخلاف التدير > لأنه وصية بما هو من زوائد 

الحوائج » ولا سعاية عليبا في دين المولى للغرماء ها رويناء ولأنها 

ليست بمال متقوم حتى لا تضمن,الغصب عند أبي حتيفة » فلا يتعلق 
بها حق الغرماء كالقصاص 


تعالى عنهم أن الني لھ نبى عن بسع أمهات الآولاد وقال لا يبعن ولا يوهين ولا يورثئن 
يستمتع بها سيدها ما دام حا » فإذا مات فهي حرة . 

( ولآن الحاجة إلى الولد أصلمة ) أراد أن الولد من الجوارح الأصلية » لأن المرء يحتاج 
إلى بقاء النسل ( فتقدم على حى الورثة » والدين كالتكفين ) المدير على الورثة والدين لأنه 
وصبة لكونه من الزوائد ( بخلاف التدبير ) أي الاستبلاد يخلاف التدبير » ولهذا لا يقدم 
ولا سعاية علمها » المدبر على الورثة والدين ( لأنه وصبة ) لكونه من زوائد التدبير وصبة 
( ا هو من زوائد الحوائج ولا سعاية علمها ) أي على أم الولد ( في دين المولى للغرماء لا 
روينا)قال الكاكي إشارة إلى قوله متمد أعتقها ولدها. وقال الأترازي إشارة إلى حديث 
سعيد بن المسيب وهو أن الني بم أمر بعتتى أمبات الأولاد أن لا يبعن في دين . وقي 
بعض نسخ الفقه وأن لا يبعن في دين . 

( ولآنما ) أي ولأن أم الولد ( ليست بال متقوم ) لأنها تحرز إحراز الأموال ( حمق 
لا تضمن بالغصب ) يعني إذا غصب رجل أم الولد فياتت منه نفسها عند الغاصب لم 
يضمنها ( عند أبي حشفة « رح » ) خلافاً لما . وأما المدير إذا مات عند الفاصب فهو 
ضامن القبمة بالإعتاق » لآن المدبر متقوم بالإجماع » وني تحفة الفقباء أم الولد لا تضمن عند 
أبي حنيفة بالغصب ولا بالقبض في البسع الفاسد ولا بالإعتاق بأن كانت أمولد بينشريكين 
فأعتقها أحدها ل يضمن المعتق لشريكه ول تسم أيضاً في شيء . وقال أب يوسف وجمد 
« رح » يضمن في ذلك كله (فلايتعلقبها حق الغرماء كالقصاص ) إذا قال مات وهومديرن 
ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة 
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بخلاف المدبر » لأنه مال متقوم» وإذا أسامت أم ولد النصراني 

فعليبا أن تسعى في قيمتها وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي 

السعاية . وقال زفر « رح » تعتق في الحال » والسعاية دين علييا » 

وهذا الخلاف فيا إذا عرض عل المولى الإسلام فأهى »فان سل 

تبقى عل حالما . له إن إزالة الذل عنبا بعدما أسالت واجب » وذلك 
بالبيع أو الإعتاق » وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق . 


ما وجب عليه في القصاص من ديرنهم » لأن القصاص ليس بال متقوم حى يأخذوا بقابلته 
شتا متقوما » و كذا إذا قتل المديون شخما لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من 
استمفاء القصاص > و كذا إذا قتل رجل مديرنا » والمديون قد عفى لا يقدر الغرماء على 
المدوث عن العفو . 

( يخلاف المدير لأنه مال متقوم ) بالإجماع > وقد ذكرتاه من قريب . 

( وإذا أسائت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قدمتها » وهي ينز المكاقب لا 
يق حت تؤدى السماية ) قال الجوهري يسعى المكاتب في عتق رقبته سماية ( وقال 
زفر تمتى في الحالين ) يعني قبل السعاية وبعدها . وفي يعض النسخ تعتى في الحال » ويه 
قال مالك « رح » والظاهرية > إلا أنه بغير سعاية عندها » وعند زفر بالسماية » وقال 
الشافمي وأحمد « رح » في المشهور > ويمنع الذمي من وطئها والاستمتاع بها » ويحال ما 
ببنها ولا يمكن من الخاوة بها » وأجير على نفقتها » فإن اسل حلت له » وإن مات قبل 
إملامه أو يعده عتقت بموته . وعن أحمد « رض » في رواية يستسعى في قيمتها » قرت 
أدت عتقت ( والسماية دين عليها ) أي على أم الولد المذكور . 

( وهذا الخلاف ) يعني بيننا وبين زقر ( فيا إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ) أي 
امتنع عن الإسلام ( فإت أسل تبقى ) أي أم الولد المذكورة ( على حالما وله ) أي لزقر 
( إن إزالة الذل عنها بعدما أمافت واجب وذلك بالببع أو الإعتاق » وقد تعذرالبيع) 
3 أم الولد لا يجوز بمعها ( فتمين الإعتاق ) لإزالة ذلا . 
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ولنا أن النظر من الجانبين في جعلبا مكاتبة لأنه يندفع الذل عنبا 

لصيرورتها حرة يداً » والضرر عن الذمي لانبعائها على الكسب نيلا 

لشرف الحرية » فيصل الذمي إلى بدل ملكه ء أما لو أعتقت وهي 

مفلسة تتوالى في الكسب » ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة 

فيترك وما يعتقده » ولأنب! إن لم تكن متقومة فبي محترمة وهذا 
يكفي لوجوب الضان كا في القصاص 


( ولنا أن النظر من الجانبين ) أي جانب أم الولد وجانب النصراني ( في جملا 
مكاتبة»لأنه يندقع الذل عنما لصيرورتها حرة يدا » والضرر ) أي ويندفع الضرر ( عن 
الذمي لانبعائها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملككه » أما لو 
أعتقت وهي مفلسة تتوالى ) أى تتكاسل ( في الكسب ) حاصل الكلام أنه لا جوز أن 
يبطل ملك النصراني جانا » لأنه معصوم »> فوجب عليها البيعاية فلا يعتق ما لإتؤد قيمتما؛ 
نا إذا عتقت فسعت بعد ذلك کا هو مذهب زفر يؤدى إلى تعطيل حت المولى لتوانيها 
في الكسب حينئذ » لحصول الحرية قبل السعاية . وقلنا تسمى ثم تعتتى نظراً للجانبين » 
لأنها إذا سمت تصل إلى شرف الحرية . وهي حرة يدأ حال السماية » ويصل المولى 
إلى بدل ملكه . 

( ومالية أم الولد ) جواب عما يقال كيف تسعى أم ولد.النصراني > والسعماية في 
القيمة دليل التقوم » وأم الولد ليست بتقومة عند أبي حنيفة « رض » › فأجاب بقوله 
ومالية أم الولد ( يعتقدها الذمي متقومة » »فمتركو يعتقده ) أى يترك الذمي مع ما 
يعتقده » والواو بمعنى مع لقوله عزمتهذ اتر كوم وما يدنون ( ولأنها ) أى ولآن مالية أم 
الولد ( إن تكن متقومة فبي محادمة » وهذا ) أى كونها عارمة ( يكفي لوجوب 
الضمان ) هذا جواب آغر عن السؤال المذكور > واعترض عليه بأن الأمة أم لو كان كاف 
لوجوب الضمان لوجب على غاصب آم الولد . وأجيب بأن مبنى الفمن في الغصب على 
الماثلة ولا ممائلة بين مالمتها لانتفاء تقومبا“وبين مايضمن به من امال المنقوم( ا في القصاص 
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المشترك إذا عفى أحد الأولياء يجب المال الباقين . ولو مات مولاها 

عتقت بلا سعابة » لأنها أم ولد » ولو عجزت في حياته لا ترد قنة 

لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب . ومن استولد أمة 

غيره ينتكاح ثم ملكا صارت أم ولد . وقال الشافعي: رح » تصير 

أم ولد له . ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكا تصير أم 
ولد له عندنا» وله فيه قولان» 


المشترك ) يعني إذا كان القصاص مشتركا بين جماعة ( إذا عفى أحد الأولساء بحب الال 
للباقين ) وإن لم يكن القصاص مالا متقوماً لكنه حت عترم » فجاز أن يكون موجبا 
الفمان لاحتباس نصيب الآخرين عنده بعفو أحدم . 

( ولو مات مولاها ) أى مولى أم ولد النصراني وهو نصراني ( عتقت بلا سماية » 
لأا أم ولد ) وليس عليها سعاية ( ولو عجزت في حماته لا ترد قنة » لأنما لو ردت قنة 
أعيدت مكاتبة لقيام الموجب ) أى الموجب لكتابته . وهو إسلام الولد ( ومن استولد 
أمة غيره بنكاح ثم ملككها صارت أم ولد له ) أى شرعا لأنهاكانت أم ولد حقيقة . 
ش ( وقال الشافعي لا تصير أم ولد له) وبه قال مالك « رح » وأحمد في رواية » وفي 
رواية كقولنا » وفي شرح الطحاوى فان استولدها وهي في ملك الغير بنكاح ثم اشتراها 
مع الولد أو بغير الولد صارت أم ود له عدا » خلافاً الشافمي » و كذلك لوثيت ولدها 
بوطء بشبهة ثم ملككها فهي أم ولد له من حين ملكبا » إلا من وقت العلوق عندة » ڪذا 
في التحفة » وفائدة كونما أم ولد من وقت الملك أنه لو ملك ولدها منه عتق عليه 
لقوله زعت من ملك ذا رحم حرم فهو حر » ولو تملك ولدها من غيره لم بعتت » لآنه 
بائن أم ولد له » وله ببعه » لآن الاستيلاد ثبت فنها من حين ملكبا » وعند زفر من ولد 
بعد ثبوث نسب ولدها منه ثم ملکه فهو ابن أم ولد له. 

( ولو استولدها بلك ین ثم استحقت ثم ملكا تصير أم ولد له عندة ) خلافاً 
الشافعي ( وله ) أى للشافعي « رح » ( فيه قولان ) في قول تصير أم ولد له > وفي قول 
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وهو ولد المغرور ٠‏ له انها علقت برقيق فلا تكون أم ولد کا إذا 

علقت من الزن » ثم ملكا الزاني » وهذا لان أمومية الولد باعتبار 

علوق الولد حراً » لأنه جزء الام في تلك الحالة » وال جزء لا يخالف 

الكل . ولنا أن السيب هو الجزئية على ما ذكرنامن قبل » وال جرئية 

نما ثبت بينهما بنسية الولد الواحد إلى كل واحد منبما كملا وقد 

ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة , يخلاف الزنا ء لانه لا 
نسب فيه الولد إلى الزاني » 


لا تصير ( وهو ولد المغرور ) من بيطأ امرأة متعمداً على ملك عين أو نكاح فتله منه ثم 
يستدى ولده حر بالقبمة يوم الخصومة . 

( له ) أى للشافمي د رح » ( أنها علقت برقت فلا تكون أم وله له كا إذا علقتمن 
الزن ثم ملكها الزاني » وهذا ) إشارة إلى قوله - فلا يكون أم ولد - ( لأن أمومية 
الولد ياعتبار علوق الولد حرا ) بأن استولدها في ملكه ( لأنه ) أى لأن الولد ( جزء 
الأم في قلك الحالة ) أى في حالة الملوق ( والجزء لا يخالف الكل ) وقي صورة النفكاح 
ليس كذلك » لأن الأم رقيقة لمولاها في تلك الحالة > قاو انمقسد الود حر؟ . كان 
الجزء غالا الكل . : 

( ولنا أن اليب ) أى سيب الاستملاد ! مو اجُزئية ) #لطاصلة بين الوالدين ( على ما 
ذكرنا من قبل ) إشارة إلى قوله في آول الاب - لان اللكزئية قد حصلت ين الوطء 
وال موطوءة بواسطة الولد س ل وأطزئية إغا تثبت يبتها ) أى بين الواطىء والموظوءة 
( بنسبة آلولد إلى كل منها كملا » وقد ثبت النسب ) بالنكاح ( قتثبت الجزئنة ده 
الواسطة ) وإذا ئبتت اطْنزئستةئبتت أموممة الولد (:بخلاف الزة ) جواب عن قول 
الشاقمي « رع » كنا دا علقت بالزئ ( لآته لا نسب فمه ) أى في الرة ( الولد إلى الزاني ) 
أفلااقثيت 'الحرية الممتيره في الباب »نوهي الطلجزئية الحكمية من سبة الولد :إلى الزاني كيف 
يعتق علنه:إذا ملک . 


وإنا يعتق على الزاني إذا ملكه , لانه جزؤه حقيقة بغير 
واسطةء نظيره من الزنا حيث لايعتق عليه لأنه ينسب إليه بواسطة 
نسبته إلى الولد » وهي غير ثابتة وإذا وطىء جارية ابنه فجاءعت 
بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له » وعليه قيمتباء 
وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها 
في كتاب النكاح من هذا الكتاب وانا لا يضمن قيمة الولد لانه 
حر الاصل لاستناد ال لمك الىما قبل الاستيلاد . وان وطىء 
أب الاب مع بقاء الاب لم يثبتالنسب » لانه لا ولاية 
الجد حال قيام 


فأجاب بقوله ( وإغا يعتق ) أى الولد ( على الزاني إذا ملكه » لانه جزؤه حقيقسة 
بغير واسطة ) بخلاف أمومية الولد بالزنا » مثل من اشترى أخاه من الزةا على ما هي » 
أشار البه بقوله ( نظيره ) أى تظير أم الولد ( من الزنا حيث لا يعتق عليه ) مثل من 
اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه ( لانه ) أى لان الاخ ( ينسب اليه بواسطة نسبته إلى 
الولد > وهي غير ثابتة ) المراد بالاخ الاخ لاب » أما الاخ لام فانه يعتق عليه إذا ملكه» 
وإن كان من الزنا » لان النسبة بمنها ثابدة . 

( وإذا وطىء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه » وصارت أم ولد له ء٤‏ 
وعله قممتها » وليس عليه عقرها ولا قبمة ولدها » وقد ذكرنا المسألة بدلائلبا في كتاب 
النكاح ) أي في آخر كتاب نكاح الرقيق » وأراد بالعقر مهر المثسل . وفي الحبط العقر 
قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستئحار للزجر حلالاً ( وإِنما لا يضمن قيمة الولد » 
لأنه علق جزء الأصل لإسناد الملك إلى ما قبل الاستبلاد ) ولآن الملك انتقل إلى 
الإيحاب قسل الوطء . 

( وإن وطىء أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب » لأنه لا ولاية للج حال قيام 
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الاب » ولوكان الاب ميتا يثبت من الجد كا يثبت نسبه من الأب 
لظبور ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه 
قاطع الولاية » وإذا كانت الجارية بين شر يكين فجاءت بولد فادعاء 
أحدها ثبت نسبه منه لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملك ه 
ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ ءلم أن سبيبه لا يتجزأ وهو 
العلوق » إذ الولد الواحد لا يتعلق من ءائين وصارت أم ولد له > لأن 
الاستبلاد لا يتجزأ عندهاء وعند أبي حنيفة يصير نصيبه أم ولد له 
ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل لاملك » 


الأب » ولو كان الاب ممتايثيت من الجد كا يشت من الأب لظمور ولايته عند فقد الب ) 
وكذا إذا كان الأب حا ولاية مثل أن يكون عبد أو كافراً أو يجنونا فالولاية الحجد 
فيصح دعوته » فإذا عادت ولاية الأب بأن أسلم أو أعتق أو فاق قبل الدعوة لم تقبل 
دعوة الجد على ذلك » ولو كان الأب مرتد ل تصح دعوة الجد عندهما ء لأن تصرفات 
المرتد تافذة عندهما وعند أبي حنيفة « رح » موقوفة قال أسلم الأب م تصح دعوة...وإن 
مات علىالردة أو لق بدار الحرب وحم بلحاقه تصح ( وكفر الأب ورقه بمنزلة موته » 
لأنه قاطع الولاية ) أي لآن كل واحد من الكفر والرق قاطع للولاية . 

( وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدها ) سواء ادعىقي صحته 
أو مرضه ( ثبت نسبه منه>لآنه لما ثبت النسب منه في نصفه لمصادفته ملكدثبت في الباق 
ضرورة أنه ) أي أن النسب ( لا يتجزأ »لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ > إذ الولد 
الواحد لا يتعلق من مائين » وصارت أم ولد له لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندها . وعند أبي 
حنيفة يصير نصيبه أم ولد له » ثم يتملك نصيب صاحبه » إذ هو قابل لملك ) لاستحالة 
أن يخلق الولد من ماء الرجلين وثبوت ما لا يتجزأ » كثبوت كله» ويضمن نصف قيمتهاء 
لأنه يملك نصمب صاحبه لما استكمل الاستملاد » أي في الجارية المذكورة » لعدم التجزؤ» 
فيضمن نصف القيمة ويعتبر قيمة يوم وطئها » فعلقت » وبه صرح الحا م . 
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ويضمن نصف عقرها » لأنه وطىء جارية مشت ركة » إذ الملا يبت 

حكماً للاستبلاد فنتعقبه الملك في نصيب صاحبه يخلاف الأب إذا 

استولد جارية أببه لأن الملك هنالك يثبت شرطاً للاستيلاد: 
فمتقدمه » فصار واطتاً ملك نفسه» 


( ويضمن نصف عقرها ٠‏ لانه وطىء جارية مشتركة » إذ الملك يثبت حكما ) أي 
من حيث الحم ( للاستيلاد فبتعقيه املك في نصيب صاحبه ) إذ هو قابل لالك . قال 
الأترازي الضمير المنسوب راجع إلى الوطء لا إلى الاستيلاد» أي سبب الملكعقي ب الوطء» 
وهذفا لأن الملك لا يثبت عقمب الاستملاد بل يثبت معهمن وقت العلوق » 
والملوق يعد الوطء » قبكورث املك بعد الوطء »> فيكون الوطء مضاف) لنصيب 
شريكه أيضا . ثم قال الأترازي وظن بعض الشارحين أن الضمير يرجع إلى الاستيلاد > 
فقال وهذا طى اختمار بعض المشايخ > وأما الأصح من المذهب فالحي مع 
علته يفترقان . 

قلت أراذ يبعض الشارحين صاحب النهاية . وقال الآترازي وذلك ليس بشيء » لأن 
صاحب النهاية ل يحز ذلك المذهب يدلم ل أنه رشبت الملك من زمان الاستيلاد عقيب 
الاستيلاد . ألا ترى أنه قال ولا يغرم قيمة ولدها » لآن النسب يثبت مستنداً إلى وقت 
العاوق فلم ببق منه شيء على ملك الشريك > فعلم أن ملك الشريك انتقل إلى صاحب 
الدعوة من زمان العلوق » وهو زمان الاستملاد لا بعده . وقال الأكل يجوز أرن يكون 
مراده بالتعقب الذاتي لا الزماني » وحمنئذ يكون قادرا على الآصح من المذهب . 

( مخلاف الأب إذا استولد جارية أببه ) حمث لا يازمه العقر ( لآن الملك هناك يثبت 
شرطا للاستملاد ) أي لشوته ( فبتقدمه ) أي فىتقدم ملك الاستبلاد » أي فإن قبل 
الملك أثبت صورة الاستشلاد » فيثيت سابقا على الملوق في حتى الاستبلاد لا في حق غيره » 
لأن ما ثبت بالضروره يتقدر بقدرها . قلنا الاستبلاد عبارة ( فصار واطئا ملك نفسه ) 
وهذه التفرقة بين الشريك والد من حمث أن ملك الشريك في النصف قائم » وقيه الماوق» 
وذلك يكقي للاستيلاد » فيجمل تملك نصيب صاحبه كما للاستيلاد » فبكون الوطء 


نكا 


ولايغرم قيسة ولدهاء لأن النسب يثبت مستندآً إلى وقت 

اعلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك الشر يك . وإن ادعياه معأ ثبت 

نسبه منهما » معناه أحملت على ملكي ما . وقال الشافعي « رح » 
يرجع إلى قول القافة ء 


واقعا في غير ملكه » وذلك يوجب الحد » لكنه سقط لشببهة الشركة » فىجب العقر . 
وأما الأب فم يكن له ملك في الجارية » وقد استولدها فبجعل ملكها شرطا للاستيلاد 
في ملكه حملا لأمره على الصحاح » فيكون الوطء في ملكه » والوطء في ملكه لا يوجب 
العقر ( ولا يغرم ) أي الشربك مدعي ( قبمة ولدها ) أي ولد الجارية المشتركة 
( لأن النسب يثبت حينئذ إلى وقت العلوق » فل يتعلق شيء منه على ملك الشريك ) 
لأنه. لا علق العلق حر الأصل » لأن نصفه الملق على ملكه » وإنه ينع 
ثبوت الرق فيه . 

( فإن ادعياه معا ) أي فإن ادعى الشريكان الولد مجتمعين ( ثبت نسبه منها ) أي 
من الشريكين » هذا لفظ القدوري . وقال المصنف ( معناه ) أي معنى قول القدوري 
( ثبت نسمه منها إذا حملت على ملكها ) فإن ولدت استة أشبر منذ اشتراها فولدت 
ولدا » كذا فسره العتابي في شرح الجامع الصغير تفسير امل على ملكم)» لآنه إذا لم يكن 
العلوق في ملكها » بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء كان دعوة تحرير لا 
دعوة استبلاد فيعتق الولد ولا يثبت الاستيلاد » ولأن دعوة الاستيلاد إذا م يكن العلوق 
في ملك المدعي وتشد الحرية فيها إلى وقت العلوق > ودعوة التحرير أن لا يكون العلوق 
في الملك المدعى تفتقر الحرية فيها إلى وقت الدعوة . 

( وقال الشافعي برجم إلى قول القافة ) بلفظ المبني للمفعول ٠‏ والقافة بالقاف والفاء 
الحففة » جم القائف » كالحاكة في جع الحائك » والقائف هو الذي يعرف الآثار ويتبعها» 
ويعرف شبه الرجل في ولده وأخبه من قاف أثره يقوفه . مقلوب > يقال يقفوه > أي 
تبعه ثم القافية مشبورة في بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة . وقيل 


7 


لأن إثبات الاسب من شخخصين مع عاف أ أن الولد لا يتخلق من 

مائين متعذر » فعملنا بالشبه » وقد سر رسول الله عليه السلام بقول 

القائف من أسامة . ولنا كتاب عبر رضي الله عنه إلى شريح في هذه 
الحادئة لبساً 


القافنة في أسد . وبقول الشافعي قال أحمد وقال مالك يعمل به في الإماء دون الحرائر » 
وبقولنا قال الثوري وإسحاق بن راهويه. 

( لآن ثبوت النسب من شخصين مع عامنا أن الولد لا يتخلق من مائين متعذر» 
قعاهنا ''' بالشبه » وقد سر رسول الله يِل بقول القائف في أسامة بن زيد ) هذا أخرحه 
المّة الستة في كتبهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اشتعالى 
عنما قالت دخل علي رسول الله مَل ذات يوم مسرورا » فقال يا عائشة أتدري أن محرز 
المددلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد وزيداً عليها قطيفة » وقد غطى إياه رؤوسهما 
قبدت أقدامها » فقالهذه أقدام بعضبمانمن بعض » قال أبو داود وكان أسامة أسود » 
وكان زيد أببض » وممي محرز محرزاً » لآنه كان إذا أمر أحد حلق لته وقيل حزر 
ناصيته . وقال الشافعي لو كان العمل بالشبه بإطلا لما سر به رسول الله لقع لأنه عست 
لاسر إلا للحق . 

( ولنا كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح ) وهو شريح بن الحارث الكوني قاضي 
الكوفة من كبار التابعين عاش مائة وعسرين سنة واستقر بها زمان عمر رضي الله تعالى 
عنه على الكوفة وم بزل بعد ذلك قاضا خمسا وسبعين سنة وم يتعطل عنما إلا ثلاث 
سين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه » ومات سنة تسع 
وسبعين » ويقال سنة ثمانين ( في هذه الحادثة ) وهي التي كانت فبها دعوى الشريكين هع 
الولد الذي ولدته الجارية المشتركة بمنها ( لبسا ) أي الشريكان » مس لبسالاآمر علىفلان 


. في المتن  فعملنا - وهو الأصم › اه مصححه‎ )١( 


37و07 


فليس عليهما » ولو بينا لبين لما » وهو ابتهما يرئبماويرثانه » وهو 

لباقي منبما ¢ وكان ذلك بمحصر من الصحابة « رض » . وعن 

علي رضي الله عنه مثل ذلك » ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق 
فيستويان فيه . 


تلبسا إذا تماه عليه ( فليس عليه ) أي النسب بينم ( ولو يبنا لبين لما » وهو اينه 
برلا ويرثانه » وهو للباق منها ) أي الوالد الباقي من الشريكين » يعني إذا مات الولد 
بعد موت أحدحما يكون الميراث للأب الحي > ولا شيء لورثة الشريك . 

( وكان ذلك بمحضر من الصحابة « رض » ) أراد به إرادة قي سرير المجمع عليه . 
وقال الآترازي تحل حل الإجماع > والحديث رواه البيبقي » أخرحه عن ميارك بن 
فضالة عن الحسن عن مرو وجابر وطنًا جارية في شهر واحدفجاءتيغلام فارتفعا إلى تمر 
رضي الله تعالى عنه فدعى بثلاثة من القافة فاجتمعوا على أن الشبهة نها جما » وكارن 
عمر قائفاً يقول » وقال قد كاتب الكلية قيزوا '١'‏ عليها الأسود والأصفر والأغير» فيؤدي 
إلى كل كلب شبهه » ولم أكن أزهدني الناس حت رأيت هذا » فجمله عمر لمابرثهاو برثاته» 
وهو الباق منها . وقال البيبقي هذا منقطع ومبارك بن فضالة لبس يحجة . 

( وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ) أي مثل لما روي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه > وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن سماك عن مولى لابن خزوم قال وقع رجلا 
على جارية في طهر واحد » فعلقت الجارية » فلم يدر من اليما هو قافباً علي رضي الله 
تعالى عنه > فقال هو لکا برٹکا وترثانه » وهو الباق منكيا ( ولانمما ) أى الشريكان 
( استويا في سبب الاستحقاق ) أراد السبب » لان الاستحقاق يثبت لا بالك كان ثابقا 
من قبل > فلو لم تكن الدعوة ما كان يستحق بمجرد الملك انتهى . قلت رواه الكاكي » 
فإنه قال سبب استحقاق الملك . وقال الاكمل استحقاق الملك وقبل الدعوة ( فمستويان 
فبه ) أى في الاستحقاق. 


. هكذا رسعت الكلمة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


7١4 


والنسب وإنكان لا يتجزأ ولكن يتعلق به أحكام متجزئة فيا يقبل 
التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة » وما لا يقبلبا يشبت في حق كل 
واحد منبما كملا كأن ليس معه غيره » إلا إذا كان أحدالشريكين 
أب لآخرء أو كان أحدهما مساماً والآخر ذمياً لوجود المرجح 
في حق الم وهو الإسلام» وني حق الاب وهو ماله من الحق 


في نصيب الإبن 


( والنسب وإن كان لا يتجزأ ) جواب عن قول الشافمي « رح »لانإثبات النسب.. 
إلى آخره»وتقريرهأنالنسب وإن كان لا يتجزأ ( ولكن يتعلق به أحكام متجزئة ) كالنفقة 
وميراث الولد وولاية التصرف في ماله ( فا يقبل التجزئة يقبت في حقها على التجزئة ما 
لايقبلها ) أى التجزئة ( يثبت ) وولاية الإنكاح ( في حى كل واحدمنه| كملا كأن ليس 
معه غيره ) لعدم قبول التجزئة . 

( إلا إذا كان أحد الشريكين أب لآخز ) هذا استثناء من قوله - وما لا يقيلبا - 
أى ما لا يقبل التجزئة كالنسب في حق كل واحد منها إلا إذا كان أحد الشريكين أب 
للآخر فادعيا معا ولد جارية ببنها يكون الاب أولى لوجود الترجبح » وعلى الاب نصف 
قبمة الجارية » وعلى كل واحد نصف العقر » فيتقاسمان . 

( أو كان أحدهما مسالا والآخر ذمياً ) فادعياه معا » فالمسل أولى ( لوجود المرجح 
في حتى المسلم > وهو الإسلام > وفي حتى الاب ) أي وجود المرجح في حتى الاب ( وهو 
ماله من الحق في نصيب الإبن ) لان للآب حقيقة الملك في نصيبه وشبهة الملك في نصيب 
ابنه » وإذا أسل المدعي ثم ولدت الامة فادعياه معا ثبت نسبه منها لاستواء حافهف) » 
وإذا كانت الدعوى من ذمي ومرتد فالولد للمرتد > لانه أقرب إلى الإسلام وعزم كل 
واحد لصاحبه نصف العقر » كذا في الشامل . 

ثم اعم أن النسب يثبت من اثنين باتفاق أصحابنا » وفيا فسرت ذلك اختلفوا » فمن 


۷۰۹ 


وسرور الني عليه السلام فيما روي » لان الكفار كانوا يطعنون 
ق نين اسا > وكان قول القائف مقطعاً لطعنهم فسر بهء 
وكانت الامة أم ولد لحما لصحة دعوة كل واحد منبما في نصيبه 
في الولد » فيصير نسبسه منها أم ولد تبعاً لولدها » وعلى كل واحد 
منبما نصف العقر قصاصاً بماله على الآخر » ويرث الإبن من كل ٠‏ 
واحد منبمأ ميراث ابن کامل » لانه أقر له بميراثه كله » وهو حجة 
في حقه » ويرثان منه ميراث أب واحد لاستوائهما في السب کا 
٠‏ إذا أقاما البينة . 


أبي “ من اثنين فقط . وقال مد من ثلاثة لا غير ( وسرور الني بر ) هذا جواب 
لاحتجاج الخصم بقوله وقد سر الني بلقم لقوله يقول الق-ائف تقرير أن سرور الني علي 
( فياروى ) يجوز على صيغة المعلوم » أى فيا روى الشافعي « رح » ويحوز أرف يكون 
على صيغة المجبول . 

- ( لن الكفار كانوا يطعنون ) بضم العين من باب نصر » يقال طمن عليه في حسيه 
طمنا وطعانا ( في نسب أسامة » وكان قول القائف مقطعبا لطمنهم فسر به ) أي فلأجل 
ذلكفسر به الني بم ( فكانت الأمة أم ولد لما ) أي للشريكين ( لصحةدعوة كلواحد 
منها فينصيبهمن الولد » فيصير نسبه منها أم ولدله تيم لولدها وعلى كل واحد منها نصف 
العقر قصاصا يا له ) على الآخر بفتح اللام » أي بالذي له ( ويرث الإبن من كل واحد منها 
ميراث ابن كامل » لأنه أقر له بميراث كله » وهو حجه في حقه » ويرثان منه ميراث أب 
واحد لاستوائها في النسب ) وهو الدعوة ( كا إذا أقاما البينة ) أي كل واحد وعلى أب 
مجبول النسب يكون ذلك بمنها » فكذا هذا . 


. هكذا الجلة في الاصل رما فيبا نقص في موضيين » اه مصححه‎ )١( 


1۰ 


وإذا وة الرل جارية كانه قحان يول ادغاد فان هيده 
المكاب لسك نسب الولد منه » وعن أبي وف« رح » أنه لابعتبر 
تصديقه اعتباراً بالاب يدعي ولد جارية ابنه » ووجه الظاهر وهو 
الفرق أنالمولل لايملكالتصرف في! كساب مكاتبهحتى لا يتملكه, 
والاب يملك تملكه , فلا معتبر بتصديق الإين» وعليه عقرها » لانه 
لاتتقدمه الملك» لان ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد » لما نذكره 


( وإذا وطىء المولى جارية مكاتبه فحاءت بولد فادعاه » فإن صدقه المكاتب ثبت 
نسب الولد منه » وعن أبي يوسف لا يعتبر تصديقفه ) أي تصديق المكاتب يعني يبت 
النسب بمجرد دعوى الولى ( اعتباراً بالأب يدعى ولد جارية ابنه ) وقد حملت في ملك 
الإين لا يشترط التصديق > بل يثبت النسب بمجرد دعوةالأبفكذا هذا ١0‏ بل أولى» لأن 
دعوة المولى أقوى من دعوة الأب » لأن المولى له حق في مكاتب المكاتب» لأن مالالكتابة 
موقوف على مولاه > لآن المكاتب عبد ما بقي عليه درم . 

( ووحه الظاهر وهو الفرق ) بين استيلاد جارية الإن حمث يثبت فبه النسب بغير 
تصديق ؛ وجارية المكاتب حبث يشترط فيما التصديق ( ان المولى لا يلك التصرف في 
اكتساب مكاتبه ) لحجره على نفسه ( حق لا يتملكه ) أي لا بتملك كسب المكاتب 
عند الحاجة ( والآب يلك تملكه ) أي تملك مال ابنه » لأنه لم حجر على نصببه ( فلا 
يعتبر تصديق الان » وعليه عقرها ) أي وعلى المولى عقر جارية المكاتب ( لأنه لابتقدمه 
املك ) قال الأ كمل لأن الملك لا يتقدم الأصلي . قال الأترازي الضمير المنضوب راجع إلى 
الوطء الذي دل عليه قوله وطىء ( لأن ماله من الحق كاف ) أي لأن ماله من حتى الملك 
كاف ( لصحة الاستيلاد لما نذكره ) أي نذكر الحتى الذي لمونى على المكاتب » لأنه 
في مال المكاتب . 


. هكذا سباق الملة في الأصل‎ )١( 


۷11 


وقدمة ولدها لانه في يكن المتزور عييك التماد.. للا وهر أنه کت 
كسبه فلم برض برقه » ليكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه» ولا 
تصير الجارية أم ولد له لانه لا ملك له فيبا حقيقة کا في ولد 
n‏ المكاتب في النسب لم يشت لا بنا أنه لابد 


من تصديفه › 


قال الأترازي في قول صاحب الهداية نظر » لأنه قال ماله من الحىق كاف لصحة 
الاستملاد » أي ما ثبت لهولى من الحق كاف لصحة الاستبلاد »© والمفبوم منه ثبوت 
الاسةيلاد جارية المكاتب والمنصوص في الكتب عن أصحابنا أن الاستيلاد لا بثبت »وهو 
نفسه بصرح بهذا أيضاً بعد خطين بقوله - ولا تصير الجارية أم ولده ‏ أي للمولى > فإذا 
لم تصر الجارية أم ولد له من ابن يصح الاستيلاد » انتهى . وقال الأكمل بعد أن نقل كلام 
الأترازي برمته فقال قبل في كلام المصذف نظر » ثم قال والجواب أن دلالة لفظ الاستيلاد 
على طلب نسب الولد أقوى من دلالته على كونه أم ولد » فكأن المراد بقوله - لصحة 
الاستلاد - لصحة نسب الولد » لدلالة ما بعده » فإن المصنف أجل قدراً من أن يقع بين 
كلاميه في سطرين تناقض » وفيه تأمل معطوف على قوله - يقرها - . 

قال ( وقممة ولدها لأنه في معنى المغرور حمث اعتمد دلبلا وهو أنه ) أي أن الولد 
( كسبه فم برض برقه ) فيكون جوابا لقيمته دفعا للضرر عن المكاتب ثابت النسب 2 
أي ولا تصير الجارية أم ولد له » أي لامولى > لآنه لا تملك له فما حقمقة يا فيولدالمغرور. 
قال الآترازي كان بنبغي أن يقول كا في المغرور , بلا ذكر الولد على معنى أن الجارية لا 
ا الملك فمها » وهذا هو حى اكلام > أما قوله في ولد المغرور 

متعاق بقوله ( فمكون حرا بالقممة ثابت بالنسب منه ) وحمنئذ لا بد من ذكر الوقد » 
وعلىتقديرين أن يكون متعلقا بقوله ( لا تصير الجارية أم ولد له>لآنه لاملكفيها حققة 
تقديره ( كا في ولد المغرور > فان كذيه المكاتب في النسب لإ يثبت ) هذا معطوف على 
قوله ‏ فإن صدقه المكاتب - ( لما يمنا أنه لا بد من تصديقه ) . 


1۲ 


فلو ملكه يوماً ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكاتب 
إذهو المافع 


( فاو ملككه یوما ) يعني لو ملك المولى بعد تككذيب المكاثب ولاه ( ثبت نسبه منه 
لقيام الموجب ) وهو الإقرار بالاستيلاد ( وزوال حى المكاتب إذ هو المانم ) وقد زال 
ذلك بالنقل إلى الموت فيئبت النسب لزوال المانع والله أعم . 

فروع : وي التكملة ولايحل لمولى وطء مكاتبته . ولو وطئها فعليه عقر . وفي 
الاسببجابي لو علقت منه كان بالخبار إن شاء عجزت نفسها فصارت أم ولد » وإن شاءت 
مضت على الكتابة وأخذت عقرها » وي التنديه يازمه عقرها > وإن أحلها تصير أم ولد 
له » فإن أدت الكتابة عتقت وتعتق بموت سيدها أيضا . وني المغني ووطء المكاتب يقير 
شرط حرام عند المهور والآئمة الأربعة » ولو شرط وطأها فبو باطل أيضاً عند الجهور . 
وقال أحمد وابن المسيب له ذلك عند الشرط » ولا حد عليه عند أهل العلل . وعن 
الحسن والزهري يحد . 

ولو وطىء جارية مكاتبه فعليه عقرها » وهو قول الشافمي وأحمد . وقال مالك لا 
شيء عليه » لها ملككه . وني الحبط يجوز إعتاق أم الولد » وكتابتها لتمجمل الحرية » 
و كذا تدبيرها » وفي غيرها لا يصح تدبيرها . وني جوامع الفقه استولد مديرة التدبير 
وقعتتق عن جميع المال » ولا تسعى في الدين . ولو باع خدمة أم الولد منها جاز » وعتقت 
كا لو باع رقبة العبد منه هكذا رواه ابن مماعة عن أبي بوسف يبع الخدمة باطل ولاتعتق » 
مخلاف رقبتها منها حيث تعتق » ولو ولد تجاريةمنهوقاللولاها أصلبا ليوالولد ولدي» 
وصدقه المولى في الإحلال » و كذبه في الولد تثبت نسبه » وصارت أم ولد له » ولوصدقه 
في الولد ثبت نسبه وهو عبد لمولاه » والله سبحانه وتعالى أعل » وصل الله على سبدة 
محمد وعلى آله وصحبه وم . 


تم الجزء الخامس من البداية شرح المداية 
ويلمه الجزه السادس مبتدئاً يكتاب الإيمان 


انلف 


( كتاب الطلاق ¢ 14 ق طلست في فين لصوم . 
١‏ ( باب طلاق السنة ) 6 فصل في الاستثناء . 

37 جواز طلاق الحاملعقيب الجاع. | ۲٠۲‏ ( باب طلاق المريض ) 
۷ الطلاق في زمأن الحيض . 5 إذا علق الطلاق بمجيء الوقت 
٤4‏ فصلفيمن يقم طلاقه ومنلايقع. فمرض . 
+ ( باب ابقاع الطلاق ) ٢‏ لذا طلقہا ثلاثا وهو مريض ثم 
٠‏ أن طلقبا بعض تطليقة . صح ثم مات . 
65 فصل في اضافة الطلاى الىالزمان. عأن. | ۲۲١‏ ( باب الرحعة ) 
٠٦‏ فصل فياضافةالطلاق الاد . | ۲۲۷ فيا تكون به الرجعة . 
۷٣‏ اذا ملك أحد الزوجين الآخر . أ ۳١‏ الإشهاد علىالرجمةوالخلاففيه. 
٠‏ فصل في تشبيه الطلاق وون . | 247 والمطلقةالرجعية تتشوفوتازين. 
32 فصل في الطلاق قبل الدخول القن هل يحرم الطلاق الرجعي الرطء. 
٠06‏ مسألة ايقاع الطلاق في الماضي . ۱ فصل فيا تحل به المطلقة . 
٤‏ الطلاق بلفظ الكناية . ۹ إذا تزوجباالثانيشر طالتحليل٠‏ , 
١‏ ( باب تفويض الطلاق )ˆ 552 ( باب الإيلاء.) لجسم 
١‏ فصل في الاختبار . ۳ هل يجوز الفيء باللسان . 
٠4‏ فصل في الأمر بإلبد. . ۱ (بابالخلم) 
4 فصل في المشيئة . ۳ الم تطلمقة بائنة 

. والممارأة كالخلع‎ 5 n 

4 الخلاف ف تفوبض الطلاق 

ش و 78 يفف ( باب الظبار ) 

١ - . 0‏ فصل في الكفارة . 

4 ( باب الآهاد في الطلاق ) _ | .م سفة الرقبة . 
وا ٠٠١ ١ ٠ E AS‏ إذا تخلل الشهرين يوم افر 
٠۷٠‏ ألفاظ الشرط . 


فيه لعذر . 


 ,ذ16‎ 


ره 


EY _‏ هل تتداخل العدتان 


a4 8‏ ( أب النفقة ) 


بره فصل ما به قيام النكاح . 
جه فصل في نققة الأولاد . 
٠ه‏ فصل في نفقة الآباء والأجداد 


والخادم . 


) (اب المان‎ ٣۳ 


. من لا حوز االمان بيهم‎ PY. 
) اب العنين وغيره‎ ( ۱ 
. إذا كان بالزوحة عب‎ ۸ 
۹: ) بإب العدة‎ ( t۲ 
. ودين فصل في نفقة الرقيق‎ 
# ده « كتاب العتاق‎ 

6 شروط المتى . 
٦‏ ألفاظ العتى وما يقع به العتق . 
مه في قول الموّى لعبده هذا أبي . 
ميمه الخلاف في كنايات العتق . 
۷ه الكلام في الإستثناء من النفي . 
ومه ملك ذا رحم حرم . 
۴ حم المكاتب إذا اشترى أخاء . 


. الخلاف في معنى الآقراء‎ ٥ 
. عدة الأمة‎ ١ 


غم قصل فيا يحب على المعتدات من 
الفمل والترك . 

هع ( اب ثبوت النسب) 

١‏ ( بابحضانة الولد ومن أحقبه) 


ينبا إذا لم تكن الصي امرأة من أهله 


قات م ٠.‏ 
5 00 .وه حم من أعتق عبد لوجه الله 
٥‏ فصل في .يبان حم من بريد تعالى أو للشيطان أو للصع . 
إخراج الصغيرة إلى القرى . | موه حكم الجل في إعتاق الحامل . 


. اذا يتبع الحل أمه‎ ٠. 

۲ ( باب العبد يعت بعضه ) 
%۷ إذا أعتق أحد الشريكان نصمبه 
وه ةعكر فول “ 

۹ حکم الولاء . 

٠ هل برجع المستسعى على المعتق‎ ٤ 
و قول الشافمي في المعسر إذا‎ 
. اعتق بعضه‎ 


7و إن امتنعت من قسلم نفسبا حمق 
يعطبها ميرها .. 

جه وهل يفرض لها نفقةخادم أم لا. 

٤‏ إذا تزوج المد حرة ؛ على من 


تكون نفقتها . 


715 


صفحة 


صفحة 


١‏ حکم ما إذا شهد کل واحد من | a۸‏ حكم ما لو علق عتقفه 


الشريكين على صاحبه بالعتى . 


4 فى الحلف على العتتى . 

۲ حكم ما لو حلف الشريكان على 
ید كل واحد منهها لأحدها . 

5 اذا كأن العبد بين ثلاثة قدير حدم 
وهو موسر ثم أعتقه الآخر ... 

۲ كمف تكون قسمة الولاء بين 
اديز و التق ن 

۳ حكم ما إذا زعم أحد الشريكين 
أنها أم ولد لصاحيه . 

) باب عتقى أحد العبدين‎ ( ٩۹ 

عتى المولى في المرض . 

٥‏ من قال لعبديه أحدكا حر 

. إذا شرط المولى -- للعتق‎ ٠١ 

۴۳ الشبادة على عتق 

617" ( باب الخلف 0 

من قال کل ماو )لي د کر فبوحر 

وله جارية حامل قولدت 

ذكراً. 

فائدة التقسد بوصف الذ كورة ٠‏ 

( باب المتى على جمل ) 


7 إذا أعد 


564 


10۹ 


TT 


بأداء الال . 

۰ حکم مالو أدى يعض المال 
المتفق عليه . 

5 من اعت عبده على خدمته مدة 
من الزمن . 

۸ إذا أمر رجل مولى أمة أت 
يعتقبا على جمل ليتزوجها ٠‏ 

۸1 ( بإب التديير ) . 

۲ ولا موز بيع المدير ولا هبته 


ولا إخراجه عن ملكه إلى 
الحرية والخلاف في ذلك . 


6 وللولى أن يستخدم المدير 
ويؤاجره ٠‏ 

٠ وللولى أن بطأ أمته المديرة‎ ٩ 

4 (يابالاستبلاد) 

9 إن كات بعض الأمة ماوكا . 

4۲ حقوق السيد على أم ولده . 


إذا مات المولى عتقت أم الولد 
من جميع المال . 

۷۰١‏ حکم من استولد أمة غيره 
بنکاح ثم ملكها . 


. إذا استولد الأب حارية اينه‎ ٠ 


v۷ 


